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مصر والسودان 


تاريخ وحدة وادى النیل السياسية فى الفرن الناسع عشر 
(۱۸۲۰ - ۱۸۹۹( 


نمدیم 

بداية لا يجب أن تشغلنا الأسماء الجفرافية والجنسية التی أطلقت عبر التاریخ على جنوب وادی 
النیل. مثل النوية والسودان والحبشة وأثيوبيا الخ... عن رؤية السمات الحضارية والثقافية الواحدة 
التی تجمم آطراف وادی النیل شماله وجنویه. فتشیر آقدم الخلفات الانسانية على ضفاف النبل فى 
آطراف الوادی إلى وجود صلات قوية بين أهل الشمال وآهل الجنوب قبل عام ۲۶۰۰ ق.م. كما دلت 
الأبحاث التاريخية فى عصر فجر التاریخ, على أن النطقة التی تقع بين الشلالین الأول والثانی» قد 
كانت معمورة بأقوام من السکان الذین بسکنون شمال الوادی مما بلی آسوان. وکان آهل دنقلة من 
حول الشلال الرايع من نفس السکان إلا آنهم اختلطوا بالقبائل الافريقية التی كانت تتردد على تلك 
البقاع أو تعيش على بعد قريب منها. ولقد طبع سکان الوادی» رغم اختلاف آجناسهم. بطابع تقافی 
وحضاری ارتفع بهم الی مستوی الأمة الواحدة. 

وتستمر العلاقات قائمة بين شقی الوادی كما تشير آکثر الصور والرسوم على آثار الأسرتين 
الرابعة والخامسة. وعلی الرغم من اضطراب الأحوال السياسية فى أوائل أيام الأسرة الخامسة 
وآواسطهاء لم يفت ملوکها أن بلتفتوا إلى آقالیم الجنوب. يشير إلى ذلك تسجیل اسم فرعون مصر 
«آوسرکاف» على صخور النوية. كما آنفذ خلفه «ساحورع» أسطولا إلى بلاد «بنت» عاد منها محملا 
بمقادیر ضخمة من مخلوط الذهب والفضةء ومن خشب الابانوس, والبخور والعطور وکانت من 
مستلزمات اقامة الطقوس النبلية فى العاید الصرية. 

ومن الرجح أن الصریین کانوا بقومون بمثل تلك الرحلات منذ عهود التاریخ الاولی» لذیوع 
استعمال البخور عندهم وقتنذ. وجائز أيضا أن تکون مثل تلك الحاصیل قد كانت تنقل إليهم عن 
طریق رجال القوافل یحملونها إلى مصر من مناطق النیل الأزرق والعطبرة وأعالى النیل. 

كذلك تشير «متون الأهرام» عند المصريين من الأسرتين الخامسة والسادسة» وهی آقدم ما يعرف 
فق ادات الات اف تقد کات ترون حو لين ددرن م مات تال الوا 

وظاهر أن ملوك الأسرتين الخامسة والسادسة قد اهتموا كثيرا بجنوب الوادى» فبعثوا إلى 
أقاليمه بكثير من الحملات التى بلغت الصومال ودارفور والكونغو. ومن المرجح أن كثيرا من القبائل 
المصرية قد نزلت بقاع السودان ومن بينها «شندى» إلى الشمال من الخرطوم. 

ومن ذلك نرى أن القارة الأفريقية الفامضة:؛ أو ما تسمى بالسودان, والتى اتعبت الرحالين من 
اهل آوروبا فى مطلع القرن التاسع عشرء حينما سلوكها للكشف عن منابع النيل لم تكن غامضة 
على سكان شمال الوادى وجنويه قبل أربعة آلاف عام. 


ولا اضطريت أمور مصر فى أواخر أياخ الدولة القديمة, وأصيبت بالانحلال السیاسی أهمل 
شأن الجنوب. وكان من جراء ذلك أن أغارت قبائل الجنوب على السودان الشمالی وغلیت آهله على 
آمرهم. ثم شاء الله أن تنهض مصر من بعد ذلك على يد قائد من أبناء الصعيدء ولد فى مدينة الكاب 
من اعمال اقا الدرى: وكات ارمق فننا اله وان افا مو بات الأر ل عامل یل 
الوسطى الذى أقام أسرته فى عام ۲۰۰۰ ق.م: وولى وجهه شطر جنهوب الوادی.وسار ولده 
«سنویسرت» علی نهجه من مدرو فبعث بحملات الى بلادالنوية ودنقلة لیطهرها من او 
حدودها من عدوان آلغیرین» وقاد احداها بنفسه عام ۱۹۱۳ ق.م. 

ثم تدور دورة الفلك وتصاب الدوله فى شمال الوادی بنکسه من نکسات الانحلال السیاسی 
فیچتاحها الهکسوس, ثم تنهض من وراء ذلك على يد آمراء من اقلیم طيبة» بمساعدة الجند من 
رجال النوية» ثم وفق آحدهم وهو أحمس إلى اجلاء الهکسوس. وهو لم يكد یفعل حتی طار نحو 
الجنوب. ليرد على الوادى وحدته بعد أن أدرك أن الحياة فى وادى النيل تبقی مبتورة عرجاء ولن يتم 
قهنا الكبنال مكدو وهدة دی COI‏ عقدرة والكاسعة عقر 
جهود جبارة موفقة فى المحافظة على كيان الوادى والعمل على رفاهية مصره وسودانه. 

ومنذ عهد الملك أمنوفيس الأول (۱۵۵۰) ونحن نسمع بسيرة حاكم الوادى ينوب عنه فى إدارة 
السودان ويحمل لقب «ابن الملك وحاكم السودان» وجعل عرشه فى «نباتا» على شاطئ آی» فى المكان 
المعروف اليوم باسم «چبل بركال» على مقرية من محطة كريمة. 

ولا ضعفت دولة الوادى» وسيطرت على مصر أسرة ليبية عند عام 14١‏ ق.م» انقسمت مصر 
ارات ساکع كين امور إلى یی اراي اسان O GO‏ 
الليبيين: وأقام كبيرهم فى «نباتا» ملكا جديداء وجعل من نفسه وارئا شرعيا للعرش. وظل ذلك الملك 
یتتقل من السلف الی الخلف» حتی آل.الي اللك الشاب بعتخی وتراعی له آن یسترجم بقية الوادی 
من أيدى الغاصبین. فسار إلى الشمال على رأس جیش قوی, وقدر له أن یجلی الغاصب عن شمال 
الوادی, فرد على الوادی وحدته وکان ذلك عام ۷۶۰.ق.م. 

فلم یکن اتخاذ «نباتا» عاصمة لهذه الدولة الجديدة آکثر من انتقال اللك من آسرة مصرية 
إلى آخری وانتقال العاصمة من الشمال إلى الجنوب. ويبدو أنه قد تببن على مضی الزمن, أنه , 
لم يكن من الیسیر حکم دولة النیل من عاصمنها الجديدة فى آقصی الجنوب. فتقل شاباکا 
(5130812) ثالث ملوك الجنوب مقره وعاصمه ملکه الى طيية لتکون مکانا وسطا بين اقصی 
شمال الوادی واقصی جنویه. 

وعندما غزت آشور مصر فى عهد طهراقا (121187*2) خامس ملوك «نباتا» ولم بستطم صد 
الزحف الأجنبی عن شمال الوادی. انسحب جنویا. 

وما كاد آشورحادون (۳5211220000) بنسحب إلى نینوی» حتی بادر آمراء الشمال الى 


دعوة فرعونهم الوطنى «طهراقا» لاستعادة سيطرته على الدلتاء فلم يتوان طهراقا عن 
الاستجابة إلى دعوتهم. ۱ 

وما دام الجنوب يهم الشمال ویالعکس, إلى هذا الحد, فكيف نفسر عدم تحقيق الوحدة 
السياسية بين شقى الوادى منذ العصر الصاوى حتى نهاية العصر الرومانی؟. يجب أن يلاحظ أولاء 
ن کا ی ای ا تسوت با 
نشا بين ملوكها والإغريق من علاقات. 

ويتضح منذ حكم البطالمة أنهم قد قدروا أنه يمكنهم الاستغناء عن وحدة وادى النيل 
بأمبراطوريتهم البحرية وبالعلاقات التجارية التى أنشأوها مع الجنوب والشرق. لكن يبين أن التوفيق 
قد أخطأهم فى هذا التقدیر. فمن ناحية كلفهم إنشاء هذه الامبراطورية جهودا وأموالا طائلة, 
ودفعهم إلى ممالاة الإغريق على حساب شعب وادى النيل. واستنزاف موارد البلاد. واستثارة عداء 
الكتيرين علهیم. وهدا ما تكرر عبر فترات تاريخية تالية تجاوزات العصر الحالى. 

وقد كان يحز فى تفوس أهل الجنوب» حتى يعد انفصالهم السياسى عن الشمال. خضوع 
أشقائهم فى الشمال للحكم الأجنبى. وأبلغ ديد على ذلك. وعلى قوة الرابطة بين الفريقين فى الإخاء 
والحضارة والمشاعرء أنه عندما انتفض المصريون ثائرين على عسف البطالمة وارهاقهم» واشتعلت 
نيران الثورة فى البلاد من أقصاها إلى أقصاها على عهد بطلیموس الرابع والخامس, مد لهم آهل 
الجنوب يد المساعدة إلى حد أنه قد تزعم ثورة المصريين فى منطقة طيبة أميران نوبیان, كانا على 
التعاقب أرماخيس (41711820115) وانخماخيس (411611120115): وافلحت هذه المنطقة فى الانفصال 
عن ملك البطالة فترة دامت عشرين عاما (من عام ۲٠١‏ - ۱۸۱ ق.م) كانت خلالها تحت أمرة 
الأمدووق ا الذكو إن اک ایا او ا توت فى کل 
مؤرخة بسنى حكم أرماخيس أولا ثم انخماخيس ثانيا. وتتحدث الوثائق أيضا عن أمير نبى ثالث 
بدعی هبرجونافور (11(/180720105) هزم الجيش البطلمی وكان يحكم أبيدوس فى عهد بطلیموس 
الخاس فيما يظن. 

ومما يستحق التسجيل أن موّرخا بريطانيا آخرء «بيفن 80۷4۸ »» يحدثنا بصدد الثورات المصرية 
فى عصر البطالمة على النحو التالى: «وعندما نيحث عن العوامل التى تمخضت عن روح هذه الثورة 
اا ع ا ا ای 8 و العو بل رتیت كان 
استمرار بقاء التقاليد الثقافية والحضارية الواحدة فى وادى النيل جنوب الوادى. وطالما أن 
المصريين فى شمال الوادى كانوا يرون أن ثقافة واحدة لا تزال سائدة الى ما وراء الحدود الجنويية, 
فقد كان طبيعيا أن يأبوا الاعتقاد بأنهم قد قضى عليها إلى الأيد. 

وعندما غزا الرومان مصرء هب جنوب الوادى ثائرا فى وجههم. فما كادت الفرق الرومانية تصل 
اا تقض تون تیاه وعدم كلم اهل تون يما ساك ا اون خالرسش ۸۸ 


5 5نا!1!». حاكم مصر الرومانى فى عام ۲۵ ق.م خلال حملته فى بلاد العربء انتهزوا هذه 
الفرصة لغزو منطقة طيبةء فاستولوا على أسوان والفنتين وفيله» فارسل ضدهم اغسطس حملة 
بقيادة بترونيوس ردتهم على أعقايهم وتوغلت فى بلادهم جنويا حتى «نباتا» وخربتها تخريبا. 

وعلى الرغم من انفصال دوله الجنوب عن دولة الشمال سياسياء فان دولة الجنوب بقيت من 
ناحية الحضارة جزءا من حضارة وادى النيل. وعن ذلك يحدثنا ريسنر فيقول: «لقد كانت أسرة 
كا شق القوىه لااتزال فى النلؤوه کا كاك ها ف علي هن لسرن تخالف خن كبنة کت 
وموظفين وصناع من كل نوع. وفى المعابد التى شيدها التحامسة وخلفاؤهم والرعامسة ويعنخى 
وطهراقا كانت الطقوس الواحدة لا تزال تقام يوما بعد بوم» وفقا لما ورد فى لفائف البردی المصرية 
التى حفظت فى سجلات المعايد. 

وقد ساعد على استمرار حضارة وادى النيل آمدا طوبلا فى جنوب الوادی عاملان: وهما 
انتعران الات اکتا هش الوادع عن اه سات أهل اللفدوى ات اله 
من ناحية آخری, فقد استمر آمون صاحب المكانة الأولى عندهم. حتى أن ملوكهم كانوا يتوجون فى 
معبده الكبير فى «نياتا». 

وحسينا دليلا آخر على مظاهر الحضارة الواحدة فى الجنوب. أن حفريات العلماء قد کشفت 
هناك عن خمسين هرما اتخذها ملوك دولة الجنوب وملكاتها قبورا لهم. وتبدو جليا قوة الصبغة 
الواحدة التى اصطبغ بها وادى النيل فى أنه على الرغم من إقبال ارجامنس على التعليم الأغريقى, 
وعلى الرغم من انفصال أثيوييا عن مصر سياسيا منذ أربعة قرون ونصف قرن تقريبا إذ ذاك. فإن 
صبفه القصر والدولة كانت لا تزال فرعونية. 

وكما وفدت على السودان ديانات مصرء فقد وفد عليها كذلك الدين الجديد الذى كانت مصر فى 
مقدمة البلاد التى اعتنقته وأعنى المسيحية. فان المسيحية لم تدخل السودان عن طريق الحبشة وإنما 
عن طريق مصرء نتيجة للتعاليم التى كان القديس مارك يبشر بها فى إسكندرية. وتتضح الصله 
الوثيقة بين مسيحى شمال الوادى وجنويه من أن مسيحى الجنوب كانوا من اتباع مذهب اليعاقبة 
الذى كانت له الغلبة فى الشمال. ويبدو أن الاضطهادات التى قاساها المسيحيون فى مصر على 
أيدى أباطرة الرومان كانت عاملا هاما فى تسرب المسيحية إلى السودان» حيث يظن أن بعض 
السیحیین الذين ابوا الارتداد عن دينهم قد راحوا يبحثون عن ملجا لهم فى جنوب الوادی. وظل 
جنوب الوادى هكذا الحصن والمدافع والملجاً لكل الثوارت التى حدثت فى شمال الوادى حتى تاريخنا 
المعاصر. وهذا ما بدعمه كتاينا هذا. فلنقراً ونتمعن. 


عبد العزيز جمال الدين 


مه 


تعریف 


فى مقدمة کتاب (پناء دولة مصر محمد علی) للرائد (محمد فؤاد شکری) كنت قد وعدتك 
عزیزی القاری باعادة نشر کتابه الهم (عبد الله جاك مینو وخروج الفرنسیین من مصر) والذی 
آصدرت جماعة الأزهر الشریف فى العام ۰۱۹۵۲ الا أن العزيزة (مكتية الأسرة) قد طبعته فى 
خطتها لهذا العام ۲۰۱۶-۲۰۱۳ لذا كان ضروریا آن نستیدله بکتاب آخر لا بقل آهمية عنه 
لنفس المؤرخ: وقد كان أن اخترنا کتابه (مصر والسودان تاريخ وحدة وادی النیل السياسية فى 
القرن التاسع عشر). والذی آصدرته دار العارف فى العام ۰۱۹۰۷ آی بعد آکثر من نصف 
فرن» والکتاب یغطی مساحه کبيرة وهامة وتاريخية؛ تشمل تاريخ وادی النیل (شماله) و(جنوبه) 
وذلك منذ بدأت بذور الوحدة السياسية فى مستهل القرن التاسم عشر, مرورا بالاحتلال 
البریطانی لصر فى العام ۰۱۸۸۲ مستعرضا لسائل شتی جاء من ضمنها مسالة (ضياع 
السودان) ثم استرجاعه من (الهدیة) وانشاء نظام الحکم الثنائی فى السودان بين مصر 
وبریطانیا فى سنة ۰۱۸۹۹ ویصحبنا المؤلف فى کتابه عبر ثمانین عاماء استطاع أن یتعقبها 
بدقة متناهیة» بیدا الکتاب بمقدمة موجزة قد اعتمدنا علیها فى تقديمناء ثم ینطلق بعد ذلك 
عارضا لدراسته حیث بستهلها ب(متشا الوحدة السياسية) ما بین عامی ۱۸۶۰-۱۸۲۰ مرتگزا 
فی ذاك الدخل علی الاسس التاريخية التی بنیت علیها وحدة وادی الثیل السياسية مشیر! الى 
العامل الطبیعی والجغرافی اشارة عابرة» وعقب استغراقه فى الحدیث عن هذه الاسس التی 
بنيت علیها وحدة شطری الوادی (مصر - السودان). بتعرض الکاتب للتسویه التعلقه با لسالة 
المصرية ما بين عامی ۱۸۶۰ - ۱۸۶۱ والتی تم نقدها بعد ذلك وعلی مدار خمس عشر عاما 
يأخذنا الولف لعرض صورة واضحة ومفصلة لتاریخ مصر ما بين عامی.۰۱۹۱۳-۱۸۶۸ وهی 
الفترة التى شملت أزمة التنظیمات العثمانية وأثارها مرورا بمرحلة تغلفل النفوذ الأجنبى 
القتصلی, ثم یخصص بعد ذلك فصلا كاملا پستعرض من خلاله تاريخ السودان فى نفس 
الفترة حيث كانت تحت الحکم المصرى» كما آوضح الوّلف إلى التمسك بوحداة وادی النيل فى 
ذلك نو 


كذلك لم يفته أن يعرض لنا مسألة محاولة تغلغل النفوذ الأجنبى وتجارة الرقيقء بلى 
ذلك طرحه لمسألة (الخديوية) أى (خديوية) مصر والسودان ما بين عامى ۱۸۷۹۰۱۸۹۳ 
مرفقّا بفصله بعض البنود المهمة كالفرمانات التى تنص على حقوق السيادة فى وادى 
النيل. والأزمة المصرية العثمانية فى العام ۰۱۸۱۹ كذلك يستعرض مسالة تسوية العلاقات 
بين مصر وتركيا وأثارها فى العام ۰۱۸۷۳ إضافة إلى معاهدة الرقيق مع بريطانيا فى 
الرابع من آغسطس عام ۰۱۸۷۷ كذلك تشمل الدراسة الهامة تاريخ الحركة العرابية فى 
مصر بحسب تسمية المؤلف» وذلك دون أن ينسى أن يعقب هذا الفصل بحدیثه عن الثورة 
المهدية فى السودان بدءا بأسبايها والتمهيد لها وهو ما آسماه (السودان بعد عزل 
اعاعا كا خی د ليله الال التروطاض ب اكلام السود اذى سا 
الاحتلال: الوجه الأول (عدم التدخل)» بعثة الكولونيل (ستیورات)» حملة (هيكس). انتشار 
وامتداد الثورة. سياسة الاحتلال الوجه الثانى إخلاء السودان» وفى بحثه بتحدت الموؤّرخ 
الكبير عن الاملاك المصرية فى السودانء والأملاك المصرية فى الصومال بشتى مراحله 
(الصومال الإنجليزى - الصومال الفرنسی - الصومال الإيطالى) على حد وصف الوّلف. 
کذلك بستعرض الأملاك الصرية فى بحر الغزال وخط الاستواء» اضافة الى الأملاك 
المصرية فى ساحل البحر الاحمر والسودان الشرقی, والکتاب مذیل ببعض الخرائط المهمة 
کعادة کتب الاستاذ (محمد فؤاد شکری) آحد آهم المؤرخين فى مدرسه التاریخ الصری 
إن لم يكن هو حد بناة هذا العلم فى التاریخ الحدیث, لذلك جاء حرصنا فى سلسلة ذاكرة 
الكتابة على إعادة طباعة ما یتوفر لنا من کتبه التی تسد حاجة كبيرة وهامة فى مکتبتنا 
العربية. 


طارق هاشم 
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تتناول هذه الدراسة تاريخ وادى النيل : شماله: مصر» وجنوبه : السودان > 
وذلك منذ أن تأسست الوحدة السياسية فى مطلع القرن التاسع عشر إلى الاحتلال 
البريطانى لمصر ۱۸۸۲ » وضياع السودان ثم استرجاعه من ١‏ المهدية » وإنشاء 
نظام الحكم الثنالى ی السودان بين مصر ويريطانيا فى سنة ۱۸۹۹ . 

وتاك دراسة حبر تاریخ الوادى فى مدة انين عاماً تقريباً تتصل الوقائع 

فى آثنانها بعضها ببعض اتصالا وثيقاً » وعضی فى تطور مسةمر » وتنتهى فی 
سياقها الطويل إلى 8 معينة محددة » أهمها أن جوهر العوامل الى شكلت 
تاريخ شطرى الوادى ى هذه السنوات الطويلة اه كان واحدا وان با وقع من 
حوادث ل شطری الوادی كان ذا رد فعل يؤثر على #رى الامور ی شطره 
الاخر » وأن وحدة وادی النيل السياسية الى بدأت فى مطلع القرن التاسع عبر 
قد تأثرت وتدعمت خلال هذا القرن وظلت قانئمة حى مهایته . 

وآما هذه وت المعينة احددة » فهى تستازم بحث مسائل معينة وحددة 
كذلك » هی : البواعث البى .دعت فى عام ۱۸۲۰ إلى اتحاد. شطری الوادی ف 
« نظام 0" ) وابحد » زاد العسلك به ف السنوات التالية » وظل قا ما حى وقت 
الثورة المهدية ؛ والبواعث البى دعت إلى المعارضة فى إخلاء السودان ۱۸۸۶ 
م إلى استرجاعه ۱۸۹۸ . ويدخل فى ذلك کله حث» الوضع» ی مصر وتطورات 
السياسة المصرية ابتداء من عام ۱۸۲۰ لغاية ۱۸۹۸ » و « الوضع ) فى السودان 
إلى وقت إبرام الاتفاق الثنایی فى عام ۱۸۹۹ . 

ثم مدى الانشاء والتعمير الذی حدث فى السودان لتحقيق رفاهية أهْله فى 
عهد المصرية » وهو العهد المعروف فى السودان باسم « التركية » ؛ أى منذ الضم" 
أو الفتح ويجىء المصريين فى عام ۱۸۲۰ إلى وقت قيام ثورة محمد أحمد المهدى › 


0 


: 
عم إخلاء السودان فى عاتى ۱۸۸4 - ۱۸۸۵ . 

ومدی ما حققه « عهد الصرية » من تدریب السودانیین على مارسة شتوهم 
بأنفسهم ؛ بتطبيق «ا کم الذانی» ق‌السودان؛ منذ أن بدأ الأخذ بهذا النظام والعمل 
به عقب الضم أو الفتح مباشرة ( ۱۸۲۰ - ۱۸۲۳) » وما تلا ذلك منتوسع ف 
ا الحكم الذانی »حى صار - عند اشتعالالثورة المهدية ‏ کر الوظائف افامة 
وذات المسئولية فى الإدارتين المركزية واحلية فى أيدى السودانیین‌فعلا . لا يستئى 
من ذلاك سوى منصب !لحكدار وبعضالمناصب القليلة ی الدیریات والحاميات . 

وما ترتب على تأسيس الوحدة السياسية من محيث اتحاد شطرى الوادى فى 
كيان » أو جهان سياسى واحد » موئل السيادة الشرعية فيه لصاحب السلطة 
والحكر ی الوادى وهو باشا أو خدیو مصر الذى كان بدوره يعرف بالسيادة 
العمانية عليه . ولقد ظلت مصر مع تبعیها السلطان العمانى » وحكم هذه التبعية 
لدرجة كبيرة كذلك صاحبة السيادة على السودان حى ماية القرن . فلم يؤسس 
عهد الهدية من الناحية الدولية حقوقاً ی السيادة على السودان » حيث اعتير 
فريق من الدول الأراضى السودانية « ملكا مباحاً ) ( sںالاuں‏ 5ع ©) » واعتير فريق 
آخر كان من بينه إنجلترة الى . كانت لفيرة من الزمن من عداد الفريق الأول 
آن ( المهدية ) ۰ تکن سوی ثورة على صاحب السلطان الشرعی حدث يسيبها » 
وبصورة مؤقتة فحسب » أن تعطلت مصر عن ممارسة ماما بحكم تبعيتها لاسلطان 
العمانى و جک فتوحانها من حقوق فى السيادة على السودان . 

وأخيراً عجدز الهدية عن إنشاء الحكومة القوية الرشيدة الى انعقدت الامال 
على قيامها لنشر آلوية الأمن والسلام بعد أن أنبت المهدية حك الصریین من 
السودان ؛ ثم إخفاقها فى المحافظة على كيان الوطن السودانی بالحدود الى كانت 
له عند انتقاله إلا » حى ضاع قسم كبير من أملاك السودان فى عر الغزال 
وحط الاستواء وهرر والصومال وساحل الدنا کل وبوغوص وسنهیت . 

ذلك إذاً هو موجز السائل ای سوف تتناوطا هذه الدراسة . 
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ترتكز وحدة وادى النيل على أسس طبيعية جغرافية وأثنوجرافية ثقافية 
واقتصادية من الأزمان القدعة . ولا يعنينا فى هذه الدراسة أمر هذه الأسس › 
ولكن يعنينا حث الأسس التارمخية الى ارتکزت عايها وحدة وادى النيل السياسية 
فى العصر الحديث باستعراض تاريخ العلاقات بين مصر والسودان فى القرن التاسع 
عشر . ووجه الأهمية فى ذلك أن ثبوت الوحدة السياسية يستتبعه لزوماً ثبوت 
حقوق السيادة لموئل السلطة ومقرها فى شطرى الوادی . ولقد ترتب على الأوضاع 
السائدة فى مصر والسودان عند تحقق الوحدة السياسية » أن تكون مصر باشوية 
أو « ولاية » عمانية » وأن تكون حكومة القاهرة هی موئل‌السلطة ف شطرىالوادى » 
وأن تكون مصر تبعاً لذلك صاحبة حقوق فى السيادة على شطرى الوادى : مصر 
والسودان » مع تبعيتها لباب العالی صاحب السيادة الشرعية على مصر نفسها وعلى 
السودان الذی كان للدولة العمانية حقوق فى السيادة عليه منذ القرن السادس عشر 
تلبت أن اتسعت وتدعمت عندما بدأ المصريون فتوحهم السودانية باسم السلطان 
العمانى فى مطلع القرن التاسع عشر . 

فقد تضافرت عوامل عدة على أن تسیر مصر حملة على السودان » لادخاله 
فى نطاق ذلك «النظام السياسى » الذى أوجده محمد على » وفرغ من وضع قواعده 
خصوصاً بين عاتى ۱۸۰۷ و ۱۸۱۱ على أساس الحكومة الستبدة الستثيرة فى 
الداخل » والتوسعم صوب الشرق وال حوب ى الحارج ؛ لنقل مصر من جرد إيالة 
عمانية بسيطة إلى باشوية وراثية سواء أكانت منفصلة عن جمان الدولة العمانية 


۷ 


۸ 
أم داخلة فى نطاق الامبراطورية العمانية إذا كان الاستقلال والانفصال متعذراً . 

وكان أكبر العوامل شأناً فى إرسال حلة السودان » مطالبة آهل السودان 
آنفسهم بإنشاء حکومة قوية على يد مصر » تقضى على آسباب الفوضی النتشرة 
ف بلادهم ودل ا -غهدا من الامن والنظام والطمأنينة والرخاء أو الانتعاش 
الاقتصادی * فدخلت أقاليم النوبة وسنار وكردفان فى حوزة مصر ١8٠١١‏ 
- 0۱۸۲۳ وبدا من هذا التاريخ تأسیس وحدة الوادی السياسية » کا بدا 
من هذا التاريخ بسط ١‏ السيادة » على الوادى بأسره » وتقرير حقوق « السيادة ) 
هذه لمصر الى هی موئلها المباشر . 

ولقد طلب محمد عل من السلطان العمانى أن يأذن له فى فتح السودان » على 
اعتبار أن للسلطان العمانى حقوقاً فى السيادة من أوائل القرن السادس عشر الميلادى 
ليس على زلأنة ارداق هی بل على الحبشة كذلك . ووافق. محمود الثالی 
على أن يفتح محمد على ما يشاء من أقاليم السودان على أن يحدث هذا باس السلطان 
العمانی » فظلت السيادة العلیا: من حق تركيا بوصفها صاحبة السيادة 
الشرعية على مصر نفسها أولا » وصاحبة حقوق فى -السيادة على السودان نفسه 
ثانا . 

وقد تبع هذا إذاً أن جاء تعیین إسماعيل كامل بن محمد على الذى قاد خملة 
الفتح ۰ كأول حاكم أو حکندار للسوذان » من قبل الباب العالى » فصدر به 
فى عام ۱۸۲۲ أمر من الباب العالى . ولكن ما تجب ملاحظته أن هذا « الأمر » 


الذى أصدره الباب العالى لم يوضع موضع التنفيذ كإجراء مباشر » بل صدر 


( » ) المك بشير واد عقيد ( بشير العقدئ ) من الحعليين جاء إلى مصر فى أوائل ۱۲۳۲ ه 
(۱۸۱۰ - ۱۸۱۷) مستنجداً محمد على باشا لأن المك نمر كان وثى به لدى ملك سنار » 
فأرسل محمد على من استقبله عند الحدود ورحب به . فأنشد أحد أتباع الك عقيد وهو يخاطب 
بشراً ما يأق : ولاك مقهور . ولاك مهور. وسا کت بطر جيت شاكى . وم تلبا كبير منك 
يبيض ويكاكى . سلام عليك يا مصر العزيزة الليلة مكنا جاكى . 


۹ 
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تقليد الحكم لإسماعيل من لدن محمد على رأساً . ثم إنه لى تعد تأنى بعد هذا الحادث 
فىعام1877 أية « آوامر » آحری من الباب العالى لتعيين ا لحككدارين فى السودان؛ 
بل صار بصلر م من عمد عل سا 4 واستمر هلأ الإجراء متبعاً ی تقليد 
میم الجكمدارين فى العهود التالية على يد خلفاء محمد على . 

ووجه الاهمية فى ذلك أنه لو تعين إسماعيل فى عام ۱۸۲۲ ۰ وتعین ساثر 
احجدارین الذين حلفوه 1 بناء على آمر يصدر راسا من الباب العالى 4 لكان 
هذا الاجراء دلیلا على أن السودان ضع مباشرة لسلطان الباب العایی ‏ وعلی أن 
ترکیا هی الوثل أو صاحبة السيادة الباشرة عليه فعلا . ولکن صدور التقلید من 
جانب الولاة والحديويين كان معناه أن خحصائص السيادة على السودان قد انتقلت 
إلى هؤلاء الولاة والحديويين . ويحب أن نذ کر مع ذلك أن هذا لا يعبى أن مصر 
قد انفردت محقوق السيادة على السودان » لأن مصر نفسها ‏ کا قدمنا ‏ تدين 
بالتبيعة لتركيا » وتركيا صاحبة السيادة الشرعية عليها » ولآن حقوق سيادة مصر 
على السودان نفسه ميعنها الأول ما انتقل إليها من خصائص السيادة عقتضی 
الفرمانات التى ناها الولاة والحديويون من تركيا : سواء فيا يتعلق عمارسة شئون 
الحكم فى الولاية أو اللحديو ية وتنظيم علاقاتها مع الدول » آم فما يتعلق عمارسة 
شئون ا لحك ی السودان . 

ولم يكن يكى لصيانة الوحدة السياسية » أن يظل بقاء هذه الوحدة مرمناً 
مشرئة الياب العالى 34 فإذا شاء جرد الولاة والحديويين س 2 داعا مثلو السلطة 
القائمة فى شطرى الوادی - من ممارسة شئون الحكم ی السودان » وان شاء أبى 
لم هذا الحق . بل وجب أن تعتمد مصر فى مزاولة حقوق السيادة على السودان » 
على سند دولى » قام على حق واقعی بدلا من جرد الاستناد فى ممارسة هذه الحقوق 
على ما تدين به مصر من تبعية للسلطان العمانى . 

وقد اتضحت هده الحقيقة من وقت کر ست ما طرأ من تغيير على 


العلاقات بین مصر وت رکیا آد یل نشوب‌حرنی الشام الأولى « ۱۸۳۱ - ۱۸۳۲ ) 
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والثانية « ۱۱۸۳۹ ۰ وتدخل الدول لامهاء هذا النزاع المصرى العمانی » ووضع 
تسو ية للمسألة المصرية فى عای ۱۸۰ و ۱۸٤١‏ . ومنل آن بدأت تسوء العلاقات 
بین مد على » باشا مصر » ومحمود. الثانى » سلطان تركيا » صار البت ف 
مصير السودان من أهم الوضوعات الى شغلت محمد على . وكان صون وحدة 
الوادى السياسية وتعز يزها کل ما عى به عءد على فى هذه الازمة . 

فهو قد اعتبر الأقطار السودانية جزءاً من الأقطار المصرية » تسرى فما 
جرعها نظم واحدة » ونجرى الإنفاق عليها من خزينة واحدة . ومن الثابت أن 
مصر على أيامه قد آنفقت بسخاء لتعمیر السودان وإنعاش الحياة الاقتصادية 
به » وتعليم أبنائه وتشجعيهم بكل الطرق على السیر ی رکب الحضارة . ومن 
الثابت كذلك أن مصر عملت على تدریب السودانیین على حکم أنفسهم بأنفسهم 
على آساس ما سماه العاصر ون الأجانب الذین زاروا السودان فق ذلاک این « مبداً 
إشراك العناصر الوطنية فى ت ون والإدارة » .أى أن السودان قد شهد العمل 
عا صار يعرف بام « السودنة » ی الا صطلاح الحديث . 

ومن الأيام الاول الى ثم فيها تأسيس الوحدة السياسية إذاً > صار لمصر 
رسالة فى شطر الوادی الحنولى لا تقر أو تجيز ضياع جهود مصر سدی وعودة 
عهود الفوضى الى سبقت التنظيم الخديد . وعندما تأزمت الأمور بين مصروترکیا ‏ 
وبات من الواضح : ما أن یستقل محمد على جملك مصر » وإما أن تظل مصر 
ی نطاق الدولة العمانية على قاعدة إنشاء الحكم الووااى با » عند محمد على إلى 
توضيح ما كان لمصر من حقوق ثابتة على .السودان غير تلك المستمدة من واقع 
تبعية مصر للباب العالى . 

والحدير بالذكر أن محمد على لم يعتمد فى بیان هذه الحقوق على « حق 
الفتح ) © مع مع العلم بان ( حق الفتح ) كان مادا به ی تحديد العلاقات الدولية 
ف ذلك العصر » اه تس معنا ان رات ریمض ال و 
الفتح » ها عقتضی ميثاق هيئة الامم التحدة فى يونية ١948‏ . بل استند 


١١ 
| : محمد على نى ضرورة الحافظة على وحدة الوادى على آمور ثلاثة‎ 
آوفا : رسالة مصر فى السودان - التى سبقت الإشارة إليها - وفی سبيل‎ 
توضيح أن لمصر رسالة فى السودان لا عکن التخلى عنها إطلاقاً » قام محمد على‎ 
۱۸۳۸ عشية تأزم علاقاته مع الباب العالى برحلته الشهورة إلى السودان « أكتوبر‎ 
. ۱۸۳۹ مارس ۱۸۳۹ » . ونشر بعد عودته «جرنالا » لهذه الرحلة فى أبريل‎ - 
وان لنشر هذا «اطرنال» آهمية عظيمة لسبيين : آوفما متصل بالرسالة الى لمصرق‎ 
السودان » وثانهما متصل بالنظرية النى نادى بها محمد على لتبرير بقاء السودان‎ 
متحداً مع مصر ف « نظام سیاسی » واحد ؛ ونعی بذلك نظرية « الحلو » الى‎ 
سوف یی بيانها . ذلك أن « ارنال » فما يتصل برسالة مصر فى السودان قد‎ 
آثبت نص خطبة ألقاها محمد على فى آعیان البلاد الذين اجتمعوا به قف جهة‎ 
فاشنغارو » بالقرب من « فازوغلى » » هما أثبت طائفة من أحاديث محمد على‎ « 
مع الزعماء الحليين وتوجيهاته احکام المسئولين . وأوضحت هذه حيعها مبلغ اهام‎ 
محمد على بتأمين الأهلين على أرواحهم وأرزاقهم ۰ بمنع اعتدا آت الأحباش‎ 
عليهم واعتدا ات أهل سلطنة دارفور - ولم تخضع دارفور لح المصرى إلا فى‎ 
عهد اللحديو إسماعيل » ثم حثه الأهلين على استغلال موارد بلادهم وتعليم أبناهم‎ 
والسیر فى رکب البضارة . ما لا يدع مجالا للشلك فى أن « الباشا » ما قام بهذه‎ 
الرحلة الشاقة وقد ناهز السبعین » وأنه ما آبدی هذا الاهعام .الفائق بشتون‎ 
السودان » إلا لإظهار عزمه القاطع على الاحتفاظ بشطر الوادی ابلنونی حی‎ 
یتستی لصر نام « رسالها » من حيث واجب اللهوض بالسودان إلى مصاف‎ 
. الأم المتمدينة الرشيدة‎ 
انها : ضرورة الاطمثنان إلى توفير ما تحتاج إليه مصر » بل السودان‎ 
نفسه » من مياه النيل . فقد عمد حكام الحبشة والنوبة من الأزمنة القديمة إلى‎ 
ميرك مصر بقطع مياه النيل عا » وذلك كلما ساءت العلاقات بيهم وبين‎ 
مصر . بأن يعملوا على تحويل مجرى النيل بحيث لا تصل مياهه إلى مصر . وف‎ 


۱۲ 
العصورالقريبة يذكرالرحالة « جيمس بروس » ( ءء810 ءصو[ ) خطاباً من أحد 
ملوك الحبشة إلى الباشا العمانی فى مصر فى سنة ١7١5‏ يقول فيه : « فى النيل 
وحده الوسيلة الى تكقى لعقابكم > لأن الله جعل منبع هذا الهر وفيضان مائه 
تحت سلطاننا . وى وسعنا التصرف فى مياه هذا المهر بالکیفیةالی تلحق الاذی 
البليغ بكم ). وحبى عهد محمد على كان لا يزال الحوف من تحويل مجرى المر 
قائماً . ولقدظل. الهديد بتحويل مجرى النهر وقطع مياه النيل عن مصر باقياً طوال 
العصو ر كلها > وحلال القرن التاسع عشر ؛ بل إن هناك كثيرين اعتقدوا حى 

عهد قريب أن تحویل مجرى الهر عملية مکنة . 

ومن بين الذين آخذوا بهذا الرأى » الرحالة والستکشف الإنجليزى « شارلس 
بيك » ( 306 ۲۰ معط ) الذى سل هذا الرأى فى مذ كرة تقدم بها إلى « اللورد 
بالمرستون » ( ده:سمعصادط ) فى سنة ۱۸۵۱ بعنوان : « مذكرة عنإمكان تحويل 
میاه النيل بحيث تن الری فى مصر » . وبعد هذا التاريخ تحدث كثيرون عن 
لكان تدر a‏ والعير مرو كر امو ةا 
Bake (‏ ۱۷۰ الذى طرق كثيراً هذا الوضوع بین‌عای۱۸۸4 و ۱۸۸۸ و« اللورد 
ملئر » ( معمانكة ) ی عام ۱۸۹۲ » وهكذا . وكانت أ كر هذه الأحاديث أيام 
ضياع السودان بسبب المهدية . 

ولقد استأثر الاههام بمسألة توفير مياه النيل لارى فى مصر والسودان معاً » 
بانتباه محمد على . فالمصريون ف عهده هم الذين شقوا الطريق إلى حوض النيل 
الاعل عندما قام « المباشی سليم قبودان » برحلاته الاستكشافية الثلاثة فى النيل 
الأبيض بين سنوات ۱۸۳۸ و ۱۸4۱ لاستکشاف منابم النيل فوصلت تجر یداته 
إلى خط عرض ۶۲ 6" شمالا. وفی عهد محمد على كذلك قامت فى عام ۱۸4۰ 
محاولة فى ثناء حکدارية أحمد باشا جركس» المعروف بای ودان (۱۸۹۳-۱۸۳۸) 
لسبق الأحباش وتفويت أغراضهم علهم » وذلك بمحاولة تحويل مجرى مر 
المارب « الماش ) أو لاش ( طعي ) إلى العطبرة . 


۱۳ 

وعلی ذلك فقد كان من شأن الاحتفاظ بالسودان أن یتمکن محمد على من 
تلاق أخطار تحویل مجری النيل ومنع مياهه لا عن مصر فقط بل عن السودان 
نفسه كذلك . 

وثالما : الاستناد إلى ما یعرف باسم نظر ية ال وأو الاك الاح( الہ ٣e۶‏ ) 
وفحوی‌نظر ية محمد على أن الأقطار السودانية عندضمها إلى مصر ليك ن أحد عتاکها 
ق الحقيقة » لأن السلطة كانت مغتصبة من أصحابها الشرعيين » ونشرت قبائل 
العر بان الفوضى فى أنحاء السودان . فإذا استطاع حاكم أن ينتزع هذه الأراضى 
من قبضة أولئك الذين اغتصبوا كل سلطة بها » وأن ينشىء حكومة مرهوبة 
بانب » تذود عن حياضها وتصون السودان من الغزو الاجنی » وتكفل لأهله 
الاستقرار والعيش فى هدوء وسلام » فقد صار واجباً أن يستمتع هذا الحا 3 
بكل ما يخوله سلطانه أو سلطته من حقوق السيادة على هذه الأراضى الالية › 
وهذا الملك المباح أصلا . 

ولقد کان الغرضكذلات من رحلة محمد على إلى السودان ۱۸۳۸ - ۱۸۳۹ ) 
ونشر « جرنال » الرحلة الذى نوهنا عنه » إذاعة نظرية « الحلو » هذه ؛ والاستناد 
علا فى صون وحدة الوادى » أى بقاء شطريه : مصر والسودان » فى نظام 
سیاسی واحد . 

ولذلك فقد بادر « لاورین » ( صتدتدء1 ) القنصل العساوى فى مصربالکتابة 
إلى حکومته ی ١9‏ آبریل ۱۸۳۹ بصدد نشر « جرنال » الرحلة : « أن مقصد 
الباشا من نشر هذا ” ابرنال “ أن يذيع على الل کل حقوق السيادة الى يطلبها 
لنفسه على تلك الأقاليم الى يعتيرها خالية ( وصوعةب ) ولا عاكها أحد . والسبب ی 
ذلك أن تأسيس مملكة تضم أقطار السودان لها قد أصبح عقيدة راسمة فى ذهن 
محمد على وق ذهن آولئك الذين يدرسون عن کثب رغبات ومیول الباشا . . . 
ویغلب على الظن أن نشر ” جرنال “ الرحلة ليس سوى مقدمة لانشاء مملكة 
السودان الحديثة » . هذا ء ولم يكن إنشاء ما أطلق عليه «لاورين » اسم « مملكة 


١ 
- السودان الحديثة » إلا لا عام الوحدة السياسية الى تجمع بين شطری وادى النيل‎ 
. مصر والسودان - فى إطار ونظام سیاسی واحد‎ 

تلك إذاً كانت الحجج والدعاوی الى استندت عليها مصر فى صون وحدة 
الوادى عندما شرعت الدول تعمل لوضع تسوية للمسألة المصرية فى عامی ١815٠‏ 
و ۱۸٤١‏ . ولقد أخذت الدول بوجهات النظر هذه حميعها » فكان من أركان 
تسوية ١85٠‏ و ۰۱۸۱ الفرمان الصادر فى ۱۳ فبراير ۱۸٤١‏ » والذى أعطى 
محمد على ملدى الحياة ‏ حكومة النوبة وسنار وكردفان ودارفور وجميع ملحقاماء 
ولو أن دارفور لم تكن قد ضمت بعد . فكان هذا الفرمان الوثيقة الأولى الى 
دعمت حقوق مصر فى السيادة على شطر الوادى ابلدنونی مع تبعيتها للباب 
العالى»ء و عوافقة الدول . 


۲ 
تسوية المسألة المصرية 
١8185٠‏ 


۱ عندما اشتد النضال بين محمد على والسلطان محمود الثایی تدخلت الدول 
الاوزودة كى تضع حلا لتحدید العلاقات الى يحب أن تقوم بينهما . وکان 
مبعت هدا التدخل حرص الدول على صول مصاعها الخاصة امتمثلة وقتئذ ف 
صرورة امحافظة على كيان الدولة العمانية . وقد وضح « بالرستون » سياسة حکومته 
وغرضها من هذا التدخل فى رسالة بعث بها إلى «كامبل » ( للعطم‌صد0 ) القنصل 
الانجلیزی فى مصر » ف 4 فبرایر سنة ۱۸۳۳ جاء فما أن الحكومة الانجلیز ية 
مهتمة بضرورة احافظة على کیان الدولة العمانية » حيث تعتبر يقاءها عاملا 
لا غی عنه فى بقاء التوازن الدویی فى آوروبا . وکان من هذا الرأى كذلك سائر 
الدول الکری . ولذلك فإنه عند استثناف ارب بين محمود الثاني وحمد على 
( حرت الشام الثانیة » واپزام تركيا ۸ آسفر هذا الاتفاق ف الرأى عن إبرام 
معاهدة أو «وفاق » لندن فى ۱۵ يوليو سنة ۱۸4۰ بين إنجليرا وروسیا والعسا 
و بر وس وتركيا 5 وكان هذا ) الوفاق ( ول وثائق التسو دة ۳ وصعت للمسألة 
الصرية . وأما جوهر الحل الذي تضمنته هذه العاهدة فکان اعطاء محمد على 
وأسرته الحكم الورائى ق مصر ولکن بشريطة أن تبى مصر ولاية عمانية . وقبلت 
فرنسا « التسوية » وانضمت إلى حظيرة الدول بتوقیعها اتفاقية البوغازات فى ۱۳ 
يونية ۱۸۶۱ ۰ وکانت فرنسا لم توقع على معاهدة لندن . وهذه الصلحة المشيركة 
الى أملت على الدول ابرام معاهدة لندن » بی أثرها ظاهراً ی کل الوثائق الى 


١ ۵ 


۱۹ 
قامت عليها تسوية المسألة الصرية فى عامی ۱۸4۰ و ۱۸4۱ على أساس « الحل » 
اه ها هی ای هک 

وعکن حصر وثائق هذه التسوية فما یل : 

(۱) معاهدة أو «وفاق » لندن الى ذکرناها فى ۱۵ بولیو سنة ۱۸4۰ . 
وتتألف من « وفاق » مبرم بين الباب العالى من جهة » والدول الأربع : انجلرق 
وروسيا » والعسا وبروسيا » من جهة أخرى « متعلقاً بإعادة السام فى الشرق » ؛ 
ومن « عقد مفرد ملصوق بالاتفاق البرم فى ۱۵ يوليو ۱۸6۰ » بين الدولة العمنية 
والدول الار بع « يعد » فيه الباب العالى بعرض ١‏ الشروط » الى ذكربها معاهدة 
لندن على محمد على من أنجل الصلح . 

وما تجدر ملاحظته أن مقدمة المعاهدة أو « الوفاق » ذكرت أن الغرض من 
إبرامها المحافظة على استقلال تركيا وسلامة کیانها . وأن « العقد المفرد » نص 
- ضمن أشياء أخرى - على وجوب سريان المعاهدات والقوانين الحارى العمل 
بها فى الدولة العمانية » فى الباشوية المصرية . 

(۲) مذكرة بتاريخ ۳۰بنایر ۱۸۶۱ أرساللها الدول الأربع : (نجلترق وروسياء 
والغسا » ويروسيا لاباب العالى لاعطاء محمد على وأسرته الحكم ق مصر ورتا . 
وكان السلطان عبد المحيد بعد وفاة السلطان محمود الثانى ی ۱۸۳۹ قد عزل محمد 
على ی ۱6 سبتمبر ۱۸4۰ لعدم إذعانه ‏ خلال المهلة المعطاة له لقبول 
شروط الصلح الى تضمنتها معاهدة لندن . وما يلاحظ بشأن هذه المذكرة أن 
مک الورای الذی نصت عليه » كان على أساس الوراثة الصلبية المباشرة 
- وقد عارض الباب العالى فى هذا النظام . وبلاحظ أن الدول اعتبرت اعطاء 
محمد على وأسرته الحكم الورای فى مصر « منحة )( مدع" ) منالياب العالى ومن 
« إحساناته ونعمه » » وأن هذا الحكم الورانی لا يتعارض مع حقوق السيادة الى 
لباب العالى ولا ينتقص مما شيئاً وأنه لا يتعارض مع الواجبات المفروضة على 

باشا مصر كأحد رعايا السلطان » وكحاكم لاحدی مقاطعات الدولة بناء على 


1 
دعوة « تکلیف » موجهة إليه من السلطان نفسه . ولقد آشارت الدول نت 
تأ كيدا هذه الحقيقة إلى الواد : الثالثة واحامسة والسادسة من مواد « العقد الفرد 
الفح اهامای ر سامت اتب وی شم لاد سا سرت 
تطبیق كافة العاهدات والقوانين العمانية الحالية والستقبلة ی الباشوية المصرية > 
كما تطبق وتنفذ هذه العاهدات والقوانین فى أية مقاطعة آحری من مقاطعات 
الدولة العمانية : 

(") فرمان الباب العالى إلى محمد على بتاريخ ۱۳ فبراير ۱۸١١‏ . وقد 
تقرر فية - لاول مرة ‏ اعطاء محمد على وأسرته حكومة مصر وراثة » على أن 
يختار الباب العالى نفسه من يتقلد منصب الولاية من آبناء محمد على الذكور > 
خلفاً له : م من يخلف هذا من بعده » وهكذا حى ا 
على الذكور لا يكون « لأولاد نساء ( عائلته) الذ كور حق أ كان فى الولاية 
المذكورة » » واختار الباب العالى ها من يشاء . 2 ذكر هذا الفرمان أن إعطاء 
محمد على باشویه مصر وتقرير ار الورافى بها بالصورة المنوه عا إنما هو 
( منحه ) من السلطان العمانى . وتا کید لذلك نص الفرمان على ما يأى : « وحيث 
إن الامتباز [ أو النحة ] العطی بوراثة ولاية مصر خاضع . للشروط الوضحة 
آعلاه [ وکانت هذه : الحزية » الانفاق على الحرمين الشریفین » سلك النقود › 
عدد الحيش (۱۸ ألفا) » اللحدمة العسكر به » التعيين فى الرتب العسكرية ] 
فى عدم لاجد هذه الشروط موجب لابطال هذا الامتياز » . 

وعلى ذلك فإنه بيا ختلف هذا الفرمان فما يتعلق بترتيب الوراثة عما جاء ی 
مذ كرة الدول ( ۳۰ يناير ٠ )١85١‏ فقد اتفق مع هذه من حيث تقرير تبعية 
باشوية مصر كولاية من ولايات الدولة لسيادة الباب العالى الشرعية عليها ؛ فنص 
فرمان ۱۳ فبراير 184١‏ على أن : جميع أحكام خطنا الشريف الهمايونى الصادر 
عن كلخانة » وكافة القوانین الادارية الحارى العمل بها أوتللك الى سيجرى العمل 
عوجها نی ممالكنا العمانية » وحيع العهود المعقودة » أو الى ستعقد فى مستقبل 


۱۸ 
الأيام بين بابنا العالی والدول التحابة یتبع الاجراء على مقتضاها حميعها فى ولاية 
مصر أيضاً ) . ۱ 

وحط شريف كلخانة الذى ورد ذكره ی هذه العبارة » كان قد صدر 
ی الاستانة وتل يوم ۳ نوشبر ۹ ی کشك كلخانة بسراي السلظان ی حفل 
حضره كبار رجال الدولة والرؤساء الروحيون وتمثلو الدول الأوروبية ويمثلو الشعوب 
الخاضعة لتركيا : اليونان والارمن والكاثوليك والیهود » وهو يكفل الحريات 
والضیانات الى أعطيت للشعوب العمانية > ويتضمن برنامجاً لإصلاح الادارة ی 
أقاليم الإمبراطورية على قواعد جديدة تؤمن الأفراد على أرواحهم وأعراضهم 
وأمواهم > وتجرى عقتضاها فرض وجباية الضرائب بطريقة عادلة ومنظمة » م 
اتباع طريقة منظمة فى التجنيد مع تحديد مدة اللحدمة العسكرية . ويعتبر خط 
شريف كلخانة « جلخانة » أول عهد دستورى أصدره السلاطين العمانيون . 
ولقد كان لمذا اللاط آبلغ الاثر فى تكييف العلاقات بين تركيا ومصر » حيث 
ات نها 12 الى “عرفت بام أزمة التنظمات الحيرية العمانية فى عهد 
عباس الأول » على نحو ما سيأتى ذکره . 


( 5) ولقد أبلغ الباب العالى فرمان ۱۳ فبراير ۱۸۶۱ إلى الدول فى ١١‏ مارس 
۱ »ء وأجابت هذه عليه عذكرة مشتركة ی ۱۳ منه » عادت فأكدت 
« تبعية » مصر کولاية عادية لسيادة السلطان العمانى الشرعية . وفضلا عن ذلاك 
فقد ترتب على تبليغ الباب العالى لهذا الفرمان إلى الدول » ثم إجابة الدول على 
هذا التبليغ عذ کرما المشتركة فى ۱۳ مارس » واعتبار الدول أن الفرمان متضمن 
للقواعد الأساسية الى نصت علا معاهدة لندن والعقد المفرد ی ۱۵ يوليو ۱۸6۰ 
- نقول إنه ترتبعلى هذا أن أصبح فرمان ۱۳ فبراير ۱۸4۱ ١‏ اتفاقاً دولا » » 
لا عکن تعدیله و نقضه من غير موافقة (حاعية سابقة می جانب الدول التعاقدة 


۱۹ 
رم ولا كان محمد على قد اعترض عل القيود ای جاءت فى فرمان ۱۳ 
فبراير سنة ۰۱۸۶۱ وهی ابحاصة برتیب الورائة » وتقدیر الحزية الطلوبة د 
وکانت‌هذه قدرت بر بم الایرادات - والتعبینات العسكرية أو الرتب فى احیش» 
فقد تبودلت لتسوية هذه السائل حملة مذ كرات بين الباب العالى والدول . وأسفرت 
الساعی عن الوصول إلى حل الى » عوافقة الدول - عثل ی صدور فرمان قف 
۳ مایو ۱۸4۱ أعقبه فرمان آخر بنفس العی ى آول يونية ۱۸6۱ . وبلاحظ 
بشأن هذین الفرمانین : أنهما یشتملان على ترتیب الوراثة بشکل مجعلها منحصرة 
فى الا كبر « الارشد » فالأكبر من ذرية محمد على أى انتفاء حق الاختیار 
الذى كان للسلطان عوجب فرمان ۱۳ فبرایر . ولکن على شر بطة أن يصدر التقليد 
بالولاية داعا من الباب العالى . وحی إذا انقرضت ذرية محمد على الذ کور › 
حق لباب العالی أن يعين شخصاً آخر للولاية : «ولیس فى مثل هذه الحالة 
لأولاد بنات محمد عل حق آو وجه شرعی يسوع لم الادعاء بالارث » . وأمهما 
ينصان على ضرورة تنفيذ خط شريف کلخانة والمعاهدات البرمة مع الدول 
أو الى تبرم معها فى الستقبل» وكذلك القوانين السارية فى الدولة حاليًا أو الى 
تسن فى المستقبل . 

(5) الفرمان الصادر ی ١‏ فبراير ۱۸۶۱ بخصوص السودان . وقد نص 
على تقليد محمد على ١‏ ولاية مقاطعات النو بيا والدارفور وكردفان وسنار وهی 
توابعها وملحقانها الخارجة عن حدود مصر » ولکن بغير حق الإرث » » أى 
لدی الحراة فقط . 

ويتضح مما تقدم عدة حقائق نجملها فما يلى : 

أن الذرل تجح بای رر الا ارعن نع أرادت هه خفن 
مصالها الذاتية قبل أى اعتبا رآخر » وهوبقاء مصرجزءاً من أجزاء الإمبراطورية 
العمانية » بالرغم من إعطاء أسرة محمد على الحكم الوراى بها . فنجحت ف وضع 
الحل الذى ارتأت أنه ملاتم. لصالها فى المسألة المصرية . لأن الحكم الورات نی 


5 
نطاق الدولة العمانية » وبالضانات الى نصت علیا المذكرات المتبادلة بين الدول 
والباب العالى » ثم الفرمانات الى أصدرها هذا الأخير » كان لا يتعارض نی 
نظرها مع مبداً امحافظة على سلامة الإمبراطور ية العمانية . 

وان الذنول الأوووية اه کت اشر کا فعلبا تخد « الوضع ) (یںStat)‏ 
الهانى الذى كفلته تسوية غاعی ۱۸4۰ و ۱۸٤١‏ للوادى بشطريه : مصره وسودانه . 
وقد | كتسبت هذه ١‏ التسوية » صبغة دولية ظاهرة » حى إن « دى مارتنس » 
(5صعامه34 ع) من كبار علماء القانون الدولل : قال عن أثر معاهدة لندن رها 
يوليو ۱۸٤١‏ ) الى هی آساس التسوية والأصل الذى استندت عليه « الحلول » 
الى تضمنها فى « العقد المفرد » فى التاريخ نفسه ۰ ثم فى المذكرات المتبادلة بين 
الدولة والباب‌العای - قال : حيث إن معاهدة لندن والعقد المفرد قد صار إبرامهما 
باتفاق دولى » فن الواضح أن اتفاقاً جديداً بين الدول الأوروبية العظمى » هو 
وحده الذى مجری عقتضاه تعديل الحقوق والامتيازات الى آوجدنا معاهدة لندن 
والعقد الفرد . لقد صدرت فرمانات خاصة من جانب الياب العالى كان من 
شأنها توسيع الحقوق الى للباشا ‏ أى والى مصر - قبل الباب العالى ؛ واکن 
ما لا يحتمل أية مناقشة أن ليس فى مقدور هذه الفرمانات محال من الأحوال 
إلغاء « الوضم 7 رتیه ماه لین بوالعقاك امد :أو اه وه 
جوهرية . وقال « دی مارتنس » كذلاك إن الوضع الذی صار لکومة مصر ها 
حددته وعينته العاهدات الرمة فى لندن نی ۱۵ بولیو ۱۸۶۰ بظل قائماً ولاعکن 
للساس به إطلاقاً » ولا بد من حصول اتفاق الدول سلفاً حتى عکن تعدیله 
أو إبطاله والغاژه . 

وأن ما پسری على مصر یسری كذلك على السودان » لا من حيث تقریر 
الحكم الورای » لأن الفرمان انحاص بالسودان آعطی عمد على ال مدى 
الحياة فحسب » ولکن من حيث اعتبار السودان بجزءاً من أجزاء الإمبراطورية 
العيانية مجری‌فیه تطبیق وتتفیذ العاهدات البرمة بین الباب العای E‏ 
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أو الى يصير ابرامها فى الستقبل » وكذلك القوانین العمول بها فى الدولة حالیا 
أو ان يعمل 5 مستبا ۰ 


ب - نقد تسوية ۱۸4۰ - ۱۸۱ 

ولکن هذه التسوية الى وضعها الدول للمسألة المصرية كانت شاذة وضعيفة. 
فالدول الى آرادتها خدمة مآر مما المتمثلة وقتئذ فى المحافظةعلى كيان الإمبراطوية 
العمانية مرباً من مواجهة مشكلة ملء الفراغ الذی ينج من تقلص ظلها فى 
أوروبا » ثم حرصاً على التوازن الدول فى هذه القارة » لم تدخحل فى اعتبارها 
ضرورة تنظيم العلاقات بين مصر وتركيا على قواعد ثابتة قوية . فكانت هذه 
التسوية مصدر كل ما طرأ بعد ذلك من اضطراب وقلاقل على العلاقات المصرية 
العمانية . 

وكان الشذوذ الظاهر ى « الوضع » الذى نالته مصر هو بقاءها مقاطعة 
كسائر مقاطعات الدولة العمانية مع قيام الحكم الورای بها . ويتضح هذا الشذوذ 
£ منع مصر من المفاوضة مباشرة مع الدول » ومن عفد المعاهدات مستقلة عن 
الباب العالى صاحب السيادة الشرعية عليها » مم مطالبما بقبول المعاهدات 
والاتفاقات المرمة بين تركيا والدول » وتنفيذ القوانين العمانية فى حين كفلت 
هذه التسوية لمصر فى الوقت نفسه شطراً من الاستقلال الداخلى فى الادارة وفرض 
الضرائب الداخلية والرسوم الحمركية والقيام بالإصلاحات » وزمارسة شئون الحكم 
الداخلى » أو الذاتى عموماً » ثم مراعاة ظروف البلاد اللحاصة وحاجانها عند تطبيق 
القوانين العمانية . 

وعل ذلك فقد قيدت « الشروط » الى تضمننها أصول التسوية سلطة الولاة 
من ناحية » ثم نما مهدت السبيل من 'ناحية أخرى لتدخل الباب العال من وقت 
لاخر فى الشئون المصرية . وكان هذا التدخل مصدر أضرار كثيرة . لأن تركيا 
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الى اعطت الفرمانات السالفة الذ کر فى آثناء أزمنها الكبرى وتحت ضغط الدول » 
صارت بعد « التسوية » نتحین الفرص للتدخل » رائدها فى ذلك تعطیل تقدم 
البلاد وب أو إلغاء « المنح السخية » الى تضمتما الفرمانات » وإرجاع البلاد 
إلى حظيرة الدولة العمانية كإحدى القاطعات البسيطة العادية الاخری + ثم إلغاء 
هذه الفرمانات ذانها ی آخر الامر 

وقد ترتب على هذا أن انحصر نشاط الولاة فى الدة التالية فى ثلائة آمور : 

أولها : درء اللحطر : خطر سحب أو الغاء الامتیازات الى جاءعت با 
الفرمانات » متعلقة عيدأى الحكم لا واحکم الان ی مصر . ثانها : 
الحصول على ضمانات أوق لاستقرار الأمور فى مصر على أساس تعديل نظام 
الحكم الورانى بحيث تصبح الوراثة الباشرة أو الصلبية هى النظام المعمول به > م 
توسیع الحكم الذانى بحيث تصبح مصر - ف ممارسة شئوما ا اي ما يستلزمه 
هذا من عقد اتفاقات مع اللول -- مستقلة عن الباب الخال داخلیاً » فلا یر بطها 
بفضل هذا كله غير تبعية السيادة الشرعية . وآما الحافز إلى هذا السعی فهو 
اغلاق باب التدتعل الضار فى وجه اباب العالى . وثالها : محاولة الظفر 
بالاستقلال والانفصال عن الدولة العيانية اتاب غير ضیان ‏ سات الى 
ذکرناها » لاستقرار الأوضاع فى مصر . 

على أنه لا كان متعذراً من الناحية القانونية الدولية إجراء أى تعدیل فى 
« الوضع» القائم إلابموافقة الدول التى اشتركت فى وضع تسوية ۱۸4۱-۱۸6۰ 
فقد وجدت مصرق العهود التالية أن لامعدى لا عن الاستعانة بالدول الاجنبية : 
الأمر الذی مكن من تغلغل النفوذ الأجنی فى شئون مصر . 

ومن هم ما يؤخد على تسوية 2 أنها قد فتحت باب التدخل الاجنی 
وتغلغل النفوذ الاجنی فى مصر . وذاك أنهذهالتسوية قد وضعت - ف الحقيقة - 
مصر تحت الإشراف أو الوصاية الأوروبية. حيث كان نى مقدور الدول 
- كما أسلفنا ‏ تغيير أو إلغاء « الوضع » الذى صار لمصر عوجب تسوية ١85٠‏ 


۲۳ 
- ۱۸۱ . آضف إلى هذا أن من بين العاهدات والاتفاقات البرمة بين الباب 
العالى والدول » والی طلب‌تطبیقها نی‌مصر معاهدات« الامتبازات الامجنبية » السائدة 
ف الإمبراطورية العمانية» والی قال عنما اللورد «ملنر» ( عصلت34) : « مها قیدت 
,سيادة السلطان العمانى فى داخل متلکاته بشكل لا نظیر له » . . 

حقيقة إن محمد على قد شجع وفود الأأجانب إلى مصر » وأمن لم [قامهم 
بها » ولكن سلطة الباشا وسيادته الداخلية حال هؤلاء استمرتا كاملتين طوال 
حكمه إلى أن وضعت هذه التسوية . غير أن الحال لم يلبث أن تبدل بعد عام 
۱ لسبب جوهری هو أن آوروبا الى تأثرت محدوث الانقلاب الصناعى 
مها تى التصف الأول من القرن التاسع عشر » أخذت تشعر تدرعاً بحاجها إلى 
مواطن جديدة للخامات وإلى أسواق خارجية لتصريف مصنوعاتها » ووجدت 
ی مصر مجالا واسعاً للاستغلال يجذيها إليه اعتدال الناخ وحصوبة الأرض. وتوقع 
الغى السريع . وعندما بدأ سيل الأوروبيين والليفانتيين يتدفق على هذه البلاد » 
كانت مصر قد خرجت من تضاها العنيف الطویل مع تركيا > وصار لما ذلك 
« الوضع» الشاذ الذى ساعد الأسجانب على الوفود لیا واستغلال مواردها فى كنف 
معاهدات ١‏ الامتيازات الأنجنبية » الى سرت فى هذه البلاد سريانها ی الدولة 
العمانية بموجب « التسوية » » يحميهم ف استغلام إياها ونشر نفوذهم ها ورعاية ” 
مصا حهم ذلك « الإشراف الأورونى » الذى تحدثنا عنه . ولم تكن مصالح 
هؤلاء الوافدين داعاً شريفة » لان أكيرية الأجانب الذين انقضوا على مصر 
اعذ كانوا ها وصفهم «سدنی لو» («هءة بعمل:8 ) من المغامرين الذين لاخلاق 
لم ولا مبادئ » فكانوا لا يعنون إلا باستغلال البلاد استغلالا مزرياً مشیناً ‏ 
ويساعدهم ق ذلك قناصل الدول طمعاً فى اقتسام الر بح والغنيمة معهم . 

ول يكن هذا كل الأذى الذى نجم عن تسوية ۱۸4۰ - ۱۸٤١‏ 2 فقد 
قاسی السودان من أذاها ما قاسته.مصر نفسها . فقد ترتب على تخويل السلطان 
العمانى محمد على ضم السودان » ثم صدور فرمان ۱۳ فبراير 1841 ». االخاص 


۲٤ 
بالسودان . أن ظل شطر الوادى الحنوبى كشطره الشالى مقاطعة من مقاطعات‎ 
الدولة العمانية . ولقد اعتبر السودان فى الفرمانات الصادرة للولاة والحديويين من‎ 
الملحقات المصرية . فلم يصدر فرمان خاص بالسودان لخلفاء محمد على » على‎ 
خلاف ما حدث معه . بل نصت الفرمانات الصادرة إلى إبراهيم ( أغسطس‎ 
)۱۸۵4 وال عباس الأول نوفبر (۱۸4۸) ۰ ومحمد سعيد ( يوليو‎ » ) ۸ 
وإسماعيل (يناير 1857) - على تقايد هؤلاء ولاية أو باشوية مصر وتوابعما‎ 
أو ملحقاتها ( عصمهمهمعه ) ثم إنها نصت على أن يكون هذا التقليد بالشروط‎ 
وأول يونية ۱۸6۱ الصادر إلى محمد‎ 184١ نفسها الى تضمها فرمان ۲۳ مایو‎ 
على . ومن معبى هذا سريان المعاهدات الى آبرمتها الدول العمانية أو تبرمها مع‎ 
الدول » وسريان القوانين الى سنا أو تسا » فى السودان كذلك . ومن هذه‎ 

العاهدات هما ذكرنا « الامتيازات الاجنبية » . 
وشجع الأجانب على الذهاب إلى السودان والإقامة به » عدا الانتفاع بالمزايا 
الى كفلها م تسوية ۰ - ۱۸4۱ ء عاملان هامان : استتباب الامن فى 
ربوع السودان نتيجة لتأسيس الحكومة الموطدة فى الخرطوم » ثم فتح النيل الا بيض 
للملاحة بفضل الرحلات الى قام بها سام قبودان بين عای ۱۸۳۸ و ۱۸۶۱ 
على نحو ما ذكرنا . 
فقد جاء إلى السودان » فى مبدأ الأمر » الرحالة والمستكشفون » بعضهم 
مع جيش إسماعيل كامل بن محمد على » والبعض الآخر فى آعقابه ؛ ثم تبعهم 
التجار الأوروبيون والليفانتيون بحمع العاج والإتجار فيه أولا » ثم لاقتناص 
الرقيق عندما نضبت موارد العاج وقل الربح من تجارته أخيراً . ولم يكن التجار 
الذين جاسوا ف السودان ‏ بين ۰ ۱۸۶و ۱۸۲۰ خصوصاً ‏ من‌خیار الوم كذاك» 
بل کانوا ها وصفهم فى عام 185٠‏ القنصل الإنجليزى بى مصر « کوهون ) 
(معمطمواه0) من الغامرین الذين وقفوا کل جهودهم عل‌افتناص الرقیق والاتجار 
به . ولقد تسبب عن اتساع نفوذ تجار الرقیق » هؤلاء الذين ممم « الامتیازات » 


Yo 

الأجنبية › وأولاهم القناصل رعايتهم » أن ضعفت سلطة الحكومة » فصارت 

لا تتعدی الحرطوم ثم زالت تماماً فى الأنحاء البعيدة » في حين ظهرت الجماعات 

المسلحة » وانتشرت « الزرائب ) أو احطات الى كانت محازن للمؤن والاسلبحة 

والبارود ومستودعات للرقيق والعاج » وأقفرت أقاليم ر » وت 
الفوضى من جديد ق ربوع السودان . 
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بو - أثر التسوية فى توجيه السياسة المصرية فى شطرى الوادى : 

تبين مما تقدم إذاً مدی النتائج الى ترتبت على تسوية 185٠‏ س ١84١‏ 
سواء فى مصر آم ى السودان . وکان من التحم لذلك أن على إملاءء هذه التسوية 
القاصرة الشاذة نوع السياسة الى وجب على مصر أن تتبعها فى علاقانما مع 
تركيا » صاحبة السيادة الشرعية عليها » ثم مع الدول الى اشترکت ف وضع 
« التسوية » » والى كان لا يمكن إدخال أى تعديل أو تغيير عليها من غير 
موافقها . 

وی السنوات التالية انحصر هدف السياسة المصرية ( أولا) : فى احافظة 
على ( الوضع » فى مصر والسودان ها جاء فى «التسوية » - والسبيل إلى ذلاك 
إبطال مسعى الباب العالى الذى يريد إلغاء الامتيازات الى تضمننها الفرمانات › 
ويريد إرجاع مصر إلى حظيرة الدولة هجرد باشوية عادية كسائر باشويات 
ومقاطعات الدولة العمانية » ثم ( ثانياً) : ف تأمين هذا الوضع » وذلك بمنع الباب 
العالى من التدخل فى شئون الک ووقف محاولاته الى أراد بها تقييد سلطة الولاة 
أو الباشوات » وتعطیل الشروعات الاصلاحية . وکانت مقومات هذا « التأمين » 
امحافظة على الحكومة الورائية فى مصر مع استمرار وحدة الوادی السياسية » آی 
حضوع مصر والسودان لنظام سیاسی واحد » ثم تجنیب البلاد آخطار الوضع 
الشاذ الذی آوجدته تسوية ۱۸۶۵۰ - ۱۸4۱ . وذلك عن طریق تغییر ترتیب 


۳۹ 


النظام الورالى بحيث بصبح نظام الورائة الباشرة أو الصلبية هو التبع بدلا من 
أن تبى الورائة من حق الأرشد فالأرشد من أسرة محمد على كما قررها فرمانا 
۳مایو وأول يونية ۱۸۶۱ +معن‌طریق الحصول على السلطة التامة فى مارسة 
شئون الح الداخلية » حى تتمتع البلاد بالحكم الذالى الكامل » فيتسبى حینئذ 
الأخذ بأسباب الإصلاح اللازم للهوض بها ؛ ثم العمل إلى جانب هذا کله ‏ 
من أجل وقف نشاط المغامرين الأجانب الذین محاعوا لاستغلال موارد القطر 4 
مره وسودانه 1 

وعة حقيقة جديرة باللاحظة » هی أن تسوية ۱۸4۱-۱۸6۰ ولو أنها 
كانت عنع حدوث أى تعدیل أو تغییر جوهری فى ١‏ وضع » البلاد من غير 
موافقة اللول » إلا أنها من ناحية آخری كانت لا عنم «الولاة » بحال من 
الاحوال ۰ من القیام بأية محاولة تری إلى إقناع الباب العالی بضرورة إدخال 
التعديلات أو التغييرات الى بری هؤلاء ضرورة إدخالها على فرمانات الولاية > 
ما دامت هذه التعدیلات أو التغییرات لا تتناول جوهر العلاقة بين ترکیا ومصر 
- آی اعتراف مصر بالتبعية اة لترکیا - ۰ وما دامت تلی موافقة الدول 
غاا 

وعلى ذلك فقد صار على مصر بعد انقضاء عهد محمد على أن تختار بين 
أمرين : ما البقاء فى نطاق الإمبراطورية العمانية مع تعديل ١‏ الوضع » الذى 
نالته فى ١84٠‏ ۱۸۱ بالصورة الى تحقق الأغراض الى ذکرناها » وإما 
الاستقلال الكامل والانفصال عن تركيا . ومن مزايا الامر الأول صيانة مصر 
من الغزو الأجنبى حيث اتفقت وقتئذ سياسة الدول على المحافظة على كيان 
الإمبراطورية العمانية » وقد استمرت هذه السياسة قائمة حى عام ۱۸۷۰ تقريباً . 
وأما الاستقلال الكامل والانفصال عن تركيا فعناه تخليص البلاد نهائياء» مصر 
والسودان » من العوامل أو القيود العطلة لبوضها ورقيها. وكانت مصر 
ترى أن الاستقلال خير الخلول الى يجب أن تفضل على غيرها » لامهاء الوضع 


۳۷ 
الشاذ التولد من تسوية ۱۸۶۰ - ۱۸۱ بکل آثاره السيئة . على أن محاولات 
مصر فى سبیل الاستقلال الکامل لم تنجح لأا صارت تصطدم دائماً مع رغبات 
الدول الى تدخلت للحيلولة بين مصر واستقلاطا الکامل . ولقد أخفق الولاة بعد 
محمد على فى الوصول إلى الاستقلال » ولکنهم نجحوا من ناحية أخرى ف توسيع 
استقلال البلاد الداخلى» بدرجة كادت تكون معها مصر والسودان وحدة سياسية 
واحدة منفصلة عاماً عن تركيا . 
وكان ‏ حى يتسبى إدراك هذا الاستقلال الداخلى أو اسم الذاتى الكامل 
الذی أبى على جرد التبعية لتركيا » هذه التبعية الى كادت أن تكون اسمية 
فحسب » كالصلة الى تربط بين مصر والإمبراطورية العمانية ‏ أن تطورت 
سياسة مصر وعلاقانما مع الدولة العمانية والدول الأوربية » فى آدواز أو مراحل 
معينة كان لكل مها طابعه الخاص به» ولو أن السياسة المصرية فى هذه الادوار 
جيعها كانت تخضع فى الحقيقة لور واحد » مترتب على الاعتبارات الى 
ذكرناها » هو ضرورة تحرير الوادى » مصر والسودان » من نفوذ أو تدخحل 
تركيا من جهة » ثم من نفوذ أو تدخل أو « وصاية » الدول الأوروبية من جهة 
أخرى . 


2 - مصر والسودان (الهینه العامة لقصور التقافة) 


۳ 


مصرمن ۱۸۸ إلى ۱۸۰۳ 


هید : 


امتد من سنة ۱۸4۸ إلى سنة ۱۸۵6 أول آدوار التطور » الذی طرأ على 
السياسة المصرية نتيجة للتسوية الى وضعت فى عای ۱۸4۰ و ۱۸۱ . وقد عیز 
هذا الدور بوقوع أزمة التنظیات العمانية انحيرية فى أثنائه » وهی الأزمة الى 
أثارتها ترکیا حى تستطیع بسببها إلغاء الامتیازات الى « منحنها » لصر فى فرمانات 
۱ وإزالة الوضع الذى نالته مصر فى تسوية ۱۸4۰ - 184١‏ » والعودة 
هذه البلاد إلى « وضع » الباشوية أو الولاية العادية كإحدى القاطعات البسبطة 
| الخاضعة للدولة العمانية . ولقد استطاع القائمون بالحكم فى مصر اجتیاز آزمة 
0 التنظمات ) بسلام والاحتفاظ « بالوضع ) الذي كان لصر عمتضی «التسوية» . 

وكان نی أواخر هذا الدور أن سعى عباس الأول (1804-1858) 
لتوسيع حقوقه فى ممارسة شئون الح الداخلى » وتعديل نظام الورائة مجعلها 
صلبية مباشرة أى منحصرة فى أكبر أبنائه وأبناء أبنائه بدلا من بقانها كنا كانت 
حسب الفرمانات منحصرة فى الأرشد فالأرشد من أعضاء أسرة محمد على . ومن 
العروف أن إبراهيم الذى حكم من ١5‏ أبريل إلى ۱۰ نوفبر سنة ۱۸6۸ - وقد 
توق محمد على ی ۲ أغسطس 1844 ف عهد عباس الأول حاول تغيير الوراثة 
وجعلها من نصيب أكبر أبنائه الأمير أحمد رفعت ۰ فكتب فى أواخر أيامه 
للسلطان العمانى فى ذلك . ولكن ابراهم بى هذا الطلب - لإقصاء عباس عن 
الولاية ‏ على اتام عباس بالحيانة وبغير ذلك من الهم لانه كان يكرهه . 
والأثر الى تركته هذه الحطوة كان انقسام الاسرة » ووجود المتحز بين لبيت إبراهيم » 

۳۸ 


۲۹ 
وتدبير المكايد والمؤاهرات فى الاستانة ومصر ضد عباس . والذى يعنينا أن المسعى 
لتغيير الوراثة ظل متصلا نی عهد محمد سعيد ( ١8814‏ 1857) »2 أى خلال 
ذلك الدور الذى مرت به السياسة المصرية والذی عیز حدئین ارتبطا ی نظر محمد 
سعيد بضرورة تقوية مسند الباشوية على نفس الاساسین اللذين سبق ذكرهما » 
أى تعديل نظام الوراثة » وتوسيع الاستقلال الداخلى . وهذان الحدثان هما إعطاء 
امتياز حفر قناة السويس إلى فردینند دلسيبس ف ۱۸۵۶ و ۱۸۵۰ وإرسال 
الأورطة السودانية إلى الکسیاث فى ۱۸١۳‏ . 


| أزمة التنظمات العمانية : 

والتنظیات العمانية هی مجموعة القوانين والأنظمة الى سنت. أو صدرت 
مستندة على القواعد الى تقررت ی خط شریفی كلخانة الصادر ی ۳ نوشير 
۹ . وکان من هذه القوانين والتنظیات : ( أولا ) ما تعلق باعطاء الضیانات 
مین الشعوب اناضعة للومبراطورية مهما اختلفت آجناسهم وديانانهم » عل 
آرواحهم وأعراضهم وأموام » وتنظیم فرض الضرائب وجبایا » وتنظیم التجنید 
وتحدید مدة الحدمة العسکرية . ( ثانیا) ما تعلق بالانظمة الادارية على أساس 
تدعيم السلطة المركزية فى القسطنطينية » وتوثيق الاشراف الرکزی من عاصمة 
الإمبراطورية على إدارة الأقاليم والولابات محرمان الولاة أو الباشوات کل سلطة 
لم » عن طريق توزيع السلطات الحلية فى الأقاليم أو لولايات بين الحاكم 
العسکری و «الال مدير » أو المحصل أو الدفتردار » وانحالس الإقليمية فى 
المقاطعات ‏ نقلاعن الأنظمة الأوروبية - لإشراك أعيان الأقاليم ف إدارة 
الشئون العامة ؛ ثم حرمان الباشا أو الوالى حق القصاص »> أى حرمانه 
من إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها دون اليجوع إلى القسطنطينية الحصول على 
تصديقها . 

هذه « التنظهات » أبلغها الباب العالى إلى محمد على منذ ٩‏ ديسمبر ۱۸۳۹ 


وم 
ولکن هذا الأخير صار ينتحل بنجاح مختلف المعاذير لعدم تطبيقها فى باشويته . 
ومنذ مایو ۱۸۶۱ اعرف الباب العالى بأن من حق محمد على مراعاة ظروف 
البلاد امحلية وحالة السكان عند تطبيق التنظیات العمانية . فكانذلك تسلیماً فواقع 
الأمرمن جانب الباب العالى بعدم تطبيق التنظيات ق مصر » لا سما أن الباب 
العالى لم يلبث أن اعرف كذلك بحرية محمد على ی فرض الضرائب وجبايتها 
وإدارة شئون ولايته المالية دون حاءجة للحدمات الدفتردارين أو احاسبین الذين 
يستمدون ا مباشرة من الاستانة . وهكذا ظل محمد على صاحي السلطة 
التامة فى شئون باشويته الداخلية . وش عهد إبراهيم (أبريل - نوفیر )۱۸٤۸‏ 
ا التنظمات العمانية . 

ولكن عندما توی عباس الأول » كانت قد بدأت تظهر .آثار التسوية الى 
وضعت للمسألة المصرية ی ۱۸٤١‏ ۱۸۶۱ من حيث ابتداء تغلغل: النفوذ 
الاجنی : فى البلاد نتيجة لتلك « الوصاية » الدولية الى آتت مها التسوية » على 
نحو ما سبق ذ كره .٠‏ م:إنه بعد هذه « التسوية ) بدأ التنافس شحتدم ب بين انجلرة 
وفرنسا على الاستتثار بالنفوذ الأعلى فى مصر . وكانت فرنسا فى السنوات الأخيرة 
من حکم محمد على قد صارت صاحبة نفوذ كبير فى مصر » لا يسوغه ذلك 
الدورالذىاتسم بالتردد واللحذلان الذى لعبته فى الازمة المصرية العمانية ( ۱۸۶۰) 
وهو الدور الذى كان عباس الأول ل يزال يذ كره جيداً . 

ولقد خشبى عباس !دا استمر النفوذ الفرنسی يتزايد على أيدى أولئا الذين 
درسوا فى فرنسا وتأثروا عساعی فرنسا الى تعمل لكسب ودهم - وكان یتزع هؤلاء 
عمه محمد سعيد ‏ خشى عباس أن تتدهور الباشوية المصرية إلى مجرد بلاد 
خاضعة « للحماية » الفرنسية . فعمل على مكافحة النفوذ الفرنسی » ول تجهل 
فرنسا حقيقة ميوله نحوها وكراهيته ها . فراحت من نجهها تكيد له وتتربص به 
الدوائر . وسنحت لها الفرصة عندما اشتد النزاع بين عباس وسائر أعضاء الاسرة 
بسبب اختلافهم على تقسيم تركة محمد على » وتآمر هؤلاء ضده خصوصاً نازلى 


۳۱ 
هام - من بنات محمد على - مع رجال الدیوان العمانى لاقصائه عن الولاية » 
وشوه آعداژه سعته فى تركيا » فا موه بالاسراف والاستبداد وقلة الدربة والعجز 
عن إدارة شكون الحم > وروجت فرنسا هذه الانهامات ضده ف القسطنطينية 
وف العواصم الأوروسة > وصارت تؤيد مساعى أعدائه لدى الباب العالى الذى 
اتخذ من هذه الانهامات مبرراً لتنفيذ تلك السياسة الى لم يستطع تنفيذها أيام 
محمد على و ابراهيم > والى هدفت إلى إلغاء الامتیازات الى عتعت ہا مصر 
بفضل الفرمانات الصادرة فى عام ۱۸4۱ باعتبار أن تشويه الحكم والاساءة إلى 
سمعة الحكام فى مصر » يؤديان إلى ثبوت الاهام على الباشوية المصرية بالضعف 
والعجز » فلا يبى هناك مبرر لاستمرار تمتع :هذه الباشوية بالامتیازات الى 
أعطيها » بل يحب تجريدها من هذه الامتیازات وإرجاعها إلى خظيرة الدولة 
ولاية عادية حى تستقيم أحوالها . ولم تكن أغراض الباب العالى هذه سرا خافياً . 
فقد قال الواقفون‌علی بواطن الأمور فى اليوم نفسه الذى قرئ فيه فرمان تولية غباس 
باشا بالقلعة فی ١9‏ فبراير ۱۸4۹ : « يبدو محققاً أن الباب العالى يريد أن يتنقص 
من نواح متعددة السلطات المستقلة الى كان يمارسها محمد على » وأن يضع مصر 
تحت إشرافه الباشر يأكثر مما كان عليه الحان فى السنوات الطويلة الماضية » . 
وأما وسيلة الباب العالى إلى ذلك فكانت مطالبة عباس بتطبيق التنظمات 
العمانية فى ولایته . بل إن الباب العایی عندما اشتدت الکاید ضد ۳ ۴ 
الاستانة وتزايد نفور الباب العالى منه» قرر إخراجه من الحكم 3 عند سنوح 
أول فرصة . وكان محمد سعید - متزع, الجماعة الفرنسية » والذى آزرته فرنسا س 
هو المرشح للولا ية بعد عزله . 
وعلى ذلك طلب الباب العالى من.عباس فى مارس ۱۸۵۰ إدخال التنظیات 
العمانية لتطبيقها محذافیرها فى مصر » وإعطاء الضیانات الكافية حماية الأرواح 
والأعراض والأموال بإقامة الإدارة العادلة فى البلادء وإنزال القوات البرية المصرية 
إلى الحد الذی نصت عليه الفرمانات « أى عانية عشر ألفا ) 4 وهذا عدا مطالب 


۳۲ 
أخرى بشأن إزالة القيود الى فرضها عباس على آعضاء الاسرة من آعداثه الذين 
منعهم من الذهاب إلى « دار الحلافة » أى تركيا . 

ولم پلبث عباس أن عارض بشدة فى تطبیق « التنظیات » حذافیرها دون 
تعديل » واستند فى معارضته هذه على آساسین جوهریین : ( آوفما أن تطبیق 
التنظمات بالصورة الطلوبة متعارض مع الحقوق الى هی من آرکان الحكومة 
الوراثية كنا رنمها فرمان فبراير ۰۱۸۶4۱ و كنا ضمنها الدول عوافقها علا . فمن 
عن الراك بفضل الفرمانات آن عاوس السلطة الداحلية نی شنین ولایته کاملة 
غير منقوصة . وآما إذا طبقت التنظمات » كنا هی » فى مصر فإنها سوف تطغى 
على كل حقوقه فى الإدارة الداخلية بإخضاع کل شئون القضاء وال دارة والال 
رأساً لدیوان العمانى بالقسطنطينية » الامر الذى يترتب عليه خفض مركز الوإلى 
ف مص رإلى مستوى الباشوات‌العادیین فى الروملی أو الشام وغير ذلا من الولايات 
أو المقاطعات العادية فى الدولة . وذلك مناقض لا تقرر فى الفرمانات الى أعطت 
ميض الب ا م فى مصر حت الولاية بموافقة الدول الأوروبية . 

و ( ثانهما) أن تطبيق التنظمات العمانية على علانها فى مصر لا يتفق إطلاقاً 
مع ظروف هذا القطر وأحواله وحاجاته . من ذلك ما نصت عليه التنظمات بشأن 
عدم توقیع عقوبة الإعدام ( القصاص ) على القتلة والثائرين من غير أن يحيز ذلك 
فرمانيصدر من الحضرة الشاهانية.فکان من رأى عباس »وأيده فی‌هذا القنصل 
الإنجليزى «شارلس مری)(Murray‏ مع(ععط) «أنه فى عر ستة أشهر من نشر مثل 
هذا القانون فى مصر سوف لا يفقد ‏ فحسب - المسيحيون كل أمن على آموام 
وأرواحهم بل إن القطر بأجمعه كذلك سوف يرتمى فى حضان الفوضى والثورة » . 
ثم كان من رأى عباس أن الأعراب فى الصحراء والفلاحين بالصعيد والأهلين 
فى النوبة وسنار » لا يأبهون للأوامر الى يصدرها الباب العالى » وهو الذى يبعد 
بعداً شاسعاً عنهم » ولا يخشون بأسه وسطوته » ولكنهم يخشون الحكومة الى تقتص 
مهم فى التو والساعة إذا حص لما يوجب الاقتصاص مهم ؛ فصار الامن مستتبا 


۳۳ 

واطمأن الناس على آرواحهم وأموالم وأعراضهم مخلاف الحال فى ولایات الدولة 
العمانية الأخرى . 

ومن السائل الى آثارها عباس للتدلیل على عدم ملاعمة التنظمات : مسألة 
« القصاص » ذانها . فالشريعة الاسلامية تجیز لول الدم ‏ أى آقرباء القتول 
وورئته - قبول الدية ( تمن الدم ) من القاتل » فلا یعدم هذا إذا دفعها هو وقبلها 
هؤلاء > فآرادت التنظیات الان أن یکون للحکومة حق القصاص من القاتل 
حى بعد تقد عه الدية ( أىدفم تمن الدم) وقبول « ول الدم دا أى بعد صفح 
هذا عنه» وذلك محا کمته م معاقبته باحبس- بعد ثبوتاللحرم عليه بالأشغال 
الشاقة من سنة إلى حمس سنوات وذلك بدلا من الاعدام ما من شأنه - كا قال 
عباس - إثارة شعور الأهلين المسلمين الذين يحرمهم هذا التشريع حقوقهم . 

ولا كان تطبيق التنظمات العمانية قد أحفق فى أكير ولابات الدولة » إن 
لم يكن فى جميعها » فى تأمين الناس على أرواحهم وأعراضهم وأموالم > فقد ساد 
الاعتقاد فى مصر بأن ليس الغرض من المطالبة بتطبيقها فى هذه البلاد سوى 
تحقير عباس وإهانتهء يدفع الباب العالى إلى ذلك تأثره - كما اعتقد عباس- 
بالمكايد الى كان يدبرها له أعداؤه فى القسطنطينية لاضعاف سلطته . 

والحقيقة أن إدخال التنظمات العمانية فى مصر والاصرار على تنفيذها برمتها 
وعلی علانبا کان معناه إلقاء الباشوية الوراثية » کاتحر حطوات هذا التدخل 
من جانب الباب العالى » و ها جاءعت هذه الباشوية الوراثية ی فرمانات. الولاية . 

فى هذه الظروف قرر عباس الاستعانة بالنفوذ الأجنى . ولا كان متعذرا 
على عباس للأسباب الى عرفناها أن يتجه صوب فرنسا لساعدته » فقد ول وجهه 
شطر إنجاترة . يما بحب ذكره أن علاقات عباس ببذه الدولة لم تكن طيبة عند 
بداية حکه. فهو یکره كل نفوذ أجنبى سواء كان فرنسينًا أم انجلیزیا » ثم إنه 
قد رفض منذ ديسمبر ۱۸4۸ إنشاء سكة حديدية بين السويس والإسكندرية 
أراد الإنجليز إنشاءها لتسميل تجارتهم وبریدهم مع افند عبر الطريق البرى . 


۳ 
لأن عباساً كان مخشی انتشار اللفوذ الانجلیزی . ثم إنه عندما شاهد القنصل 
الانجایزی «مری » يسعى لحذب البدو إليه ق شبه جزيرة سينا لاغراض قد 
تكون متصلة برغبة الانجلیز فى تأمين مواصلاتهم البرية » بادر عباس فى عام 
۰ بإنشاء مركز حرنی ف « الطور » ليحول دون تأسيسهم مراكز أو مناطق 
نفوذ ق تلك ابلهات يبددون مہا حدود مصر الشرقية . ولذلك لم يكن الإنجليز 
متحمسين لمصلحته بتاتاً عندما ثار التزاع بينه وبين الباب العالى وقويت المكايد 
ضده ف الاستانة . بل كان«السير ستراتفو رد كانينج )Stratford Canning)‏ السفير 
الإنجليزى لدى الباب العالى يكره عباساً كراهية شديدة » ومن المشكوك فيه 
كثيراً أن هذه الكراهية قد زالت أو انكسرت حدتما نى أثناء التعاون المصرى 

البريطالى فى القسطنطينية بعد ذلك . 

زد على ذلك أن الإنجليز قد اتبعوا فى علاقاتهم مع مصر وتركيا نخطة التزام 
حرفية الفرمانات لاتفاق ذلك مع مصالحهم السياسية » وقد جعلهم هذه االحطة 
لا يرتاحون إلى سعايات ومكايد أعداء عباس ضده ق القسطنطينة ولا يوافقون 
على أى تدبير بری إلى عزله من الباشوية لانه لم يكن من مصلحتهم أن یتدخل 
الباب العالى فى شئون الباشوية المصرية بالصورة التى عکنه من استرداد نفوذه 
كاملا فى الباشوية » فينهدم بذلك أحد أركان التسوية الى وضعت للمسألة 
المصرية » وهو إخراج الباشوية المصرية من تدخل الباب العالى والسيطرة الفعلية 
العمانية ؟ ولانه م يكن من مصلحتهم أن ينفسح الجال أمام فرنسا منافستهم القوية 
للاستئثار بالنفوذ الأعلى فى مصر على يد محمد سعيد بعد عزل عباس » فيصبح 
النفوذ الفرنسی خخطراً هد مصالح الإنجليز الذين يعنيهم قبل أى اعتبار آخر 
بقاء الطريق البرى : السويس - القاهرة ‏ الإسكندرية مفتوحاً لواصلانهم 
الإمبراطورية مع اند . 

ولكن هذه الحطة نفسها - التزام حرفية الفرمانات ‏ قد جعلتهم من ناحية 
أخرى » على نحو ما قال « بالمرستون » نفسه فى رسالته إلى القنصل الإنجليزى 


۳۵ 


ی مصر « شارلس مری » فى ۲۰ فبرایر ۱۸۵۱ : ۲« لا يريدون ۰ بل اہم اعتنعون 
عن تأبيد عباس نى معارضة تطبیق التنظهات العمانية فى مصر ». وذلك على اعتبار 
أن تطبيقها ينطوى على إصلاحات نه لإنشاء الحكومة العادلة الطيبة ى 
مصر » ثم إنه لا يتعارض مع مبداً الحكم الورانی‌الذی استند عليه مسند الباشوية ؛ 
ولأنه لم يكن منتظراً إجراء أى تعديل فى الأوضاع القائمة من غير موافقة الدول › 
ولأن عباساً كان معاكساً ‏ عوقفه من السكة الحديد الى أراد الإنجليز إنشاءها- 
مصالح هؤلاء » ولم يكن ۰ کا أسلفنا > على علاقات طيبة معهم ؛ بيا هم على 
خلاف ذلك » كانوا أصحاب حظوة لدى الباب العالى بفضل السمعة والنفوذ 
الکبیر ين اللذين تع ما سفيرهم ف الاستانة وقتئذ السير « ستراتفورد کانینج ( 
لدی دوائر الباب العالى . 

ولكن عباساً عندما صمم على الاستعانة بالنفوذ الإنجليزى لاجتباز الأزمة › 
كان يدرك تماماً حقيقة الموقف » الأمر الذی جعله مستعداً لدفع المن الذی 
برضاه الإنجايز للخدماتهم ؛ وهذا العن هو موافقته على مد السكة الحديد.ق 
الطريق البرىمن الإسكندرية إلى السويس . ومنذ"١فبراير‏ ۱۸۵۱ استطاع عباس 
الاتفاق مع « شارلس مرى » على أصول قواعد الاتفاق بينه وبين الحكومة 
البريطانية : أن تتدخل إنجلترة لدى الباب العالى للمحافظة على حقوق عباس كا 
جاءت فى فرمانات الوراثة ؛ وأن يتفاوض عباس مع المهندس الإنجليزى « السير 
روبرت استنفنسون) )Sir Robert Stephenson)‏ ل الخط الحديدى ؛ وأن يعمل 
عباس على تشجيع التجارة البريطانية وتأمين الواصلات مع افند . 

و ۷ مارس ۱۸۵۱ بعث( بالرستون» بتعلماته إلى مرى »: ١‏ کی يؤّكد لعياس 
باشا استجابة الحكومة الإنجليزيةلرغائيه6 ولتبليغه «آنبا قد أصدرت تعلماتها إلى 
سفيرها بالقسطنطينة ليقدم کل مساعدة ف استطاعته لعباس لدی الباب العالى 5 

وكان من العوامل الى جعلت الحكومة الإنجليزية تبادر بالموافقة على التفاهم 
والاتفاق مع عباس » أن هذا الأخير كان قد أطلع « شارلس مری » على 


۳۹ 
عرض تقدمت به فرنسا إليه منذ ینایر ۱۸۵۱ فحواه أن تتعهد فرنسا _عساعدته 
ف القسطنطينية نى مسألة التنظمات العيانية على قاعدة الاحتفاظ « عبادی 
لقرمانات وبقدر الاستقلال الذی‌آعطته الفرمانات إل عباس نی الادارة الداخليةه 

ی نظیر أن تطمتن هی إلى صداقة عباس ها وارتمائه ى آتحضانها . 

وهذا الاتفاق الذى تم التفاهم عليه بين عباس وانجلترة » حدث ی وقت 
مناسب » لأن العلاقات بين الباب العالى وعباس كانت قد زادت توتراً بسبب 
أزمة التنظمات لدرجة. أن صارت ترکیا تسعی جديا لعزله . فکان من کلام 
«بترا کی » (ذطادئءط) قنصل إسبانيا العام بالاسکندرية » والذی عهد إليه عباس 
فى بذل الساعی لدىالحكومتين الفساوية فى قينا والبر وسية فى برلین » لتوضیح 
الوقت هما أو بالاحری(قناعهما بتآید قضیته ؛ كان من کلامه : « من الواضح 
أن حطة رشید باشا [ الوزیر العمانی ] - وأرتين الوزیر الصری» وکان قد هرب 
من مصر إلى الاستانة » تر إلى ثارة الاضطرابات الخطيرة فى مصر حى يتسى 
بفضل ذلك لا عزل عباس باشا فحسب » بل حرمان کل آسرة محمد على « من 
الولاية » - فیصبح متیسراً عندئذ وضع آحد صنائم الوزیر العمانی فى حکومة 
مصر ‏ الامر الذى عکن بواسطته استخدام مورد جدید «مصر ) لاصلاح 
الحالة التعيسة السائدة تى مالية الامبراطورية ( العمانية ) ». 

ومن ناحية آحری فزٍن الیاب العالی کان یلی باريد له ی موقفه لامو جانب 
فرنسا وحدها فقط - وقد سبق ذ کر آسباب عدانها لعباس بل من جانب روسیا 
والمّسا » وهما اللتان قال القنصل الامریکی نی مصر «ما کول » (اده0ع06) 
ی ٠‏ أغسطس ۱ بفسر مسلکهما : كانتا مدفوعتین ی هذه السياسة 
« بعامل الحسد من النفوذ الذى تمتعت به انجلترة ی مصر وصارت تخدم به 
مصاحها الرتبطة بامبراطوریتها فى اهند » . 

ولکن كان من النتظر إذا انضمت إنجاترة إلى عباس فى کفاحه السیامی 
فى القسطنطينية » أن تبذل هذه الدولة قصاری جهدها -لذب الدول العارضة 


۳۷ 
إلى صف عباس » أو تسعى لتخفیف وطأة العارضة ضده ی دواثر الباب‌العای» 
بفضل ما كان لسفيرها « ستراتفورد كانينج » من سمعة ونفوذ ى القسطنطينية . 
وبالفعل ۸ تلبث أن خفت حدة المعارضة ضد عباس بسبب الدبلوماسية 
النشيطة الى اتبعتها الحكومة الإنجليزية فى سان بطرسبرج «روسیا » وبرلين 
« بروسيا » والقسطنطينة ثم إن انقلاباً م يلبث أن حدث ق فرنسا ذاتها » ق 
ديسمبر ۱۸۵۱ ۰ مهد لإنشاء إمبراطورية نابليون الثالث - ال مبراطورية الثانية 
وکانت سياستها التفاهم مع إنجلترة» مما ترتب عليه أن زال کل تفکیر لدی الباب 
العای فى خلع عباس وإقصائه عن الولاية » وزال کل خطر يتهدد الباشوية 
الورائية نفسها ؛ وما لبثت الفاوضات أن بدأت بين الباب العالى وعباس لتصفية 
المسائل احتلف عليها بیهما . 
وانتبت أزمة التنظمات بالاتفاق نبائياً بين الطرفين نی ۱5 و ۱۷ أبريل 
۲ وی ۲۳ أغسطس ۱۸۵۲ قری رسمياً فرمان السلطان فى القاهرة + وهو 
يتضمن ما انتهى إليه الاتفاق بشأن تطبيق التنظمات العمانية فى مصر . فترك 
لعباس حق القصاص - إصدار أحكام الإعدام ‏ من غير موافقة الباب العالى 
مقدماً على نصوص الأحكام الصادرة به » على أن يكتى بإرسال إعلام شرعى 
بهذه الأحكام ومحاضرها » بعد نفاذ الأحكام » إلى الاستانة . وقبل الباب العالى 
أن يظل « القصاص » من حق عباس ١‏ مؤقتآ » لمدة سبع سنوات . وأما فما يتعلق 
بإشراف الباب العالى المباشر على شئون الإدارة فإن شيئاً من ذلك ۸ بتحقق . وظل 
عباس محتفظاً بكل سلطاته الداخلية كاملة حسب ما جاء فى فرمانات الولاية . 
وأما إنجلترة فقد حصلت على تمن وساطتها عندما صدر ی أكتوير ۱۸۵۱ 
فرمان من الباب العالى بالموافقة على إنشاء السكة الحديدية . وكان عباس قد بادر 
منذ ۱۸ يوليو ۱۸۵۱ بإبرام عقد مع « السير روبرت ستیفنسون » لإنشاء سكة 
حديدية بين الإسكندرية والقاهرة . قعل ذلك سر ودون أن بنتظر تصریاً من 
الباب العالى > بل لأعلى الرغم من تحذير هذا اخير له ضد هذا العمل . فثارت 


۳۸ 
ثائرة الباب العالى واعترض بشدة على هذه. الحطوة فى مذ كرة جافة اللهجة إلى 
عباس فى 4 سبتمبر ۱۸۵۱ . وراح الباب العالى ينهم عباساً بأنه يريد التخلص 
من السيادة العمانية والانفصال عن الدولة وإعلان استقلاله . ولکن تدخل الحكومة 
الانجليزية لم يلبث أن آسفر عن امجاد حل هذه المشكلة » وذاك على آساس أن 
يحصل عباس أولا على إذن.« أو تصريح » من الباب العالى . وصدر هذا الإذن 
فى صورة. فرمان ىأكتوبر ۱۸۵۱ كان يتضمن كذلك الشروط التى رآها السلطان 
ضرورية لإنشاء السكة الحديدية » وفحواها أن لا يعهد بإنشاء السكة الحديدية 
إلى شركات ؛ وألا يسخر الأهالى فى بنائها » وألا تفرض ضرائب جديدة أو 
تعقد قروض أجنبية بسببها » وأن يخصص للإنفاق عليها فائض الإيرادات فحسب 
بعد تأدية الحزية ودفع نفقات الإدارة الداخلية العادية . وق عهد عباس تم نشاء 

الط الحديدى من الإسكندرية إلى كفر الزيات (۱۸۰4) . 
وم 

ب - آثار آزمة التنظیات العمانية : 

خرجت مصر من أزمة التنظمات العمانية » وقد آفلحت ی صيانة « الوضع » 
الذى نالته فى تسوية ۱۸6۰ - ۱۸١١‏ . لقد كانت أزمة التنظمات من هذه 
الناحية أول محاولة خطيرة قامت بها تركيا منذ انتهاء الأزمة العمانية اا (۱۸۳۹ 
)184٠0 -‏ فى عهد محمد على لإرجاع مصر إلى حظيرة الدولة كباشوية أو ولاية 
بسيطة من ولايات الإمبراطورية العمانية العادية » وذلك بإلغاء الامتیازات الى 
حصلت عليها مصر ی فرمانات ۱۸٤١‏ ) وأهم هذه الامتيازات : الحكم الوراتى » 
وا كومة الذاتية أو الاستقلال الداخلى . والحقيقة أن أزمة التتظیات العهانية 
لم تابث أن وضعت موضع الاختبار تلك التسوية الى وضعت للمسألة المصرية. 
(1841-1840) والتى مض الدليل الان على ضعفها وشذوذها » والتى كان 
فرض الوصاية الدولية على مصر من آهم مظاهر هذا الضعف والشذوذ » حيث 


۳۹ 

كان متعذراً - على نحو ما سبق ذ کره - إجراء أى تعدیل أو تغییر نى« التسوية » 
من غير موافقة الدول . 

وقد رأبنا ی هذه الأزمة » كيف تدخلت الدول اما لتأیید الباب العالى ضد 
عباس وإما لتأييد هذا الأخير والتوسط فى صاله لدى الباب العالى . وكان 
بفضل اعّاد عباس على مساعدة إنجلترة له أن استطاع اجتياز الأزمة ؛ ولكن 
فى نظير أن يقوى النفوذ الإنجليزى بعد ذلك بدرجة صارت الدول تخشى معها 
أن عهد ذلك لاحتلال الإنجليز للبلاد فى الہاية » وحتی إن عباساً نفسه صار 
لا يرتاح لازدياد هذا النفوذ الإنجليزى . 

وإلى جانب صون « الوضع » فى مصر » وازدیاد النفوذ الإنجليزى » كان 
هناك آثر ثالث لأزمة التنظهات العمانية » هو أن العلاقات ما لبثت أن تحسنت 
بين الباب العالى وعباس ۲ وج الآخير بعد هذه الحوادث خطة توثيق علاقاته 
بتركيا . وزادت علاقاته توثقاً بتركيا عندما تأزمت الأمور بين تركيا وروسيا › 
وأعلنت الدولة الحرب على روسيا فى أكتوبر ۱۸۵۳ ۰ وقامت الحرب المعروفة 
بامم حرب القرم . وكان عباس منذ أن هدد شبح ارب الدولة قبلهذا التارییخ» 
وطلب إليه السلطان عبد المجيد إرسال جند مصريين إلى تركيا » قد أمر فى يونيه 
۳ بإرسال ما یم تجهيزه من هذه النجدات تباعاً ؛ فبادر بإرسال القوات 
البرية والبحرية والذخائر والأموال إلى الدولة . 

هذه الاثار الثلاثة احددة : نجاح عباس فى صون « الوضع » الذی كان 
للباشوية » وازدياد النفوذ الإنجليزى » ورغبة عباس ف توثيق صلاته بتركيا » 
كانت العوامل الى شکلت‌سياسة عباس الأول فى الفترة الباقية من حکه» من 
أبريل ۱۸۵۲ إلى يوليو ۱۸۵۶ . 

وأما هذه السياسة فكانت تقوم على أساس واحد : تقوية مسند الباشوية . 
وذلك بطريقين ؛ آوفما : تغيير نظام الوراثة من النظام الذى رسمته الفرمانات › 
واستبدال نظام الورائة المباشرة أو الصلبية به ؛ وثانیهما توسيع سلطاته الداخلية 


۰۰ 
أو استقلاله الداخلی . ويسير جنباً إلى جنب مع هذا البرنامج ویظل ملازماً له 
استمرار مصر نفسها ى: حوزته بتأمین بقانما فى نطاق الامبراطورية العمانية . 
وکان انلوف من الاخطار الى قد تتعرض ها مصر بسبب حرب القرم 
خصوصاً ۰ واهیار الامبراطورية العمانية النتظر ۰ واقتسام الدول آملاك رجل 
آوروبا الریض » أى تركيا فما بينها » واستبلاء الانجلیز على مصر نفسها › 
وهو اللحوف الذی آثاره اشتباك الدولة ی حرب القرم - كان مبعث سلاك عباس 
بضرورة بقاء الدولة العمانية ومنع انهیارها » الأمر الذی حمله على الاسراع بنجدتها . 
شرح هذه الحقيقة القنصل‌الامریکی« إدوين دی ليون ) (ممم de‏ حضس۵ظ) 
عندما كتب إلى حكومته ی ۱۸ أبريل ۱۸۵6 ما معناه « أن الإنجليز عنون 
أنفسهم بأن الحرب سوف مهد لم السبيل لاحتلال البلاد « مصر ۷ . . . ومن 
المتوقع لذلك عند أول فرصة تسنح أن تجتمع فى مصر فرقة من الحنود الإنجليز 
من اند حماية البلاد . وكل ما جب على إنجلترة أن تفعله ‏ لتحقيق هذا - 
هو أن تحصل من فرنسا على موافقتها » وهذا مکن لأن فرنسا سوف ترضى بأخذ 

سوريا ى نظير ذلك 4 . 

وأما مسعاه من أجل تغيير نظام الوراثة . فقد أراد عباس أن يخلفه ابنه 
إبراهيم إطاى باشا بدلا من عمه محمد سعيد ‏ الأرشد فى الأسرة من بعده - على 
أن تنحصر الوراثة فى الأكبر من أبناء إلطامى ومن أبناء أبنائه ‏ أى وراثة صلبية 
مباشرة . وطلب عباس تعضيد إنجلترة له ى هذا المسعى » واعتمد على ما هنالك 
من منافسة على النفوذ الأعلى فى مصر بين إنجلترة وفرنسا فى أن إنجلترة سوف 
تقبل على مؤازرته » ولكن كل ما ظفر به كان بلاغ الحكومة الإنجليزية لقنصلها 
الحديد ی مصر « بروس ۱ lÎ (Bruce)‏ مستعدة لعاونة عباس « فى كافة 
آغراضه المشروعة » . ۱ 

وکان من الوسائل الى اعتمد علیها عباس فى نيل مأربه أن ہی لابنه 


إبراهيم إلهائى باشا أسباب القوة فى داخل البلاد ذاتها » وى دواثر الباب العالى : 
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وذلك بإقطاعه الأراضى الشاسعة » وجمع ثروة طائلة له ولنفسه معاً » ثم تز ویجه 
- أى ابراهيم إلهامى ‏ من كر يمة السلطان عبد الجيد ؛ وكان عباس يرجو بفضل 
هذا الزواج - وقد تمت اللحطبة على منيرة هام وأعلنها السلطان رسمياً فى فبراير 
۶4 - أن يتمكن من إقناع الباب العالى بتغيير نظام الوراثة . ويدخل ف 
خطة استّالة الباب العالى لتغيير نظام الوراثة وتوسيع حقوق الباشوية الداخلية › 
إقبال عباس على إرسال الأموال والنجدات إلى الدولة فى أثناء حر بها مع روسيا 
حرب القرم . ۱ 
وقد تحدث القنصل الإنجليزى « بروس ) عن مشر وعات عباس عموماً ف 
رسالته إلى حكومته ی ۱۳ أغسطس ۱۸۵4 أى بعد وفاة عباس بشهر واحد , 
فقط » فقال عنه إنه كان يرى فى مشاكل تركيا الحالية خير فرصة للضغط عليها 
من أجل تنفيذ مآربه . ثم إنه لم يكن يريد بتاتاً أن يرى تركيا متمتعة بأية حيوية 
أو نشاط ذاتى بل كان من دأبه الحط فى كل مناسبة من شأن قواتها الحربية .. 
حقيقة لم يكن عباس يريد امتداد نفوذ روسيا حتی بصل إن القسطنطينية » ولكن 
كان يهمه كثيراً أن يأتى إنقاذ تركيا ونجاتها على أيدى الدولالمتحالفة [فى الحرب 
- أى إنجلترة وفرنسا ] » وأن يتضح لأوروبا أن تركيا ليس فى مقدورها أن 
تستمر حاجزاً منيعاً ضد روسيا » أو أن تبق ركناً متيناً لقيام قوة إسلامية 
منتعشه ) . 
ولكن عباساً لم يلبث أن توق فجأة بقصره فى بنها فى الساعات الأول من 
يوم ۱۳ يوليو ۱۸۵۶ . فلم يشهد شيئاً یتحقق من مشروعاته هذه جميعها » كانت 
وفاته طبيعية على أثر نوبة من الصرع » وكان مريضاً بهذا الداء فىسنواتهالأخيرة. 
وذلك بعد أن أمضى الليل فى مباحثات مع وزير خارجیته حمود بلك بشأن رحلة 
ولده إلى . الدى كان قد غادر البلاد ووصل وقتئذ إلى مالطه » ى طريقه إلى 
آوروبا ؛ وقرر الطبيبان الإيطاليان اللذان استدعيا لفحص جهانه عقب الوفاة 
مباشرة » أن الوفاة حدثت بسبب نوبة صرع . ونقل هذه الأخبار القنصل 
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الا نجلیزی« بر وس » ی الماهرة إلى حکومته فی ۱۷ يوليو ۱۸۵4 ۰ وضمن رسالته 
هذه أيضاً الاشاعات الى راجت حول وفاة عباس » والبّى قالت إنه مات مقتولا 
بأيدى غلمانه أو مالیکه . وبعد أن تأكد لدی« بروس » بصورة قاطعة کذب 
هذه الشائعات عن وفاة عباس ۰ کتب إلى حکومته ثانية فى ۱۳ آغسطس ۱۸۵ 
یکذبپا تكذيباً قاطعاً » ویعزو ترويجها إلى آنصار عباس الذين کانوا بریدون 
حرمان محمد سعید من الولاية بفضل انبامه بأنه احرض على قتل ابن آخیه » 
والذين يريدون استقدام [فای‌عل عجل لتنصیبه والياً . وکان « بروس » نفسه 
قد ذکر تفا صیل هذه احاولة فى رسالة ۱۷ يوليو . وهی امحاولة الى كان من 
آسباب إخفاقها إصرار المثل الانجلیزی « بروس » محضور المثل الفرنسی 
- وكان القنصلالفرنسى بالقاهرة « دی لابورت» (ع:۳0 )de 1a‏ على أنتكون 
الولاية من نصيب محمد سعيد باشاء الذى من حقه اعتلاء أريكتها بعکم نظام 
الورائة العمول به حسب الفرمانات السلطانية . 


ج محاولات تقوية مسند الباشوية : 


بعد تسوية مسألة لتنظیات العمانية فى مصلحة عباس الأول بحوالى عام 
كتب من القاهرة « ساباتيه » (rمتاهطه5)‏ القنصل الفرنسی إلى حكومته فى ۳۱ 
مارس ۱۸۵۳ : « أن مركز عباس لم يكن يوماً من الأيام فى مثل القوه والمتانة 
اتی له الآن . وكان من بين ما ذكره « ساباتيه » للتدليل على صحة قوله هذا ع 
أن الباب العالى قد وافق على أن يكون لعباس حق القصاص - أى إصدار 
أحكام الإعدام - مدى الحياة » أى بدلا من تحديد ممارسة هذا الحق لمدة سبع 
سنوات فقط حسب اتفاق أبريل ۱۸۵۲ ؛ وأن الباب العالى قد منح عباساً لقب 
( خديو مصر ») . وقال « ساباتيه » أن اغتباط عباس جد عظيم : «لآنه ماکان 
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برید شكا قدر اتساع سلطته » . وزيادة على ذلك فقد قضت الصلات الوثيقة 
الى نشأت بینه وبين الباب العای على مکاید أعدائه من أعضاء الاسرة الناوئین 
له ی الاستانة . وق الشهور التالية قوی مرکزه إزاء الباب العالى لدرجة أن کتب 
القنصل الامریکی « آدوین دی ليون » إلى حكومته فى ۲ فبرایر ۶ : أن 
عباساً صارت لا تربطه بالباب العالى سوى رابطة السيادة الاسمية فحسب . 

وهكذا عند وفاة عباس كانت مصر قد استطاعت الاحتفاظ « بالوضع » 
الذى نالته بمقتضى تسوية 1841١ - 184٠‏ والذى جعل لباشوية مصر م ركزاً 
ممتازاً بين ولایات الدولة » على آساسن قيام الحكم الورانی بها وتوسيع سلطات 
الحكومة الداخلية أو الاستقلال الداخلى . ولکن لم يكن میسوراً الاطمثنان إلى 
تسوية هذا الوضع «المتاز» لعدة أسباب : آهمها أن الباب العالى الذى يتحين فرصة 
انتهاء عهد عمد عل وإبراهم ليعمل على إلغاء امتيازات الفرمانات » وم عنعه من 
تنفيذ مأر به سوى دبلوماسية عباس التى اعتمدت على الاستعانة بنفوذ دولة أجنبية 
- إنجلترة - من جهة» وإنشاء الصلات‌الطيبة مع الباب العا من جهة أخرى » 
نقول إن الباب العالى لم يكن قد تنازل عن خطته نحو الباشوية المصرية » بل 
ظل يترقب الفرصة السانحة لاستراداد سلطانه الكامل على هذه الباشوية . ثم كان 
من الاخطار الى بددت الباشوية المصرية » استمرار حرب القرم © وبقاء 
الحوف تبعاً لذلك من انيار الدولة العمانية ومبادرة الإنجليز باحتلال مصر الامر 
الذی ‏ ها ذكرنا ‏ كان مشاه عباس ی حياته . 

ولذلك فقد بدت عناصر الوقت السیامی ى مصر عند تولية عمد سعيد نی 
سنة ۱۸۵6 مشاببة لعناصر الوقف عند تولية عباس فى سنة ۱۸4۸ . فکان من 
التوقع أن تعمل الحكومة الحديدة بالقاهرة لتحقیق نفس الأغراض الى عملت 
الحكومة السابقة لتحقيقها . من حيث تقوية مسند الباشوية عن نفس الطريقين 
المعهودين : تعديل نظام الوراثة جعل الورائة صلبية » وتوسيع نطاق الاستقلال 
الداخلى . ثم إنه كان من التوقم كذلك أن تسلك حكومة محمد سعيد نفس 
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السلك الذى سلكته حكومة سلفه فى علاقاتها مع تركيا ومع الدول » وذلك من‎ 
جهة بأن يستمر إرسال النجدات إلى تركيا لعاونتها فى حربها » لأن محمد سعيد‎ 
كان كذلك يخشى ضياع الباشوية المصرية عند ايار الإمبراطورية العمانية‎ 
وتوزيع تركة رجل آوروبا المريض بين الدول ؛ ومن جهة ثانية بأن يستمر الاعتاد‎ 
. على مساعدة دولة أجنبية‎ 

وقد جعل الاعتاد على مؤازرة دولة أجنبية ضرورياً أن تركيا كما سبق القول 
لم تشأ التخلى عن خطتها نحو مصر > أى إرجاع مصر إلى جرد إيالة عادية » 
وذلك بالرغم من النجدات الى أرسلتها هذه لها ؛ فبدأت بمحاولة فرض إشرافها 
الدقيق على شئون الحكم الداخلية » ولا عض سوى شهرين فقط على بداية الحكم 
الحديد : فكتب « إدوين دی ليون » فى ۱۸ سبتمبر 1865 : أن القسطنطينية 
قد أرسلت « دفتردارا » للإشراف على الأعمال ق مصر » تكون مهمته التجسس 
فى الحقيقة على الباشا نفسه . واستطرد « إدوين دی ليون » يقول : لقد كان 
الباب العالى يرسل هؤلاء الدفتردارين أيام محمد على » ولکنهم كانوا « يموتون 
بسرعة ) ) ثم انقطع إرسالهم حتی حدث إرسال هذا الآخير والغرض من إرساله 
أن یکون «ضابطاً على أعمال الباشا » . 

وأما سياسة سعید » كنا اتضحت معالها . وصار يعمل لتنفیذها من بداية 
الحكم إلى نهایته » فتتلخص ف محاولته تقوية م رکزه بالطرق الى أسلفنا ذ کرها » 
وأوهها تغيير نظام الوراثة» وثانيها تخلیص مصر نبائياً من قيود الرقابة أو الاشراف 
العمانى وتدخل الباب العالى فى شئونها + على أن حدث ذلك : إما بالاستقلال 
والانفصال الهائى عن تركيا » وإما بالمتع بأوى قسط من السلطة الداخلية » 
مع قدر كبير من الحرية فى علاقات مصر مع الدول الأجنمية » وذلك إذا اتضح 
أن نيل الاستقلال متعذر . وق کل الاحوال كان لا عکن -- بحكم تسوية 
۰ - ۱۸4۱ - إجراء أى تعديل أو تغيير فى الوضع » القائم من غير موافقة 
الدول . ولهذا صارضروریاً أن يستعين سعيد بمؤازرة دولة أجنبية على نحوما سعی 
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سلفه . وكان من النتظر أن يتجه سعيد صوب فرنسا » لآن فرنسا هی الدولة الى 
أيدت - لصلحته - المؤامرات ضد عباس ف مصر وتركيا » والی بدأت تکسب 
سمعة طيبة فى الميدان الدولى ى عهد إمبراطوريتها الثانية : إمبراطورية نابليون 
الثالث . 
وا دفع عباس العن لكسب التأبيد الإنجليزى فى شكل موافقته على مد 
الحط الحديدى من الإسكندرية إلى القاهرة » دفع سعيد ان لكسب التأبيد 
لفرنسی ۰ وذلك فى شكل إعطاء امتياز حفر قناة السويس إلى فرنسی هو 
« فردنندد لسبس »؛ وإرسال أورطة سودانية إلى الکسيك لمساعدة الفرنسيين فى 
حر بهم هناك » من أجل تأسيس إمبراطورية فى المكسيك تحت نفوذهم ؛ وفتح 
أبواب البلاد على مصاريعها ف مصر والسودانللتفوذ القنصل‌والاستغلال الأجنى . 
والاسپات الى جعلت سعيداً يعطى ١‏ فردننددلسيس )- امتیا: قناة السو يس 
وعقد الامتباز الأول كان ى ۳۰ نوفبر ٤‏ ۱۸۵ » والعقد الثانی فى ه بنابر ۱۸۵۲ 
- ۸ تكن لأن « دلسیس » کان صدیقاً ل او س له 
فحسب » بل كانت هناك إلى جانب هذا عوامل آخری ‏ مہا اعتقاده - ”ا 
5-3 « آدوین دی لبون » إلى حکومته ف ٩‏ مایو ۱۸۵۵ - ( إن عملا مثل 
إنشاء قناة السويس من شأنه أن يضعه تحت حماية جميع الدول العظمى فى الغالم 
الأمر الذی سوف يكون عثابة الضما نالذى محفظ له ولذريته عرش البلاد المصرية». 
وزيادة على ذلك فان سعيداً - نلحوفه من النتائج السيئة الى تعود على البلاد 
os‏ و را عق هلالد لي 
الوسائل الكفيله بنع سقوط مصر ف قبضة إحدى الدول.الأوروبية الكبيرة الطامعة 
فى امتلاكها . ولذلك صار يحد ى شق قناة السويس ما يساعده على تحقيق 
أغراضه : لأن نجاح المشروع يستتبع تأييد مصلحة فرنسا نى مؤازرة مسند 
الباشوية محافظة مها على نفوذها وعلى مصا حها المتزايدة ق البلاد » فتقبل فرنسا 
حينئذ على تأیید مساعيه من أجل تغيير الوراثة » وتعمل لنع تدخل الباب العالى 


٤٦ 


ی شئونه وتعاونه على الاستقلال فى اللهاية.. يؤخذ هذا مما بعث به القنصل 
الإنجليزى ق‌مصر « کوهون » (صداهطدواه0) إلى حكومته من الإسكندرية بتاريخ 
۳ يونيه 185٠‏ » وإلى السفير الإنجليزى فى القسطنطينية السير « همری‌بلور» 
(هساد۳) ی ۲۳ يوليو 1851 . وة سبب آنحر » هو أن الانتعاش المنتظر 
من فتح هذا الطريق ابحدید بين الشرق والغرب سوف يفيد ق تقوية البلاد بتنمية 
مواردها وزيادة ثروتها » الأمر الذى توقع سعيد أن يساعده على المضى ى جهوده 
السياسية . وكذلك لأن شق قناة ف برزخ السويس » يفصل البلاد عند حدودها 
الشرقية » عن بقية ممتلكات الدولة العمانية الأسيوية» ويقيها شر الغزو «الأجنبى» 
من هذه الناحية ؛ وأخيراً لان ضمان الدول ياد القناة عند شقها سوف مه 
حا ضان الدول - با أعتقد ‏ لحياد مصر ذاتها . 

واستپدف سعیدب سیب امتیاز قناة السویس لغضب انجلترة » الى قاومت 
الشروع ف القسطنطينية بواسطة سفیرها « لورد ستراتفورد کانینج دی ردكليف» 
)Redcife)‏ » وكان ‏ كا سبق أن ذكرنا - صاحب نفوذ عظيم ى العاصمة 
العما نية > حتى إنه كان يقال : « عبد الكاننج » والسلطان ستراتفورد"' ؛ 
وكذلك استهدف سعيد لغضب تركيا ای عارضت الشروع » على أساص أن 
الدول الکبری ۸ تتفق كلمتها على قبوله : ولان المشروع إذا تحقق سوف يؤدى 
إلى تأسيس مستعمرة فرنسية على جانی القناة تهدد ببسط الحماية الفرنسية على 
مصر ی آخر الأمر؛ ولان شق القناة معناه إنشاء بوغاز « مضيق » ثالث إلى 
جانب البوغازين الآخرين «الدردنيل والبسفور » » وليس من الحكمة إطلاقاً 
ترك مثل هذا « الفتاح» البحرى امام ىبد فرد منرعايا الدولة مهما علت «رتبته ؛ 
ولا كان سعيد بعد حرب القرم قد زاد عدد جيشه ؛وتردد ذ کر عبارة الاستقلال 


۱۸۲ كان لستراتفورد دی رد ايف نفوذ عظيم ی القسطنطينية فى المدة بين‎ )١( 
. و ۱۸۵۸ فیا عدا الفترات الى قضاها متخيباً عها ی إتحلارة آو عند ما کان ق مهمة آخری‎ 
. )۱۸۱۱ ۱۸۳۹ ( وسلطان ترکیا وقتثذ هو عبد المحید‎ 
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و« انفصال مصر » نى رسائل السياسيين الإنجليز كلما تناول هؤلاء موضوع 
القناة » فقد خحشى الباب العالى أن «ینتهز سعيد الفرصة عند سنوحها للقيام 
بالدور الذى قام به محمد على من قبل + ثم إن الباب العالى آزعجه ازدياد 
النفوذ الفرنسی ف الباشوية المصرية الى هی ١‏ ولاية » عمانية . 

وعلى ذلك فإن سعيداً لم يلبث أن وجد نفسه مهدداً بالعزل » تماماً کیا كان 
موقف عباس عندما اتفق مع السير « روبرت ستیفنسون» على مد السكة الحديد 
من غير استگذان الباب العالى أو موافقته . ولكن ‏ کا زاد اعتهاد عباس على 
إنجلترة وقتذاك ‏ زاد اعتّاد سعيد على فرنسا الان. واستناداً على العاونة الفرنسية 
النتظرة إذاً طفق سعيد يعمل لتحقيق مشر وعاته السياسية . 

فقد بدأ بأن أراد انهاز فرصة حرب التحرير الإيطالية فى سنة ۱۸۵۹ 
لاعلان استقلاله . وكان السياسى الإيطالى « كافور ): (مده‌سده) قد أثار هذه 
الحرب لطرد السا من إيطاليا بمعاونة فرنسا : الإمبراطور نابليون الثالث . ومن 
العروف أن اللحيوش الفرنسية انتصرت على المساویین نی معركى « ماجنتا » 
)Magen†a(‏ و «سلفر ینو » (مصنععام5) فى 4 و55 يونيه ۱۸۵۹ ء فأراد 
سعيد انهاز هذا الاضطراب الدولى للانفصال عن تركيا . وكان وقتئذ أن ألبى 
سعيد خطابه المشهور بقصر النيل بين كبار رجال الحكومة من عسكريين 
وملکیین فى ۱٩‏ نوفبر ١809‏ ۰ وهو الحطاب الذى آثبته مد عرای » قائد 
الثورة العرابية فما بعد » فى مذ کراته : « كشف الستار عن سر الأسرار » » وقد 
oy‏ و ل a‏ رس ان > وذلك بر ببة 
الشعب ومهذيبه ذیباً بجعله صالاً لآن عدم بلاده خدمة صحيحة نافعة ويستغى 
بنفسه عن الاجانب » . وقد علق أحمد عرالى على هذا الكلام بقوله إنه اعتبر 
« هذه الحطبة آول حجر فى أساس نظام « "مصر للمصريين” . . . » 

وف 4 يونيه 18٠‏ تحدث القنضل الإنجليزى ١‏ كوهون » فى رسالة مطولة 
إلى نخكومته عن مشروعات سعد وجهوده السياسية » فقال إنه - أى سعید - 
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يتوقع أن يستمر اضطراب الأمور فى أوروبا مدة العامين المقبلين » وعلی‌الاخص 
مدة السبعة الأشهر التالية » ما يرى فيه سعيد أنسب الظروف لإحياء أمله مرة 
أخرى فى الظفر بالاستقلا ل فى أثناء مشغولية الدول بالاصطدام أو الحرب المنتظر 
وقوعها . وأما إذا لم تقم الحرب رص الدول الكبرى على انحافظة على السلام » 
فقد عمد سعيد آمالا کارا على معاونة فرنسا له فى موضوع تغيير نظام الوراثة 
لحعلها صابية » وذلاث فى نظير ما فعله لفرنسا » أو كما قال «کوهون » : 
«عن طريق علاقاته مع شركة القناة من حيث إنه قد وضع بلاده مصفدة 
اليدين والقدمين تحت سيطرة فرنسا » . 

وق ۲۱ يونيه من السنة نفسها ‏ ۱۸۹۰ كتب « کوهون » إلى السفير 
الإنجليزى بالقسطنطينية وقتئذ » السير « هبری يلور ) (عسلبظ) > ( أن س عیداً 
باختياره الوقت الذي تواجه فيه تركيا صعوبات كثيرة لإخراج مشروع قناة 
السويس إلى حيز الوجود » لا يدل على أنه من رعايا السلطان المخلصين . ولكنه 
بفعله هذا إعا يقوى التهم الوجهة ضده بشآن عاولاته الاستقلالية » . وی هذه 
الرسالة كذلك أشار « كوهون » إلى ضرورة إجبار سعيد غلى وقف نشاطه بدلا 
وخيراً من تركه يهادى فيه » وذاث لان الدول ‏ مها قال « كوهون » : « لن 
تسمح بهدم التزامامها الى ارتبطت بها ی سنة 1851١‏ » . والالتزامات الى يشير 
لها القنصل « کوهون » » بقصد بها الالتزامات الرتبة على تسوية المسألة 
الصرية فى ۱۸4۰ - ۱۸۱ والذی كان ظاهراً » وکا ذکر « کوهون » ی 
رسالته هذه أيضاً » آنها بقدر ما كانت لا تجیز (ضعاف سلطة الباشوية فى 
مارسة شئونها الداخلية » كانت لا تجیز أى عمل من جانب الباشوية بقصد به 
تسدید ضر بة - مهما كانت ضئيلة وطفيفة الأثر - إلى السلطان صاحب السيادة 
الشرعية على الباشوية المصرية . 

ولکن سعیداً م يبطل محاولاته ومساعیه . وظل یصف علاقات مع الاستانة 
نپا الصدر الذي باتبه منه القلق والانزعاج وعدم الراحة . وعند ما تول السلطان 
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عبد العزيز » بعد وفاة عبد المحيد فى يونية 187١‏ » راح سعيد يشكو من أن 
السلطان الحديد لا حمل شعوراً طيباً نحو بيت محمد على » وأنه ‏ أى سعيداً ‏ 
لا يتوقع لذلك شيئاً غير ما يمكن أن يفعله دائماً وجود مثل هذا الشعور غير الطيب 
وقال : « إن الآستانة لا تتردد فى إتلامه وجرحه أو النيل منه كلما وجدت الفرصة 
سانحة لفعل ذلك » . 

وش صیف ۱۸۰۲ قرر سعید السفر إلى آوروبا بعد أن آجریت له عملية 
جراحية فى آبریل - وکان یشکو من علة الناصور - للنزهة والسياحة وتبدیل 
اطواء . فغادر الاسكندرية فى ۲۰ آبریل وعاد لها فى آول أكتوبر ۱۸۰۲ 
بعد أن زار على وجه الخصوص باريس ولندن والقسطنطينية وتتضح آغراض سعید 
الحقيقية من هذه الرحلة مما کتبه « کوهون » إلى حکومته من الاسکندرية ف 
۰ مایو ۱۸۰۲ ۰ فقال : « إن الشائعات الکثرة فى هذا الکان تعزو الغرض 
الأساسى من زيارة سعید لأوروبا إلى محاولته اسّالة الدول الاوروبية الکبری 
لموافقة على إعطاء توصيما لركيا من أجل تغییر نظام الورائة وجعل الباشوية 
الصرية ورائية ى صلبه » ؛ وأضاف « کوهون » : ر وقد آفهمت أن المثل 
الفرنسى شجع فى ذهن الباشا احمال مقابلة هذا الطلب بقدر من الرحیب ف 
باریس » كما أن سعيداً نفسه قد ذکر - دون تدير أو تمعن أنه متأكد من 
نيل الصوت الفرنسى إلى جانبه » ولكنه مخشی أن تأتيه العارضة من ناحية 
إنجلرة » . 

وبقدر ما كان سعيد غير موفق فى مسعاه فى لندن » بقدر ما نجح مسعاه . 
فى باریس . فقد سل ما حدث فى هذه الأخيرة ٤‏ أحد الذين اش رکوا ی ترتيب 
زيارة سعيد إلى باریس » وهو « مارييت بلك » باشا فما بعد — (Mariette)‏ 
عالم الاثار الصرية الشهور ‏ ولو أنه آراد أن یکون وش ) فيا يكتب لأنه م 
بشرله شخصياً كما قال فى احادثات أو الفاوضات الى جرت ‏ فقال : « إنه 
قد درست فى هذه احادثات الفرمانات الى سوف يطلب من الباب العالى 
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استصدارها فى مصلحة سعيد » وأن الاتفاق قد تم على المبادئ الى سوت 
تتضمپا هذه الفرمانات الحديدة على قاعدنی توسيع الاستقلال الداخلى » فما 
يتعلق ,عصر » وتعديل نظام الوراثة تعديلا جوهرينًا » بجعلها صلبية > وذلك فيا 
يتعلق بالوالى المصري » . 

وواضح ما حدث فى باريس » أن سعيداً فى هذه المرحلة كان قد نزل نبائياً 
عن مشروع الاستقلال الكامل والانفصال عن الدولة العمانية . 

وأما آ ار هذا التفاهم المصرى - الفرنسى » الذى تدعمت قواعده من جدید 
فقد ظهرت عقب عودة سعيد إلى مصر من رحاته مباشرة . وذلاك فما جری من 
استعدادات كبيرة لتبيئة « الأورطة السودانية » المشهورة الى آرسلت إلى المكسيك 
للاشيراك فى الحرس الدائرة هناك إلى جانب فرنسا . 

فقد كانت فرنسا ‏ على أيام نابليون الثالث ‏ تريد إنشاء إمبراطورية 
بالمكسيك تحت النفوذ الفرنسى » على أنقاض حكومة المكسيلك الوطنية « الحرة ) 
فتصدی الوطنيون لمقاومة الفرنسيين الذين نصبوا « الأرشيدوق مكسمليان ؛ الفساوى 
إمبراطوراً على البلاد ؛ وقاد المقاومة الوطنية فى الشمال « بنيتونجوار ز) (جختمدل مننجهظ) 
وی الحنوب « بورفيريو دياز » (Porfirio Diaz)‏ وتكبد الفرنسيون خسائر 
فادحة بسبب حرارة الشمس الحرقة وانتشار الحميات ۰ فأراد ابلیون الثالث 
الاستعانة بفرقة سودانية بتحمل رجاها قسوة المناخ فى المكسيك ؛ وطلب من 
الحكومة المصرية اعارته فرقة كاملة ( ۱۲۰۰ من جنود وضباط إلخ ) ذه الغاية › 
ووافق سعيد على ذلك » وكان هذا آثناء وجوده بباریس . وى ۸ يناير ۱۸۲۳ 
غادرت « الأورطة السودانية  »‏ وقوامها 4۵۳ جندیاً الإسكندرية على ظهر 
النقالة الفرنسية « لاسين » (عصنء5 1.2) » فوصلت فيراكروز بالمكسيك ی ۲۳ 
فبراير » ومن المعروف أن هذه الأورطة السودانية اشترکت فى الحرب هناك من 
سنة 1851 إلى /1851 . 

ولكن إرسال الأورطة السودانية إلى المكسيك أثار دهشة الدوائر السياسية 
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الأجنبية فى مصر » وراح قناصل الدول ینقبون عن آسباب إرسالها ؛ وبادروا 
بإرسال تفصیلات کثرة عن هذه الاورطة وسفرها . وى ۱۰ ينابر سنة ۱۸۲۳ 
کتب « سوندرس » (ودع520) » من رجال المنصهة الانجلیز بة بالاسكندرية 
إلى حكومته : أنه وزميله القنصل العساوى «١‏ شرايير ) (Schriener)‏ قد اهما 
بهذا الأمر «على اعتبار أن هذا العمل إنما هو خرق لاشتراطات أو التزامات 
سنة ۱۸4۰ الى نقوم بموجبها الولاية أو الباشوية المصرية » . ويقصد « سوندرس) 
بقوله هذا أن سعيداً كان لا يستطيع الاتفاق رأساً مع دولة أجنبية : « فرنسا ) 
فى مسألة سياسية : « التدخل فى حرب المكسيك » دون تصريح من الباب العالى 
أولا » ودون أن ينال مقدماً موافقة الدول المشتركة فى تسوية ١841١ ۱۸٤١‏ 
ثانياً . وشرح. « سوندرس » موقت القنصل الأمريكى «ولیام ثاير » (عتردط1: 
صدنلاة10) - ولم تكن دولته من الدول المشركة فى تسوية ۱۸4۱-۱۸4۰ -- 
فقال إن هذا القنصل : ««يتناول المسألة على اعتبار آنا خرق لاحياد:» وذات أثر 
على المصالح الأمريكية » . ومن العروف أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت 
متمسكة بتطبيق ( ميدأ موثرو) )Monroe Doctrine)‏ الذى لمم دول أوروبا و 
التدخل نی شون العالم دید ؛ وبالفعل فان القنصل الأمريكى لم يابث أن 
راح يحتج لدى وزير الخارجية المصرية ذو الفقار باشا على إرسال الأورطة 

السودانية محالفة هذا العمل لبداً مونرو . 
غير أنه لم تمض أيام قليلة على رسالة « سوندرس » السالفة الذكر » حى 
أبرق هذا من الإسكندرية فى ۱۷ يناير 1857 إن الباشا فى شدة المرض وأن : 

الهاية قريبة » وق ۱۸ يناير توق سعيد . 
وی يوم الوفاة بعث «وليام ثاير » القنصل الأمريكى بتقرير مسبب إلى 
حكومته غن الأورطة السودانية » تحدث فيه عن أغراض سعيد من إرسال هذه 

الأورطة إلى المكسيك » فكتب ما يلى : 
١‏ تذيع الصحف الفرنسية » فكرة تعزوها إلى الإمبراطور نابليون الثالث 
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توضح طلبه ل سعید باشا ارسال جنود سودانیین إلى الكت ۰ هی آن ا‎ 
سوف یکونون آقدر على تحمل قسوة الناخ فى شواطیء الکسیلت ۰ ذلك الناخ‎ 
الذى تکبد بسببه جند الامبراطورية [ والفرنسیون ] خسائر کبيرة . . . ولکن نا‎ 
كانت هذه الفاوضة بين الباشا والامبراطور فى مسألة الاورطة السودانية تحمل‎ 
الاعئراف عملياً باستقلال مصر عن الباب العالی » فقد كان من رأى آخرين‎ 
أن هذا العمل ينطوى على غرض آخر مفيد : هو التظاهر ضد المبدأ البريطانى‎ 
القائل بضروره الحافظة على كيان الإمبراطورية العيانية . والمءتقد أن فرنسا قد‎ 
جست النبض فى العواصم الأوروبية حى تعرف مقدماً مدى استعداد الدول‎ 
لوقوف إلى جانب إنجلترة عند احتجاجها ضد هذه المسألة فى مصر وأما إذا‎ 
 لمتحم تمكن الامبراطور من تحقيق أغراضه بأمان فإنه سوف يعتز  كما هو‎ 
بهذا النصر فى مصر » وهو النصر الذى سرف يواجه به حينئذ النفوذ الكبير الذى‎ 
لبريطانيا فى القسطنطينية . لقد كان الإخفاق داغاً حى الآن من نصيب‎ 
. » الشروعات الفرنسية فى الشرق بسبب السياسة الإنجليزية‎ 

ذلك إداً كان مبلغ ما وصل إليه نشاط السياسة المصرية بين ۱۸۳۰۱۸۵4 
وهو نشاط يمكن تلخيصه فى أن « محمد سعيد » قد هدف إلى نفس ما هدف 
له سلفه من قبل » أى تقوية مسند الباشوية . وحيث إن الاستقلال كان متعذراً 
سبب موقف أ كرية الدول ‏ إن لم تكن حميعها ‏ الى اشترکت فى تسوية 
۰ -- ۱۸4۱ ۰ وهی الى ظلت حى هذا الوقت متمسكة بمبدأ احافظة على 
كيان الإمبراطورية العمانية لاتفاق ذلك مع مصا حها السياسية » ولا تستطيع مصر 
هذا السبب الدخول فى حرب لانتزاع استقلالها عنوة » فقد سلك سعيد نفس 
الطريق الذى سلكه عياس لتقوية مسند الباشوية » أى العمل على تعديل نظام 
الوراثة وجعلها صلبية وتوسيع استقلال الباشوية الداخلى » بمنع الباب العالى كلية 
من التدخل فى شئون الحكم مها . 

ولكن حى انقضاء هذة الفيرة ( ۱۸٤۸‏ - ۱۸۹۳ ) ۸ تكن قد ظهرت أ ار 


or 

هذه السياسة الى أمليت على مصر إملاء نتيجة للتسوية الى وضعت للمسألة 
المصرية ( ۱۸٤١ -- ۱۸٤١‏ ) ؛ وذلك فما عدا بقاء الوضع الشاذ والضعيف الذی 
حددته هذه التسوية للباشوية المصرية على حاله ودون تغيير . * 

وما لا شاك فيه أن احتفاظ مصر بالوضع الذى نالته ی تسوية ١/854٠‏ 
۱ کان کسباً سناسا بالرغم من شذوذ هذا الوضع وضعفه ؛ لان ترکیا كما 
شاهدنا كانت تسعی داعاً لالغاء امتبازات الفرمانات وحفض الباشوية المصرية 
إلى مستوی سائر ولایات الدولة العادية . ولم تستطع مصر التغاب على الصعوبات 
التى صادفتها من هذه الناحية إلا بفضل اعتادها على النفوذ الانجلیزی تارة 
. والفرنسی تارة آخری. ولميكن هناك مفر من الاستعانة بهذا النفوذ الأجنى بسبب 
تلك « الوصایه الدولية » الى فرضنا على البلاد تسوية ۱۸6۰ - ۱۸۱ نفسها. 

على أن عة نتيجة خطيرة لم تلبث أن ترتبت على الاعّاد على النفوذ الانجلیزی 
ى عهد عباس «التفوذ الفرنسى فى عهد سعيد تلك كانت تغلغل النفوذ القنصلى 
والأجنى لا فى مصر وحدها فقط بل فى السودان كذلك . 
د - تغلغل النفوذ الأجنى والقنصلى : 

شجع الأجانب على الوفود إلى مصر » بعد انقضاء فوضى العهد المملوكى » 
تأسيس الحكومة القوية الى استطاعت منذ استتباب الامر محمد على تأمين 
الأجانب علىأرواحهم وأمواهم > وإتباع سياسة الاكتفاء الذاتى فى عهد محمد 
على على أساس تصنيع البلاد حى تستغى نتجاتها عن السلع الستوردة من 
الخارج فيتم ها الاستقلال الاقتصادى الذى هو ضرورى لتحقيق استقلافا 
السیاسی » وعة سبب آخر هو أنه عمد عل كان يستعين بالعملاء الأجانب 
لتصريف منتجاته ی الاسواق الاوروبية . فبلغ عدد الا جانب ق مصر ی عام 
۳ حوالى الحمسة أ لاف > ولا كان نظام القكثيل القنصلى فى هذا العصر 
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لا بعنع القناصل من مزاولة التجارة » بل كان أصعاب البيوت التجارية الكبيرة مم‎ 
الذين ينالون هذه المناصب فى العادة » فقد عاون حماعة من هؤلاء القناصل‎ 
الحكومة المصرية فى نشاطها التجارى » وصاروا يقومون بأعمال الاستيراد . نذ کر‎ 
» من بين الذين توطدت صلامهم بمحمد على : قنصل السويد « أنسطاسى‎ 
(زعماعهمه) ۰ وتنصل أتحاد الحانسا  ؤيتألف من همبرج » لوبك وغيرهما من‎ 
اللدان ى ساحل الانيا الشمال والراين (زيزيئيا ) (دنصنهن2) وهو يونا‎ 
» الحنسية » وقنصل اليونان « باسير به ) (۵تاعد۳) » وقنصل تسكانيا « روشی‎ 
(نتاءدوده) . ولكن هولاء لم يكن لم أى نفوذ قنصلی » ی آنهم كانوا لا‎ 
يستطيعون الانتفاع « بالحقوق » الى اغتصبها زملاؤم فى ولايات الدولة العمانية‎ 
الأخرى بفضل سريان معاهدات الامتيازات الأجنيبة بها . بل لقد بلغ من‎ 
تصمم عمد على على إخضاع الاجانب لسلطته ۰ أنه أراد الاستئثار لنفسه بحق‎ 
اعماد تعيين القناصل می وافق هو عليهم - وذلك عند ما ساعت علاقته‎ 
وکان المتبع أن تأق براءات اعاد القناصل من السلطان صاحب‎  ناطلسلاب‎ 
السيادة الشرعية . ولکن الدول الى حرصت على بقاء الباشوية المصرية من أملاك‎ 

الدولة العمانية » لم تلبث أن حالت دون تنفيذ هذه الرغبة . 

ولقد فقد الأجانب بتولية عباس الأول )١848(‏ التشجيع الذی كانوا 
يلقونه ی عهك محمد على . وزيادة على ذلك فقد عمد عباس إلى وقف نزوح 
هؤلاء إلى مصر » وكان مجىء الأجانب قد تزايد نتيجة لانتشار الانقلاب 
الصناعی فى أوروبا واتجاه الدول إلى البحث عن مواطن للخامات جديدة أو 
أسواق لتصريف مصنوعانها » ثم الاعتقاد بأن مصر موطن الذهب » والباد الذی 
يستطيع الإنسان فيه الراء بسرعة . ولا كان عباس كنا قدمنا ‏ مخشی توطد 
التفوذ الفرنسی فى مصر. » فقد آخرج عدداً من الفرنسيين المشتغلين فى المعامل 
والصانع وأعاده إلى بلادهم . وى أوائل عهده مارس ۱۸١۹‏ ) قدار القنصل 
الأمريكى « ما کول » (وادهته06) عدد الموظفين الأوروبيين الذين طردهم 
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عباس بحوالى سمائة كانوا ‏ ما قال القنصل - «موالين لسلفه إبراهم باشا ومن 
حبيه كثيراً » . ولقد عول عباس على ترحيل عدد آخحر من الروسيين والیونانیین » 
ولا توسط القنصل الأمريكى «إدوين دی ليون » سنة ۱۸۵۳ ی صالح 
ایونانیین » فسمح عباس ببقاء الشتفلین مهم بالتجارة » على شرط أن يقدموا 
الضیان اللازم » فیحصلوا ی نظیر ذلك على «تذاکر للرخیص تدون فا 
أشكالم وأمعاؤهم منعاً لغش والتزویر » . وم يغير شيئاً من موقف عباس إزاء 
الموظفين الأجانب > اتفاقه المعروف مع السير روبرت ستفنسون بشأن سكة 
الحديد » فقد رفض عباس استخدام مهندسین انجلیز لتشغیل الالات وأصر 
على أن يقوم بالعمل نى هذه السكة الحديدية المصريون وحدهم . 

وعلى ذلك فتمد امتنع بسبب هذه السياسة « اللاأوروبية ) وجود أى نفوذ 
أجنى أو قنصلى ق مصر فى عهد عباس الأول . 

۱ والحدير بالملاحظة هنا » أنه ئى خلال السنوات الثلاث عشرة - من وقت 
تسوية المسألة المصرية فى ۱۸4۱-۱۸4۰ إلى نهاية عهد عباس الأول فى بولیو 
4 - لم يظهر أثر لتغلغل النفوذ الاجنیی والقنصلى فى مصر على غير التوقع 
من وضع البلاد تحت ذلك النوع من الوصاية الدولية الذى آوجدته هذه التسوية». 
الف آعطی للك درلا نی تقریر مستقبل و مصی الباشوية الصرية نفسما 
وکان من التوقع بفضل ما تضمنته الفرمانات من وجوب سريان العاهدات البرمة 
أو الى تبرم فى الستقبل بين الباب العالى والدول » فى الباشوية الصرية » كأحد 
أركان التسوية › وأهم هذه المعاهدات : معاهدات الامتيازات الاجنبية ‏ 
كان من المتوقع أن يقوى نفوذ القناصل ويتغلغل النفوذ الأجنى فى مصر . 

لقد استطاعت الدول : إنجليرة ى عصر عباس » وفرنسا ف عصر سعيد » 
فرض نفوذها السیاسی ى تحديد علاقات هذه الباشوية مع الباب العالى صاحب 
السيادة الشرعية عليها » وكان ذلك كنا عرفنا ‏ على أساس إلزام الطرفين 
بالإبقاء على « الوضع » الذى أتت به تسوية --184٠‏ ۰۱۸4۱ فلم يستطع الباب 
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العالى إلغاء امتيازات الفرمانات » وم تستطع الباشو ية المصرية الانفصال عن 
تركيا وإعلان استقلاها » ولكن' هذا النفوذ السیاسی » أو الوصاية السياسية » 
لم يفد شيئاً ی تمكين « المثيل القنصلى » من فرض تدخله فى شئون الحكم الداخلى 
ونشاط البلاد الاقتصادى خصوصاً . وذلك حى انقضاء عهد عباس للأسباب 
الى ذكرناها . 

ولكن الحال ۸ يلبث أن تغير بعد ذلاث ۰ فبدأ عجرد وفاة عباس ذلاث 
الاثر الذى تحدثنا عنه كنتيجة مترتبة على وضع البلاد تحت الوصاية الدولية : 
ونعنى به تغلغل النفوذ الأجنى والقنصلى ى مصر . 

فقد اشهر عن عمد سعيد ( ۱۸۵۶ - 1857) حبه للأجانب وتساهله 
معهم » وانتظر هؤلاء كل خير على يديه ؛ فعظ نزوحهم إلى مصر فى عهده » 
ولم يكونوا كلهم من خيار القوم » بل كانوا إحمالا من المغامرين الذين أرادوا 
استغلال البلاد واستنزاف دماءها طلياً لمراء السريع . واسترعی تدفقهم على البلاد 
ونشاطهم غير المشروع انتباه القنصل الفرنسی «ساباتیه » الذي كتب ى 
۲ أكتوبر ۱۸۵۶ بعد مضی حوالى ثلاثة آشهر فحسب من بداية ال الحديل : 
« لقد تدفق على البلاد من حيع آنحاء آوروبا » عجرد ذیوع ابر عن وفاة 
عباس باشا مهور کبیر انقض على مصر كنا لو كانت هذه « کالیفورنا ‏ 
جديدة » . وقال « ساباتیه » : « إن هؤلاء كانوا من المغامرين الذين جاعوا للبحث 
عن الذهب ‏ وقد جعلوا دآیهم تقديم الشروعات الحيالية واللحطط ابنونية إلى 
سعید باشا الذی لا يزال یضیع وقتاً ین فى فحصها لطیبته ولرغبته فى الاصلاح ». 

ول تكن هذه الشروعات الاصلاحية الزعومة الا وسيلة للتحایل على 
الحكومة ومطالبها بتعویضات مالية طائلة » بدعوی أن الحكومة بعد قبول هذه 
الشر وعات قد تعمدت تعطبلها أو أخطأت فى تنفیذها » إلى غير ذلاث من 
الدعاوي والتلفیقات الى كان ساعد هؤلاء الغامرین علا قناصل دوم الذین 
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کانوا يتجرون مسابهم الحاص والذین شاركوه فى هذه التعويضات . 

فلم يحض وقت طويل حى وجد سعيد أن سيلا من القضايا قد أنهال عليه » 
وتتولى نظر هذه القضايا احاكر القنصلية لان أصعاب القضايا من الاجانب ؛ 
واتبعت هذه المحاكر خطة لا تحيد عنبا هی الحكم دائماً لمصلحة رعاياها 
المتخاصمين مع الحكومة » ولفائدة القناصل أنفسهم > وكان من بين ذوى 
السمعة السيئة فى هذا الميدان القنصل الأمريكى « ادوين دی ليون » الذى خرج 
بمغائم طائلة » والقنصل البلجيكى واتحاد امانسا « زيزينيا » » وقنصل اليونان 
« باسهريه » » والقنصل الفرنسبى «ساباتیه » والقتصل العساوى « شراینر » ؛ 
ومن الأفراد العاديين " براقاى ( ةا و « سكا 8 ( Sakakini)‏ 
و « باولينو ) Dranhet Bey)‏ مصنامد۳) - وهو يونالى الأصل وإن كان 
بولنديا - و « کستلالی ) (تصداآه‌ام0) وهو عساوی الحنسية . وقضية هذا 
الأخير مشورة » تتلخص ف أنه طالب وحصل من الحكومة المصرية على 
تعويض عن تلف أصاب یات من دود القز كان أحضرها من الصين لساب 
بعض المصانع الإيطالية والفرنسية » فتلفت فى أثناء نقلها عبر الأراضى المصرية 
إلى آوروبا + وقد ان هذه الدعوى القنصل العساوى « شرايير » . 

وف ۱۲ آغسطس ۱ کتب القنصل الانجلیزی ١‏ کوهون » إلى حکومته 
و أن الادعاء‌ات امامة القامة على الحكومة الصرية للمطالبة بتعویضات هی 
[دعاءات السادة «روشی» ۰ «برافای» » «زیزینیا » » «جیارا » (مسدطنی) 
وحديثاً کستلانی . والاموال الى دفعت طولاء الأفراد كان من المکن استخدامها " 
ف سداد ربع مقدار الدیون الى على الباشا » . 

وعلى ذلك فقد حاول سعيد أن مد من سلطان القناصل واحا کم القنصلية 
ولا سما فى مسألة التعويضات » وأن يسرجع للحكومة هيبتها المفقودة » وذلك 
بإدخال نوع من الاصلاح القضانی ‏ الذي یلام على الاقل بين ما للباشوية من 
حقوق فى السيادة الداخلية » وبين « الحقوق » الى اغتصبها الةناصل استناداً على 
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معاهدات الامتيازات الاجنبية والى أخضعت الأجانب لسلطة هؤلاء القناصل 
وحدهم . 

كانت أول هذه احاولات فى عام ۱۸۵۷ عند ما وصل سعيد إلى اتفاق مع 
القناصل فى أغسطس وسبتمبر من هذا العام لتنظم أحوال الأجانب فاستصدر 
١‏ لائحة مومية فما بخص ترتيب ضبط وربط الأهالى الأجنبيين بمماكة محروسة 
مصر القاهرة » . وأفصح سعيد عن غرضه من استصدار هذه اللائحة بأنه لم يكن 
الافتئات على «العهودنامات» - أى العاهدات الى قالت ديباءجة اللائحة إلا 
١‏ كانت رابطة وأساساً لمعاملة. الحكومة للأجانب » والی «۸ يزل العمل بجارباً 
عوجها إلى الان » . 

ولكن لا كانت الحكومة قد عجزت ی هذا التنظم الحديد عن تجر ید 
القناصل عاماً من الحقوق الى أكسبهم إياها العرف » فقد صارت هذه الحاولة 
عديعة النفع » ولم تسترد الحكومة شا من هيب أو سلطنها المفقودة + واتجه تفكير 
سعيد لإنشاء محاكم عّتلطة فى استطاعتها بحث القضايا الحنائية والمدنية « التجارية) 
على غرار ما حدث فى تركيا . 

وما جدر ذكره أن الباب العالى » فى عهد عباس » كان - بإيعاز من 
ٍنجلرة - قد آصدر فرماناً فى مارس ۱۸۵۰ - وذلك قبل أن یم ا بين 
عباس والانجلیز الذی بدأ فى فبراير ۱۸۵۱ - بانشاء حکتین محتلطتین جنائیتین 
إحداهما نى القاهرة والأخرى فى الاسکندرية . ورفض عباس العمل بهذا المشرؤع 
حرصاً منه على سلطانه الداخلى ف الوقت الذی كان يناضل فيه لمنع تطبيق 
« التنظوات العمانية » ولنع التدخل العمانى فى شئون باشويته الداخاية . 

وق ۲۰ يونية 187٠‏ عقد شريف باشا وزير الحارجية المصرية اجماعاً ی 
وزارته حضره قناصل الدول الحمس المشركة ی تسوية ۱۸۰ - ۱۸4۱ 
بسط فيه شريف الأسباب الى جعلت الحكومة تريد إنشاء محكمة مختلطة للنظر 
ی إدعاءات التعويضات المجحفة » على أن تنظر ما قيمته ۵۰,۰۰۰ ريال أو 
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۰ بجنيه إنجليزى أو ما يزيد على ذلك . ولكن هذا الشروع فى *یدی 
القناصل لم يلبث أن خرج عن الغرض الأساسى الذى قصده سعيد باشا منه ؛ 
فقد وضع هؤلاء مشر وعاً مايا لإنشاء محكمة عتلطة دولية ی الإسكندرية . وعل 
خلاف ما كان يريده سعيد. » جعلوا استئناف الأحكام عقتضی هذا المشروع 
البای » لدی الباب العالى > لآن إنجلرة على وجه اشصوص > وهی الى 
احتضنت الشروع من البداية كانت ترید الاحتفاظ بسلطة الباب العالى 
صاحب السيادة الشرعية على مصر . فلم بلق هذا الشروع قرولا لدی سعید ‏ ی 
الوقت الذی كان يعمل فيه بجد للتحرر من تدخل الباب العالى فى شئونه » بل 
ينشد الاستملال والانفصال عن تركيا إذا استطاع ذلاك . وكانت معارضة سعيد 
من أ الأسياب لاحفاق هذا الشروع : ول مشروعات الاصلاح القضائی ؛ 
ولو أن من آسیات الإحفاق كذلك معارضة القنصل الفرنسی « دی بوقال » 
de Beauval‏ الذى أراد أن يكون استئناف الاحکام آمام جرد الدولة التابع لا 
المدعى » أى فى اللحارج » فإذا كان فرنسياً يكون الاستئناف فى باريس » وإذا 
كان ألمانياً فى فينا » وهکذا » وكذلك كان على رأس المعارضين » القنصل 
الامریکی « أدوين دی ليون »۰ وقناصل الدول « الاقل أهمية ۷ . وهم حيعاً الذين 
استفادوا أ كبر فائدة مادية من بقاء نظام القضاء القنصلى على حاله » وخصوصاً 
« إدوين دی ليون » الذی كان يضع تحت حمايته أفراداً من كل الحنسيات من 
إيطاليين وبولندیین . . إلخ حی من الأقباط ق مصر . اما الدعوى « الظاهرية » 
الى استند إليها « إدوين دی ليون » ى معارضة المشروع فهى ما قال » إن- 
الشروع يجعل حق تعيين قضاة انحکة النتظر|نشاژها مقصوراً علىالدول انحمس 
الكبرى التى اش رکت ف تسوية 184١ ١4854٠‏ »ء ما سوف يؤدى إلى بسط 

حماية هذه الدول الحمس على مصر . » 
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وكان إخفاق سعد ف مماومه اتحات الإدعاءات ف التعويضات الكسيمة 


ع3 -مصر والسودان (الهيئة العامة لقصور الثقافة) 
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على الحكومة الصرية » من الاجانب الحشعين ۰ آحد العوامل الى آدت إلى 
استحکام الازمة المالية؛وهى ال ىكانتقد بدأت‌تتجمع أسبابها من مدة سابقة . 
فقد ذکر القنصل الانجلیزی « کوهون » الشیء الکثیر عن آسباب هذه 
الأزمة المالية فى تقریر مسهب إلى حکومته فى ۲۱ فبرایر ۱۸۹۰ جاء فيه : « إن 
النظام المالى الذى أتبعه سعيد باشا من مدة سابقة قد بدأ الآن يكشف عن ثاره. 
السيئة . إذ لا توجد خزانة ‏ مهما كانت الأموال مكدسة بها تستطيع مواجهة 
سيل الطلبات الذی آخذ یال عليها كما هو حاصل من مدة قريبة على الحزانة 
المصرية » . وأما أسباب هذه « الطليات » فقد ذكر منها « کوهون » : ولع سعيك 
بالعسكرية » وحبه للمنشات العسكرية مثل التحصينات المقامة عند القناطر 
الحيرية » ومشترياته من الأراضى الواسعة والقصور الى يدفع مها فى صورة 
مستندات « أذونات » على الحزانة باجال تروح بين ۱۸ و ۲۶ و ۳۰ شهراً ؛ 
وتداول هذه السندات ف السوق عند ما صارت الحكومة تدفع نا اعات راا 
من التجار : بضائع » مؤن » مهمات عسكرية » عربات سكة حديد » الأمر 
الذى رفع سعر الحصم بنسبة ۱۷ 7و8 / من قيمة السندات . وقدر « کوهون» 
قيمة | صدر من هذه السندات عبلغ .يروح بين ۳ و ۲5 ملیون جنيه إنجليزى . 
وق رسالة أخرى بتاريخ ۳ مايو 187٠‏ قال « كوهون » : إن من أسباب 
الارتباك المالى إغداق سعيد على صنائعه أمثال « برافاى » وغيره بالأموال الطائلة . 
ويؤخذ من رسالی « كوهون  »‏ فى ۲۱ فبراير و ۳ مايو ۰ أن 
الحكومة لم تعد قادرة على دفع مرتبات موظفيها » فتأخرت مرتبات الموظفين 
كباره وصغاره على السواء ومن عسکریین وملكيين مدة تروح بين ۱۲ و ۱۸ 
شبراً » وكان من الوسائل الى حاولت بها الحكومة التوفير فى المصروفات» أن 
طردت عدداً كبيراً من الشرطة والقواسين ؛ فطردت نى القاهرة وحدها حوالى ثلی 
رجال البوليس ‏ ما أدى إلى زيادة السرقات . وكان القواسون الطرودون م 

الذين يبون ويسرقون . 
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ولكى حرج سعيد من مأزقه عقد قرضه الحارجی الأول فى باریس 
على ید صنيعته « باولينوبك » فى ۱۷ يوليو 185٠‏ » وقيمته ۲۸ مليون فرنك ع 
وتسدد أقساطه كل ثلاثة أشهر ابتداء من ۳۰ سبتمبر ۱۸۲۱ لغاية ۳۰ 
بوئیة 1856 . 

ولم يكن منتظراً إمكان تسديد هذا القرض» لأن سعيداً عقد اتفاقاً مالیا 
مع فردنند دلسيس ی > أغسطاس ۰ تعهل فيه بسداد ديونه لشركة قناة 
السويس ابتداء من عام ۱۸٩۳‏ ؛ ولأنه دفع فى سبتمبر 185٠‏ تغويضاً 
« لزیزینیا » - عن وعود كان محمد على قد وعده بها عم ألغاها ( |)- ثم دفع 
۰ فرنك لابن أخيه مصطى باشا » ۱,۲۵۰,۰۰۰ فرنك لأخته نازل 
هام ( المتوفاة سنة )18٠‏ تمن عمارة كبيرة . وعند اقتراب موعد القسط الأول 
کتب « کوهون » ى ۱۰ مایو 185١‏ : « لن ۳ الحكومة المصرية ى شدة 
الارتباك » وبنفس ما كان عليه الحال سابقاً ؛ وإن سعيداً وقد قرب موعد القسط 
الأول من القرض الفرنسی » قد أرسل وكيله « باولینو بلك » إلى باريس للاتفاق 
مع أصعاب القرض على تأجیل الدفع سنة آخری . 

وأما سعيد فقد عقد قرضه الثانى مع بيت « فرولنج جوشن » (معطء:ه6 
منلط۳)_الانجلیزی الألمانى بلندن فى ۱۸ مارس ۰۰۱۸۲۲ وقيمته الاسمية 
۳,۹۳۰ جنبه إنجليزى والحقيقية 75,5٠٠,٠٠٠‏ بجنيه إنجليزى » وق ۵ يناير 
۳ أى قبل وفاة سعيد بحوالى أسبوعين ‏ وکانت وفاته ی ۱۸ يناير ۱۸٦۳‏ ۔ 
بعث القنصل العساوى « شرایر » إلى حكومته بتقرير طويل » كان ما تناوله فيه 
مسألة دیون سعيد من سائزة وثابتة » فقدرها بسبعة ملايين وأربعمائة ألف جنیه 
إنجليزى . 

تلك إذاً كانت آثار تسوية ١84١ ۱۸٤١‏ على توجيه السياسة 
المصرية نى شطر الوادى الشهالى « مصر » خلال ربع قرن تقريباً : أصحاب الحكم 


1۲ 
فى مصر ببذلون قصاری جهدم المحافظة على « الوضع » الذى نالته البلاد 
مقتضی «السوية » ۰ وذلك عنع الباب العالی من إلغاء امتیازات الفرمانات 
العطاة إلى أسرة محمد على : أى بقاء الباشوية الوراثية » والاستثثار الکامل 
بشئون الحكم الداخلية » أو الاستقلال الداخلی ؛ ثم یعملون على تقوية مسند 
الباشوية؛ ما بتعدیل نظام الورائة بمجعل الورائة صلبية » وتوسيع داثرة الاستقلال 
الداخلى » داخل نطاق الامراطورية العمانية + وإما بالانفصال عن الدولة 
واعلان الاستقلال . 

و یکن ی وسح الولاة اق كلا الحالين ‏ تحقیق هذه الغاية الا بالاعماد 
على مؤازرة إحدىالدول الأجنبية الى اشترکت ف وضع تسوية ۱۸۱-۱۸4۰ 
للمسألة الصرية » وهی التسوية الى ذکرنا أنها فرضت نوعاً من «الوصاية الدولية) 
على مصر جعل مصير الباشوية مربناً بإرادة الدول فى الحقيقة . 

ولقد تمكن الولاة فى نباية هذا الشوط من الاحتفاظ بالوضع القائم + وكان 
هذا « كسباً» لا شك فيه . ولكنه كان من ناحية آخری « كسباً » محدوداً » 
وذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الولاة قد أخفقوا فى تحقيق استقلال البلاد من 
جهة » وساعدوا من جهة ثانية باعمادهم على مساعدة الدول لم على دخول وتغلغل 
النفوذ الأجنى والقنصلى فى مصر » وتعريض البلاد للاستغلال الشيع على أيدى 
المغامرين والأفاقين الأجانب ؛ وكان ذلك فى حد ذاته شرا لاسنبیل لاتقائه كأثر 
من آ ثار « الوصاية الدولية » التى آوجدما تسوية 184١ ١85٠‏ ؛ والى زادت 
قوة على قونها فى أثناء هذه الفيرة . 

على أن نتائج هذه التسوية الشاذة والضعيفة لم تظهر فما جری من توجيه 
السياسة المصرية تلك الوجهات المعينة الى عرفناها » فى مصر وحدها فحسب »2 
بل كان مذه التسوية نتائج لا تقل ى خطورتها عن هذه » لم تلبث أن ظهرت 
فما جری من توجيه لنشاط السياسة المصرية وجهات معينة فى السودان كذلك . 
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السودان من ۱۸٤۸‏ إلى ۱۸۲۳ 


تمد 

سیطرت التسوية الى وضعت للمسألة الصرية (۱۸4۰- )١84١‏ على 
توجيه السياسة الصرية حیث‌تشکلت الحوادثق السنوات التالية ى مصر بالصورة 
الى درسناها بين عامی ۱۸4۸ و ۱۸۰۳ . ولقد استمرت هذه التسوبة بفضل ما 
ترتب عليها من نتائج متلاحقة - تحکم السياسة الصرية حتی نباية العصر الذی 
ندرسه لا ی مصر وحدها فحسب بل ق السودان كذلك . 

وی هذا القسم من الدراسة سوف یکون کلامنا مقصوراً على الاثر الذی 
أحدثته التسوية على سير الأمور فى السودان فى الفترة نفسها الى درست فيا آ ثار 
هذه التسوية ق مصر . 

والذی نود أن نلفت النظر إليه هو أن هذه ١‏ التسوية » كانت ذات آ ثار 
« سلبية » » «وإيجابية  »‏ إذا جاز لنا هذا التعبير - على السياسة الى اتبعت 
وقتكذ فى السودان . 

« فالسلبية » مبعما أن المسائل التى أوجدتها « التسوية  »‏ أى أزمة التنظمات 
العمانية » ومسعى الولاة لتقوية مسند الباشوية » عن طريقى تغيير نظام الوراثة » 
وتوسيع الاستقلال الداخلى » وتغلغل النفوذ القنصلى ‏ جعلت من المتعذر التفرغ 
لشكون السودان إلا بالقدر الذى بوجبه الاحتفاظ بوحدة الوادى . 

وأما « الإبجابية » فكانت من شقين : أحدهما مبعثه أن الاحتفاظ بوحدة 
الوادی كان المهدف الذى حددته « التسوية » للا يجب أن تتجه لتحقيقه السياسة 
الصرية فى السودان » فرسمت ‏ أى التسوية - معام الطريق الذى يحب أن تسیر 
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فيه السياسة المصرية لتحقيق هذه الغاية . وعلى ذلك فقد تألفت الإيجابية من كل 
تلك المسائل التى صارت موضع عناية الباشوية فى شطر الوادى اللحنوبى : سواء 
أكان نجاحها ‏ أى الباشوية ‏ ' ذلك ملحوظاً » أم عجزت عن إدراك 
مبتغاها › وأهم هذه المسائل : إقامة الحكومة الوطدة والقوية فى الحرطوم والی 
تذود عن حدود السودان » وتنشر الامن والسلام فى ربوعه ؛ وتعلم أبناء السودان 
وإنعاش اقتصاديات البلاد ؛ ودع أركان الحكم الذانى . 

وأما شق الإيحابية الاح فكان مبعثه أن « التسوية » الى فرضت على 
الباشوية المصرية تلك « الوصاية الدولية » الى كان من أهم ثارها على الشئون 
الداخلية فى مصر تغلغل النفوذ القنصلى والاجنی » حصوصاً أيام سعيد باشا ‏ 
قد فرضت هذه الوصاية الدولية نفسها على السودان كذلك » من حيث سريان 
العاهدات والاتفاقات الرمة والتى تبرم بين الباب العالى والدول فى السودان ؛ 
كسريانها فی مصر عوجب الفرمانات ؛ ومن هذه العاهدات - ها عرفنا -_ 
معاهدات الامتیازات الاجنبية التى استند علها التفوذ القنصلی ای مصر ؛ 
ومن جیث تعذر تعدیل أو تغيير « الوضع » الذی حددته الفرمانات السودان » 
من غير موافقة الدول . ولقد ذکرنا فما تقدم أن السودان - منذ الفرمان الصادر 
إلى إبراهم فى آغسطس ۱۸4۸ - قد اعتبرته الدولة العمانية ‏ و عوافقة الدول 

من ( توابع أو ملحقات » الباشوية المصرية . 
ومثلما تخلغل النفوذ الأجنى والقنصلى فى مصر » تغلغل فى السودان . ولكن 
مع فروق هامة : آوفا أن الأجانب قد بدأوا يفدون بكرة زائدة على السودان » 
بوقت مبكر على نزوحهم إلى مصر » ولذلك أسباب مها ما رأيناه متعلقاً عوقف 
حكومة القاهرة من الأجانب الذين ۸ يلة | تشجيعاً على انجیء إلى مصر بعد 
انقضاء عهد محمد على إلا من أواسط ۱۸۵4 » ومپا ما سوف يأنى ذكره ی 
موضعه . 

وثانى هذه الفروق أن تغلغل النفوذ الأجنى والقنصلى فى مصر عند ما حدث 


58 
بین عامى ۱۸۵ و ١857‏ وقد استمر ها سری بعد ١857‏ - قد ترتب عليه 
أن تقيدت أو نقصت لدرجة معينة ممارسة أو مباشرة حقوق السيادة الداخلية الى 
للباشوية المصرية » حيث تقلصت ولايتها القضائية فى داخل حدودها بسبب 
انحا كم القنصلية التى أوجدتها الامتيازات الأجنبية ؛ وقد أخرجت هذه من ولاية 
القضاء الوطبى - إلى جانب السکان الأجانب اللحاضعين للقضاء القنصلى ‏ 
فريقاً من الرعايا الوطنيين أنفسهم ؛ بل نظر القضاء القنصلى فى الدعاوى الى 
صار يقيمها أجانب على الحكومة ذاتها . ويجحوار هذا الانتقاص الظاهر من 
حقوق « السيادة العلیا » فى داخل «الدولة » كان الأثر الذى أحدثه التغلغل 
القنصلى والاجنی من هذه الناحية » هو إرهاق الخزانة الصرية بالتعويضات 
شمه 6 ور باله مالية البلاد » والقهيد للأزمة المالية الى استحکت حلقاتها 
فى السنوات التالبة . 
ولکن الأمر فى السودان كان آکتر خطورة » لسبب جوهری ‏ هو أن 
النفوذ القنصلى هناك ۰ ومقره بالخرطوم » قد اتخذ لنفسه میداناً غير الطالبة 
بالتعویضات الالية الحسيمة » وأما هذا الیدان فکان مؤازرة تجارة العاج 
لاستدرار الأرباح الوفيرة مها ؛ ثم مؤازرة تجارة ' الرقيق والانغماس فيها عند ما 
نضب معين تجارة العاج فكان من ثم أن تأسست على أيدى المغامرين 
الأوروبيين واللیفانتیین : « الزرائب » أو احطات المسلحة الى كانت مستودعات 
للذخائر والأسلحة والرقيق » واغتصب تجار الرقيق السلطة تدرياً من حكومة 
الخرطوم فى أصقاع شاسعة من السودان . حى إنه لم يعد باقياً الحكومة أى نفوذ 
خارج الحرطوم والحهات القريبة مها ؛ وصار السودان فى ماية هذا العهد » 
مهدداً بالضياع عاماً من الباشوية المصرية . وصار من الواجب -- إذا شاءت 
الباشوية استبقاء السودان والاحتفاظ بوحدة الوادى السياسية - أن تشرع من 
جديد فى استرجاعه » وأن تعمل لاستخلاصه وإنقاذه من قبضة تجار الرقيق 
الأجانب > والوطنيين الذين حذوا حذوهم وصار لهم شأن فى هذه التجارة . 


ف 

ولقد برزت فى ماية الفترة التى ندرسپا ۱۸4۸ - 1857 ) مشكلة تجارة 
الرقيق بالصورة الى جعلت التفكير فى وسائل القضاء عليها أمراً ضروريًا وتا » 
إذا أرادت الباشوية استبقاء السودان والمحافظة على وحدة الوادی السياسية . ولقد 
حاول المعاصر ون تفسير انتشار تجارة الرقيق فى السودان » وحاول الکتاب المحدثون 
أن يفعلوا ذلك » وأسفرت هذه الحاولات » ضمن أشياء أخرى » عن إلصاق 
ابامات معينة بالحكم المصرى ف السودان فى هذه الفترة ( ۱۸۸ 0۱۸۲۳ ) 
والادعاء عليه مجملة إدعاءات يعنينا منها : أولا ما يتصل بطبيعة الحكم الصری 
وقتئذ » وثانياً ما بتصل بوحدة الوادی السياسية . آما تشويه اک المصرى فقد 
كان باتهامه بأنه لا یبغی من إدارة السودان سوی استغلال موارده لمصلحة الحكرمة 
القائمة فحسب » واتخاذه منى للمخضوب علیهم والشردین من مصر ؛ ثم الادعاء 
على الباشوية بأنها - وقد هالا ما وصل إليه سوء الحال فى السودان - قد آرادت 
التخل عن السودان ( ی ۱۸۵۷) والتفریط فى وحدة الوادی » بدلا من البحث 
عن الخلول التى تحسم بها الشکلات الى واجهتها فى الحنوب . 

ولکن لا بلبث أن ينكشئف مدى صة هذه الاتهامات والادعاءات عند 
دراسة السياسة الى سارت عليها الباشوية فى السودان ؛ وهی السياسة التى كانت 
تخضع اتجاهانها لتوجیه تسوية ۱۸4۱-۱۸۶۰ . 


¥ # اه 


| الحکے المصرى : 

اعتقد كثيرون من المعاصرين أن اشتداد الازمة العمانية المصرية » وهی 
أزمة التنظمات العمانية » سوف يجعل من التعذر على حكومة القاهرة أن تولى 
شئون السودان عنايتها الكاملة . وهذا القول صحيح إذا ذكرنا كيف كانت هذه 
الازمة تهدد لا بإضعاف مسند الباشوية فحسب ‏ بالغاء الامتیازات التى كفا 
ها الفرمانات » بل بحلع عباس باشا نفسه واحضاع الباشوية المصرية لسيطرة 


۷ 
الباب العالى كمجرد إيالة » أو ولاية » بسيطة من ولايات الدولة العادية : الامر 
الذى حتم على عباس أن يبذل قصارى جهده لاجتياز هذه الأزمة بسلام » ثم 
لتدبير الوسائل الى تمنع وقوع مثل هذه الازمة فى المستقبل » والتى يمكن بفضلها 
-أى بفضل هذه الوسائل - دعم مسند الباشوية ذاته . 

ولكن هذا البرنامج المؤسس على الاحتفاظ بالباشوية المصرية » استتبع حا 
أن يدخل فى نطاقه الاهام بشئون السودان ؛ واتخذ هذا الاهام صوراً متنوعة 
كانت حميعها متصلة بالأوضاع السائدة فى الباشوية » أى بالأوضاع المترتبة على 
تسوية ١85١ ۱۸٤۰‏ ۰ من حيث أن هذه الأوضاع - على نحو ما عرفنا ‏ 
قد أوجدت فما يتعلق بالعلاقات بين الباشوية وتركيا » حزباً أو جماعة مناوئة 
الحکومة ۳ ی القاهرة » ويستند الباب العالى على هذه الجماعة فى تدبير 
المؤامرات ضد عباس وضد الباشوية ذاتها. ثم نها آوجدت ‏ فيا يتعلق بالعلاقات 
بين الباشوية وبين الدول الکبری » ثغرة لتخلغل النفوذ الأجنى والقنصلى » ولیس 
ذلك لأن عباساً استعان بالتفوذ الانجلیزی على اجتیاز أزمة التنظمات - وقد رأينا 
كيف أنه قاوم كل نفوذ أجنى فى مصر - بقدر ما کان السبب فى ذلك أن 
هذا النفوذ الأجنى قد اعتمد على سريان معاهدات الامتیازات الأجنبية ف 
الباشوية سرياما ف ولايات الدولة العمانية الأخرى » آی سريان معاهدات 
الامتيازات الأجنبية فى السودان الذى هو جزء من الباشوية المصرية . 

وعلى ذلك فقد تأسس على الأمر الأول : العلاقة بين الباشوية وتركيا > 
أن تحتم الاهتام بشتون. السودان » لان إهمال السودان مضعف لرکز الباشوية 
نفسها ومهدد بانقصام عرى الوحدة السياسية فى الوادى . 

فقد اعتبرت الدولة العمانية» وهی صاحبة السيادة الشرعية على مصر والسودان 
معاً » أن هذين الإقليمين يؤلفان وحدة سياسية واحدة » وذلك منذ أن امتنع 
صدور فرمان منفضل بإعطاء حكم السودان لمدى الحياة فقط » على نحوما حدث 
فی فرمان ۱۳ فبراير 184١‏ ۰ اللخاص بالسودان » والصاد إلى محمد على . ولان 


۸ 


فرمان الولاية الصادر فى العشرة الأولى من الحرم سنة ۱۲۲۵ ( ۲۷ نوفبر سنة 
۸ ) إلى عباس قد أعطاه حكومة مصر «وتوابعها » » على أن يكون ذلك 
بالشروط الى جاءت فى فرمان ۲۳ مايو ۱۸٤١‏ الرسل إلى محمد على باشا ) . 
والعروف عن هذا الفرمان الأخير أنه أعطى الحكم الوراٹی فى مصر ول یذ کر 
السودان الذی صدر بشأنه الفرمان التفصل فی ۱۳ فبراير 184١‏ والذى جعل 
الحكم فيه لدی الحياة فقط . ولذلك فقد صار هناك احتالان : آحدها أن 
يكون الحكم فى السودان ورائينًا باعتبار السودان من « توابع » إيالة أو ولاية مصر 
ی ذكرها فرمان ۲۳ مايو ۱۸6۱ ؛ ولكن ما يشكك فى قيمة هذا الاحمّال أن 
الخريطة الملحقة يفرمان ۲۳ مايو أو بفرمان ۱۳ فبرایر ۱۸۶۱ من قبل » والتى 
رسعت حدود الباشوية المصرية وتوابعها وملحقاتها ‏ وهی الباشوية الى يكون الح 
فيها ورائينًا » ۸ تدخل السودان ضمن هذه الحدود . والاحتال الآخر : أن ببق 
الحكم فى السودان مدى الحياة فقط » لأن فرمان ۲۳ مايو ۱۸6۱ ۸ يذ کر شيئاً 
عن توابع مصر وملحقاتها » وبالأحرى عن السودان الذى صدر به فرمان منفصل 
فم يكن القصد من الفرمان المعطى لعباس فى ۲۷ نوقبر ۱۸4۸ أن يصبح 
الحكم فى السودان ورائيًا » بل أن يظل تقليد الحكم فيه لمدى الحياة فقط > وأن 
يتجدد هذا التقليد عند اعتلاء كل باشا جديد لأريكة الولاية أو الباشوية 
المصرية . قال بهذا الرأى « هوبر » (ءطدقة) القنصل اهساوی بالقاهرة والذى 
كتب إلى حكومته فى ٦‏ يناير ۱۸۵۲ ليبين أن حكومة السودان : « ليست حقنا 
ورائينًا من حقوق أسرة محمد على » ولكن إدارة أقالم سنار - أى السودان 
ملحقة بإدارة الباشا فى مصر » والباشا هو الذى يعين الحاكم فى الخرطوم » . 
والخدير بالملاحظة هنا » سواء كان الاحتال الأول أم الثانى هو الصحيح › 
أن السودان بمقتضى الفرمان الأخير الذى ۸ يلق أية معارضة من جانب الدول 
آی آنها كانت موافقة عليه قد تأكد انضيامه إلى مصر نی نظام سیاسی 
واحد » وبحيث يكون اک فى السودان من حق صاحب الحكم ق مصر . 


۹ 
ولا جدال فى أن احافظة على هذه الوجدة السياسية قد اقتضت أن يسير 
النشاط لدعم مركز الباشوية فى مصر جنباً إلى جنب مع اسل للاحتفاظ 
بالسودان : ی مصر كا عرفنا » عنم تدخل الباب العالى ى شئون الباشوية 
الداخلية » وبأن تصبح التبعية الاسعية فحسب هی کل ما یربط الباشوية بالدولة 
وف السودان باتباع سياسة تحول دون خروج هذه البلاد من حوزة الباشوية . 
وعلى ذلك فقد عملت الباشوية بين ١858‏ و ۱۸۰۳ عل إقامة الحكومة 
القوية المستندة على المركزية الإدارية التامة فى السودان » ومعناها أن تسيطر 
حكومة الحرطوم » وعلى رأسها حکندار السودان الذى يجمع فى شخصه السلطة 
العليا الدنية والعسكرية فى أنحاء السودان » ولا يكون مسئولا إلا أمام الباشا فى 
القاهرة . ولقد دلت التجربة فى العهد السابق ‏ آی منذ « الضم » ( ۱۸۲۰ - 
۴ ) على صلاحية هذه الركزية الادارية فى مجموعها کنظام للحکم ف 
السودان . 
وعل نحو ما حدث ق العهد السابق كذلك اعتمدت هذه المركزية 
الإدارية على إشراك العناصر الوطنية ف 0 والادارة » أى استمرار سياسة 
السودنة وعکین السودانيين من حكم أنفسهم بأنفسهم » وهی السياسة الى سار 
3 علیبا الحكم المصرى فى السودان من أيام ١‏ الفم ) الأول » فعرف هذا العهد 
كثيرين من اشتهروا بحسن تصريف الأمور وصارت لم مکانة ملحوظة لدی 
الحكدارين ؛ ممم الرژساء والزعماء الذين تقلدوا المشيخات الحتلفة » مثل 
عد القادر ود الز ین لمشعخة مشائخ موم الجر برة 5 وتقلد كذلك وظيفة معاون 
الحكدارية ؛ وعدلان محمد لمشيخة جبال الفونج » وحسين خليفة لمشيخة العتمور 
أو الذين صاروا أعضاء عجلس الدعاوى وهو بمثابة محكمة عليا + أو الذين 
تولوا مناصب الإفتاء مثل الشيخ إبراهم عبد الدافع الذى عين مفتياً للمحكة » 
وهکذا . 


وکان نجاح هذا النظام الاداری القائم على المركزية التامة مرهوناً قبل 


۷۰ 
کل شىء بنوع الحكدارين الذين يتارون للء منصب الححمدارية فى 
الحرطوم ۰ وهو منصب خطیر » لأن صاحبه مسئول عن تنفیذ سياسة الباشوية 
فى السودان من حيث استتباب الأمن والسلام فى کل ربوعه ۰ ورد غارات 
المغير ين على حدود البلاد وأطرافها البعيدة » والعناية بشئون الاقتصاد والتعلم » 
وما إلى ذلك من شئون الحكم . ولکن ما زاد فى خطورة هذا النصب » أن صاحبه 
الحكدار - الذى تتجمع ف يده كل أسباب السلطة فى السودان » كان 
حكم المسافات الشاسعة الى تفصل بين مقره فى الحرطوم ومقر الحكومة الرئيسية 
فى القاهرة » بعيداً عن إشراف هذه الأخيرة الباشر ؛ فإذا أحسن الباشا احتیار 
الحكدار ين تمتع السودان بحكومة طيبة » وإذا أسىء الاختيار» سار المكمدارون 
2 الحكم سيرة سيئة ۰ أضف إلى هذا أن بعد الحكمدارين عن رقابة القاهرة 
المباشرة من شأنه أن جعلهم أ كثر تعرضاً لإغراءات الباب العالى الذى قد حرضهم 
على اللحروج على الباشوية » استناداً إلى أن تركيا صاحبة حقوق مباشرة فى 
السيادة الشرعية على السودان » ومن زمن سابق على الفتح المصرى الذى حصل 
بدو ره باسم السلطان العیای . ومن الواضح أن فصل السودان عن مصر مضعف 
لباشوية » وييسر للباب العالى تنفیذ آغراضه من حيث إرجاع الباشوية إلى 
حظيرة الدولة كولاية عادية محرومة من الامتیازات الى كفلما لما الفرمانات . 
وعل ذلك فقد كان انلطر کامناً فى أن يعمد هؤلاء الحكدارون إذا آسی ‏ 
اختيارهم > أو إذا طال مكهم بالبلاد » وتوطديت أقدامهم فى حكومتهم البعيدة 
من القاهرة ‏ إلى الانفصال عن مصر وإعلان ا بالسودان وإنشاء 

باشوية تدين مباشرة بالتبعية للباب العالى . 

ول يكن هذا انلط خيالينًا . فقد سبق فى الزمن القريب أن حاول 
انحروج على طاعة الباشوية » أحد حکداری السودان : أحمد باشا جرکس 
العروف ياسم (« آبو ودان » - ومدة حگداریته من دیسمبر ۱۸۳۸ إلى سبتمير 
۳ . ول عنم هذا الحطر سوى وفاة أحمد باشا فجأة ٠‏ ومع أن آقوالا كثيرة 


۷ 
قد صارت تردد وقتذاك عن مشر وعات هذا دار وسبب‌وفاته » فالذی يبدو 
محققاً أن شکایات وتقاریر عديدة قد بلغت محمد على عن محاولة الحكدار 
الاستقلال بحكومة اللخرطوم » معتمداً فى هذه الحاولة على مؤازرة الاستانة له > 
وعلى نجاحه فى جمع الزعماء والر ؤساء الوطنيين حوله ! فلما استدعاه محمد على إلى 
القاهرة رفض أحمد باشا تلبية أوامره منتحلا شى الأعذار حى ينهى من تدبيره › 
ولكنه مات بغتة » والرجح أنه مات مسموماً » فى سبتمبر 18147 . 
وكتب القنصل الفرنسی ىق مصره لاقاليت » (778158115158 1۸) عن هذه 
الحوادث إلى حکومته من الإسكندرية فى ١١5‏ أكتوبر 1857 - وكان هذا قبل 
أن يصل خبر وفاة الحكدار ‏ أنه قد بلغت مسامعه الإشاعات الحخيفة الى 
انتشرت بين الناس عن الحالة فى السودان » حيث يقال إن أحمد باشا الحكدار ع 
إذا استمر يرفض أوامر محمد على باشا المتكررة حضوره من الحرطوم إلى القاهرة 
فعناه أن أحد باشا جرکس ثائر وخارج عل الحكومة المصرية » وأنه يعتزم أن 
يطلب من الباب العالى » وسوف يحصل منه على فرمان مباشر يتقلد عوجبه 
«ولاية السودان » فى مقابل جزية سنوية من تمانمائة ألف ريال . ثم إن الباب 
العالى الذى كان من مدة سابقة قد اعتزم مهيثة السبيل لحيانة أحمد باشا » قد 
رفض مغرضاً ذكر ستار ( والمقصود هنا : السودان) فى انحط الشريف الصادر 
ق سنة 1841١‏ (والمقصود هنا : فرمان ۲۳ مايو ١84١‏ وفرمان آول يونية من 
السنة نفسها) كجزء من الباشوية الورائية المصرية » وقال «لافالیت » : إن 
الباشا يريد دعوة كبار ضباطه للاجماع ف القاهرة کی يبحثوا ٠ن‏ غير إمهال 
الوسائل الواجب اتخاذها لمعاقبة الحككدار الثائر » ومع أن «لافالیت » اعتقد 
وقتئذ أن هذه الأخبار عن عصيان أحمد ج ركس ومؤامرة الباب العالى فى السودان» 
مبالغ فيها كثيراً » أو مستبعدة » فقد ذكر ف نفس رسالته هذه : « أن قنصلى 
إنجلترة والسا غادرا الإسكندرية بمجرد أن وصلت إلى مسامعهما هذه الأخبار 
المزعجة » » وقال : «إنهما الآن إلى جنب محمد على » . ثم إنه عاد فأكد فى 


۷۲ 
رسالة لاحقة عجرد ذیوع خبر وفاة هد جرکس ‏ بتاریخ ۳۰ أكتوير ۱۸4۳ 
أن الحككدار قد رفض فعلا تلبية آوامر محمد على باجیء إلى القاهرة » وقال 
«لاقاليت » تعليقاً على حادث الوفاة : « إنه ا أجمد باشا قد أزال الصعوبات 
العديدة والحطيرة الى كانت لا محالة واقعة ‏ إذا قدر له النجاح »> وتحققت 
KI‏ ا هذه الحالة أن تدخل مصر ی 
حرب ميتة » وأن يتعرض التفاهم الودى الظاهر الآن بين الباب العالی وتحمد على 
إلى مؤثرات خطيرة » . 
هذه المشروعات الاستقلالية الى كانت لأحمد باشا أبو ودان فى السودان 
تحددث عہا كذلك القنصل العساوی ی مصر ١‏ لاورين » (هنتتنصت) » فكتب 
فى 5 سبتمير 1857 أن أحمد باشا سلك منذ عامين فى حکداریته مسلكاً شر 
الشهات والظنون فى أنه يريد الحلاص والاستقلال من سيطرة محمد على . فهو 
على نحو ما أجمعت عليه كلمة الرواد الأوروبيين الذين زاروا الخرطوم لا يطيع 
من أوامر محمد على إلا ما وجده ما متفقاً مع أغراضه » ويرفض ما عداها قائلا 
إن : ١‏ محمد على يحكم فى مصر وأنا أحكم فى السودان ؛ ۰ ومع أن محمد 
على طلب مراراً قدومه إلى القاهرة فقد انتحل المعاذير فى كل مرة لعدم مغادرة 
السودان . وراح « لاوزين » يردد نفس ما ذكره القنصل الفرنسی « لاقاليت » 
عن الشائعات الرائجة حول الدور الذی يقوم به الباب العالى فى هذه المسألة » 
فقال : «ویعزی إلى أحمد باشا أنه قام بمساع فى القسطنطينية حى ينال تقليداً 
من السلطان بباشوية الحبشة ( أثيوبيا : والمقصود هنا السودان) » وأنه يرغب 
كثيراً فى دفع جزية عظيمة فى نظير هذا التقليد ! وأنه قد وزع فى القسطنطينية 
ما يزيد على أربعمائة ألف فلورين - أىحوالى ۲۱,۲۵۰ جنيهاً انجلیزیا - فى 
سبيل تحقيق أغراضه ) ؟ تم استمر ( لاورین » يقول : «ولا يريد محمد على 
تصديق أن هذه الأموال قد أمكن إرسالما فعلا إلى القسطنطينية » ولكنه لا يشلك 
فى أن أحمد باشا إذا تمكن من إفساد » أو رشوة » بعض آصصاب النفوذ فى 


نف 


القسطنطينية » يستطيع الاستقلال, والحروج: على سلطة محمد على » : وكتب 
« لاورين » أن محمد على قد أبلغ حفيده عباس باشا من أيام قليلة مضت : 
« أنه سوف يذهب بنفسه إلى السودان لإحضار أحمد باشا إذا لم حضر هذا 
الأخير من نفسه إلى القاهرة » . 

تلك [ذاً كانت التجربة الخطيرة الى نهددت وحدة الوادى السياسية › 
والبى شهدها عباس باشا قبيل وصوله إلى الحكم » والبى كان لا مناص من مثوها 
دائماً فى ذهنه بسبب الازمة الى أثارها الباب العالى حول التنظهات العمانية » 
الى اقترنت بتدبير المؤامرات لإخراج عباس نفسه من الحكم وإلغاء امتيازات 
الباشوية . 

وعلى ذلك فقد عنيت حكومة القاهرة باختيار الحككدارين من بين الا کفیاء 
الذين امتازوا بالحد وحسن تصريف الأمور والاسماع لشكايات الأهالى ؛ 
واشهر أكرهم - إن لم يكونوا كلهم - بالأمانة والاستقامة » وذلك بشهادة 
المعاصرين الأجانب والوطنيين ؛ وم تضطر حكومة القاهرة إلى استدعاء أحد من 
الحكمداريين الذين عينوا بين 1844 و ۱۸۵۶ - وكان عددهم أربعة ‏ سوى 
واحد بسبب الشكايات الى قدمت ضده من الأهلين والأجانب خصوصاً » وهو 
جركس لطيف » أو عبد اللطيف باشا » البحرى » الذى احتكر التجارة فى النيل 
( البحر) الأبيض لحسابه » ولتفعه أخلخاص : 

ولقد استطاع هؤلاء الحكمدارون أن يدفعوا غارات قبائل الدنكا على الحدود 
وعلى أطراف سنار الحنوبية » وتخضعوا السود فى جبال تقلى بالكردفان وقبائل 
البشارين فى السودان الشرق ۰ ويردوا اعتداء الأحباش على الحدود الشرقية › 
ويدعموا سلطان الحكومة » وينشروا الامن فى ربوع السودان . وعلى يد هؤلاء 
الحكمدارين أمكن تعهد الساجد ضاوع ولمعي وی دور العلى وا نزن 
وبيوت العبادة وأداء الفريضة الدينية . وأجرى الحككدارون - وذلك كله 
تنفيذاً لتعلمات حكومة القاهرة ‏ الرواتب على القائمين بشئون هذه المساجد 


۷ 
والزوايا والحلوات ۰ وأكرموا فقهاء السودانیین وعلماءهم ۰ وشجعوا مهم من 
آراد الدراسة بالازهر » وأوصت حكيمة القاهرة اکدارین مؤلاء خيراً عند 

عود هم إلى بلادهم 

وكان فى هذا العهد أن تأسست ق الحرطوم أول مدرسة نظامية فى السودان . 

ولكن الحديث عن مدرسة انحرطوم يحب أن يسبقه الكلام عن أثر آخر من 
آثار تسوية ۱۸۱-۱۸۶۰ » فما هو متصل بالعلاقات بين الباشوية وتركيا » 
وهو الاثر الذى أوجد أزمة التنظمات العمانية العروفة ؛ ونعبى يذلاك الکاید 
ا ا لل بت میات فى و وبا اشظر عیاس 
إلى اتخاذه من وسائل لاحباطها . فقد كان من هذه الوسائل أن عمد عباس إلى 
نی وتشريد الذين تشكك فى إخلاصهم وولامهم له والذين خحثی أن يغريهم 
الباب العالى بالمال والوعود » ولا سا أن أقوى حصومه من آفراد أسرته وكبار موظى 
الحكومة فى العهد السابق قد نزحوا إلى الاستانة » حيث لقوا کل ترحيب من 
الباب العالى . 

على أن هذا النى والتشريد لم يكن معناه أن السودان ‏ هنا زعم مشوهو 
عهد المصرية فى هذه الفيرة من التاریخ - قد صار ق اعتبار حكومة القاهرة مجرد 
المننى الذى يتلى المحرمين والمذنبين وأصحاب السيرة السيثة » أو أن حكومة 
القاهرة ی هذا و ا استخدام الحنوب كسجن كبير 
لمخضوب علیپم ما - آی شأن من شء شئون السودان و 
ذلك عاماً هو أن رفاهية أهل السودان وتأمينهم على أر واحهم وأموا م كان موصع 
عناية الباشوية + والثابت أن الموظفين الذين أبعدوا إلى السودان كانوا من 
الأكفياء القادرين على الاضطلاع بأعباء الحكم والإدارة . 

قال « جور ج مللى » (ولله06) وقد زار السودان سنة ۱۸۵۰ - ۱۸۵۱ - 
عن سبب «ابعاد » الذين غضب علييم عباس فنفاهم إلى هذه البلاد : « يبدو 
أن هؤلاء قد أسعطوا الباشا علیپم + مهم كانوا يحاولون إملاء اراد نهم عليه 0 


Vo 
كانوا يتبرعون بإسداء النصح من تلقاء أنفسهم » ولأن الباب العالى كان يدفع‎ 
هم مالا لقاء تعهدهم مخدمته إذ كانوا عیلون إلى تأبيد مصالحه » وهذا هو الرأى‎ 
وسواء أفعلوا ذلك حقيقة أم كان الامر لا يخرج عن حد الحدس‎  حجارلا‎ 
والتخمين فإن اعتداء السلطان على حقوق مصر أمر: معروف مشهور . على أن‎ 
ترحيب السلطان بأولئك الموظفين من رجال حكومة القاهرة لا يدع مجالا للشك ى‎ 
» سوه نواياهم » نحو عباس باشا . وأما عن « الموظفين » الذين آبعدوا إلى السودان‎ 
فقد کتب «ملل » : أنه نجم عن إرسال أمثال هؤلاء الرجال إلى المنى ز أن‎ 
صارت مدیریات السودان تستمتع محکومة حسنة » ذلك بأن مقالید الأمور ف‎ 
الخرطوم وبربر ودنقلة وفازوغلی وغیرها قد تسلمها الان رجال ذوو فطنة وذ کاء‎ . 
. » تعلدت آسفارهم وأفادوا من ملاحظانهم الدقيقة‎ 
ولعل السئول الأول عن إذاعة الاتهام ضد حكومة القاهرة فى هذا العهد بأنما‎ 
) نظرت إلى السودان « هنی ) وتن کبیر فحسب لاعدامها والخضوب علیهم‎ 
كان رفاعة رافع الطهطاوی ۰ من أعلام الهضة العلمية المصرية › والذى أوفده‎ 
عباس على رأس نخبة من الأساتذة الأكفياء من زملائه أعضاء البعوث العلمية‎ 
فى عهد محمد على لتأسيس مدرسة نظامية بالحرطوم . فقد ظل رفاعة يشكو مر‎ 
الشكوي من وجوده بالحرطوم بذريعة إنشاء هذه الدرسة النظامية *ها قال » وهی‎ 
الارسة الى لم يكن الغرض من إنشانها كما ادعى رفاعة » وادعى كثيرون من‎ 
بعده » سوى إقصاء بعض الخضوب عليهم من القاهرة » والى كان تأسيسها فى‎ 
واقع الأمر بناء عن برنامج موضوع للتعام على يد حكومة ذلك العهد فى مصر‎ 
نفسها » وهو برنامج بحثه المعنيون بدراسة شئون الربية والتعلم ى تلك الحقبة من‎ 
التاريخ لتوضيح أغراضه » فكان من رأى حماعة من الذين تعمقوا فى هذا النوع.‎ 
من الدراسة» آولا" أن عباساً لم يكن ذلك الرجل الذى يعمد إلى إلغاء معاهد العلم‎ 
ر ودون تفكير فى العواقب ۰ وثانياً أن إنشاء مدرسة نظامية واحدة ی‎ 
. الخرطوم كان جزءاً من البرنامج التعليمى الذى أعدته حكومته‎ 


۷٦ 
وما يدفع الانهام الآخر : أى إهمال اقتصاديات السودان ؛ أن احتكار‎ 
۱۸4۹ تجارة الصمغ والسنامکی ومنتجات سنا : (السودان) قد ألغى منذ عام‎ 
كنا ألغى نظام‌العهد » حى إن « شارلس مری » القنصل الانجلیزی بالقاهرة ل‎ 
يلبث أن كتب إلى حکومته فى ۳ ینایر ۱۸۰۰ : أنه قد نج عن إلغاء احتکار‎ 
الصمغ والسنامكى ومنتجات سنار ( السودان) الأخرى أن استطاع كثير من‎ 

الأوروبيين أن يشتغلوا بالتجارة فى السودان . 

ولكن لم يكن ميسوراً نجاح هذه الاصلاحات الى كان الغرض ما إطلاق 
حرية التجارة فى السودان لإنعاش حياته الا قتصادية » لأن الحككدارين والمديرين 
البعيدين عن إشراف حکومة القاهرة المباشر ‏ كانوا لا يريدون إبطال الاحتكار 
والسبب فى ذلك آنهم كانوا يجنون أرباحاً طائلة من التجارة الى راجت سوقها 
منذ أن فتح النيل الأبيض للملاحة بعد رحلات سلم بباشی الاستكشافية 
المعروقة  ۱۸۳۸(‏ ۱۸4۱) - وهی التجارة الى أرادوا احتكارها لأنفسهم 
خضوصاً ی النيل الأبيض من جهات النيل العليا » أى تجارة العاج وتجارة 


وكان من بين الذين اشهروا بمعارضة إبطال الاحتكار : حكمدار السودان 
عبد اللظيف باشا البحرى » أوجركس لطيف باشاء ومدته من نوشبر ۱۸٤۹‏ إلى 
يناير ۱۸۵۲ . وذلاك لأنه أراد احتكار الملاحة فى النيل الأبيض حسابه » الأمر 
الذى أثار ضده احتجاجات التجار الليفانتيين والأوربيين الذين كانوا قد بدأوا 
يفدون إلى الحرطوم منذ أن فتح النيل الأبيض للملاحة للتجارة فى العاج 5 ف 
الرقيق . وبعث القناصل بشكاواهم من اللحرطو م إلى القاهرة . 

وكتب عباس إلى استفان بك وكيل الشئون الخارجية ف ۲۲ دیسمبر ۱۸۵۰ 
«إنه إذا كان الحككدار الوی إليه فى الحقيقة يتعمد وضع تجارة صنف الصمغ 
تحت يد وأحدة (أى احتکارها) ويتدخل فى معاملات الأجانب التجارية 


۷۷ 
ونقصد إيذاءهم, فلا شك أنه قد ارتکب خطأء ون مثل هذه الحركات لا توافق 
رضانا من كل الوجوه » ولا تحوز قبولنا . . .» ولا كان لطيف باشا قد استمر 
يحتكر التجارة لحسابه » ول يستمع لنصح الباشا وأوامره وتزايدت لذلك شكاوى 
التجار الأجانب والقناصل ضده » فقد انهی الأمر بإعلان حرية الملاحة. فى 
النيل ( البحر ) الأبيض » واستدعاء لطيف باشا من السودان فى ۱۳ يناير ۱۸۵۲ 
ولكن عزل عبد اللطيف باشا لم يترتب عليه استقامة الأحوال فى السودان › 
لاسباب جوهرية لم يكن الحكداريون من بعده مسئولين عنها » و بخاصة عند ما 
كان هؤلاء من حسنت سيرهم بشهادة معاصريهم . 
فكان جركس رسم باشا الذى خلف عبد اللطيف باشا > ثم توق بعد أربعة 
آشهر رجلا » استحق ثناء كثيراً مدة قيامه بأعباء حکندارية السودان ؛ ومع أن 
الحكدار التالی إسماعيل حن باشا الكردى المعروف بای جبل لم يلبث أن استدعى 
لتول قيادة الحيش الذاهب لساعدة الدولة فى حرب القرم » فقد استطاع بى 
مدته القصيرة بالسودان ‏ وکانت أقل من عام - أن یصد هجمماً للأحباش 
على القلابات وأن يقوم برحلة تفتيشية فى السودان الشرق ؛ وكان جزائرل 
سلم باشا , أو سلم باشا الحربوطلى » الحكدار التالى » قد خدم طويلا ف 
السودان قبل إسناد الحكدارية إليه » قال عنه الدكتور « هوجلين » (منلعدع۳۷) 
القنصل العساوى بالحرطوم إنه كان رجلا أميناً » ولو أن عملا مالم يصدر عنه 
لمرضه ۰ ذلاث المرض الذى جعله يطلب إعفاءه وعودته إلى القاهرة . 
وأا الأسات الوهرية الى آدت فى التباية إل لخفاق الحهوة: الى. بذلا 
الباشوية لتنظم الحكم والإدارة فى السودان » فى إظهار الاثار الى كان واجباً أن 
تترتب عليها » فكانت متعددة » مها أن الأنظمة الضريبية » أى الى وضعت 
لتقدير الضرائب وحمعها » وتلك الإدارية » أى التى حددت العلاقات بين 
الدیرین فى الأقالم والحكدارين فى الخرطوم من جانب » وبين كل من هذين 
الفريقين والحكومة الرئيسية فى القاهرة من جانب آنحر » قد صارت فى حاجة إلى 


۷۸ 
تعدیل أو تغییر فى ضوء التجارب الالية والادار ية خلال السنوات الماضية الطو بلة 
وذلك حى عکن أن تى هذه الأنظمة بالغرض الرجو مہا عاماً وهو استتباب 
الامن وا حدوء فى آرجاء السودان » وضمان الرفاهية والرخاء والموض المستمر لأهله › 

اقتضادن واا سا 

فقد تناول الدكتور « هوجلين » مسألة النظام الضریی فى تقرير رفعه إلى 
حکومته فى ۲۵ أبريل ۶ »۰ قال فيه : إنه فرضت بمقتضى هذا النظام 
ضرائب ثقيلة على الأهلين كان من أثرها ‏ كما حدث فى إقلم بربر مثلا > وهو 
الإقلم الذى اشنهر أهله بنشاطهم فى الزراعة والتجارة والعمل فى السفن الهرية 
كنوتية . .,. إلخ ‏ أن هاجر أناس كثيرون هرباً من دفع الضريبة » فبلغ عدد 
الهاجرین من بربر عدة آ لاف ذهيوا إلى کردفان والنیلین الابیض والأزرق » 5 
صاروا پذهبون إلى آقصی حدود کردفان احنوبية . وحدث مثل هذا أيضاً بين 
الأهلين فى إقلم التاكة والسودان الشری عموماً . ولکن عبء الضرائب الباهظة لم 
يلبث أن وقع على كاهل أولئنك الذين بقوا فى بلادهم » فدفعوا إلى جانب الضرائب 
القررة علهم » ما كان مقرراً على الذين هاجروا كذلك . وزاد الخال سوعاً أن 
ر ؤساء القبائل وااز عماء والشيوخ الوطنيين > وهم المكلفون بتحصيل الضرائب 
وتوريدها للحكومة » صار ينهزون الفرصة للانتقام من ا > أو 
لاستغلال هذا النظام لفائدمم الذاتية » وساعدم على ذاك أن جميع رجال 
الإدارة كبارهم : كانوا بريد على نصيب معين لأنفسهم من الضرائب 
بعد تحصيلها ؛ وكانت هذه الضرائب يدفع ر بعها نقداً والبای عيناً . وأما نتيجة 
ذلك كله فكان ذيوع التذمر والاستياء الشديد بين الأهلين » حى كرت 
الاضطرابات وتعدد العصيان » واضطرت الحكومة إلى إرسال الغزوات أو 
التجریدات - وهی الحملات العسكرية ‏ من وقت لاخر لإخضاع هذه 
الثورات الحلية ولعاونة الشیوخ والرؤساء والکشاف وعمال الادارة عموماً على جمع 
الضرائب . ولقد تعددت أنواع الضرائب » فا ما كان على السواق » ویذ کر 


۷۹ 

العاصرون أنها بلغت عن الساقية الواحدة فى إقلم النوبة ما قيمته ثلاثة جنيبات 
إنجليزية سنویا ؛ وما ما كان على النخيل المثمر » ويذكر هؤلاء المعاصرون أن 
مدي ية بربر مثلا كانت تدفع سنوی ستة آلاف كيس ( ضريبة ) أى حوال 
الثلائين ألف جنه سنوياً . . . وهكذا . 

وكان النظام الضريى المتبع فى السودان »> هو النظام الذى وضع أصلا 
عقب ١‏ الفتح » المصرى » وبنيت قواعذه منذ سنة ۱۸۲١‏ > أى من أيام محمد 
على . ولكن الهضة العمرانية الى استمرت خلال كل هذه السنوات الطويلة » 
وما سحا من ظهور مدن جديدة واختفاء أخرى أو فقدانها لأعمينها السابقة > 
وانتعاش الزراعة ی بعض الحهات » وانصراف الناس فى جهات أخرى للاشتغال 
ى مصانع النيلة وغيرها » وهى المصانع الى أنشئت فى أثناء السنوات الثلاثين 
السابقة خصوصاً ۱۸۳۰ - 185 ؛ وازدحام بعض البلدان بالسكان وإقفار 
بلدان أخرى مهم » واختلاف قوة النقود الشرائية تبعاً لازدياد النشاط التجارى » 
ومغادرة كثيرين للحقول وذهابهم إلى أقالم النيل العلیا سعياً وراء الربح الوفير 
والغی السريع نتيجة لازدهار تجارة العاج » ثم لانتشار تجارة الرقيق » ويخاصة 
بعد إطلاق حراية اللاحة فى النيل الأبيض - نقول إن ذلك كله قد استلزم أن 
يعمد المسئولون إلى إعادة النظر فى النظام الضريى بأ كله حى يتسبى إزالة أسباب 
الشکوی وتخفيف العبء عن كاهل الأهلين الذين ظلوا يفلحون الارض 
ویزرعوما على جانى النيل وف أرض سنار وى جهات كردفان . 

E‏ بتعلق بتغلغل النفوذ الاجنی والقنصلى فى السودان » فسوف 
بأ علاج هذه المشكلة عند الكلام عن العلاقات بين الباشو ية المصرية والدول 
الأوروبية الکبری من حيث إن هذه لكونها مترتبة على التسوية الى وضعت 
للمسألة المصرية ( ۱۸۶۰ - )١184١‏ » قد أوجدت الأوضاع الى فتحت ثغرة 
التدخل لتغلغل هذا النفوذ الاجنی والقنصلى فى السودان . 


+ % فنا 


ب العسك بوحدة الوادى : 

وكان من الواضح أن احال فى السودان ق‌سنة ۱۸۵۶ قد صار يتطلب عناية 
كبيرة لاصلاح شئونه » سواء أكان هذا الاصلاح مالیا أم إداريا أم متصلا 
عشكلة الرقيق . وهو إصلاح لا معدى عنه فى كل الأحوال لضان بقاء وحدة 
الوادى السياسنية » على أساس إن الإصلاح الذى يزيل أسباب الشكوى والتذمر » 
ويصع حًا لحركات العصيان الداخلية بسبب قدم العهد بالانظمة المالية 
والإدارية الق عة > ويؤدى إلى دعم أركان الحكومة واسترجاع نفوذها ف الأقالم 
البعيدة عن مقر الم ف الخرطوم » وإلى دفع اعتداءات الغیرین على 
الحدود فى الشرق والغرب واب نوب - نقول على أساس أن الإصلاح الذى يحقق 
كل ذلك من شأنه أن يحفظ السودان من الضياع » ومول دون انفصام عرى 
الوحدة السياسية . 

ولا جدال فى أن الباشوية فى السنوات التالية لانقضاء عهد عباس الأول 
كان قد صح عزمها - وکنا فعلت فى الماضى - على الاحتفاظ بالسودان وصون 
الوحدة السياسية » ولذلك أسباب » هی نفسها الأسباب الى آملت سياسة 
الاستمساك بالوحدة السياسية منذ منشأ هذه الوحدة » ونفس الأسباب الى 
أوجدها الوضع الذي نالته الباشوية فى تسوية 184٠‏ ۱۸4۱ » والتى دارت 
حول دعم مسند الباشوية . ولقد تبين من دراسة السياسة الى جری علا محمد 
سعید منذ وصوله إلى الباشوية فى یولیو ۱۸۵۶ أن آهدافه لم تختلف فى جوهرها 
عن أهداف سلفه » من حیث الاستقلال عصر إذا استطاع إلى ذلك سبيلا > 
أو تغییر نظام الورائة وجعل الورائة صلبية » وتوسیع نطاق الاستقلال الداخلی » 
وذلك لتقوية مسند الباشوية » لانه خشى - كنا خشى سلفه من قبل - أن 
تكون الدولة العمانية على وشات الابيار وأن تستولى إحدى الدول الأوروبية الكبيرة 
على مصر عند تقسم أملاكها ؛ أو أنتعمد الدولة العمانية إذا واتتبا الفرص إلى خلق 


۸۱ 
أزمة من طراز آزمة التنظمات مان لالغاء الامتیازات الى نالا الباشوية عقتضی 
الفرمانات » أو التدخل فى شئون الباشوية لتعطیل الاصلاحات اللازمة لمهوضها . 

والدلیل على أن الباشوية فى العهد احدید » لم تكن تريد التخلى عن السودان 
إطلاقاً - وهو الامهام الذى ألصقه بعض الكتاب خطأ بالباشوية أيام حمل سعید 
۰۱۸۱۳-۱۸۵6۱ كما سبق أن أشرنا إليه » والذى سترى أنه لا بستند على 
أى أساس من الصحة - نقول إن الدليل على أن الباشوية ظلت مستمسكة بوحدة 
الوادى السياسية » هو أن حكومة القاهرة قد وجدت لدا متسعاً من الوقت أكير 
من ذى قبل للتفرغ لشئون السودان » وأن عزمها قد صح على إصلاح أحواله 
وإسعاد أهله » ويتضح ذلك من أن الباشوية قد اختارت لحكومة الخرطوم الأمير 
محمد عبد الم باشا » وهو أخو محمد سعيد + وذلك بعد فترة وجيزة شغل 
منصب الحكدارية فى أثنانها على سرى الأرنؤودي باشا من یولیو إلى دیسمبر 
4 »۰ وج رکس على باشا من دسمبر ۱۸۵6 إلى وشر ۱۸۵۵ . 

وادعى كثير ون أن حكومة القاهرة أرادتإقصاء عبد الحلم » بتعسته حکدارا 
للسودان » ولكن ذلك ادعاء خاطىء » لأن السبب فى تعيين هذا الأمير الذى 
رغب هو نفسه فى شغل هذا المنصب » أن محمد سعيد أراد اختيار رجل يثق به 
كل الثقة يعمل على توفير أسباب الراحة للسودانيين » وينظر فى شکاواهم ؛ 
ويوطد ساطان الحكومة » ويتخذ الاهبة لاستقبال سعيد نفسه إذا دعته تقلبات 
السياسة إلى ترك القاهرة واتخاذ الخرطوم مق وق للك عورا بف افيه ى 
برنامجه السیاسی . فكتب «ساباتیه » القنصل الفرنسی بالقاهرة إلى حكومته فى 
۰ نومير ۱۸۵۵ أى بعد أسبوع تقريباً من صدور القرار ی ۲4 نوشير يتقليد 
رود : «لقد عين حلم باشا حكداراً على السودان » وق استطاعته إذا 
حسن تصر يف الامور آن يبرر تلك الثقة الى وضعها فيه الحناب العال » وآأن 
يدخل تعوسينا كيرا على آحوال السودانیین البائسین ذوی افحظ السی" الذین 
خضعوا من أيام الفتح لكل أنواع الاستغلال والتعذيب . دون أن يكون من 


AY 
. ) الستطاع وصول شكاياتهم إلى مسامع الساطات العليا إطلاقاً‎ 

وبعد ذهاب عبد الحلم باشا إلى الخرطوم بأشهر قلياة. »> كتب القنصل 
الأمريكى «إدوين دی ليون » فى. أول مابو ۱۸۵۲ يصف لحكومته. الغرض 
ااسیاسی من‌مهمه هذا الأميرء فقال : « لا مجال للشای فى أن سعید باشا سيكون 
مستعداً عند سنوح الفرصة للقيام بنفس الدور الذی قام به محمد على من قبل . 
ذلك أنه قد نصّب آخاه عبد الحلم باشا حکداراً على الأقالم السودانية » تلك 
الاقالم الى تعتبر المدخل إلى قلب أفريقية الوسطى والطريق الموصل إلى بلاد 
العرب . على أن سعیدا یقت موقض اللاحظ الدقیق الذى يرقب فى حذر وانتباه 
نتائج ما ألم بتركيا من ضعف یتزاید على الأيام » كما يرقب آ ثار تلك النافسة 
الظاهرة بين الدول الاوروبة » . 

ولقد أوضح الأمير عبد الحلم نفسه » بعد ثلاثين عاماً » الغرض من إرساله 
إلى السودان فقال إن أخاه كان بهدف من ضروب الإصلاح الذى أوصاه به 
« إلى ضرورة دعم أركان الامن وإدخال الطمأنينة » على نفوس الأهلين . وعزا 
اضطراب الأمن وانزعاج النفوس إلى طغيان تجار الرقيق ف أقالم النيل العلیا 
وتعطيل التجارة المشروعة فى النيل الأبيض > ولان الحهاز الإدارى والنظام 
الضریی قد صار لا مندوحة عن إصلاحهما أو تخییرها . 

وأما الدليل الآخر على أن الباشوية فى هذا العهد لم تكن تريد التخلى عن 
السودان » فهو الرحلة الى قام مها محمد سعيد إلى السودان للوقوف بنفسه 
على حقيقة الأحوال به » حى یتسی اتخاذ إجراءات الاصلاح الضرو رية 
لازالة آسباب الشکوی . وقد استدرقتهذة الرحلة رال الائی عشر اسيا 
فقط » حیث غادر سعید مع صحبه القاهرة فى ۲۷ نومير ۱۸۵۲ فوصل إلى 
الحرطوم يوم ۱۱ يناير ۱۸۵۷ ۰ وغادرها يوم ۸ يناير عائداً إلى القاهرة فوصل 
الها فى ۲۱ فرایر ۱۸۵۷ . 

والذى یعنینا من آمر هذه الرحلة معرفة أسبابها واغراضها » ثم ما اتخذ 


AY 
فى أثنائها من إجراءات لإصلاح شئون السودان » ثم مبلغ الإصلاح الذى‎ 
حققته هذه الاجراءات » أو ماذا كان عليه الخال بى السودان عند نهاية هذا‎ 
. 1859 العهد الذى ندرسه » أى فى سنة‎ 

وأما عن أسباب وأغراض الرحلة فقد كانت هذه تدور حول ضرورة 
الاحتفاظ بالسودان . وتتضح هذه الحقيقة من تحديد أغراض هذه الرحلة فما پل 

أولا : تأمين سلامة الحدود الشرقية من ناحية الحبشة » والحدود الغربية من 
ناحية دارفور ‏ . وذلك فما يتعلق بالأمر الأول » بإزالة أسباب العداء والنفور 
Ce‏ الذی توج إمبراطوراً على الحبشة سنة ۱۸۵۵ 
باسم « ثيودور الثافى » 11 ل160٣‏ » وكان هذا صاحب أطماع كبيرة 
يريد اعادة: مجد إمبراطورية إثيوبيا القديمة » ودد بغزو السودان » وتكر 
إغارات رجاله على الحدود الشرقية خصوصاً . وكان الاعتقاد الذائع أن الإنجليز 
هم الذين كانوا يحرضونه .على العدوان » ويثيرون كوامن حقده على الإدارة 
المصرية بالسودان ؛ على حلاف ما كان يدعيه قناصلهم فى مصر وقتئذ من آم 
إعا ير يدون أن يسود السلام بين مصر والحبشة . 

ومد تحدث عن أطماع ثيودور هذاء القنصل الفرنسی ف مصر ١‏ بندیی ) 
Benedetti‏ فذكر ی سائله إلى حکومته فى ه وق ۳۰ نوقبر ۱۸۵۰ أن 
« نيودور كاسا » دد بالإغارة على السودان المصرى » ويريد تحويل مجرى النیل 
حى يجعله يحرى صوب البحر الأحمر . وأكد وجود هذه الأطماع لدى ثيودور » 
القنصل الإنجليزى المقم بالحبشة ؛ وهو « بلودن » موو»هوام الذى كتب ف 
۲ نوشبر 18857 يقول : « إن ثيودور يطلب البلاد العربية الواقعة على حدوده 
الشهالية حى سنار »> کا أنه يريد مصوع كذلك ومرتفعات البوغوص والنسا 
والحباب وغيرها . . . » . وأما عن تحریض الإنجليز شودور © فقد تحدث عنه 
القنصل اعساوی « هوبر » عند ما قال فى رسالته إلى حكومته من الإسكندرية ی 
۸ نوشبر ۱۸١١‏ : (إن سعيد باشا كتير القلق من ناحية هذه الحركات الى 


۸ 


يموم ما کاسا احریء النشيط س وخصوصاً ۳ یداع ی القاهرة من أن وسوسة 
الإنجليز فى أذن كاسا تز بده تذم اهيا من الإدارة المصرية فى السودان » 
والواقع أن كاسا قد حصل على بعض المدفعية والبنادق لعسا كره من عدن » . 
وق هذه الرسالة ذكر «هوبر» أن الباشاء يريد فى رحلته هذه تعيين حدود السودان 
الى لا تزال غير واضحة العام وموضع نزاع » وذلك لتأمينها ضد هجوم يأنى عليها 
من جيرابها التاخین‌ها فى الشرق » وهم الأحباش » وق الغرب ۰ وهم أهل سلطنة 
دارفور . 

وآما فیا یتعلق بدارفور نفسا فقد آراد سعيد الاتفاق والتفاهم مع ساطانا 
« مد این » حی پستب الأمن عل الدود الغربية وتستأثف العلاقات 
التجارية نشاطها بين دارفور والکردفان . وعلى ذلك فقد بعث سعید عند وصوله 
إلى در در برسالة ودية ف 6 بنادر ۷ ١‏ إلى سلطان دارفور ( ما يعبثٌ £ الوقت 
نفسه پرسالة ودية أخرى إلى « ثيودور » . وی رسالة سعيد إلى سلطان دارفور > 
دعاه لزيارة الخرطوم . ولكن السلطان الفورى الذى لم يحب الدعوة نحوفه من 
مقاصد سعد - ودون مسو ع لم یلبتث عند ما اتضح له خطأ ظنونه - أن آرسل 
إل القاهرة ) سفارهة ) ود وصداقة 4 وذلك دعل عوده سعرل ياشا إلمبا 

ثانياً : إزالة أسباب شكايات الأهالى من كبار وصغار «وظى. الحكومة فى 
الحرطوم وق سائر ابلهات ۰ وهم الذين استبدوا فى أحكامهم وتعسفوا دون أن 
بردعهم رادع ۰ عل وجه الخصوص > لان حكومة الياشوية فى القاهرة تفصلها 
عن الخرطوم مسافات شاسعة . ولقد اقترن بإزالة آسباب الشکوی توسع کبیر ی 
السودنة » وتمكين لقواعد الحكم الذانی فى السودان » على اعتبار أن ذلك إجراء 
يبعث على إدخال الطمأنينة إلى النفوس ويساعد على نشر الأمن والسلام . 

فقد عمد سعيد عند نزوله ق بربر (4 » ه يناير )١1461/‏ إلى جمع المشايخ 
والرؤساء وكل الذين حضروا لاستقباله من أهل البلاد > حى يطلب مهم « أن 
يؤمروا عليهم أميراً مختارونه من بينهم » من يستبشرون بإمارته و يتومون فيه احير 
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آعلن معن‎ E » . . . السكينة واندلود لل الطاعة‎ e لبلاد وتحصل‎ 
فى حضور الروساء والزعماء الوطنیین عزمه على إعادة جیم الموظفين الاترالك إلى‎ 
القاهرة » وعلی أن يرك للأهالى إدارة شنونهم بأنفسهم » ثم تخلف بأمر الباشا‎ 
فردنند دلسپس » » وكان من بين الذين صبوه ی هذه الرحلة » حى يبى ف‎ « 
شندی بضعة آیام یبحث فى خلاما مع رجال الحكومة موضوع إنشاء « مجالس‎ 
بلدية» تتألف بالانتخاب من بين رژساء الاسر الوطنية » لأن حالس البلدية‎ 
ها قال سعید -.« هی فى الحقيقة العامل الرئیسی ی وجود كافة اطماعات‎ - 
النظامية » . وف الحرطوم « طرد » سعید جميع کبار الوظفین - نتيجة کذاك‎ 
للإصلاح الاداری الذی آدخله - وکی یتول أكبر عدد مکن من السودانیین‎ 
وظائف الحم والادارة . واستدعی هذه الغاية إلى اللحرطوم الشایخ والکولك الذين‎ 
. » وضعهم سعيد مكان المطرودين من الخدمة و تحت مسئوليمم الشخصية‎ 
لاعادة بنائه بصورة تمكن من‎ ٠ ثالثاً : إعادة النظز فى اهاز الحكوبى‎ 
القضاء على أسباب التذمر والشكوى » وتحقق الرفاهية لأهل السودان » وتوطد‎ 
. سلطان الحكومة فى الخرطوم وف الحهات والأقالم البعيدة‎ 
وقد تحدث القنصل العساوی فی حرط و م « الد کتور هوجلين » فى تقريرين‎ 
آحدهما من الخرطوم فى ۱۲ ینایر ۱۸۵۷ والثالى من كورسكو ی ۲۳ فبرایر‎ 
Huber » عن الجهاز الاداری ومساوئه » وقام زميله بالماهرة « هوبر‎ ۷ 
بتلخیص هذین التقریرین فى رسالة مطولة إلى حکومته من القاهرة فى ۱۱ مارس‎ 
جاء فا أن السودان المصرى كان يتو الحكم فيه حکدار ذو سلطة‎ ۷ 
مطلقة تقريباً » مقره بالحرطه م » فى حين يتألف السودان من ست مديريات هی‎ 
الخرطوم » وسنار ومعها فازوغلى » وكردفان » ودنقلة » وبربر » والتاكة ؛‎ 
ويقوم على رأس كل مها مدير خضع له ( حكام ) ی الحهات والنواحى ؛‎ 
وللحهدار حق القيادة العامة على قوات الحنود النظاميين وغير النظاميين‎ 
الباشبزوق » الذين مهمهم الحافظة على الامن والسلام » وصون الحدود وجمع‎ « 


۸٦ 
الضرائب . وقد أدى هذا النظام إلى استخدام عدد عظم امن الموظفين كانوا‎ 
کیره وصغیرهم - شبه مستقلین ق أعماهم » ولا رقابة فعالة عليهم » لاتساع‎ - 
مساحة الديرية الواحدة » ولبعد السافات الى فصلمم عن مقر الحكومة المركزية‎ 
بالحرطوم » ولرداءة طرق الواصلات وقلما . ولذاث فقد آساء هؤلاء الوظفون‎ 
الحكم وآرهقوا الاهاین بأنواع الظام » ونظروا للسودان کین لا ینضب للراء‎ 
الفاحش والغی السريع . مما ترتب عليه أن عانى الاهلون الفقر والحاجة الشديدة‎ 
وصاروا بهاجرون فى جماعات كثيرة من جهات أقفرت بأ کلها من سكانها » حی‎ 
لحق الارض الراب وقل الإنتاج» وارتفعت الأتمان » وانتشرتالمجاعات . فبات‎ 
. إصلاح اهاز الإدارى » ضروريا‎ 

وأما هذا الإصلاح فقد قام على أساس إلغاء المركزية وإنشاء اللامركزية 
الإدارية » ثم التوسع فى إشراك العناصر الوطنية ف الحكم والادارة . وذاك بأن 
ألقيت الحكدارية العامة » وعين للخرطوم مدير كان «أراكيل » أخا 
«ثويار  )‏ وأنقص عدد المديريات من ست إلى خس ‏ وصار كل مدير 
مسئولا عن الإدارة فى مدير يته أمام حكومة القاهرة مباشرة » وملئت الوظائف 
الإدارية برجال جدد معظمهم من المشايخ واازعماء والمكوك الوطنيين . 

رابعاً : البحث فى مسألة الضرائب ء لتخفيف آعبانها عن الأهلين » حى 
بستقر هؤلاء ی قراهم ودسا کرم ويعود الهاربون إلى الارض » فلا يلجقها البوار 
ويساعد هذا الاستقرار على انعاش الحياة الاقتصادية فى البلاد » وذلاك عدا 
ضروب الإصلاح الأخرى الضرورية عموماً . 

وقد عالج سعيد مسألة الضرائب فور وصوله إلى بربر » وذلاث بأن طاب 
من الر ژساء والزعماء الوطنيين « أن يقدروا مباغ اللحراج ااذى يسمل عليهم القياء 
به بلا كلفة ولا مشقة » . وقد فعل هؤلاء ذلاث . ولكن سعيداً لم يلبث أن أنقص 
فئات الضرائب الى حددوها بأنفسهم. على السواق وعلى الأرض » وكان لتقرير 
هذه الاصلاحات الإدارية » والضريبية حصوصاً 4 أصدر سعيك وهو 


AV 
يناير ۱۸۵۷ تضمنت القواعد الإدارية والمالية‎ ۲٠ با حرطو م مراسع أربعة فى‎ 
» الحديدة : واهمها تقریر الضراثب بالاتفاق مع أعيان البلاد على هيئة حمعية‎ 
» وجعل الفصل ف النازعات والقضايا احلية من اختصاص الشایخ والمكوك‎ 
وتشکیل لس لبحث القضابا الى یتعذر على هؤلاء الفصل فما » وتخفیض‎ 
ضرائب الاطیان والسوای » واناطة حمعها عشایخ البلاد » إلى غير ذلك من‎ 
الا صلاحات الى كانت تهدف إلى العرفية عن السودانیین » بانقاص الضصرائب‎ 
وتعحل رل فئات جرد ما تتناسب مع مفدرة الأهالى عل دفعها من حهه ومشجعه‎ 
م عل العودة إلى الأرض الى هجر وها من جهة آحری : 5 كانت إلى جانب»‎ 
. هذا دف إلى إشراكهم فى حكومة بلادهم إشراكاً فعلياً‎ 
لتنشيط التجارة وإنشاء الطرق وتعبيدها تسهیلا لامواصلات > وار بط أقالم‎ 
. السودان بعضها ببعض من جهة » ور بطها يحكومة القاهرة من جهة أخرى‎ 
4 ولعل أم هذه الا صلاحات س من حيث إنه كان !> راء يا مقر من اتخاده‎ 
کعمل تا ف>حسبا 4 بل للمصاء عل راطات تجار الرقيق 4 واسبرجاع‎ ۳ 
نفوذ الحكومة فى الاصقاع الشاسعة الى آخحضعها النخاسون لسيطرهم - كان‎ 
إعلان إلغاء الرقيق و ابطال تجارته وود صدر هذا الإعلان ف رار ۴ أؤائل‎ 
. ۸,۷ بتایر‎ 


تلك إذاً كانت أسباب رحلة محمد سعيد إلى السودان » والاعمال. الى 
نمت فى أثنائها والبى بوسعنا الاستدلال منها على بطلان الانهام الذی آلصق 
بالبشاوية فى هذا العهد وهو آنبا كانت تريد التخلى عن السودان . 

ولعل السئول عن ذيوع أسطورة إخلاء السودان كان « فردنند دلسپس » 
صدیق سعد اوو الذين رافقوه فى هذه الرحله ونذ کر من هؤلاء 


۸۸ 
موجیل بك اءهده34 رئيس الهندسین الذى رافقه حی کورسکو » والدکتور 
« آباته » طط4 الایطالی طبیب الباشا والذى نشر کتاباً عن الرحلة ی 
۸ « وپوپولای » نمدادمهط قنصل البرتغال العام » « وباولینو بلك » 
وقد مر ذکره كثيراً » وکان هذا قد رافق محمد على فى رحلته إلى فازوغلی ؛ 
والدكتور « تيودور فون هوجلين » القنصل المساوی بالخرطوم »> والدكتور 
« إجناز کنوبلخر ) ععطءءاطمهم1 عهمع1 رئيس البعثة الكاثوليكية التبشیر ية» 

وقد لازمه هذان الأخبران خلال زيارته بالسودان . ۱ 

فقد زعم و دلسیی) أن مد اعد لشدة تاره ما شاهده من توس اهل 
السودان والكوارث الى نزلت بهم يسبب سوء الإدارة » لم يلبث أن آبدی عزمه 
وهو بمدينة بربر ى طريقه إلى الخرطوم > على إخخلاء السودان . وحی يؤكد 
( دلسيس » روايته ادعى أن عدا أبدى هذه الرغبة نفسها وهو با حرط و م 1 
فقال إنه كان على مائدة الطعام مع الباشا وحلهما عند ما ارید وجه سعید 
بغتة وراح بشکو من حر ج الموقف الذى وجد نفسه فيه واستحالة إصلاح شىء 
ولزالة ما کان پشکو منه السودانبون . وأنه - آی سعدا - لا مجد سيلا 
الخروج من هذا المأزق سوی ترك السودان . 

والدلیل على تلفیق هذه الرواية » عدا أن الاصلاحات الى استحدا 
محمد سعيد فق أثناء هذه الرحلة تنهض وحدها دليلا على عسکة بالسودان ع 
نقول يمكن إيجازه فما يلى : 

أن أحداً من الذين رافقوا سعيداً لم يذ كر هذه القصة : لا الدكتور « أباته 
وول نشر کتابه عن الرحلة سنة ۱۸۵۸ ۰ ولا الد كتور ) هوجلين )ف رسائله 
إلى القنصل « هوبر » بالقاهرة : ولا غير هذین من کانوا مع الباشا . 

وأن « دلسپس » نفسه نشر عقب الرحلة > مقالا أعده لا كادعية العلوم 
الفرنسية ق باريس » عن سفرته مع سعيد باشا إلى السودان » وتحدث ى هذا 
القال الذى نشره فى سنة ۱۸۵۷ عن أشياء كثيرة » ولكن ۸ يشر لا من بعيد 


۸۹ 

ولا من قريب إلى حكاية « الإخلاء ) . 

وأن « دلسيس » ۸ يشر إلى هذه الواقعة إلا بعد مضى ۱۸ سنة > وذلك 
فى رسائله وجورناله والوثائق المتصلة بامتياز قناة السویس» وتلاث فى خمسة أجزاء 
نشرت فى باریس بين عاتى ۱۸۷۵ » ۱۸۸۱ ۰ ثم إنه لم يذ کر تفاصيل الواقعة › 
ومحكاية تناوله الطعام منفرداً ۰ سعيلك بالخرطوم إلا بعل سبع وعشر ین سره 
من تار ها . .وذاك ی « ذكريات رحلته إلى السودان » الى نشرت سنة ١8/815‏ 
وقد أعاد « دلسيس » هذه الحكاية ‏ حكاية تناول الطعام مع سعد وحدهما ع 
وأن أحداآً غيره ل سدع هذا الحديرث ف کتارة J):‏ ذكرياته ف ا عاماً 
الذى نشر سنة ۱۸۸۷ ۰ وبعد الدة » وحرصه على ترفك أن أحداً م حضر 
الحديث الذى دار بينه وبين سعيد يدعوان للتشكك فى سصعة الرواية » وأن من 
بين الذين رافقوا سعيداً كان كنا عرفنا - الد کتور « هوجلين » وال د كتور 
« كنوبلخر »» وكان هذان.موضع ثقة سعيد واستعانبهما فى معرفة أحوالالسودان 
وكان لارائهما آثر ظاهر فى عتلف الاصلاحات الى صدرت ہا مراسیم الخرطوم 
الأربعة فى ۲۰ يناير ۱۸۵۷ . ومع ذلك فإن أحداً منهما لم يذكر أن سعيداً آبدی 
رغبة ی التخلل عن السودان . 

وان من المستبعد جد | أن يصطى سعيد « دلسيس » دون الاخرين فى أثناء 
هذه الرحلة » حيث إنه من الثابت أن « دلسيس » لم يكن مقرباً وقتئذ من 
الا حاح عل سعد حى دنال موافقته عل كل مأ كان لد به من مسائل متصلة 
بامتیاز قناة السویس . 

وآن أمراً خطيراً كإخلاء السودان . وتسلیمه لارؤساء والزعماء الوطنیین ما كان 
من الممكن أن يظل سراً مکتوماً ولا يعلم هؤلاء عله شا لا سبا آن سعدا قد 
قلد عدداً كبيراً مهم للناصب . فلم یذ کر السودانيون فى تواريخهم شيئاً عن 
هذه السالة إطلاقاً . 


سعيد » ولان « دلسيس ) ١‏ يكن يعنيه خلال هذه الرحلة الا شىء واحد هو 


۹۰ 

هذا وقد تحدث القنصل العساوى « هوبر » (erط8u)‏ عن أسباب هذه 
الرحلة فى رسالة له إلى حكومته فى القاهرة فى ۲۸ نوفر ۱۸۵۰ فقال : 

« وى اليوم السابق على نهار سفره قابل سعيد باشا القناصل» و بهذه الناسبة 
أبلغهم أن سبب الرحلة إلى السودان ليس حربياً مطلقاً » بل على العکس من 
ذلك ليس الغرض من الرحلة سوى فحص إدارة السودان فحصاً دقيقاً » يعد 
أن أهملت إهمالا تاماً من زمن طویل . فقد صار طذه الاقالم السودانية وهی 
منضمة إلى مصر ۳۸ عاماً تقريباً . ومع ذاك تعذر الحصول على أية ایرادات 
مها أو الاستفادة مها مالياً » بل تسببت فى خساثر كبيرة. کل سنة > ولذلك 
فإذا اتضح أن من المستحيل إزالة مساوئ الإدارة » فما لا غبار عليه أن من 
الأجدى والأنفع للحكومة المصرية ترك هذه الأراضى > وعندئذ تعود البلاد إلى 
أصحابها السابقين أى الرؤساء العرب » ثم استمر القنصل المساوی يقول : 
١‏ ولکنی آرجو أن يسمح لى سيدى الوزير بإبداء ملاحظة على هذا الکلام » 
هی آن هذا القول لا يتفق مع ما سبق إن عرفناه عن آراء سعيد باشا والی 
تذل على أنه يعتير امتلاك السودان أمراً خطير الشأن » . 


ح ‏ تغاغل النفوذ الاجنی وتجارة الرقيق : 

دلت الاصلاحات الى آجراها سعيد إذاً على أن الباشوية متمسكة بوحدة 
الوادى وتريد الرفاهية لأهل السودان » ولقد كانت هذه الاصلاحات الإدارية 
والضريبة وإلغاء الرق وما إلى ذلك » إصلاحات بعيدة الغور لو أتيحت الفرصة 
لنجاحها. لكان ممكناً معاللحة كثير من المشكلات الاجماعية والاقتصادية فى 
امجتمع السودانی والمتعلقة مجهاز الحكم والإدارة » ولأمکن تلاق الأسباب الى 
آدت بعد ذلك بحوالى ربع القرن من الزمان إلى إشعال الثورة المهدية فى السودان 

وکانت أسباب اخفاق هذه الاصلاحات كثيرة : مہا بعد مقر الحكومة 


۹۱ 
الرئيسية للباشوية فى القاهرة عن السودان : ومشغولية حكومة القاهرة بالمسائل 
السياسية المتعلقة بتقوية مسند الباشوية » بل .باحافظة على الباشوية نفسها ؛ 
وافتقار السودان إلى العناصر الحديدة من موظى الحكومة والإداريين سواء 
أكانوا من غير السودانيين أم من الزعماء والرؤساء الوطنيين أنفسهم > وهم الذین 
توقف نجاح الاصلاح من عدمه على مدى إدراكهم حيعاً لاهمية المراسيم 
الار بعة : مراسم الخرطوم المعروفة فى ۲۹ يناير سنة ۱۸۵۷ . ولقد توقع كثيرون 
لهذا السبب نفسه - إخفاق الاصلاح الاداری اللامرکزی . ومنذ ۲۰ مارس 
سنة ۱۸۵۷ كتب ( ساباتیه » القنصل الفرنسی : « أنه محشی أن یکون إدخال 
اللامركزية على الإدارة وتقسم الساطة الإدارية عملا جانبه التوفيق وذا آثار 
غير حميدة . لأن من أسبل الأمور على الرء أن يجد رجلا واحداً ذا كفاية من 
أن جد فى البحث عن أربعة رجال أكفياء » » أضف إلى هذا أن الغرض من 
الإدارة اللامركزية كان وقف طغيان کبار وصغار الموظفين فى المديريات 
والأقالم والحد من اباد دمي بالأهلين وإساءة معاملهم > ولكن الذى حدث 
عند إلغاء احکدارية وجعل الدیربین مسئواين آمام حكومة القاهرة مباشرة 
أن انتقلت المركزية من الحرطوم إلى القاهرة ما عاد بالضرر على السودان » لآن " 
الباشوية من جهة كانت مشغولة ‏ "ا عرفنا ‏ عشكللات كثيرة وخطيرة 
تجعل متعذراً عايها أن تتفرغ تماماً لشئون السودان » وتلك إحدى نتائج تسوية 
۰ -- ۱۸۸۱ ۰ ولأن شئون السودان من جهة ثانية صارت بانتقالها إلى 
القاهرة موزعة بين وزارنی الالية والداخلية . وأما فى السودان نفسه فقد أدى 
تطبيق اللامركزية » بشهادة المعاصرين » إلى إصاية كل جهود السلطان اعلبة ‏ 
ولا سما الحهود العسكرية لتقرير الأمن والسلام » خصوصاً على الحدود وق 
الدواخل - بالشلل فى كل المديريات . وانهى الامر بإلغاء اللامركزية وإعادة 
منصب الحككدارية واسترجاع الحككدارية لسلطاتها القديعة فى مايو 18557 . 
وكانت مسألة الرقيق من المسائل الى أخفق « النظام الحديد » فى علاجها. 


لسودان (الهينة العامة لقصور التمائة) 


۹۲ 
ومن أسباب هذا الاخفاق أن الرق كان متغلغلا نى كيان السودان الاجماعى 
والاقتصادى من الازمنة القدعة » وأن مكافحته. تتطلب جهوداً عظيمة ومثابرة 
طويلة » فى حين أهمل المديرون وسائر المسؤولين أوامر إلغاء الرق الى أصدرها 
سعيد » ثم إن سعيداً نفسه كان مسئولا لدرجة ما عن هذا الإخفاق عند ما أراد 
سنة869١تشكيل‏ حرس خاص له من السود » فاتفق حلب هؤلاء من السودان 
مع « شركة » السيد موسى العقاد » وهی من أكير البيوت أو الشركات العر بية 

المشتغلة بتجارة العاج والرقيق فى الیل الأبيض . 

ومن آهم أسباب إخفاق محاولة إبطال تجارة الرقيق ۰ وأهم الدوافم على 
زيادة نشاط هذه.التجارة » فتح النیل الأبيض للملاحة والتجارة . فقد وفد إلى 
السودان منذ نجاح حملات سلم قبودان» الغامر ون والرواد والمستكشفون» والتجار 
من الأوروبيين والليقانتيين» الذين انتفعوا من النفوذ الذى صار لقناصل الدول 
الأوروبية الى اشتركت فى تسوية ۱۸۶۰ - 184١‏ » ومع أن عباساً قد نجح 
فى وقف نزوح الأجانب إلى مصر فى عهده فقد وجد هؤلاء فى السودان ميداناً 
لنشاطهم > وكا تدفق على مصر سيل من الأجانب فى عهد سعيد » تدفق 
على السودان جماعة كانوا مثل إخواهم فى مصر من « حثالة القوم » باعبراف 
معاصریهم من الأوروبيين أنفسهم » آساءوا إلى معنم كما أساءوا إلى سمعة 
بلادهم > لامهم - کواطنييم فى مصر - لم يكونوا بهتمون إلا بالوصول إلى الغی 
السریع وا کتناز الال من أى سبیل » فتاجروا فى العاج فى مبداً الامر » حى 
إذا قل العاج انقلبوا إلى التجارة فى الرقیق . فصارت مراكبهم فى النيل الابیض 
تحمل الرقیق محتمية بأعلام الدول التى کانوا من رعایاها أو تجنسوا جنسیاا > 
بژازرهم فى نشاطهم ویقوم بالدفاع عهم لدی السلطات المحلية قناصلهم 
فى الخرطوم . 

وواقع الأمر أن هذا العهد كان عهد القناصل الذهی فى السودان كا 
كان الال فى مصر »فقد أشرف علىمصالح الإنجليز باللخرطوم أحد السوريين 


4۲۳ 


هو « خليل شای » حی عين « جون يريك » (00تعطاع۲ صطهل) نائب 
قنصل سنة ۰۱۸4۹ ثم قنصلا بعد ذاك » وكان أول قنصل للنمسا فى الخرطوم 
هو « البارون مللر » (rعeااںM)‏ سنة ۱۸۵۰۱ م تبعه الد کتور « تيودور فون 
هوجاين ) ع 9 خلفه الدكتور « ناترر ) (حع:۳2) وقد توق با حرطو م سنة 
۲ وتول منصب القنصل الفرنسی » السيد « تيبو » (سعطانط؟) ؛. 
وکان لسردینیا قتصل هو السیو فودیه (رعهس7) الذی فتله مع ستة عشر من 
آتباعه قبائل الباری حول غند کرو فى آبریل ۱۸۵6 ۰ وکان یتاجر فى العاج 
والرقيق ؛ وتول القنضلية بعده « بران روليه (علامتصج) » وقد توق سنة 
5 ؛ وشغل منصب قاصل الولايات المتحدة بالخرطوم قبطى هو شنودة 
« الابن » . ومنذ ديسمير 1851١‏ قدم قنصل إيران فى مصر ميرزا آمان خان » 
العاساً بأن إيران تريد تعيين وكيل ها فى السودان لرعاية مصالح رعاياها » 
ويرجو الاعراف بالتاجر « الرعية الإيرانية » الق بالسودان » جرجس بولض 
وكيلا له . 

وكان حيع هؤلاء - باستثناء « الدكتور هوجلين » قطعاً » ومن المحتمل 
كثيراً السيد « جون يريك » -يتاجرون فى الرقيق » وبيما كان لا بتجاوز عدد 
الأجانب من الأوروبيين والليقانتيين المقيمين بالخرطوم خسة فقط فى سنة 
۷ بلغ عددهم مها ی سنة ۱۸٦۰‏ حوالى ۲۵ » كانوا من جنسيات 
مختلفة : الفرنسی » والایطای « السردیی » والمالطى » والایونبانی » والانجلیزی 
والعساوی . وقد وصف البيئة الى عاشوا فما رحالة فرنسی معاصر » هو « ترعو» 
سعصعف) الذی زار السودان وإثيوبيا وأصدر کتاب رحلته فى باریس 
سئة ۱۸۲۲ ۰ فرسم صورة سيئة لحيامهم الأخلاقية والاجماعية : کتعدد حوادث 
الطلاق » وزواج المتعة » والزواج المختلط » وإهمال آولادهم . . وأكد أن جميعهم 
اشتغلوا بتجارة الرقيق تحت ستار التجارة فى العاج الذى ۸ يكن إلاادعاء فحسب 
وإن مهم من كان سعى کی يستر نشاطه المشين وفعاله القبيحة - وهی 


4 
صيد الرقيق ‏ للحصول على منصب قنصل لاحدی الدول الأوروبية الى 
تكون مهتمة بأن يصبح ها نفوذ كبير فى السودان عکنها من « صيانة مصالح 

تناها هده انادف الم 

ولا جدال فى أن فتح النيل الأبيض للملاحة كان من أهم الأسباب الى 
جعلت هؤلاء الأوروبيين واللفانتيين يقبلون على صيد الرقيق والتجارة فيه وذاك 
لأن فتح النيل الأبيض للملاحة الحرة سرعان ما جعل فى استطاعة هؤلاء التجار 
التوغل فى آصقاع شاسعة جديدة يصيدون فيا الفيلة ويجمعون العاج من الأهالى 
السود ف أقالم النيل الأبيض ور الحبل وحر الغزال » وہر السوباط > 
ويجنون أموالا طائلة من هذه التجارة . ولا كانت الحملات » أو الغزوات 
والتجريدات الى يرسلونها هذه الغاية تتكلف نفقات باهظة » ثم بدأ معين 
العاج ينضب فى هذه الحهات » فقد صار التجار يصيدون السود لاستخدامهم 
كحمالين وخدم فى أثناء الحملة» ثم لبيعهم فى أسواق الرقيق بعد انهاء الحملة 
ومنذ نهاية عام ۱۸۵۶ تقریباً » صاروا تجار رقيق قبل أى شىء آخر » وتحت 
ستار التجارة ی العاج . 

ومن تجار الرقيق المشبورين ی هذا العهد : « ديبونو » (مدهطءط) 
وقريبه « أمبيل » (علنطهه) » وثما مالطيان . ( وقد دافعت الحكومة الإنجليزية 
عن ( دسونو » لآن جنسليته بريطانية ؛ فادعت أنه لا توجد أدلة كافية ضده 
لإمامه بالتجارة فى الرقيق ١857‏ ) » « مملزاك » (عدج[ه31) وهو فرنسى > 
وصاحب زرائب كبيرة لجمع العاج وصید الرقیق عل مر الرهل. وگ إقلم ڪر 
الغزال عموماً وأشبرها محطة « رمبك » (اءطصسع) ؛ و« بارثلمى » (Barthlemy)‏ 
( ولافارج ) (مسوهع؟) وها أيضاً فرنسیان » وکثیرون غير هولاء » وکانت 
الشركات أو البيوت الأجنبية المشهورة فى الخرطوم سبعة بیوت : أربع شرکات 
لفرنسيين : «بارتلیمی ») والاخوان» ( بونسیه )(غععمن8 )) ( وفأسيير ) (Vayssiere)‏ 
‹ وملزاك » (مععنجه) » وائنتان لانجلیز » « يريك » (متعطهص) › والمالصى 


۹ 


(Angelo— Bolognesi دیبونو) » وواحدة ابطالية « آنجیلو- بولونيزى- انطونیول‎ ١ 
. (تامموم‌نصم۸ - واختصت هذه بالتجارة الحجيشية‎ 

وی سنة ۱۸۲۰ باع أكير هؤلاء الاجانب زرائهم وحطانهم إلى التجار 
العرت > لام لوا أن النخاسة قد صارت قوام كل نشاط تجاری ف السودان» 
ولمم عجزوا عن منافنة التجار العرب» وأما من بى من الأوروبيين والليقانتيين 
فى السودان بعد سنة ۱۸۲۰ عارسون التجارة فى النیل الأبيض والنيل الأعلى > 
فقد كانوا ‏ ما عدا القلیل مهم من تجار الرقیق . فاستمر « دیبونو » ی 
نشاطه» واشمر اهر فرانز بندر («ع0حنظ عصدر) من ترنسيلقانيا ‏ آی أنه كان 
مساویاً - الذى ابتاع زريبة « ملزاك » الفرنسی فى « رمباک » سنة ۱۸۲۰ 
واتخذ رجاله إلى جانب ذلك مقراً لهم ی «غابة شامی » . 

وأما العرب الذين أنشئوا فى هذا العهد البيوت أو الشركات التجارية » 
فقد اشهر م فى الخرطوم بيوت أربعة تتاجر فى الرقيق هى شركات : العقاد : 
السيد أحمد العقاد وشريكه موسى العةاد ؛ البصیل : عجوب البصيلى ؛ 
وعبد الحميد » وأبو عمورى : على أبو عمورى ؛ وقد بدأت تجارة هذه الشركات 
ی العاج » م صارت تتاجر فى الرقيق . ومن تجار الرقيق العرب المعروفين ف 
هذا العهد : محمد خير ۰ وواد إبراهم » وخليل شاتى » وشنودة » وغطاس , 
وخورشيد أغا > وكوشك على . . . إلخ . وتألفت من آبو عموری وبصيل 
وكوشك على « ديكتاتورية ثلائية»» استأثرت بكل نفوذ وسلطة حقيقية على 
السود فى إقلم محر الغزال » فى حين تألفت من ديبونو » وشنودة » وخورشید أغاء 
ديكتاتورية ثلاثية » آخری حول غندكرو فى إقلم بحر اللحبل وجهات النيل 
العليا . 

وكان الغرض من تأليف هذه الشركات أن يساوم أصحابها » من العرب 
وغيرهم السلطات الحكومية فى الحرطو م على احتكار تجارة العاج - وهی التجارة 
التى اتخذوها ستاراً لإخفاء نشاطهم فى النخاسة وتجارة الرقيق ‏ فى مناطق 


۹٦ 
شاسعة كانت خارجة عن سلطان الحكومة فى الخرطوم » والى لم تجد الحكومة‎ 
غضاضة هذا السبب فى إجابهم إلى ما يريدون . وهذه المناطق كانت تقع‎ 
» جنوب دارفور أو فى كردفان أو على جانی النيل الأبیض حى غندكرو‎ 
أو فى الحنوب. وقد نجي عن تنازل الحكومة عن هذه المناطق لتجار الرقيق» أن‎ 
تلاشی نفوذها وساطانها تماماً فى هذه الأصقاع الواسعة والبعيدة » وأقامت‎ 
الشركات الى نالت « امتياز » الاحتكار بها سلطات مستقلة عن حكومة‎ 
الخرطوم تفرض الضرائب على الأهلين وتعمد إلى توزيع مناطق النفوذ بالاتفاق‎ 
فما بينها » وذلك دون أن تستطيع حكومة الخرطوم تحرياك أى ساكن لكبح‎ 
ماح هؤلاء التجار » بل حدث فى أواخر سنة 187 أن دخل کل من محمد‎ 
۱ حر وواد ابراهم ف مفاوضات مع حكومة ار طوم 4 مشفوعه بارسال ادارا‎ 
لإغراء المسئولين على قبول ما يريدان » وهو أن يعين محمد خير شيخاً من قبل‎ 
الحكومة على قبائل الدنكا ويعين واد إبراهم على قبائل الشلوك » ولم يفسد‎ 
هذه المفاوضة غير تغیر الأحوال عند اعتزام الباشوية بعد انقضاء عهد محمد‎ 

سعید » أن تستزجع نفوذها وسلطانها فى هذه الحهات النائية . 

والحقيقة أن جهات بأ كلها فى حوض النيل الأبيض والنیل الأعلى قد 
صارت عل وفأة عمد سعيد ف ینار AY‏ حارحه كلية عن سلطان ونفوذ 
حكومة الحرطوم البعيدة نتيجة لتغلغل النفوذ الأجنى فى السودان ونشاط تجار 
الرقيق من الأجانب والعرب على السواء . 

وعلى ذلك فقد كانت المسألة الحامة الى واجهت الباشوية بعد ١854‏ 
لللاحتفاظ روحلة الوادى السياسية وحم هذه الوحدة 4 هی صروره اسبرجاع ‏ 
سلطان الباشوية فى السودان » بتوطيد نفوذ الحكومة المركزية بالحرطوم > 
وبسط سلطان الحكومة على الأصقاع البعيدة فى جهات النيل الأعلى خصوصاً 
وعلی حدود السودان » وكان من الواضح أن شيئاً من ذلك لن يتحقق إلا إذا 
بذلت الباشوية كلما وسعها من‌جهد وحيلة للقضاء علىالنخاسة وتجارة الرقيق . 


۵ 


احدیو دة 


خديوية مصر والسودان 
۳ - ۱۸۷۹ 

کف خن : 
واجهت الباشوية الصر ية بعد سنة ۱۸۲۳ المشكلة نفسماالی واجهنها فى الا دوار 
السابقة » والى ترتبت على التسوية الى وضعت للمسألة الصرية ( ۱۸۵۰ - 
۱ ) ۰ ونعی بذاك ضرورة تقوية مسند الباشوية بتعدیل نظام الوراثة 
ونوسیم دائرة الاستقلال الداخلى » وذلك فى نطاق الامبراطورية العيانية » طالا 
أن الدول - ولاسما المشتركة فى تسوية ۱۸۵۰ - ۱۸4۱ - لاترید أن تنال مصر 
استقلاغا وأن تنفصل عن تركيا . 

ولقد شاهدنا کیف أن العمل لتحقیق هذه الغايه قد اقرن عسعی معین 
من جانب الباشوية » آولا فما يتعلق بتحریر الباشوية من النفوذ الأجنى والقنصلى 
وان" فیا محفظ وحدة وادی اليل السياسية » بانشاء الحكومة القوية الصالة 
ل رازه وا هذا الیش اعقی نماض اد 


الدور السابق نى سنة ۱۸۲۳ أن النفوذ الأجنى والقنصلى صار متغلغلا ی مصر 
والسودان معا ما آدی فى مصر ل بداية ظهور الصاعب الالية من ناحية» وال 
اتات المحاكم القنصلية على سلطان الحكومة والحد عملياً من سيادة الباشوية 
الداخلية » من ناحية أخرى ؛ وما أدى فى السودان .إلى خروج مناطق بأ کلها 
من نفوذ حكومة الحرطوم » وخضوعها لسيطرة النخاسين وتجار الرقيق » وبالتال 
إلى إنتشار الرق والنخاسة فى السودان . ولقد كان من نتائج ضعف أو زوال 


نفوذ حكومة الحرطوم من الاقالم البعيدة عن مقر هذه الحكومة أن تعرضت 
۱ ۹۷ ۱ 


۹۸ 
أطراف السودان لغارات القبائل الحبشية والفوارية والةبائل السود الواقعة على 
حدود السودان الشرقية والغر بية والحنوبية بالتوالى . 

ووقم على کاهل الباشوية فى هذا الدور ( ۱۸۲۳ - ۱۸۷۹ ) معابحة 
کل هذه الشکلات : ونهضت الباشوية بهذا العبء خلال الست عشرة سنة 
محمد سعيد فى ینابر ۱۸۹۳ . ولا جدال فى أن الحهود الى بذلم! الباشوية نی 
هذه الفترة لمعالحة المشكلات السالفة الذكر » قد جعلت هذا الدور من أله 
الأدوار فى تاريخ مصر فى القرن التاسع عشنر ٠»‏ وذلك من حيث نجاح الباشوية 
فى علاج بعض المشكلات وإخفاقها فى البعض الاخر ۰ ثم من حيث النتائج 
الى ترتبت فى آخر الامر على هذا النجاح والإخفاق كلما . 

فى يمذا الدور استكملت مضر سادا الداخلية أو استقلاها الداخلى > 
بعد أن عجزت بسبب تدخل الدول » وعلى نحو ما حدث ف الادوار السابقة > 
عن الظفر باستقلاها الكامل والانفصال عن تركيا . وقد حصل هذا الاستكمال 
على أساس تغییر نظام الوراثة وجعلها صلبية» ثم توسيع دائرة الاستقلال الداخلى. 
وقد رمز إلى تقوية مسند الباشوية " الصورة لقب « الحذيوية » الذى نالته 
مصر . ولو أنه ما جب التئبيه إليه فوراً أن هلا اللمب م يكن حمل مح معان 
أو إمتيازات غير تلك الى تضمتها وات مها الفرمانات الى أعطيت للباشوية 
سرواء یله وضع تسو به ۰ - ۱۸۶۱ 4 آم سمل صدور فرمانات ۱۸٦‏ 
و ۱۸۲۷ - ای الفرمانات الح جعلت الياشوية 3 9 الخديوية من بعد ذلك 
تخضع لسيادة الباب العالى الشرعية ء ولا سبیل ها إلى الانکفاك من هذه التبعية ؛ 
وذلك بالاضافة إلى أن « الوضع » العدل الذى قامت عليه اللحديوية » فى 
عای 1855 و ۱۸۰۷ قد تال موافقة الدول الى اششركت فى تسوية ١48541١‏ 
۱ فلا تال كوجب هذه الموافقة مه الوصاية الدولية قانمة عل ادرو بة ۲ 

وی هذا الدور تدعمت وحدة الوادی السياسية : لأن كلا من القطرین » 


۹۹ 
مصر والسودان » قد صار متمماً للآخر وجزءاً لا يتجزأ منه » وذلك بفضل 
الفرمانات الى أنشأت انلديوية وجعلت نظام الوراثة الحديد » الورائة الباشرة . 
والصلبية منطبقاً فى السودان انطباقه فى مصر » فتأسست من ثم ما يصح تسمیته 
ر خديوية وادی النيل » ؛ وق هذه الدولة الى اکتمل تکویها السياسى قانوناً 
نی إطار الحديوية » استقرت خصائص السيادة فى موئل الساطة الفعاية » فى 
مصر » مع استمرار التبعية لركيا صاحبة السيادة الشرعية على مصر و رملحقاما» 
ولو أن هذه التبعية قد استحالت اسمية فحسب > 
ولأنه أمكن اسعرجاع الناطق الشاسعة الى كانت قد خرجت فى السودان 
عن سلطان حكومة الخرطوم . وقد اقتضى استرجاع هذه الناطق الدخول ف 
فال ات اد حرس حقيقية > مع النخاسين وتجار الرقيق لاستاقاذ هذه 
الناطق مهم ؛ وكان من مقتضيات هذا الكفاح محاولة القضاء على الرق 
والنخاسة فى مواطها الاساسية وغلق النافذ الى يجرى فما تصدير الرقيق إلى 
الخارج ؛ الامر الذى استتبم التوسع المصرى فى الحنوب » بضم مديرية خط 
الاست اء » وق الشرق والحنوب الشرق » بضم بوغوص » وهرر » وتاجورا » 
وزیلع » وبربرة » وف الغرب ۰ بضم دارفور . وقد آدی هذا التوسع فى السودان 
لشرق إلى قيام ارب الحبشية ‏ الصرية ( ۱۸۷۰ ) من جهة » ول عفد 
معاهدة إلغاء الرقیق مع انجلرة فى 4 آغسطس ۱۸۷۷ ۰ ثم إبرام العاهدة 
البريطانية ‏ الصرية « محخصوص ساحل السومال» فى ۷ سبتمبر ۱۸۷۷ ۰ من 
جهة أخرى . 
على أن الحديوية قد عجزت عن تحرير البلاد من ربقة الوصاية الدولية 
ای فرضتها علیها تسوية ۱۸۶۱-۱۸۶۰ . فکان بعدعناء شدید أن استطاعت 
الحديوية إدخال الإصلاح القضائى الذی أوجد احا کم احتلطة فى مصر » وهی 
یی بدأت عملها فى فبراير ۱۸۷١‏ : وكان إصلاحاً حقق عدة مبادى جديدة 
فى تاريخ القضاء الصری » لعل من آهمها استقلال القضاء عن الادارة على 


۱۰۰ 
آساس الفصل التام بين القضاء والسلطة التنفيذية ؛ وهذا إلى جانب أنه وضع 
حداً للاغتصاب المالى عن طريق التعويضات الباهظة الى آرغمت مصر على 
دفعها تحت الضغط القنصلى » أض إلى هذا أن الإصلاح قد كفل للخديوية 
استقلالا ذاتباً تاماً » عندما اعترفت الفرمانات العطاة هذه الحديوية ‏ وخصوصاً 
الفرمان الشامل فى ۱۸۷۳ - بحق الدخول مباشرة فى مفاوضات مع الدول © آی 
الاعتراف بسلطة الحكومة المصرية فى التصرف طبقاً للقانون الدول . ولقد نالت 
مصر بفضل الإتفاق الذى أسفر عنه إنشاء النحاكم المختلطة مركراً ممتازاً 
فى تقدير الدول التى نزلت لمصر ء بمقتضى هذا الاتفاق » عن مباشرة حق 
القضاء « القنصل » ۰ الناشیء عن. الامتیازات الاجنبية - ولو أنه كان تنازلا 
جزئياً ‏ كا أن مصر قد نالت هذا الرکز المتاز نفسه نى تقدیر السلطان 
صاحب السيادة الشرعية علیها . حیث کان واضحاً آن الدول م تتنازل عن 
هذا « الحق » لصلحته » وإتما لصلحة اللحديو الذی آسند باسه القضاء إلى 

اجا کم احدیدة . 

حقيقة تلك كانت مزایا لا یستهان بها » ولکن مع ذلك كله » فإنه سرعان 
ما ترتب على إنشاء اجا کم المختلطة (ضعاف مسند الحديوية نفسه » وذلك لأن 
إختصاصات هذه المحام قد قيدت فى التزاعات المدنية والتجارية وكذلك 
الحزائية أو الحنائية » فاستثی الأجانب من قضائها فى حالات معينة ب الفصل 
فيها لقضاء القنصلى » على: خلاف ما كان يتوخاه الحديو أصلا من الإصلاح 
القضائى ؛ وفضلا عن ذلك فقد آعطیت اجا کم احتلطة حق إخضاع الحكومة 
ومصاحها والدواثر الحديوية وأعضاء الاسرة المالكة لاحکامها فى الدعاوی الى 
تقوم بينم حيعاً وبين الأجانب : الأمر الذى وصفه أحد الكتاب الذين تناولوا 
تاريخ الحديوية : « بأنه لا نظير له فى أية دولة متمدينة » . 

فلقد كان أخطر ما تعرضت له الحديوية بسبب هذا الإصلاح القضالى 
أن آزرت اجا کم الخختلطة الدائنين الأجانب ضد الحكومة المصرية إبان اشتداد 


۱ 
الأزمة الالية » حيث آوجب الاتفاق لیس فقط خضوع اللحديو لاحکام 
ا جاک > بل تنفیذ الأحكام الصادرة ضده كذلك . 

ولقد كان عجز اللحديوية عن حل المشكلة المالية » الى ظهرت بوادرها ف 
صورة الديون الى خلفها محمد سعيد » من سائرة وثابتة »ء ثم لم تلبث أن 
a cE‏ ها ونوا سر 
العوامل الى آفضت إلى انيار هذه الحديوية نفسها فى الهاية ؛ لیس ف مصر 
وحدها » بل فى السودان كذلك » فى مصر فقدت الحديوية كل هيبة ها بعد 
خلع اللحديو إسماعيل ونفيه من البلاد بسبب تدخل الدول الأوروبية » فهدت 
الحديوية الضعيفة المتخاذلة بعد ذلك للاحتلال البر بطافی ودع أركانه ق مصر ؛ 
وی السودان آضعف انيار مسند انحديوية فى مصر حکومة « الحكمدارية » 
ى الخرطوم بحيث عجزت هذه عن قمع الثورة الهدية ومی لا تزال فى بدایتها > 
فاستفحل شر هذه الثورة حى أنذرت بتحطم وحدة الوادى ع وأسفرت عن 
فقد السودان لعدة سنوات . 

وفها يبل تفصيل هذه الموضوعات . 
١‏ الفرمانات وحقوق السيادة فى وادى النيل ( 1851/1857 ) . 

على أن الذى يعنينا فى موضوع العلاقات بين مصر والسودان نی هذه 
المرحلة » إتما هو بحث مسألة السيادة على ضوء ما أتت به الفرمانات التى أنشأت 
« خديوية » مصر والسودان . ويرتكز بحث هذه المسألة » قبل كل شىء » على 
تحديد طبيعة حقوق السيادة كا أقرتها الفرمانات الصادرة فى هذه الفترة . 

وأونها الفرمان الصادر بتولية إسماعيل نى العشرة الاول من شبر شعبان 
۹ وهی تبداً من يوم ۲۲ يناير “218517 وقد جاء ی هذا الفرمان ما نصه 
« لا كان محمد سعيد باشا قد توق فى ۲۸ رجب ۱۲۷۹ ( ۱۸ يناير ۰۱۸۳ 
فقد عهدنا محکومة مصر وملحقاتها (وعءصدلدعمء0) إلى إسماعيل باشا بنفس 


۱۲ 
الشروط التى تضمپها الفرمان الصادر إلى محمد على باشا . . . » - آی فرمان 
۳ مایو ۱۸4۱ ۰ وهی الشروط الى تا كدت كذلك فى فرمان آول بونية 
۱ مومثل هذا الفرمان فى أنه تحدث عن مصر وملحقاتها » مثل الفرمان 
الصادر إلى عباس الأول ی نوفبر ۱۸4۸ والفرمان الصادر كذلك إلى محمد 
سعيد ی يوليو ۱۸۵۶ ؛ ثم ۸ يصدر فرمان منفصل خاص بالسودان . ولذلك 
ينسحب ما سبق ذکره من تعلیقات على فرمان ۱۸4۸ الصادر لعباس » وعلی 
الفرمان الصادر محمد سعيد » ثم على الفرمان الذی صدر الآن إلى إسماعيل ف 
یر ۱۸۹۳ . وفحوی هذه اتلیقات : اعبر السودان من ملحقات بش 
مصر ؛ واشتراط مارسة شئون الحم ی مصر وملحقاتها بالشروط نفسها الواردة 
فى فرمان ۲۳ مابو ۰۱۸۶۱ أى يطبق فى مصر وملحقاتها خط شريف کلخانة 
الصادر فى نوقبر ۰۱۸۳۹ وأن تسرى بها و علحقاتها المعاهدات المبرمة أو الى 
تبر م بين الباب العال والدول الأجنبية »ومن أهمها معاهدات الامتبازات الأجنبية ؛ 
ثم إن فرمان يناير ۱۸۲۳ بإعطائهإسماعيل باشا حكومة مصر وملحقاتها بالشروط 
اتی نص علیها فرمان ۲۳ مايو ۱۸۱ قد أقر قاعدة الوراثة ی نظامها المعمول 
به » أى أيلولة الحكم ۰ آو الباشوية » إلى الارشد فالارشد من الابناء ال کور 
ی الأسرةع هذا فما يتعلق ,عصر » وانتقال الحكم ف السودان إلى صاحب الحكم 

ق مصر مدة حياته . 

وواضح إذاً من هذا كله أن « الوضع » الذى صار لمصر والسودان فى عام 
۳ هو نفس ما كان عليه « الوضع » قبل أن يصل إسماعيل إلى الباشوية . 
أى أن ذلك « الوضع » الشاذ التناقضص > الذى يضر استمراره ممصالح مصر 
والسودان معاً » قد ظل باق سما كان ؛ وأصبح لا مندوحة عن أن تبذل الباشوية 
قصاری جهدها لتصحيحه » وم يكن هناك مناص من أن يسلك إسماعيل الطريق 
زنمسه الذى سلكه أسلافه . 

ولا كان يمتنع [دخال أى تغبير على الوضع القائم فى مصر من غير موافقة 


۱۳ 

الدول » فقد استعان إسماعيل محکومتی فرنسا وإنجلترة لتأبيد مسعاه لدی الباب 
العالى من أجل تغيير الورائة وجعلها صلبية » وتوسيع داثرة استقلاله الداخلى . 
ونال إسماعيل مساعدتهما » وكانت إنجلترة وفرنسا تنتهجان سياسة قانئمة على 
التعاون فما بينهما فى المسألة المصرية وقتئذ . وحرص إسماعيل فى الوقت نفسه على 
کیان 55" المساعى عن روسيا » وكانت هذه منافساً شديداً لفرنسا وإنجلترة 
ف القسطنطينية . 

وكان مسعى مصر منصرفاً لإقناع الدول » على الأقل » بعدم التعرض 
للتغيير المطلوب ۰ إن ۸ تشأ هذه الدول تأييده . 

وتتلخص وجهة النظر المصرية : فى أنه حیها عقدت الدول إتفاقية لندن 
العروفة ى يوليو ١84٠‏ ۰ ورفض محمد على قبول فرمان الورائة الأول فى فبراير 
۱ طلب الباب العالى رأى الدول » فكان رأيها أن المؤتمر - أى مؤعر 
لندن لم يضع ول يؤيد سوى قاعدة واحدة هی مبدأ الوراثة من حيث هو 
فحسب . ومع ذلك فقد نصح المؤتمر الباب العاللى ‏ ی حالة قبوله ملاحظات 
محمد على المتعلقة جعل الوراثة من حق الأرشد فالارشد من آبنائه الذكور بدلا 
من أن يكون للباب العالى حق اختيار من يشاء للولاية من أبناء أسرة محمد على 
الذ کور - نصح المؤتمر الباب العالى بأن يوضح محمد على أن النظر بعين 
الاعتبار فى ملاحظاته لم يكن من أجل شخصه هو » بل كان مبعثه احترام 
الباب العالى لنصح الدول الحليفة فقط » وبناء عليه صار استصدار الفرمان 
الهاثى ( ۲۳ مايو » أول يونيه 1841١‏ ) . فوجهة النظر المصرية إذاً هى أن الدول 
الأوروبية مسئولة بالتضامن عن بقاء الحكم ی مصرق بيت محمد على . وأما 
نظام الورائة نفسه فهو مسألة داخلية بين الباشا » أو الوالى » وبين السلطان 
العمانى » ويجرى حلها بالاتفاق فما بينهما وحدهما فقط . 

تلك كانت وجهة النظر اا . وما مجدر ذكره أن إنجلترة كانت 
مقتنعة وقتئذ بأن مسألة نظام الوراثة مسألةداخلية » أوعائلية » لا شأن لا بها » 


۱۰ 
ما دامت الباشوية المصرية تابعة للدولة العمانية ؛ وما دامت لا تحاول هذه الباشو ية 
عکین نفوذ أجنى بها یتفوق على نفوذ الا نجلیز السیاسی بپذه الباشوية . واتفقت 
إنجلترة وفرنسا بأن‌جعل الورائة صلبية من شأنه تقوية مصر وجعل إدارتها مستقرة» 
أى یکفل استقرار الحكم بها . بل صار مهما آنللا یکون هذا « التغییر » عثاية 
الفرصة أو السبب الذی يؤدى ف نتائجه الستقبلة إلى وضع مصر تحت إشراف 
رجال القسطنطينية الباشر + ععی أنه صار يهم فرنسا و انجلترة أن لا يترتب 
على قبول الباب العالى إجراء هذا «التغییر » فى نظام الوراثة » أن تنال ترکیا فى 
نظير ذلك امتيازات أو « حقوقاً » تخضع مصر بفضلها لسيطرة الباب العالى » 
فیضعف مسند الباشوية إزاء السلطنة العمانية» وينتى حينئذ الغرض الذى وافقت 
من أجله كل من فرنسا وإنجلترة على تغيير نظام الوراثة وجعلها صلبية . 

وق ۲۷ مابو ١855‏ صدر فرمان الوراثة الصلبية ؛ وذلك كما جاء فى هذا 
الفرمان : « لحسن إدارة مصر » ونمو سعادة أهلها » . 

ووجه الأهمية فى هذا الفرمان » عدا تغيير نظام الوراثة وجعلها صلبية > 
أنه جعل صراحة تطبيق هذا النظام الورانی سارياً على «الملحقات» المصرية ‏ 
أى على السودان » فقد نص فرمان ۲۷ مايو ١855‏ - موجهاً الحطاب إلى 
إسماعيل باشا على أن « تنتقل ولاية مصر مع ما هو تابع إلا من الأراضى 
وكامل ملحقاتها » وقاعقامی سوا كن ومصوع إلى أكبر أولادك الذكور بطريق 
الارث وبالصورة نفسما إلى أكبر أولاد ذريتك . فإذا أخلى منضب الولاية من 
وال » وم يترك الوا التو ولد ذ كرا » انتقل الارث حيتطق إلى كبر [خحوته ؛ 
وإن لم يكن له إخوة » فإلى أكبر آولاد کبیر إخوته المتوفين الذكور » . 

وما يجب ملاحظته فما يتعلق بقاعقامتی سواكن _ومصوع > أنه كان قد 
صدر بشأنهما فرمان إلى إسمعيل باشا فى ١١‏ مايو ۱۸٠١‏ ( العشرة الثانية فى 
شبر ذى الحجة ۱۲۸١‏ ) » جاء فيه : « إنه قد أعطى بناء على طلبه » وکا 
سبق أن حدث هذا فى الماضى خلال سنوات حكم محمد على > ميناءى مصوع 


۱۰۵ 


وسوا كن مع مديرية تا كة » لأن هذا من شأنه أن یکفل الرخاء هذه الما کن » 
ویقضی على تجارة الرقیق » ولکن على شريطة عدم حضوع هذین الاقلیمین 
للحكم الورائی . 

وآما الآن » فى فرمان ۲۷ مايو ١855‏ » فقد انتی هذا الشرط . وجرى 
تطبيق قاعدة الحكم الورانى على شطر الوادى الحنولى بأسره با فى ذلك قاعقامی 
مصوع وسوا كن » المنضمتين حدیثاً - أى منذ فرمان ١١‏ مايو 1858 - إلى 
حكومة مصر و « ملحقاتها » . 

وق فقه القانون الدول » جعل سريان النظام الورای على « ملحقات » 
الحكومة المصرية » السودان ۰ جزءاً لا يتجزأ من الباشوية المصرية فيقول : 
( جول كوشيرى » (ونمعطهه0 معلدژ) : « إن فرمان ۲۷ مايو 1855 قد جعل 
من هذه الاملاك (قدمنوهووط) ع بحكم الورائة جزءاً متتماً أو مكلا 
[ أى لايتجزا | - من اللحديوية 1 ويقصد الباشوية ] »وبذلك تكون قد تأكدت 
وحدة الوادى السياسية » وتحدد موئل السيادة » فى الباشوية التى آنشئت « فقهياً ) 
منذ 1855 » ثم فى اللحديوية » منذ صدور فرمان إنشاء هذه الأخيرة فى العام 
التالى : وهی خديوية مصر والسودان . 

على أن تأسیس هذه الباشوية الصرية - السودانية » يحب ألا يجعلنا 
نغفل الحقيقة الواقعة داعاً : وهی آن مصر كانت لا تزال تدین بالتبعية للباب 
الال صاحب السيادة الشرعية علیها وعلی ملحقاتها . بل ان الفرمان الصادر ى 
۷ مایو ۱۸۸5 قد آبرز هذه الحقيقة عند ما نص على أنه : « فضلا على 
ما ذکر » فان الشروط البينة ی | فرمان ۲۳ مابو ۱۸6۱ ] تب ولن ترال 
داعاً أبداً نافذة الفعول كما فى الاضی » ومن القتضی مراعاة کل شرط مها 
لان ی مراعاتها والقيام ما هو مفروض بها من الواجبات » ما يوجب استمرار 
الامتبازات الناشتة عا ) . 

ومن هذه الواجبات كما عرفنا سریان العاهدات البرمة أو الى تبرم بين 


۱۰۹ 
الباب العالى والدول » والقوانین الى سنا أو يسا الباب العالی » سریانا ف 
مصر کسر یانما فى سائر مقاطعات الدولة . أضف إلى هذا أن إعطاء الحكم 
الورانى المباشر فى نظامه الحديد » لا يعدو حسب منطوق هذا الفرمان » والذی 
كان تقريراً ليدأ أو لقاعدة قدعة مأخوذ بها منذ فرمان ۰۱۸۱ لا يعدو أن 
يكون « منحة » يتوقف الاحتفاظ بها على القيام بالواجبات المنصوص عليها 
ى الفرمانات » وزيادة على ذلك فقد وصف البات العالى مصر فى فرمان ۲۷ 

مايو ١1855‏ بأنها : « مقاطعة من مقاطعات مملكتى الأ كر أهمية » . 


وی ۸ بونية ۱۸۷ صدز الفرمان الذى أنشأ الحديوية المصرية « أو المصرية 
السودانية » و بمقتضاه وسعت حقوق مصرق إدارة شئونها الداخلية » مع الاحتفاظ 
دائماً بالتبعية للباب العالى . فجاء فى هذا الفرمان ما نصه : 


« إن فرمانى اهمایوی الذى منح نيابة ملکة مصر (رالهبرمممءز۷) امتياز 
التوارث اشترط خلاف ما ذكر » وهو [ أن ] تكون القوانين الأساسية الحارى 
العمل عوجبها فى كافة أنحاء المملكة العمانية مرعية الإجراء ونافذة أيضاً نی 
مصر » با يوافق الحق والعدل » مع مراعاة عادات الأهلين وأخلاقهم . أما 
القوانين الأساسية المذ كورة فليكن معلوماً أا إن هی إلا المبادىء العمومية 
المنشورة فى تنظمات كلخانه . [ خط شريف كلخانة الصادر ف ۳ نوفبر 
۹ ۰ أعبى تأمين الأرواح والاموال والشرف [ الأعراض ] . ولكن حیث 
تسلمت إدارة مصر الداخلية وبالتبعية ها مصالح مصر الالية والمادية وسواها 
إلى نائب الملك (رەrء»ا)‏ » رؤى أن من الضرورى أن نح حكومة مصر 
الإذن فى تنظم كافة القوانين والقواعد المقتضى تنظيمها يشأن ذلك بصورة 
عقود خصوصية مختصة بالإدارة الداخلية . وكل ما وقعت عليه الحكومة الشاهانية 
من العهود [ المعاهدات والإتفاقات ] یکون نافذاً فى مصر » ها كان حى 
الآن . على أنه مرخص لحديوى مصر أن يعد مع وكلاء الدول الأجنبية وثائق 


3. 


۱۷ 
حصوصية متعلقة بالحمارك وأجور الضبطية للرعایا الاجانب والترانسیت وإدارة 
البوستة » ولا يسوغ بوجه من الوجوه أن تحرر الوثائق الذ كورة بصفة معاهدات 
أو وثائق سياسية . [ لأن هذا يتناى مع الوضع » الذی للخديوية التابعة لسيادة 
الباب العالى » والتی ليست بالدولة المستقلة الى يحق لما إبرام المعاهدات والاتفاقات 
السياسية » لآن هذا من حق المتبوع وحده ] . وإذا لم تكن هذه العقود موافقة 
للصورة المبينة أعلاه» وكانت مس الحقوق السلطائية ق‌مالکها » وجب اعتبارها 
باطلة وكأنها لم تكن . فإذا وقع للحكومة المصرية شلك فى أنها غير حاصلة على 
[ كامل ] حقوقها أو أن حقوقها هذه قد مسها ضرر » عليها إذاً قبل أن تتخذ 
قراراً قطعياً نی شأن ذلك أن تعرض الكيفية للباب العالى . وكلما عقد مؤعر 
الآن فصاعداً بين حكومتى الشاهانية وسائر الدول » وكان المقصود إبرام وفاق 
تجارى أو معاهدة تجارية » تستشار الحكومة المصرية حينئذ فى ذلك وبطلب 

رأمها صيانة لمصلحتبها التجارية » . 


وجدير بالملاحظة أن فرمانى ۲۳ مايو 1855 ۰ ۸ يونيه ۱۸۲۷ ۸ يغيرا 
شيئاً من حقيقة « الوضع » القانونى الذى كان لمصرمنذ تسويته ١84١-185٠‏ 
بالرغى من المزايا التى نالتها مصر أو « الخديوية»الخديدة » من حيث إن الوراثة 
قد صارت صلبية وتوسع نطاق الاستقلال الداخلى » وتدعمت وحدة وادى النيل 
السياسية.. فقد ظلت « الحديوية » جزءاً من الإمبراطورية العمانية » وتدين 
بالتبعية للباب العالى » وظل السلطان العمانى هو موئل ( أو مقر ) السيادة العليا . 
ثم إن الباب العالى علاوة على ذلك كله » ۸ يعلق أية أهمية على « منح » أو 
إعطاء لقب الحديوية للباشوية المصرية »بل لم يكن هذا اللقب يبحمل فى اعتباره 
أية حقوق استقلالية . 

ومع ذلك فما لا شك فيه أن تغيير نظام الوراثة الذى جعلها صلبية » قد 
أعطى الباشوية » أو الحديوية » المصرية ميزة خاصة بحيث صار متعذراً من 


۸ 
الآن فصاعداً اعتبار الباشوات أو الحديويين الصریین مجرد ولاة على قدم 
المساواة مع باشوات أو ولاة مقاطعات الدولة العمانية الاخری العادية . وکان 
ناء على ذلك أن صار إسماعيل ینظر للقب الحديوية بشکل تالف لنظر الباب 
العالى لهذا اللقب » فكان هذا التناقض بين وجهتى النظر الصرية والعمانية > 
مبعث كل ما طرأ من سوء على العلاقات بين مصر وتركيا ی السنوات القليلة 
التالية وذلك عند ما صار الاستقلال التام الهدف الذى يبغى الحديو تحقيقه . 

فنذ عام /1851 اعتبر الحديو أن من حقه بفضل الفرمانيين الصادرين 
ی ۲۳ مايو ١855‏ و ۸ يونيه ۱۸۲۷ أن يسلك مسلك الحا کے الستقل 
ماما » من ذلك اشتراك حکومته ( مستقلة » عن تركيا ى موّعر النقد الذى 
انعقد فى باريس سنة ۱۸۰۷ : وله الملكة فکتوریا ملكة الانجلیز على تقليده 
وسام الخمام (Garter of the Bath)‏ أرفع الأوسمة ب تحب جنوده من كريت 
الثائرة على الحكم التركى بالرغم من لاح الباب العالى ق بقائها »> وتشجيعه 
لأهالى كريت على إعلان رغبتهم ف انفصافم عن تركيا وإنضامهم إلى الباشوية 
المصرية؛ وإرسال « نوبار » وزيزه إلى أوروبا لإجراء الفاوضات مع حكوماتها 
من أجل الإصلاح القضالى ؛وسفره هو - إسماعيل - إلى أوروبا سنة ۰۱۸5۹ 
لدعوة ملوكها ورؤساء دوفا لحضور حفلة افتتاح قناة السويس » خصوصاً 
دعوة ملك البونان ۱ جورج » » الذى كان على علاقات عدائية من السلطان 
العمانى » وتسليح قواته البرية والبحرية وقد رفع الحيش إلى ۰٠١٠,٠٠١‏ وآبرم 
إتفاقات لصنع ۲۰۰۰۰۰ بندقية وبناء آربم فرقاطات ؛ وتعینه السير صمويل 
بیکر.ی آبریل ۱۸۹۹ حا كا ی خط الاستواء دون استئذان الباب العال .. 
وکل هذا مع ما صارت تذیعه الصحف الاوروبية آثناء زيارة إسماعيل لاوروبا 
سنة ۱۸۹۹ عن آماله وأطماعه كان قرائن تدل على أن إسماعيل ‏ كا اعتقد 
الباب العالى ‏ ینوی أو يرغب فى إعلان استقلاله . 

وعلى ذلك فقد ساءت العلاقات بين مصر وتركيا » وی عام ١859‏ كانت 


۱۹ 

الأمور قد تأزمت تاماً بینهما » وعوّل الباب العایی على إلغاء حيع الامتبازات 

الى منحتها الفرمانات الاخيرة إلى مصر » كا قرر استخدام القوة إذا لزم 

الامر لإخضاع الحديو لفتضیات النظام ی الدولة . واستعد اساعیل من 

جهته للانفصال عن جمان الدولة العمانية » والاستقلال عا استقلالا تاماً 

نبائياً وراح يتأهب كذلك غابهة القوة عثلها ۰ فنشأت من ثم الازمة الصرية 
العمانية المشهورة ق عام ۱۸7۹ . ۱ 


ب - الازمة الصرية - العيانية فى عام ۱۸۰۹ : 


وللأزمة العمانية ‏ الصرية فى عام ۱۸۹۹ آهمية فريدة لاسباب نذ کر 
مها ثلاثة : 

أوما : أا تبرز بصورة عملية واضحة نواحى الضعف والشذوذ الكائن 
ی تسوية ۱۸4۰ - ۱۸4۱ » والوضع الذى نالته مصر عقتضی هذه التسوية . 
وذلك لأنه لم يكن من المتوقع كما أوضحنا أن يستقم فی آخر الأمر إنشاء الحكم 
الورالى ى ولاية من الولايات إلى جانب عتعها بقسط وافر من الاستقلال 
الداخلى » مع بقاء هذه الولاية خاضعة لسلطان صاحب السيادة الشرعية علا > 
ونحيث مد هذا ی تبعيتها له ميداناً إذا سنحت له الفرصة للحد من الامتبازات 
الى نالتها عوجب الفرمانات » أو لإلغاء هذه الامتيازات حيعها . فكان لا مفر 
من أن تعمل مصر لتحطم القيود المفروضة عليها » وأن تسعى عاجلا أوآجلا 
لخلاصبا وتحررها وإدراك استقلالها » وهذا ما حاولت أن تفعله فى العهود 
السابقة » وما صارت تريد أن تفعله فى عام ١859‏ كذلك . . . 

وانیها : أن هذه الأزمة آبرزت كذلك وبصورة عملية » جانباً آخر من 
جوانب تسوية 1815٠‏ ۰۱۸4۱ لم يفت ها شاهدنا ‏ على الولاة 


۱۱۰ 
الساشن » ها م يفت على الحديو نفسه إدراكه > وهو نوع ( الوصاية 
الأوروبية » التى أتت بها هذه التسوية والى وجب بسببها نيل موافقة الدول 
سلفاً على أى تعديل أو تغییر يراد إدخاله على « الوضع » القانونى » القام » 

لولایه المصرية . 

فان فرنسا وإنجلترة اللتين آزرتا مصر ى الحصول على فرمالى ١855‏ 
و ۱۸۷ - لدعم ميك اناوت یف ا لاه رواد 
فحسب - قد رفضتا الان رفضاً باتاً مؤازرتها فى مسعاها لنیل استقلاغا . 
ونصحت حکومتا باریس ولندن للخدیو ی آثناء رحلته فى آوروبا سنة ۱۸۹ 
وهی الرحلة الى قام مها لدعوة ملوك ورؤساء الدول ى آوروبا حضور حفلة 
افتتاح قناة السویس - بألا عضی نى تکدیر علاقاته مع الباب العالى . فأعلن 
إليه وزير الخارجية الفرنسية « دی لافالیت (نعله۷ 1a‏ عط) فى آنناء 
زيارة الخديو لباريس - من ۱۳ إلى ۲۳ يونيه 18589 - أن فرنسا سوف تنظر 
باستياء إلى أى نزاع بين مصر وتركيا » وأن مثل هذه الاختلافات إذا استمرت 
من شأنها إلحاق الاذی باللحديو وأسرته . وذلك » كما أفهم دی لافاليت انحدیو» 
لان فرنسا كسائر دول أوروبا يسوؤها نشوب آی‌نزاع بين الحديوية والباب العالى 
وأن مثل هذا النزاع إذا نشب يؤذى إيذاءاً بلیغاً مصالح الحديو وأسرته . وتساءل 
الوزير الفرنسی » هل يستطيع الحديو حقيقة أن ینسی ببذه السهولة کل تلك 
المصاعب الى صادفها والأموال الطائلة الى أنفقها فى سبيل الحصول على فرمان 
الوراثة الصلبية ؟ وهل مجهل إذا غضب عليه السلطان - أن هذا الفرمان سوف 
يلغى » وأن الباب العالى سوف يؤيد إدعاءات حصومه ( الأمير مصطى فاضل ) 
من أعضاء الاسرة الآخرين على أريكة الحديوية ؟ وأنه إذا ألغى فرمان الوراثة 
الصلبية هذا > فسوف يتحتم على إسماعيل أن ينفق الأموال ويغدق الذهب 
على رجال الاستانة حتى محصل على فرمان جديد بدل الذى ألغى ؟ وألا يعتقد 
الحديو أن الرابطة الى تربطه بالإمبراطورية العمانية أكبر ضهان لسلامة مصر 


۱۱۱ 

نفسها فى رعاية مبدأ المحافظة على كيان الامبراطورية العمانية ؟ وأن خير ما تنصح 
له به حكومة فرنسا » أن يحتفظ الحديو عا لديه من سلطات فعلية ومزايا لا 
يستهان بها فى نطاق الدولة » الأمر الذى لا يكلفه الا" إظهار الاحترام والوقار 
لصاحب السيادة الشرعية عليه » السلطان العمای . 

هذه النصيحة لم يلبث أن استمع الحديو إلى نصيحة مشابهة ها عند زيارته 
للندن بعد ذلك من ۲٤١‏ يونية إلى أول يوليه 1١859‏ » فقد أعلن إليه وزير 
خارجية إنجلترة اللورد « كلارندون » > (دملصعءة01) أنه أى الحديو ‏ 
لن يفوز بمغم من إعلان استقلاله عن تركيا » ولکنه على العكس من ذلك 
سوف يمخسر كثيراً إذا فعل ؛ فإذا نفضت مصر عنما التبعية لتركيا فاا سوف 
تقم تحت‌التبعية لفرنسا . ومن انان هذا عاق مشکلات خطيرة لصر والخدیو . 
وقد كتب « كلارندون » تقريراً عن حديثه هذا مع الحديو » جاء فيه أن جوات 
إسماعيل على ملاحظاته هذه كان وافياً وأكيداً . فهو لم يعلن أنه متفق مع 
الوزير البريطانى فما ذهب إليه فحسب » بل قال إنه يرى من صالحه حقاً 
الإبقاء على علاقاته القائمة فعلا مع السلطان العمانى » وأن كل ما يريده هو 
أن عتنع التدخل ی شئون مصر الداخلية ؛ وأضاف أنه سوف يسدى کل 
مساعدة للسلطان تطلب منه ی أية مناسبة » وعلى نحو ما ظل يفعل حتی 
هذه الاونة . 

وم يغب عن إجماعيل أن « النصح » الذى تقدم به إليه» « دی لا فالیت»» 
فى باریس و « كلارندون » فى لندن » إا کان تہدیداً مباشراً من جانى 
فرنسا وإنجلترة بتعريض الحديوية نفسها إلى الحطرإذا حاول الحديو الاستقلال 
والانفصال عن تركيا » کا كان واضحاً فى الوقت نفسه أن لندن وباریس 
سوف لا توافقان بتاتاً الباب العالى إذا أراد هذا الأخير دون أسباب كافية » 
إلغاء نظام الوراثة الصلبية أو خلع اللحديو نفسه > وكانت الأسباب الكافية 
فى نظرهما أن يحاول إسماعيل إعلان استقلاله . 


۱۲ 
على أن معارضة إنجلترة لاستقلال مصرلر تكن عن رغبة ف الحافظة على 
على كيان الإمبراطورية العمانية . يؤيد هذا الرأى المؤرخ الألمانى « آدولف 
هازنكليقر » » ذلك أن الأتراك كانوا قد أخفقوا مراراً وتكراراً فى دخال 
الإصلاحات التى تری إلى تحسين أحوال رعايا الدولة المسيحبين © فلم یذ 
الأتراك شيئاً من الوعود التى تضمها خط شريف كلخانة فى ۳ نوفبر ۱۸۳۹ 
عشية موّعر لندن سنة ۱۸٤١‏ الذى قطعت فيه الدول » وق مقدمتها إنجلترة » 
عهداً على نفسها باحافظة على كيان الامبراطورية العمانية فى نظير إدخال هذه 
الاصلاحات اللازمة فى تركيا » وق نظير أن توق تركيا بالالتزامات الى التزمت 
بها فى خط شريف كلخانة . وكذلك عجز الأتراك عن تنفيذ تعهداتهم بإدخال 
الاصلاح المطلوب وتأمين رعاياهم المسيحيين على أمواهم وأرواحهم وأعراضهم 
عقتضی الط الممايولى الصادر فى ۱۸ فيراير 1865 » على غرار خط شريف 
كلخانة السابق » وذلك عشية مور باريس الذى انعقد بين فبراير وأبريل ۱۸۵۲ 
لوضع الصلح عقب حرب القرم . فخسر الأتراك بذلك كل حق لم فى مطالبة 
إنجلترة باتباع السياسة الى درجت عليها سابقاً من حيث تأییدها لمبداً المحافظة 

على كيان الإمبراطورية العمانية . 

وأما فا يتعلق بمصر نفسها » فقد تضافرت فى السنوات الأخيرة عوامل 
عديدة جعلت الإنجليز يعارضون ق إستقلال مصر » ويتطلعون بدلا من ذلك 
إلى أن یستأٹر وا بکل نفوذ سیاسی ہا أو للاستیلاء علا إذا كان ذلاك مكنا . 
ومن هذه العوامل » أن أهمية مصر كطريق للمواصلات السريعة بين إنجلرة 
ومتلكاتها فى اند ازدادت وضوحاً عند ما اضطر الإنجليز إلى إرسال النجدات 
من إنجلترة عبر مصر ی عام ۱۸۵۷ لإخاد عصيان قام به الحنود اهنود ی 
حامية دفی » ثم ظهرت حاجة إنجلترة لاستخدام هذا الطريق السريع - طريق 
مصر - مرة أخرى عند ما اضطرت فى عام ۷ إلى إرسال حملة تأديمية 
إلى الحبشة الى كان ملكها « تمودور الثالى ٩‏ (كنضملمعط1) قد هن المنصل 


۱۱۳ 
الإنجليزى ) كامر ول ) (Cameron)‏ « 9 ين بقية بعثه مؤلفة من ۳ راسام ( 
)Rassam)‏ » ور« بلان ) (عصداظ) » « وبريدو » )Prideaux)‏ ع كانت 
الحكومة الإنجليزية قد أوفدتها للتوسط فى الافراج عن القنصل الإنجليزى 
م حدث فى عام 1859 أن افتتحت قناة السويس للملاحة » وصار الإستيلاء 
على هذا الطريق الایی الحديد من أغراض السياسة الإنجليزية . أضف إلىهذا 
كله أن إيطاليا ‏ وهی الدولة المطلة على البحر الأبيض التوسط - كان قد تم 
تأسيس وحدتها فى عام ۱۸۷۰ + کا كان قد تم إتحاد ألمانيا ق العام نفسه › 
وأعلنت الإمبراطورية الألمانية الحديدة فى بداية العام التالى (۱۸۷۱) ۰ فصارت 
إيطاليا وآلانیا قوتين لا مندوحة للإنجليز فى نشاطهم السياسى والاستعمارى عن 
إدخالهما ی حسابهم . فقد ترتب على قيام إيطاليا وألمانيا تغيير ى قوى التوازن 
الدول ف آوروبا » ولم يكن هناك مفر من أن يتأثر بظهورها مركز إنجلترة 
فى حوض البحر الأبيض الشرق . 
وعلى ذلك فقد أدت كل هذه العوامل إلى تحؤيل أطماع إنجلترة نحو 
مصر » مفتاح السيطرة فى البحر الأبيض وقتئذ » والمدخل للتوسع ى أفريقية : 
القارة الى أصبحت ميداناً للسباق الاستعماری بين الدول . ولکن إذا كان من 
التعذر وقتئل اسب أو لا خر الاستيلاء عل صر ¢ ففد كان اسن الممسور أن 
يبذل الإنجايز قصاری جهدهم للاستئثار بالتفوذ السیاسی والاقتصادی ما › 
وهو آمر لا یتحقق إلا إذا بقيت مصر خاضعة لتركيا » ومعنى ذلك أن یب 
ذلك الركن الاساسی من تسوية ۱۸4۰ - 184١‏ الذى ربط مصر بتركيا 
عل حاله ودون دعيدر 4 وعارضت إتجلرة إستقلال مصر . 
وأما فرنسا فقد اعتقدت أن هناك خطة موضوعة ليعلن الحديو استقلال 
مصر فى أثناء الاحتفال بافتتاح قناة السويس . ذلك الاحتفال الذى دعيت 
حضو ره ولتر ؤسه الإمبراطورة ) آوجیی ) (Eugénie)‏ زوحه الا مبراطور تايليون 


الثالث الفرنسی . وی إلى علي الحكومة الفرنسية أن إسماعيل متفاهم مع فکتور 


١1 
عمانويل الثانى ملك بيدمنت ( إيطاليا ) على أن يقوم هذا بإبلاغ تركيا أنما‎ 
إذا حاولت التدخل فى مسألة إعلان الاستقلال فإن جيوش ييدمنت وبحريتها‎ 
سوف تقوم بجوم على إحدى ولايات الدولة العمانية النائية ( والمقصود بذلاك‎ 
بوره‎ ES EBSCO تونس أو طراالع.‎ 
التداییر حتى بادر بالتدخل لوقفها » واضطر إسماعيل إلى التخلى عن مشروع‎ 
. استقلاله‎ 

وهكذا وقفت كل من الحكومتين الإنجليزية والفرنسية موقف المعارضة 
من الاستقلال . فأبلغت الحكومتان انمحدیو فى مایو ۱۸۷۰ فى عبارات حاسمة 
أنبما لن تسمحا بحال من الأحوال بفصم العلاقات بين ترکیا ومصر وخلق 
متاعب ومشكلات جديدة لا مفر من حدوما إذا أعلن الحديو استقلال مصر 
وانفصاطا عن تركيا . 

شنذ ۲ فبراير ۱۸۷۰ طلبت الحكومة الإنجليزية من قنصلها العام ى مصر 
« الكولونيل ستانتون » (دهنصئة) أن يبلغ الحديو : « أن الحكومة البريطانية ) 
وهى لا يقل أو يمختلف موقفها فى هذا الشأن عن موقف حكممة فرنسا » كما 
سوف بعلم الحديو ذلك من القنصل الفرنسی العام » سوف تنظر بعين القلق 
الشديد إلى أية أعمال من جانبه » يترتب علا تكدير السلام فى اللیقانت » ؛ 
وذلك بسبب الإشاعات الى بلغت الحكومة الإنجليزية 2 الإجراءات الى 
يتخذها احدیو » والتى تدل على أنه يريد أن ينبذ ولاءه للباب العالى . وق 
۳۷ أبريل ات الحكومة الإنجليزية قنصلها ی مصر « ستانتون ) أنه قد 5 
إلما أن الحديو يبتاع أسلحة من الولایات التحدة ». ويبرم عقوداً لاستخدام 
ضباط من الأمريكان » وأن الحكومة الروسية ليست فقط على علم سابق بنشاط 
الحديو » بل وتبتاع هی الاخری لسابها الخاص أسلحة كثيرة من الولايات 
التحدة . وواضح من هذا القول أن إنجلترة تخشی تدخل روسيا إذا وقعت 
الحرب بين الحديو والسلطان » لتفید من ذلك على حساب الامبراطورية العمانية 


۱۵ 
وما جدر ذکره أن الحديو » يما ذکر القنصل الانجلیزی « ستانتون » نی 
رسالته إلى « کلارندون » من الاسكندرية فى ۲۷ مایو ۱۸۷۰ قد نی أن له 
أية علاقة بروسیا ) وأنه کسلم يحب عليه مساعدة الدولة العمانية ضد أعدائها . . . 
وعلی ذلك فقد طلب وزير الخارجية « کلارندون » من « ستانتون » ى رسالته 
بتاریخ ۲۷ آبریل ۰ إذا اتضح له أن ما مى إلى الحكومة الانجليزية حقيق › 
أن يباغ الحديو » « أن حكومة صاحبة الالة البريطانية [ فکتوریا ] بزعجها 
ويقلقها كثيراً المتاعب الى بوشك اللحديو أن بورط نفسه فيهاء ثم يقول « ولقد 
۳ تعلمات لسفير جلالة الملكة ف باريس[ وهوه اللورد ليونس » (ومهتز.آ) ] 
يتكلم جاداً مع نوبار باشاً ی هذا الوضوع » . وعندما تأكد لدی حکومة 
لندن أن الحديو قد أبرم اتفاقات لشراء أسلحة من أمريكا » واستخدم عدداً 
من الضباط الأمريكان وأن بعض هؤلاء قد وصلوا فعلا إلى مصر » أصدر 
« كلارندون ) تعلماته إلى « ستانتون » ی ١4‏ مابو ۷۰ بأن :؟ سين لاخدیو 
الحطر الذى جلبه على نفسه بإثارة شبهات الباب العالى الحقة ‏ أو العادلة ‏ 
فما يتعلق بالسياسة الى ہدف إلا » » وكان « كلارندون » يرجو أن تراه 
هذا التبليغ » إذا أفرغ فى قالب ودى ونقل إلى الحديو باباقة » - الأثر المطلوب 
فى ذهن احدیو دون « جرح شعوره » » ويؤدى إلى وقف استعدادات اللحديو 
العسكرية . 
وق ٠١‏ مایو ۱۸۷۰ کتب ( كلارندون » » إلى « ستانتون ) أنه قد بلغه 
من « الاورد ليونس » » السفير الإنجليزى فى باريس »أن رئيس الوزارة الفرنسية 
١‏ السیو إميل أوليقييه » (عنسفلا0 عانسظ) ووزير الحارجية الفرنسية 
« الدوق دی جرامون #صمصع6) قد أبديا لنوبار باشا أسفهما وعدم موافقة 
الحكومة الفرنسية على استعدادات الحديو العسكرية » وأضافا إلى ذلك أن الحديو” ‏ 
إذا آثار التاعب فى « الشرق » فإنه قطعاً لن ينال أى تأبيد من جانب فرنسا . 
هذا . وأما عن موقف الحكومة الفرنسية الذى أشار إليه « كلارندون » 


۱۱۹ 
فقد تحدث عنه نوبار باشا فى رسائله إلى إسماعيل ولا سما ف المدة بين ۱۰ و ۱۸ 
مارو سنة ۱۸۷۰ . 

فى مذ کرة بتاریخ ۱۰ مایو ۱۸۷۰ بعث مها نوبار إلى القاهرة » وکانت 
من إملاء « فردنند دلسبس »ء قال « دلسبس » إنه قابل « الدوق دی جرامون » 
الذى أوضح له أن حكومة الإمبراطور بلغها أن الحديو قد عقد معاهدة مع 
الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام حوالى خسین من الضباط الأمریکان 
وإلتوصية على صنع .سفن حر بية وذخائر وعتاد ارب » وأنه قد قرر رفع راية 
العصيان ضد السلطان » وعلى ذلك فإن فرنسا بالرغ من صداقتها للخديو ولمصر 
لا تستطيع تأبيد هذه السياسة » وسوف لا يكون هناك مناص من إنحيازها إلى 
جانب إنجلترة وسائ رأوروبا . وقد استمر الدوق دی جرامون يقول وعند حصول 
المتاعب سوف تکون أمريكا بعيدة جداً » ولن باحق الأذى عصر أو يقناة 
السويس » ولكن بالحديو نفسه . 

و رسالة من نوبار بتاريخ ۱۲ مايو ۱۸۷۰ بعث بها من باریس إلى 
الحديو » قال نوبار إن « الاورد ليونس » الذى تقابل معه ی حفل إستقبال 
أقامه السفير الأسبانى » أبلغه أن معلومات قد وصلت إلى « الاورد كلارندون ) 
من مصادر متعددة عن التوصيات الى عقدها الحديو حلب السلاح من آمریکا 
وأن « الاورد كلارندون » قد طلب منه ( أى من السفير ) أن يتحدث مع نوبار 
فى هذا الموضوع » وأن يحذره بأن الطريق الذى بوشك الدبو أن يسلكه طريق 
محفوف بانخاطر . وى مقابلة ثانية فى اليوم التالى » آضاف السفیر أنه إذا استمرت 
هذه المسألة » فسوف يترتب علها مشاكل جديدة لا تريدها أوروباء ومن 
الطبیعی جداً ‏ كما استمر يقول - أن يريد الحديو أن يكون مستقلا » ولکن 
سوه رجل عاقل وذكى ويدرك أن هذا التسلح يثير شبهات الباب العالى » 
ومتاوف الدول . 

وف رسالة تالية فى ۱۸ مايو ۱۸۷۰ نقل نوبار إلى الحديو رسالة من « أميل 


۱۷ 


أوليفيه » رئيس وزارة فرنسا الذى طلب من نوبار أن يبلغ مولاه « باسمه و کصدیق 
له أن هذه التسليحات تشر الحاوف » وأن الحكومة الفرنسية » وقبل كل شىء 
الإمبراطور نقسه » لا يريدان متاعب ومشاكل » وأن هذه التسليحات بدلا 
من توطيد مركز الحديو بالعكس هى مصرعفه له ! . 


وت هله ال ا إذا من اا و فا زر 
وقع صدام بين الحديو والسلطان بأنیما سوف تنحازان إلى جانب ترکیاً - 
ومعنى ذلك ضياع الحديوية نفسها لم جد الحديو مناصاً فى اللهاية من التزول 
مرغماً » عن مشروع استقلاله . 

وثالث : وجوه أهمية الازمة العمانية المصرية فى عام ۱۸۹۹ أنه كان 
هذه الأزمة آثران متصلان عا حدث من نشاط فى شطر الوادى اللحتونى ( أى 
السودان ) : أولمما أن مصر - وقد صارت تستعد. للحرب ى أثناء هذه الازمة 
کی تظفر باستقلالها عنوة - عنيت بضرورة إعداد جيشها وتنظم هيئة أركان 
ارب العامة . وكانت مصر قد استقدمت لهذا الغرض بعثة عسكر دة فرنسية 
برآسة « الكواونيل ميرشر » (عاءمذكة) سنة 1854 » آشرفت على تنظم المدرسة 
الحربية » الى نقلت من قصر النيل إلى العباسية » وصار ارسال البعوث من 
الضباط المصريين إلى فرنسا » وعند عودة هؤلاء تأسست هيئة ( أو قلم ) أركان 
. ارب فى الیش المصرى. سنة ۱۸۹۷ . وقد غادر أعضاء البعثة العسكرية 
الفرنسية مصر عام ١859‏ ۰ وحل محلهم هؤلاء الضباط الأمريكان الذين 
استقدمهم الحديو بعد ذلك . والذین ذ كرهم « الاورد كلارندون » فی تعلماته 
إلى « ستانتون » وذ کرهم الوزراء الفرنسيون فى أحاديهم مع نوبار باشا . 

ولا كان الاستغناء عن البعثة الفرنسية » واستخدام الضباط الأمريكان 
قد أثار احجاجآت فرنسا من جهة » وجعل إنجلترة هتم من جهة أخرى لمعرفة 
غرض الحديو من استخدام هؤلاء الضباط » فقد حص القنصل الإنجليزى 


۱1۸ 
فى مصر « الكولونيل ستانتون » فى رسالتين إلى حکومته بتاريخ ۱۲ و ۲۷ مايو 
سنة ۱۸۷۰ أسباب تخلص الحديو من البعثة العسكرية الفرنسية » فقال إن 
ضباط هذه البعثة الذين NE‏ فى مصر بناء على أوامر وزير الحربية 
الفرنسية » رفضوا داناً أن يذعنوا لغير التعلمات التى تأتهم من حكومتهم » مع 
العلم بأن الحكومة الصرية هى الى تدفع الم الرتبات الکبيرة اح ینالونها ؛ 
ولا كان الضباط المصريون لم يفيدوا كثيراً من تعلم هذه البعثة فقد نجح انلدیو 
فى التخلص منها » وظل مصمماً على موقفه ؛ وغادر أعضاژها البلاد فعلا > 
بالرغ من استياء الحكومة الفرنسية الشديد واحتجاج قنصليتها العامة ق مصر . 
والسبب فى هذا الاستغناء ‏ إلى جانب ما تقدم ذكره ‏ أن اللحديو » كما قال 
( ستانتون ) كان يريد استخدام ضباط بدینون له بالولاء والطاعة » ویأحذون 
تعلماهم من حكومته . وقال ( ستانتون ) فى رسالة ۲۷ مارو » إن الدیو ی 
آثناء زیارته لبرلین فى العام السابق ( ١859‏ ) كان قد عرض عليه البر وسیون 

إرسال بعثة ألمانية إلى مصر ولكنه رفض » حى لا يزيد إزعاج وغضب فرنسا . 
وأما الاثر الثانى : فهو أن انتهاء الازمة العمانية ‏ المصرية وعدم قيام 
الحرب للأسباب الى ذكرناها بين مصر وتركيا » ثم تحسن العلاقات تدريجياً 
بعد ذلك بين البلدين » وهو التحسن الذى أفضى إلى حصول الحديو ق سنة 
۳ على الفرمان الشامل الشپور » قد جعل التفرغ لشئون السودان مكنا . 
فشهدت الفترة التالية من ۱۸۷۳ إلى ۱۸۷۹ اعظ نشاط حدث فى تاريخ 
السودان الحديث . فى نواحی التعمیر والانشاء » والسودنة » ومكافحة الرق 
والنخاسة » والاستكشافات ابلخرافية والعلمية ووضع الصورات أو الخرائط 
التفصيلية لأقالم السودان » كما شبدت هذه الفترة فتح أو ضم دارفرر » 
وبعض جهات النيل العليا مثل « آونیورو » (معهیردنا) وأقالم واسعة من 
من آوغندة ؛ ثم فى السودان الشرق : هرر وزیلع وبربرة ؛ وق ساحل السومال 
وق هذه الفترة كذلك » قامت الحرب الصرية - الحبشية . ولقد كان من 


۱۹ 

جراء هذا النشاط الكبير أن شبدت كذلك السنوات من ۱۸۷۳ إلى ۱۸۷۹ 
دعم حقوق مصر کوئل للسيادة ف وادى النيل - مع ملاحظة أن التبعية لتركيا 
قائمة دائماً ‏ وذلك عوجب إتفاقيات أو معاهدات أبرمت رأساً مع حكومة 


الحديوية المصرية - السودانية . 


د 
1 
3 


ج الضباط الأمريكان فى الحيش المصرى 

كانت العناية بإعداد الحيش المصرى ۰ وتنظيم هيئة أركان الحرب من الاثار 
المباشرة التخلفة عن الازمة العمانية - الصرية فى عام ۹ نلتيجة تب 
الحديو محجابهة القوة بمثلها إذا لزم الأمر للحصول على الاستقلال . ولقد بدأ هذا 
التنظيم قبل تأزم العلاقات بين مصر وتركيا بحوالى خس سنوات على يد البعثة 
العسكرية الفرنسية » السالفة الذكر . وعندها تخرجت الأمور بين الباب العالى 
والحديو » وظهرت معارضة فرنسا وإنجايرة الصريحة لشروع استقلال مصر › 
وصم الحديو على الضی فى استعداداته » ولم تكن هاتان الدولتان قد آنذرتاه 
بعد بانحيازتما إلى جانب تر كيا إذا وقع صدام بين الحديو و بيما » اتجه اسعاعیل 
نحو الاستعانة جهود خبراء عسكربين من دولة أخرى ليست فا مصالح سياسية 
أو أطماع خاصة فى مصر. وكانت.هذه الدولة هى الولايات المتحدة الأمريكية . 

وساعد على استخدام الضباط الأمر يكين أن عدداً كبيراً مہم كانوا قد 
سر حوا من الخدمة العسكرية ی بلادهم على أثر انهاء الحرب الأهلية الأمريكية 
۱۸٦٤ - ۱۸١١ (‏ ) الى قامت بين ولايات الشمال الداعية إلى الاتحاد والقدرالية 
وولايات الحنوب الداعية إلى الانفصال والكونةدارئية ؛ وهكذا كان هناك عديدون 
من الضياط ذوى الحبرة فى الفنون العسکر ية سواء من جیش الذْمال اهه۵عظ Union‏ 
Army‏ أو جيشس ال Confederate Army‏ » السایقین » برغبون ی استئناف 


حيامنم العسكرية فى بلدان وميادين أخرى . 


۱۳۰ 
وحدث أل اتصال يوق احکومة الصرية وهژلاء الضباط ی ۱۸۸ - آی 
فى الوقت الذى لم تكن فيه البعثة العسکرية الفرنسية قد غادرت البلاد - وذلاك 
عندما فوتح ۱ الحرال بور ار » (0جمومسه8)» فى لویز بانا > وأحد قواد الیش 
الکونفدرایی « رق سابقاً » نی العمل عفر وقبل هذا انلدمة نی الیش 
المصرى » ثم راح يؤكد بأن کثیرین كذللك من زملائه سوف یقبلون على الالتحاق 
بالحدمة فى هذا اليش حى يتعاونوا معه على إمهباضه فى مدة تقل عن‌سنة واحدق 
وبدرجة تمكنه ‏ آی الحيش الصری - من تحدى جيش أية دولة أوروبية 

من دول الدرجة الثانية . ولكن هذا الاتصال الأول لم يسفر عن نتيجة . 

وف العام التال (۰۹ 4۱۸ . فوتح الكابين ۱ تادوس موط « (Thaddeus Mott)‏ 
من ضباط الحيش الاتحادی الثمالى (رصه ددندت) السابق فى آمر الخدمة فى 
الحيش الصری . وکان ذلك بناء على اقتراح وتوصية من القائد العام خیش 
الولادات المتحدة وقتئذ «الحسرال وليام شرمان» Sherman)‏ ۲ معتل۱۸) الذى أبدى 
اههاماً بمسألة إمداد امیش المصرى بالضباط الأمريكان وأراد أن يشرف على هذا 
الامر بنفسه . وقد حضر « موط » إل مصر نی السنة نفسها وی سبتمبر صدر أمر 
دعا ( آمینا خدیو با ) » و رفع ٤‏ الوقت نفسه إلى مرتبة فريق » وار 1 معه عمقل 
لمدة مس سنوات ؛ ثم آوفد إلى الولایات التحدة مکلفاً باستخدام عدد من 
الضباط الأمريكان باسم ال کرد اسر ماس نیم اش خی I‏ 
جیشی الشمال والجنوب على السواء . 

وق آوصی ) یرال شرمان ) نفسيه يتعيين طائفة كبيرة من هؤلاء الضياط . 
كان من آوائلهم « الخترال وليام لورنج » (هدندم1) - وهو کونفدرای  -‏ 
«والجترال هبری سبل ©). (ملطنه) - کونفدرایی - وقد . وصل هذان إلى 
الاسکندر بة ی بنایر ۱۸۷۰ 3 يلبث أن حضر بعدهما عدد آخر من‌الضباط من بيهم 
) یرال شارل بومروی (Charles Pomeroy Stone) ) azw‏ وهو فدرالى » شمالى » 


والضباط «شارل‌شاییه لونج» 10 116نa C1‏ معلعدط) کونفدرایسجنولی. واستمر وقود 


۱۳۱ 

الضباط الامریکان إلى مصر والتحاقهم #دمة الحيش الصری على دفعات فى 

السنوات التالية . فباغ عددهم فى مایو ۱۸۷۰ عشرین ضابطاً . ووصلوا إلى 

خسن ف عام ۸ . وف يونية من هذا العام سرح الضياط الأمريكان جميعهم 

بسبب اشتداد الأزمة المالية والتدخل أو اضغط الأجنى ١‏ الفرد‌ی - الانجلیزی» 

ما عدا « ارال ستون » الذى ترك اليش عقب حوادث الثورة العرابية و بداية 
الاحتلال البريطالى » فى عام ۱۸۸۲ . 

و بظهر الغرض من استخدام هؤلاء الضماط الام يكان عراجعة عمود 
استخدامهم » فقد تضمنت هذه شروطاً معينة . آهمها النص على أن يقاتل 
هؤلاء ۳ آی حرب نشب بين مصر وس عدو من أعدامها 4 مهمأ يكن مؤلاء 
الاعداء » وق أى مکان تحدث فيه هذه ارت 6 مع استثناء واحد فقط هو 
ارب ضد الولابات التحدة نفسها . وزيادة على ذلاث فقد طلب من کل ضابط 
آمر یکی عند التحاقه بالدمة أن حاف عیناً بتأدية عمله بأمانة وصدق » والقيام 
بواجباته المفروضة عليه > والمينة فى عقد استخدامه ‏ وق مقدمها الشر وط 
السالفة الذكر : القتال ضد أعداء حكومة مصر مهما كانوا ونی أى مكان » 
بكل ما لديه من قوة ؛ ثم إطاعة أوامر الحكومة المصرية الحديوية فى كل مايتصل 
بإہاض الحديوية وتحشق رفعسا ورفاهيها . 

وقد اطلع السئولون الضباط الأمريكان قبل حلف این على الغرض الباشر 
من اخافهم بابحیش المصرى 4 وهو الفتال من أجل استقلال هص وتحريرها 
من ربقة التبعية البغيضة لركيا . 

وتتضح أهمية استخدام الضباط الأمريكان فى الحيش الصری [ذا أخذنا 
بعين الاعتبار جملة حقائق » مما : 

آن استخدامهم بدأ ٍبان اشتداد الأزمة العمانية الصر بقر ۸۷۰۰-۱۸۹ 
وهی الأزمة الى لم تبداً تنفرج إلا فى عام ۱۸۷۲ . ودل النص ف عقود استخدامهم 
على وجوب أن يقاتلوا فى جيش مصر ضد أعدائها مهما كان هؤلاء » والمقصود 


۱۳۲ 
هنا مباشرة تركيا ‏ دل على أن مصر فى عای ۱۸۹ ۰ ۱۸۷۰ كانت ععيحة 
العز م عل (علان استملاضا . ولدلاث فقد احتج قنصاك إنجلرة « ستانتون » »ع 
وفرنسا « تریکو» (دسمءه1) ی يوليو ۱۸۷۰ « بطر يقة غير عية » على استخدام 
هؤلاء الضباط الأمر يكان فى الحيش المصرى .ولكن احتجاجاتهما ذهبت سدی» 
فاستمر استخدام الضباط الأمريكان فى السنوات التالية كما رق مهم كثيرون » 
ولم تأبه الحكومة المصرية هذه الاحتجاجات » لسبب جوهرى واحد » هو ألا 
- وقد كانت أصلا مصممة على نيل الاستقلال عنوة » وتريد على كل حال 
تنظم الحيش وتقوية الحصون »> وما إلى ذلك من التدبيرات والاستعدادات 
العسكرية » الى يحب اتخاذها للدفاع عن الحديوية . من اعتداءات الباب 
العالى » إذا أراد إلغاء الامتيازات الى كانت لما بمقتضى الفرمانات ؛ وقد عرفنا 
أن فرنسا وإنجايرة قدعارضتا فى هذا الاستقلال-لم تجد 2 من الاستعانة بطائفة 

من الضباط الأجانبفى الیش الصري من جهة » وكان 6 من جهة أخرى ؛ 
أن تعمد الحكومة المصرية إلى استخدام الضباط الأمريكيين » لأنهم کا قلنا 

ينتمون إلى دولة لا مصالح سياسية ولا أطماع لما فى وادى النيل وقتئذ . 
ودل استخدام الضباط الأمريكان فى الحيش المصرى » على أن عه د خضوع 
الیش المصرى للنفوذ الفرنسى قد انهی » وهو انحضوع الذی بدأ من أيام محمد 
على . وما يجب ملاحظته نى هذه المسألة أن خروج البعثة الفرنسية العسكرية من 
مصرلم يكن - كنا يدعى كثيرون ‏ بسبب توقع الحرب بين فرنسا وآلانیا » 
وهی 0 العر وفة باسم السبعيئية (۱۸۷۰) ؛ بل كان خروجهم بناء على 
تصميم حاسم من جانب اللحديو نی أثناء آزمته مع تركيا واستعداداته العسكرية › 
التخلص من هذه البعثة » وذلك ا من غضب فرنسا الشديد . وعلاوة عل 
ذلك فقد دل استخدام الضباط الأمريكان على أن مصر قد صح عزمها على 
التحرر من التدخل البريطالى - الفرنسی فى شتئونها الداخلية وهو التدخل الذى 
« أوجدته الوصاية الدولية » البى آقامها تسوية 1864١ ١185٠‏ العروفة . وأما 


۱۳۳ 

إخفاق مصر فى لماء هذا التدخل البريطانى الفرنسی فکان مرده إلى ارتباله 
شئومما الالية فى الفيرة التالية . . . 

نم إن وفود الضباط الامر يكان والتحاقهم بايش المصرى كان بناء على 
عقود خاصة ۰ وما يحب ذكره أن هؤلاء لم يؤلفوا بعثة عسكرية رسمية جاءت إلى 
هذه البلاد عوافقة الحكومة الأمريكية . ومع ذاك فإن التحاق هؤلاء بالحيش 
المصرى كان بتشعجيع المسئولين ى الولايات التحدة . وذاك عندما تدخل رئيس 
قوامها الساحة « الحئرال شرمان » » كنا شهدنا » من أجل « التوصية » باستخدام 

ولقد أكد « شاييه ‏ لونج » - أحد هؤلاء الضباط - أن « الحترال شرمان » 
عندما أوصى باستخدام من اختارهم للالتحاق بالحيش المصرى » نما فعل ذاك 
وهو يعم حق العلم أن الغرض من التحاقهم معاونة مصر على باوغ استقلالها 
والتحرر من تبعيتها لتركيا . ولقد زار « الحترال شرمان» نفسه مصر فى شتاء 
۲ .۰ واستمر استخدام الضباط الأمريكيين فى السنوات التالية حى عام 
۷۸ . 

ولقد أثار وزير الخارجية البريطانية « اللورد کلارندون » فى رسائله مع « إدوارد 
ٹو رنتون» (دمنصدمط a4‏ س4ع )الو زير المربطانی فى واشنطرن» هذه المسألة بالذات» > 
أى مدی تفاهم أو اتفاق الحديو مع الحكومة الأمريكية فما يتعلق باستخدام 
الضباط الأمريكان فى الحيش المصري » وشراء الأساحة من الولايات المتحدة . 
ويتضح من الرسائل المتبادلة بیمما» وكذلات بين « کلارندون» والقنصل البر يطانى 
فى مصر « الکولونیل ستانتون » » فى غضون عام ۱۸۷۰ » أن الحكومة الأمريكية 
حفيقة ١‏ تكن ها علاقة « سعية » مبذين الموضوعين » ولكن قرائن كثيرة كانت 
لا تجيز إنكار أن هذه الحكومة لم تكن واقفة على ما يحدث » أو على الاقل 
أن ما كانت تجد ما يدعوها إلى «عدم تشجيع » ذلك . 


فقد بعث « ثورنتون » إلى « کلارندون » بصورة رسالة من الوزير العماف 


-مصر والسودان (الهيئة العامة لقصور الثقافة ) 


۱۳ 


ف واشنطون «بلاق باث» (ر۲0 عبی12ظ) إلى الیاب العا بتاریخ ۲۲ آبریل ۱۸۷۰ 
من واشنطن » كان الوزیر العمانى قد سلمها إلى « ثورنتون » » وهی خحاصة 
پاستخدام الضباط الامریکیین. وقد آثبت « بلاق بك » فى هذه الرسالة قائمة 
بأسماء الضباط الامر يكيين : وهم « موط » من اللحيش الشمالى الفدرای » و «سبلى» 
من الیش ابلنولی الکونفدرایی » و « لورنج » مثله » و «ستون » » من الحيش 
الثهالى الفدرای » و «بوردی » (رهسدط) مثله ؛ و «براج » (ععدءظ) وأصله 
من الحيش الفدرانى ثم انضم إلى .الحيش الحنونى الکونفدرای » و « رهط » 
من الحيش الحاو الکونفدرانی - عم جاء فما : ١‏ إنه ما تجدر ملاحظته 
أن أ كر هؤلاء الضباط من الاسلحة احتلفة » قد تخرجوا فى الدارس الحربية 
الفدرائية ( الثمالية) » . م كان مما لاحظه الوزیر العمانی » أن القنصل الامریکی 
العام فى مصر « جو رج بطلر» (873115558) قد غادر الولابات التحدة إلى مصر ف 
نفس الوقت الذی غادرها فيه الضباط الامریکان إليها . وقد سعی عمه الحترال 
« بن بطلر » (عملاسق) ى تعیینه هذا المنصب . والصرال « بن بطلر » هذا 
عضو ق مجلس الكونغرس الامریکی وبتاجر فى الاساحة وعلى صلة بالحترال 
) موط ( . ويقول الوز در العمافى : من احتمل أن ) موط ( ۴ تا ژبارته الأخيرة 
فى الولايات التحدة . قد اتفق مع « بن بطلر » لإنشاء العلاقات الى أسفرت 
لیس عن سفر الضباط الأمريكان إلى مصر فحسب » بل عن تعيين « المسر 
حورج بطل (( ٤‏ قنصلية مصر کذلات وود طلب الجيرال ) بن بطار (( هذا 
التعيين من الحكومة الأمريكية « خدمة » له » وأجابه إلى رغبته رئيس الولايات 
التحدة [ وكان جرانت ] ليكسب مؤازرته لبعض المسائل الإدارية المعروضة على 
الكونغرس . وأما القنصل نفسه » وعلى خلاف ما كان منتظراً فإنه م يذهب لقابلة 
الوزير العمانى فى واشنطون » قبل سفره إلى مصر . 
وجاء فى رسالة من الوزير « ثورنتون » إلى « كلارندون » من واشنطون ی 
Yo‏ آبریل ۱۸۷۷۰ > بعل تحرياته £ موضوعى الضباط الأمريكان والأساحة 


۱۳۵۰ 
وأن لیس مستحیلا"_آن حكومة الولابات المتحدة لا يؤسفها أن تری إنجلرة 
متورطة فى حرب بسبب مصر » قد يستطيع الامریکان فى آثنانما أن يحققوا 
أطماعهم الخاصة بالاستحواذ على متلکاتنا ( أى ممتلكات الانجلیز ) فى الحزء 
الشمالى من هذه القارة » . 5 استمر يقول : «ومن احتمل أن يستطيع القنصل 
الإنجليزى فى مصر الحصول على معلومات أكثر بشأن الضباط الأمريكان الذين 
فى خدمة باشا مصر » وعا إذا كانت حکومة الولابات المتحدة تؤيد مشروعات 
وأطماع هذا الأخير الظاهرة » . والقنصل البريطانى المشار إليه» هو « ستانتون » . 
وقد بعث هذا فى رسالته إلى حكومته من الإسكندرية فى ۲۷ مايو ۱۸۷۰ ینی 
أن هناك على مبلغ علمه ما يدعو للاعتقاد بأن الحكومة الأمريكية تشجع الحديو 
ی هذا الوضوع : 
وکن ثما يجب ملاحظته » أن « ستانتون » فى رسالته هذه » قد نی کذلات 
أن اللحديو يريد إطلاقا الاستقلال والانفصال عن تركيا » وأكد أن الذى يريده 
من استعداداته العسكرية لا يتجاوز الیو « للدفاع » فحسب » لأنه يخشى > 
على نحو ما ردد ذلك مراراً » نوايا الباب العالى » ويقول « أىالحديو » إن الصدر 
الأعظ يريد إلغاء امتبازات الفرمانات أو إنقاصها . وكانت حجة «ستانتون » 
الى استند علها فى نفى نية الاستقلال أن ليس من المعقول أن يعمد إسماعيل 
- آمام العارضة الإنجليزية والفرنسية ‏ إلى محاولة انتزاع استقلاله انتزاعاً > 
إلاإذا كان مجرداً من كل حكمة . وهذا القول صحيح . ولكن يجب أن نذكر أن 
الحديو بدأ يستخدم هؤلاء الضباط الأمريكان فى غضون عام ۱۸7۹ » ووصلت 
فعلا إلى مصر طائفة مهم ف يناير ۰۱۸۷۰ أى قبل أن « تبلغ ) حكومتا 
إنجلترة وفرنسا الحديو نهائينًا آنهما مصممتان على الوقوف إلى جانب ترکیا إذا وقم 
صدام بين الحديو والباب العالی . وهو التبلغ الذى حدث ها عرفنا فى مایو۱۸۷۰. 
والحلاصة أن الحكومة الأمريكية » وإن كانت لم تتخذ موقف « التشجيع ) 
الرنمى لحركة التحاق الضباط الأمريكان بالحيش المصرى .۰ فهى على الاقل 


۱۳۹ 
لم تزعجها أن يقع هذا ؛ وى كل الأحوال فهى تعلم يا عا محدث سواء فما 
يتعلق يخدمة الضباط الأمريكان فى الحيش المصرى أم عسمی اللحديو لشراء 

الاسلحة من بلادها 

أضف إلى ما تقدم أن التحاق هؤلاء الضباط الأمريكان بايش المصرى 
أتاح الفرصة لإعادة تنظم هيئة أركان الحرب . فحدث هذا التنظيم تحت إشراف 
« الحرال ستون » » الذى تعين رئيساً ئة أركان ارب منذ مارس ۱۸۷۰ . 
وکان من آم نتائج هذا التنظيم أن صار للقسم المعروف باسم القسم الثالث 
(دمنءء5 .۳0و)من هيئة آرکان ارب مکانة بالغة.وهذا القسم هو الذى اضطلع 
بأعمال الاستكشافات العلمية والحغرافية والمساحية فى أقاليم السودان . نذ کر 
من أعضائه الأمر يكان : « کولستون ) (مم:و1[ه©) و١‏ بوردى) › و ( مأسون » 
Mason)‏ )و » ١‏ براوت )Prout)»‏ » و « کامیل »(عطجصمت)» و « متشیل » 
)Mitchell)‏ او (شابيه ‏ لونج ع وغیرهم . ونذ کر من ا الصر یین : 
محمد متار » وحمد روف » وعبد الله فوزی » وعبد الرازق نظمی ۰ وحمد 
عزت » وحسن واصف » ومحمد ماهر » ویوسف حلمى > وأحمد حمدى > 
وحمود صيرى ۰ ومحمد صادق › وغيرهم . وقد اشيرك کل هؤلاء » فى تعاون 
وثيق بيهم » من أمريكيين ومصريين » فى آعمال الكشف الغرافية » وإعداد 
الرسوم والصورات الطبوغرافية » فى حيع آنحاء السودان » وقاموا عساحة كثير 
من أقالعه . وقد توج هذا العمل بوضع خريطة مفصلة لافريقية تحت إشراف 
« الحترال ستون » نشرت فى أغسطس ۱۸۷۷ باسم هيئة أركان حرب اللحيش 
الصری » وضعت كما كتب عليها « حسب الاستكشافات المصرية مع الاستناد 
إلى أوثتى الصادر الحغرافية » . 

وهكذا فإنه عندما اضطر الحديو بسبب تدخل إنجلرة وفرنسا إلى التخلى 
عن مشروع استقلاله » ول تقم الحرب بين مصر وتركيا » صار السودان الميدان 
الرئيسى الذی شهد نشاط الضباط الأمريكان » خصوصاً من أعضاء « القسم 


۱۳۷ 

الثالث » السالف الذ کر . وزيادة على ذلك فقد اشيرك نفر من هؤلاء. مغل 

« شأبيه ‏ لونج » و ( کامیل ) مع ( غوردون باشا » ی مأمورية حط الاستواء ) 

كنا اشترك « الحترال لورنج » وضباط آمریکان آخرون فى اطحرب الحبشية المصرية 
فى عام ۱۸۷۲ . 


د الفرمان الشامل (۱۸۷۳) 


ولقد أظهرت الازمة العمانية ‏ المصرية » وهی الى استمرت حوالى أربعة 
أعوام من 1855 إلى ۱۸۷۲ ۰ کل عوامل الضعف والتناقض والشذوذ الى انطوت 
علیها تسوية ١84٠‏ ۱۸4۱ . فالحديو لا بستطیم الاستقلال وتحطیم التبعية 
الى تربطه يتركيا بالرغم من تأهبه لفعل ذاك عنوة » بسبب تدخل الدول » 
إنجلارة وفرنسا خصوصاً » الى عارضت فى استقلال مصر . والباب العالى 
لا يستطيع إلغاء الامتيازات الى منحما الفرمانات إلى مصر كولاية وخديوية ف 
سنوات ۱۸4۱ ۰ ۱۸ ۰ 18519 ۰ ویعجز عن خلع رعزل) اللحديو ها 
آراد أن یفعل فى آثناء أزمة ۱۸۹ بسبب تدخل الدول كذلك » وهی الى أرادت 
بقاء الوضع اقا . 

وظهرت فى أثناء هذه الازمة وجهات نظر ثلاث : 

وجهة نظر مصرية : تبغى الاستقلال » ویعبر عا مسعی اللحديو للظفر 
به» وهو الذی صار-- كنا رانا - يسللك مسللث الا کم الستقل سواء فى اتصالانه 
المباشرة مع الحكومات الاوروبية فى مفاوضات الاصلاح الذی آراد به إنهاء 
فوضى تعدد الاختصاصات القضائية ( بين قنصلية ووطنية) ف مصر » وابطال 
نفوذ القناصل » وتحريرسيادة الدولة الداخلية ؛ أم فى دعوة الملوك والأمراء ورؤساء 
الحكومات الأوروبية لحضور حفلة افتتاح قناة السويس ؛ أو ف إبرام عقود 


۱۳۸ 
استخدام الأجانب رأساً فى الحيش الصري ۰ كما فعل مع الضباط الأمريكان » 
أو لهمات أخرى کا حدث عند استخدام «السير صمويل بيكر » فى عام 
8 لأمورية خط الاستواء ؛ أو شراء الأساحة أو التوصية على صنعها فى 
إنجليرة وفرنسا واأولايات المتحدة » وكذلات السفن الحربية من فرنسا . 

ووجهة نظر عمانية : وحواها أن الامتيازات اى أعطيت إلى مصر فى فرمانات 
۱۸٦۷ >» 1855 ۱‏ »۰ ولقب الحديوية الذی‌منحه الساطان إلى إسماعيل › 
لم تغير حميعها شيئاً من « وضع » الحديوية . فهذه لا تزال ولاية أو مقاطعة من 
مقاطعات الدولة العانية > وأن الحدیو عسلکه کحاکم مستقل قد خرج على 
نصوص الفرمانات » ويحب لذلك عزله » وأنه لا مناص لاستقامة الأمور ف 
مصر من إلغاء كل الامتيازات الى نالها والى كانت جرد « منحة » ها من 
الات “العامة . . . 

ووجهة نظر أوروبية :عبرت عا الحكومات إنجلرة وفرنسا والقسا وغيرهاء 
وفحواها ضرورة بقاء « الوضع » الذي كفلته الفرمانات لمصر منذ تسوية ١85٠‏ 
- ۱۸4۱ كا هو ودون تغيير يطرأ على جوهره » أى بقاء مصر تابعة لركيا 
صاحبة السيادة الشرعية عليها . فیمتنع على اللحديو أن يسلك مسلك الحا کم 
المستقل » وعتنع على الباب العالى أن جرد الحديوية من الامتيازات الى صارت 
ها » وآهمها تمتعها بالاستقلال الداخلل » بل رأت الدول أن من الضرورى زيادة 
درجة هذا الاستقلال الداخلى » بدعوى ضرورة تقوية مسند الحديوية » وذلاك 
للا سوف برتب على توسیع الاستقلال الداخلى من إتاحة الفرصة لحذه الحديوية 
حى تعقد ما تشاء من اتفاقات أو معاهدات تجارية واقتصادية مع الدول > 
تتمکن هذه بفضلها من استغلال رووس آمواما فى مصر » ومن المتع با کبر 
قسط من النفوذ السیاسی بها نتبجة لهذا النشاط الاقتصادی والالی » والتدخل 
فى شئون مصر الداخلية بدعوی العمل من أجل صيانة مصالح رعایاها . أى أن 
الدول آرادت أن تبیح لنفسها فى اللهاية ما كانث تسعی رمان ترکیا منه » وهو 


۱۳۹ 
التدخل بى شئون الحم فى مصر ؛ ولذاك فقد نصحت الدول الباب العایی 
ویدیو معاً > بضرورة تسوية خلافا ما «سلماً» . 
ونتيجة لوق الدول إذاً - وهی الى رفضت من جهة استقلال مصر > 
وعارضتمن جهة أخرى ف تجريد الحديوية من امتيازاتها ‏ لانه قد ظهر واضحاً 
أن لا مناص من بقاء الخديوية ‏ مصر والسودان - فى نطاق الامبراطورية 
العمانية » نتيجة هذا صار لزاماً على اللحديو أن بنحو منحى جديداً فى سیاسته » 
يهدف منه إلى تحقيق غرضين : أوهما » استئناف علاقاته الودية مع تركيا لإزالة 
الاثر السیء الذي خلفته أزمة ۵۹ وذاث لدعم مركز اللحديوية بتوسيع 
استقلاطا الداخحل » عن طریق ما عکن استصداره من فرمانات محققة لجذه الغاية 
عوافقة الدول داعا » من صاحب السيادة الشرعية عليه . وکان من النتظر فى 
هذه الحالة أن يلى موازرة الدول فى مسعاه هذا . . 
وثانهبما »> صون وحدة الوادى السياسية ودعمها » عن طريق تعزيز ما 6 
مصر من حقوق ى السيادة على شطر الوادى الحنو ى » وذلك باستكمال ممارسة 
هذه الحقوق المستمدة من تبعية مصر لنرکیا فى الأصقاع الى دانت بالسيادة 


لتركيا مباشرة » والى 


لم تذكرها الفرمانات السابقة ( فى السودان الشرق) » آر 
بعقد الاتفاقات والعاهدات رأساً ومباشرة بين مصر والدول » والى تتضمن 
الاعتراف يحقوق مصر نى السيادة أو بسط حقوق السيادة الصرية على الأقاليم 
أو الأمارات ( مثل هرر) الى لم يكن: لتركيا أية ادعاءات فى حقوق السيادة 
عليها . وكان واضحاً أن دعم وحدة الوادى السياسية بالشكل الذى ذكرناه ماكان 
یتسی حدوثه الا إذا نجح الحديو ق دعم مركز اللحديوية » بأن يكتسب حقوقاً 
وامتیازات جديدة تزید بفضلها درجة استقلال هذه الحديوية الداخلى »> وحيث 
متنع على تركيا التدخل فى شئونها من ناحية » وملك مصر حقًا أوسع فى إبرام 
الاتفاقات والعاهدات الى تريدها مع الدول سواء ما تعلق منها عصر آوبالسودان 
طالما آن هذه لا تتعارض مع تبعية اللحديوية لتركيا » من فاحية أخرى . 


۱۳۰ 
فأما فما یتعلق بالأمر الأول » أى استتناف العلاقات الودية مع ترکیا » 
فقد تسى للخدیو تحقیق الغرض الذى هدف إليه من هذا الامر » فاستصدر 
من الباب العالى الفرمان الشامل ( أو الجامع ) فى ٩‏ يونيه ۱۸۷۳ . وهو الفرمان 

الذى صفيت عقتضاه أزمة العلاقات العمانية المصرية أخيراً . 
وما يحب ملاحظته بصدد هذه التصفية أنها كانت من نوع التصفية الى 
م يكن هناك بد" من الوصول إليها » بسبب تدخل الدول الى منعت اللحديو 
من الاستقلال والانفصال عن تركيا » من جهة » ومنعت الباب العالى من إلغاء 
الامتیازات الى نالّها مصر عقتضى الفرمانات منذ تسوية 1١84٠‏ ۱۸۱ 
من جهة أخرى > مع إتاحة الفرصة لتوسيع حقوق الحديوية فى مارسة شئون 
الحكم الداخلية » ععی تمكينها من عقد الاتفاقات أو العاهدات الى تريدها 
مع الدول » طالا كانت هذه متصلة بشئون الحم الداخلية » ولا ينال إبرامها 
شيئاً من حقوق السيادة الى لركيا على اللحديوية ؛ وزيادة على ذلك فان توسيع 
هذا الاستقلال الداخلى » قد لى موافقة الدول » ولا سما إنجليرة وفرنسا » وذلاك 
لاتفاقه مع مطالب مصاحها السياسية » من -حيث إنه يؤدى إلى تقوية مسند 
الحديوية « الولاية » الشرعى داخل نطاق الإمبراطورية العمانية » لا انطوى عليه 
ذلك من الحافظة على كيان هذه الامبراطور ية . لأن احافظة على كيانها كان 
لايزال يعتبر ضر وريئًا نى نظر الدول لعدم الإخلال بالتوازن السياسى فى آوروبا » 
ولتلاق المشكلات الى لا مفر من حدوما إذا أرغمت الدول على أن تبحث فى 
الكيفية الى يحب بها ملء الفراغ الذى ینجم من تقلص الإمبراطورية العمانية 
فى آوروبا نتيجة لتصدعها؛ ولان توسيع استقلال الحديوية الداخلى » أو تقوية 
مسند الحديوية بالنسبة للباب العالى متفق مع مصالح الدول الاقتصادية » حيث 
إنه یعکن الدول من العمل على تغلغل نفوذها الاقتصادیق الحديوية عن طريق 
إبرام الاتفاقات الاقتصادية معها » أو بمهبى أدق » إمداد مصر بالقروض المالية 
الى تريدها » فتستطيع الدول بسط نفوذها السياسى نتيجة لتغلغل النفوذ 
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الاقتصادي .فى الديوبة . 

: ولقد مرت تصفية أو تسوية العلاقات العمانية - الصرية فى حلة مراحل -- 
بدأت بقبول الباب العالى « للتفسیرات » أو « التوضیحات » الى فسر بها اللحديو 
إجراءاته أو مظاهر نشاطه الى شکا مها الباب العالى : کالاتصال الباشر 
حکومات الدول الاجنبية » وشراء الاسلحة » والتوصية على صنع السفن الحربية . 
وقام « تفسیر » لخديو على آساس أنه عسلکه سلول الحاكم الستقل ۰ وهوالمسلك 
الذى شکا منه الباب العالى فى هذه السائل » ما كان یبغی الحروح على تبعیته 
لتركيا ؛ وآن الحديوية إيالة من بالات الدولة العمانية » ولا ميزة تميزها من سائر 
ولانات الدولة ‏ إلا ما صارت تستمتع به من امتیازات منحها إياها السلطان 
العمانى نفسه» کدلیل على تقدیر الباب العالى كنا قال لولاء اللحديو له وطاعته 
اباه كأحد رعایا السلطنة . 

ولکن كان من العسیر على الباب العالى » وهو الذي اضطر اضطراراً إلى 
تسوية علاقاته «وسلماً» مع الحديو بسبب تدخل الدول > أن برضی ببقاء 
الحديوية متمتعة باستقلالها الداخلى ۰ فاستمساث فى الفرمان الذى أصدره إلى 
إسماعيل فى ۲۹ نوفبر 1874 بضرورة إشرافه ( أى إشراف الباب العالى) على 
شئون مصر الالية . وكان إسماعيل فى الدة بين ١855‏ و1858 قد عقد خسة 
قروض أجنبية قيمتها الاسمية ۲۳,۰۹۱,۵۰۰ جنيه إنجليزى » وقيمما الحقيقية 
۳ جنيه إنجليزى » منها أربعة قروض بفائدة قدرها ۷./ وواحد 
بفائدة قدرها 9 : ۰ فطلب الباب العألى أن يحرى تحصيل الضرائب باسم السلطان 
( الشاهانى ) » ونص الفرمان على أن السلطان لا يقبل « مطلقاً بوجه من الوجوه 
أن تستعمل البالغ الحاصلة من الضرائب النوه عنها فى غير احتياجات البلاد 
الحقيقية » ولا يثقل عاتق الأهلين بضرائب جديدة لا تستلزمها الضرورة ال حقيقية 
الثابتة) + ولا يقبل السلطان علاوة على ذلك : « ما يعقده [ الحديو ] من القروض 
ی الممالك الاجنبة ) » لا يستدعيه ذلاك » « من حيس إيرادات البلاد سنین 
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طوياة » ولا یقبل « أن تستخدم الایرادات فى سبیل سداده إلا بعد [ أن یعرض 
الحديو ] الأسباب الفصلة الموجبة للاستقراض » وتصدر به الرخصة اللازمة من 
لدن » الساطان نفسه . ثم استمر السلطان يقول فى فرمانه هذا : « فإرادق الشاهانية 
هی أن لايعقد قرض ی أى زمن كان الا بعد أن تثبت الحاجة الکلية إليه » 

وتصدر به الرخصة من سدتنا الملوكية » . 
هذا » وقد أكد فرمان ۲۹ نوفبر ۱۸۱۹ حقوق السيادة العمانية على اللحديوية 
المصرية » وبالصورة الى رسما تسوية ١85٠‏ ۱۸۱ فجاء ی ختام هذا 
الفرمان : «على أنه من المقتضى أن تكون أعمالك [ ماطيا اللحديو ] وإجراءاتك 
من الآن فصاعداً موافقة لأحكام فرمانی هذا الشاهانى القاطعة » لأنه مطبق كل 
التطبيق على الحقوق والواجبات المقررة » وعلى الفرمانات السابقة » . 
وواضح أن فرمان ۲۹ نوشبر 1859 بسبب هذا القيد الذی فرضه على 
الحديو ية من حيث إخضاع شئونها المالية لرقابة تركيا وإشرافها » ۸ ينه الأزمة 
العمانية ‏ الصرية ؛ ولو أنه حداد معالم المسألة ‏ وهی المسألة المالية ‏ الى 
صارت من الآن فصاعداً مثار النزاع الرئيسى بين الخديوية والدولة العمانية . ولكن 
١‏ تلبث أن بدأت الأزمة تنفرج و زرك بسب تدخل الدول الى آرادت 
إنباء :هذا النزاع « سلما » وبفضل الحهود الى بذها الحديو لدى الباب العالى » 
والأموال الى أنفقها كهدايا ورشاوى فى الاستانة » وذلاك منذ أن اتضح له -- 
للاسیاب الى عرفناها تعذر الاستقلال والانفصال كلية عن تركيا . وعلى ذلاث فقد 
صدر أخيراً فى ۲۵ سبتمبر ۱۸۷۲ فرمان أجاز نحدیو مصر أن يعةد القروض 
١‏ پاسم الحكومة المصرية » » وبدون حاجة إلى الحصول على ترخيص بذلك من 
لباب العالى . وکانت الخطوة التالية أن يسعى الحديو لاستصدار فرمان شامل 
نحوى كل الامتيازات الى حصلت علما الحديوية ويؤكد ی جلاء ( الوضع ( 
الذى صارت متمتعة به منذ تغيير نظام الوراثة » وتوسيع استقلالها الداخلى . 
فصدز الفرمان الشامل أو الجامع فى 9/8 يونية ۱۸۷۳ . 
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وبلاحظ بشأن فرمان ۸/ ٩‏ يونية ۱۸۷۳ ۰ أنه وعلی حد ما جاء به - 
إنما يقوم مقام الفرمانات السابقة » ععیی أن تکون « الاحکام الندرجة فيه معمولا 
بها » ومرعية الاجراء على الدوام » ؛ وذلك من حي ثتقرير قاعدة الوراثة الصلبية» 
كنا أتى بها فرمان ۲۷ مايو ۱۸۲۲ » ومن حيث توسيع استقلال الحديوية الداخلى 
کیا .بدا ی فرمانات 1841١‏ (۲۳ مايو وأول يونية) ثم فى فرمان ۸ يونية ۱۸۲۷ 
الذى آقام الحديوية » ثم فرمان ۲۵ سبتمبر ۱۸۷۲ الخاص بعقد القروض : هذا 
من ناحية ۰ ومن ناحية آخری > فلاتغییر فی «الوضع »اللا آفرته الفرمانات 
لخد یو ية برخم من هذين الامتيازين : الحكم الورایی والاستقلال الداعل > 
فالتبعية ليركيا قاکة . 

ویلاحظ كذلك أن فرمان ٩‏ يونية ۱۸۷۳ قد روعی فيه التوفیق بين توسیع 
الاستقلال الداخلى للخديوية وبين خضوع الحديوية لصاحب السيادة الشرعية 
علیپا ؛ ومن آم مظاهر هذا احضوع كما نصت عليه الفرمانات أن القوانین 
العمول بها فى الدولة العمانية » وخط شریف کلخانة خصوصاً » والعاهدات 
البرمة بين الباب العالى والدول - يعمل بها أيضاً ی مصر . فقد نص فرمان 
٩‏ يونية ۱۸۷۳ على أن یکون لحكومة مصر أن تسن ما تراه من قوانین متفقة مع 
حاجاتها ومطالبها » وإبرام ما تراه من اتفاقات ومعاهدات متصلة بشئون الإدارة 
الداخلية على شريطة عدم « الإخلال بمعاهدات الدولة العلية مع الدول » . وبناء 
على هذه القاعدة إذاً » أجاز الفرمان للخديو الحق.ى عقد القروض الحارجية 
) باسم الحكومة المصرية . ) 

وما يحب ذكره أن هذه القواعد والأحكام المتعلقة بالحكم الوراى ی نظام 
الوراثة الصلبية والباشرة » ثم توسيع الاستقلال الداخلى » بما فيه من حق سن 
القوانين وإبرام المعاهدات بالصورة التى ذکرناها > صارت بمقتضى فرمان 
٩‏ يونية ۱۸۷۳ منطبقة على السودان » شطر الوادى الحنونى » وجزء الحديوية 
المحم لها » انطباقها على مصر » ويشمل السودان فى هذه الحالة الأقاليم الى 
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ذ کرها فرمان ۱۳ فبرایر ۱۸۶۱ ( ما عدا دارفور لانها م تكن قد فتحت بعد) » 
م قاعقامتی سواكن ومصوع . وقد سبق أن آعطی إسماعيل هاتين القاغقامتین 
من غير الق الورانی بمقتضى فرمان ١١‏ مايو 1816 » ثم آدمجهما فرمان الوراثة 
الصلبية فى ۲۷ مابو ١855‏ ق «١‏ ملحقات » مصر ‏ أى السودان ‏ الى تنفذ 
بها أحكام ذلك الفرمان . فنص الان فرمان ٩‏ يونية ۱۸۷۳ على أن : « خديؤية 
مصر الخليلة وملحقاتها وجهاتها العلومة الحارية إدارتها بمعرفتها مع ما صار إلحاقه 
مها أخيراً من قائم مقامی سوا كن ومصوع وملحةامها » ينطبق عليها حميعاً نظام 
الوراثة الصلبية وأما « ملحقات » سواكن ومصوع هذه » فقد كانت تمتد من 
رأس علبة فى الشهال على شاطى البحر الأحمر الغرنى إلى رهيطة عند باب المندب 
فى الحنوب . 

وهكذا إذاً سويت العلاقات بين مصر وتركيا » بدع مسند الحديوية » 
وتوسيع استقلالها الداخلى إلى أقصى درجة ممكنة أو متفقة مع تبعية الحديوية 
لتركيا ؛ ثم بدعم وحدة الوادى السياسية عند تأكيد المبدأ الذى جاء به فرمان 
الوراثة الصلبية الأول فى ۲۷ مايو 1857 . فالحديوية تشمل أقطار الوادى حيعها 
فى مصره وسودانه » ولهذه الحديوية أن تسن" القوانين وتضع الانظمة الحكومية » 
الى تسرى ق‌مصر والسودان على السواء» وتعقد ما تشاء من اتفاقات أو معاهدات 
خاصة عصر وبالسودان » طالا أن هذه الاتفاقات أو المعاهدات غير متعارضة 
مع الاتفاقات المبرمة بين تركيا والدول . تفعل الحديوية ذلك كله بفضل ما صار 
تأكيده ها من حق ممارسة خصائص أو سلطات السيادة الستمدة من تركيا بحكم 
تبعيتها لها » و عقتضی الفرمانات الصادرة إلى الحديوية . 


ه ‏ آثار تسوية العلاقات بين مصر وتركيا ( ۱۸۷۳) 


وكان لتسوية العلاقات بين مصر وتركيا على الأسس الى سبق ذكرها » 
آثار بالغة على تطور الحوادث نی شطرى الوادى فى السنوات التالية . كما أن هذه 
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التسوية قد انطوت على مبادی" وحقائق متصلة بوحدة الوادی السياسية . 
فقد استندت‌تصفية الأزمة العيانية - الصرية على نفس القواعد التى اتخذت 
أساساً للتسوية الى وضعت للمسألة الصرية ی ۱۸٤١‏ ۱۸۱ . وذلك من 
حیث تبعية مصر لتركيا » وموافقة الدول على نوع « النظام السیاسی » الذى ربط 
بين مصر وترکیا + وکان معی هذه الوافقة استمرار « الوصاية الدولية » الى 
" أوجدتها تسوية ۱۸۶۰ - ۱۸٤١‏ . بل إن الادوار الى مرت بها تصفية آزمة 
العلاقات العمانية - الصرية منذ سنة ۱۸۹۹ قد أتاحت الفرصة لأن بظهر خلافا 
بصو رة عملية « نوع ) هذه الوصاية الدولية > عندما تدخلت الدول » على نحو 
ما شاهدنا » لانهاء االحلاف بين اللحديو والسلطان العمای » وصدر فرمان ۲۵ 
سبتمبر ۱۸۷۲ ۰ وفرمان ٩‏ يوثية ۱۸۷۳ عوافقتها . فبق متعذرا أن يطرأ أى تغيير 
جوهرى على التصفية الى تمت لأزمة العلاقات العمانية ‏ الصرية » من غير 

موافقة الدول . 

ولا جدال ی أن الحديوية لو كانت نجحت فى مشروع الاستقلال » 
لازیلت الوصاية الدولية التى أوجدتها ثلك الرقابة الدولية التى آدشنت لضان 
الوضع الذی حد د العلاقات الواجب- ف نظر الدول_أن تقوم بين مصروت رکیا . 
آما وقد بقیت هذه الوصاية الدولية » وبقيت كذلك التبعية لترکیا » فقد صار 
لتسوية آزمة العلاقات العمانية ‏ الصرية بالصورة التى تضمها أخيراً الفرمان 
الشامل ف ٩‏ يونية ۰۱۸۷۳ آهمية كبيرة » من نوع آخرهی تاريخ مصر والسودان . 
ذلك أن الفرمانات التى صدرت ف الفترة الاخيرة : فى ۲5 مایو ١855‏ 
عن الوراثة الصلبية الباشرة ؛ و ۸ يونية ۱۸۲۷ عن الحديوية ؛ و ٩‏ يونية ۱۸۷۳ 
وهو الفرمان الشامل » قد أدمجت شطری الوادی وجعلت مصر والسودان « کلا؛ 
واحداً » فتد ععت بفضل ذلك وحدة وادی النيل السياسية . وحیث إن هذه 
الفرمانات قد صدرت عوافقة الدول » فقد كان معى هذا أن الدول صارت 
معترفة بوحدة الوادی السياسية ومقرة لها . ولقد ترتب على هذه الحقائق أنه صار 
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لا عکن بحال من الأحوال » من الناحية القانونية الدولية » وعن طريق (جراء 
منفرد قد تتخذه دولة من الدول منفصلة عن زميلاتها »> فصم هذه الوحدة أو 
الانتقاص من حقوق السيادة التى للخديوية على الوادى بأسره » أو اقتطاع إقايم 
من الأقاليم امحاضعة لمذه السيادة القاذونية . 

وكذلك صار متعذراً على تركيا صاحبة السيادة الشرعية العليا » وبإجراء 
منفرد من جانبها كذلك » أن تنقض هذه الوحدة أو تفصمها أو تدخل أى تغيير 
على الوضع الذى قامت على أساسه هذه الوحدة السياسية؛ ثم إنه صار متعذراً 
أيضاً هدم هذه الوحدة إلا عن أحد طريقين : إما طريق العنف والقوة » وق 
ذلك خرق للتسوية التى وضعت للمسألة المصرية ۱۸6۱-۱۸6۰ واستندت عليها 
البادی الحوهرية لهذه التصفية التى أنبت أزمة العلاقات العمانية ‏ المصرية 
وتضمپا فرمان ٩‏ يونية ۱۸۷۳ ؛ وإما طريق الاتفاق بين الدول واتحاد كلمتها . 
وفضلا عن ذلك فلايكى أيضاً أن تنزل مصر عن حقوق سيادتها الباشرة على 
السودان أو أن تنزل تركيا عن سيادتها الشرعية العليا عن انحديوية - وتشمل 
الحديوية مصر والسودان - وذلك كإجراء « تلقائى » نى كلا الحالين » أي تقوم 
به تركيا أو مصر من تلقاء نفسها . بل يحب لقانونية مثل هذا التنازل - إذا 
حدث ‏ أن بتضمنه اتفاق دول . 

وعلى ذلك فقد انطوت تصفية الازمة العمانية المصرية على ضهان لاستقرار 
« الوضع » القائم فى اللحديوية . وكان هذا الضمان آثار مباشرة على تطور الحوادث 
ف مصر والسودان معأ ؛ ول تابث أن آفضت هذه الاثار إلى نتائج معينة ى كل 
00 

فى مصر » تتمثل هذه النتائج نى تغلغل النفوذ الأجنى وزيادة تدخل 
الدول فى شئون مصر الداخلية » عندما ترتب على اتساع نطاق استقلال مصر 
الداخلى إن استمر الحديو يعقد القروض الارجية » فى عام ۰۱۸۷۰ حيث 
عقد قرض الدائرة الثانى . ويلاحظ أن قرض الدائرة الأول قد عقد مع بيت 
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الانجلو - إجيبشان الال ق ۱۸٦۰‏ 1855 ؛ وق عام ۱۸۷۳ عقد مع بيت 
آو نها المالى القرض الذى صار یعرف باس القرض الشئوم . وهذا عدا القروض 
الداحلية کدین الرزنامة فى ۱۸۷6 - والر زنامة مصلحة حكومية يودع بها الاهای 
آموام كأمانات تتصرف فيا الحكومة بشرط دفع معاشات للمستحقین + وعدا 
بيع الأسهم الى لصر فى شركة قناة السویس (۱۸۷۵) . وکان عددها 
15417 پیا آی ما يوازنى ل من رأس مال شركة قناة السویس وقد 
ارتبكت مالية البلاد ارتباكاً شديداً » أدى فى نهاية الأمر إلى عزل الحديو 
إسماعيل » وذلك ی ظروف سوف يتأنى ذكرها . 

و فى السودان » فقد تمثلت هذه النتائج ‏ نتائج تصفية الازمة العمانية 
- الصرية - فى اهام مصر التزاید بشئون ابحنوب . وقد اتخذ هذا الاهمام 
مظهرین : آولما » العمل من أجل زيادة عمار السودان » وتقدمه » وقد ذکرنا 
نواحی‌هذا النشاط مفصلة فى کتابنا « الحكر الصریق السودان ۱۸۲۰ -۱۸۸۵) 
( طبع القاهرة ۱۹٤١‏ ) . ولقد استمر الإنفاق على شطر الوادی الحنونى بالرغم 
من الأزمة المالية التى صارت تعانيها الحديوية » فشهدت السنوات التالية » باوغ 
السودنة ذروتها » فشغل السودانيون الوظائف الحامة » وصار منهم المديرون » 
ونظار الأقسام والمعاونون . . . إلخ . وتعدد إنشاء اجالس امحلية للفصل فى قضايا 
الأهالى نى مختلف المديريات : فى : التاكة » وبربر » والخرطوم » ودنقلة › 
وکردفان ؛ وغیرها ؛ نم آشرلك شیوخ اإقبائل مم ساثر العناصر الوطنية فی تحمل 
مسئوليات الحكم > وکر تعمیر الساجد » ونشر التعليم والا ههام بالز راعه والتجارة 
إلى غير ذلك من ضروب العمران » كما استمر النشاط على آشده فى مكافحة 
الرق والنخاسة » وأرسلت البعثات - من الضباط المصريين والأمريكان فى 
الحيش المصرى » للقيام بالاستكشافات العلمية والحغرافية ورسم الخرائط التفصيلية . 
حتلف أقاليم السودان . 

وأما الظهر الثانى لاهتام مصر بشتون السودان » فکان مسعی الحديوية 
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لاستکال وحدة الوادی السياسية من ناحية » ودعم حقوق السيادة على الوادی 
من ناحية آخری . ولقد كان استحمال وحدة الوادی السياسية هو ادف الثانی 
الذی ذکرنا أن مصر قد سعت لتحقیقه منذ آزمة العلاقات العمانية الصرية فى 

عام ۱۸۲۹ ۰ من أجل الحافظة على هذه الوحدة نفسپا ودعمها . 
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و- استكمال وحدة وادى النيل السياسية ودعمها 

واتبعت الحديوية فى استكمال وحدة وادى النيل‌السياسية ودع هذه الوحدة 
سبلا متعددة : ما استصدار الفرمانات من الباب العالى بإلحاق الأقاليم الى 
كان لتركيا حقوق ف السيادة علیها ؛ ولم تكن قد ألحقت بعد بالحديوية ؛ ومنها 
ضم الأقاليم التى ظلت خارجة عن نطاق هذه الوحدة » والتى كانت لا تدين 
أصلا بالتبعية للعمانيين » وليس فولاء أية حقوق فى السيادة عليها ؛ ومنها عقد 
اتفاقات مع الدول متصلة بشئون السودان » ولقد كانت هذه الاتفاقات مع 
بريطانيا » وتضمنت الاعتراف بحقوق السيادة الى للخديوية على الأقاليم الى 
دخلت حديثاً فى نطاق الوحدة السياسية . 

وقد بسطنا الحديث عن هذا الموضوع فى کتابنا « مصر والسيادة على السودان : 
الوضع التاريخى للمسألة » ( طبع القاهرة فى )١95410‏ . 

ويمكن امجاز الحطوات التى تم بفضلها هذا كله فا یأی : 

ولا : دعم حقوق السيادة فى السودان الشرق وعلى طول ساحل البحر اهر 
الغربى حى مضيق باب المندب » وعلى بلاد الصومال حى مصب مر جوبا . 

ولقد بدأ النشاط لبلوغ هذه الغاية منذ أن ذهب فى عام ۱۸۷۰ أسطول 
مصرى بقيادة جمالى باشا إلى مياه بلهار وبربرة » المطلين على خليج عدن » 
وهما ميناءا سلطنة أو إمارة هرر » وكذلك بلاد الصومال + ومنذ أن تعين فى الوقت 
نفسه ممتاز باشا حا كا على جمیم الشاطىء الأفريق الشرق من السويس إلى رأس 
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غردافوی ‏ عا فى ذلك بلهار و بر برة.وقد تعين السویسری « فرفر منز جر ) وه ۱۷) 
Munzinger)‏ حا ¥ على مصوع ؛ وی عام ۲ استطاع «منزنجر » الاستبلاء 
على إقليم بوغوص ( أو سيت ) . بين التاكة ومصوع . وقد تعين ف فبراير 
عام ۱۸۷۳ حا كا على السودان الشرق من سوا كن فى الشمال إلى راحيتا أورهيطة 
فى الحنوب مما فى ذلك إقليمى بوغوص وتا که . 

ثانياً : فتح دارفور فى السودان الغرلى . وقد اشترك فى فتحها الزبير رحمت 
وإسماعيل آبوب باشا حدار السودان وقتثذ . وقد احتل عاصمتها الفاشر الزبير 
فى ۳ نوقبر وإسماعيل أيوب فى ٩‏ نوقبر ۱۸۷4 . وكان فرمان ۱۳ فبراير ۱۸۶۱ 
قد ذكرها ضمن الأقاليم السودانية الى صارت حكومتها محمد على مدى الحياة . 
ولكن دافور ظلت مستقلة حتی هذا الوقت ول تكن تدين بأية تبعية للسلطان 
الان ف E‏ و هام لو بت 
وانطبقت علها ممارسة حقوق السيادة الى كان موئلها الائ فى حكومة القسطنطينة 
محکم تبعية اللحديوية ذاتها للسلطنة العمانية . 

ثالثاً : استصدار فرمان من الباب العالى ی ۱۸ يوليو ۱۸۷۵ حصلت 
الحديوية عقتضاه على زيلع . وكان مرسى زيلع تاا لمق الد اة اال 
عنه السلطان العمانى الان لإلحاقہ ‏ كنا جاء ی الفرمان ‏ « بمصر الى هی جزء 
مهم من مالك » الدولة العمانية » وذلك لقاء « حمس عشرة ألف ليرة عمانية 
تدفع للخزينة السلطانية » سنويا . ولقد جاء انضام زيلع إلى الخديوية بعد أن 
ضمت سواكن ومصوع لها » ولذلك فقد كتب القنصل الأمريكى ى مصر 
۱ بیردسلی )(بعادلجوء8) ی ۱۷ يوليو ۱۸۷۵ تعليقاً على هذه الخطوة الأخيرة › 
أن الاستيلاء على زيلع قد وضع ساحل البحر الأحر الأفريق برمته تحت السيادة 
الصرية . 

رابعاً : فتح سلطنة هرر » وكانت هذه إمارة مستقلة . مهد لفتحها الاستيلاء 

على زيلع » حيث صارت هذه الاخيرة قاعدة للحملة الى قامت منها بقيادة 
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محمد رءوف باشا فى سبتمبر ۱۸۷۵ لفتح هرر . وعرض آمیرها [ محمد بن على 
بن عبد الشكور ] على رعوف باشا أن يسلم إليه » فکتب فى ه أكتوبر ۱۸۷۵ 
إلى رءوف أنه يقبل ويقر « طائعاً ومحختاراً » التسايم هو « وأهل طاعته ويملكته » إلى 
الحديوية » وأن « برغبته أن يكون تحت طاعة الحكومة اللحديوية ليأمن على نفسه 
وماله وعياله » 4 ويرجو من الحديوية « مكافأة لصدافته لها أن يصدر له فرمان 
كيج آن الإمارة له ولذريته من بعده » هذا ما دام صادقاً هو وذريته » للحكومة 
الحديوية. وق ۱۱ أكتوبر دخل المصريون هرر العاصمة . وتآمر عبد الشكور 
مع القبائل احجاورة ضد ایک الحديد > فهاحمت القبائل امیش المصرى فى أعداد 
كبيرة ( حوالى ٦۰,۰۰۰‏ ) . ولکنها ردت . وق ۱٩‏ أكتوبر لى عبد الشكور 
حتفه مخنوقا على يد أحد الحنود غير النظاميين (الباشبزوق) فى ابلیش المصرى . 

خامساً : فتح جهات النيل الأعلى » وإقليم بحر الغزال . وقد اقتضى ضم 
هذه الحهات إلى السودان تأسيس مديرية خط الاستواء » وم ركزها غندکورو 
آولا م اللادو . وقد عهد بپذه المهمة إلى « السير صمويل بيكر » من ١859‏ 
إلى ۱۸۷۳ ۰ ثم خلفه « الکولونیل شارل جو رج غردون » من ۱۸۷ إلى ۱۸۷۲ . 
وذلك لانشاء حكومة قوية فى هذه الأقاليم > لکافحة الرق والنخاسة وذلك باقصاء 
النخاسين وتجار الرقیق من هذه الديرية » وفتح الملاحة المرية إلى بحيرة ألبرت 
وفكتوريا ( نيانزا) » ووضع السفن التجارية المصرية فى هاتين البحيرتين » 
وإدخال التجارة المشروعة ؛ والوسيلة إلى ذلك كله إنشاء سلسلة من المراكز أو 
احطات الحكومية المسلحة على طول الهر » بعد غندكورو » وق إقايم البحيرات. 

ول ينجح ١‏ السير صمويل بيكر » فى مهمته .لانه لم يلبث أن دخل ف 
« حروب » مع الأهالى السود من قبائل الشیر والبلینیان والباری وغیر ها ما أثار 
عداء هذه القبائل للحکومة الصرية . ولم بستطع سوی انشاء ثلاث حطات 
مسلحة فحسب : فى غندکورو » وفويرة » وفاتیکو ۰ وهذا عدا مدينة التوفيقية 


التى أسسها على بعد أربعة أميال من ملتی السوباط بالنيل الأبيض . وأما غردون 
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فقد أنشأ إحدى عشرة محطة على النيل الأعلى ( بحر الحيل) : فى فويرة » 
وفاتیکو - من جدید - واللادو - العاصمة الحديدة شمال غرفى غندكورو - 
والابراهيمية أو الدفلای أودوفيلة » واللابورية » والرجاف » ومكركة ۰ وشامبة 
أو غابة شامی- واللاتوكة » وبور » والناصر > وسبت ( السوباط ) . 5 
آمکن الوصول ال بحيرة آلبرت واللاحة حول شواطها + قام بذلك الایطای 
ار وملو جیسی » (زووء© )8٥۳٥10‏ الذى رقع العم الصری عند «ماجنجو» فى مدخل 
البحيرة فى ۱۰ أبريل ۱۸۷١‏ . وكذلك ضمت أونيورو إلى الأملاك المصرية › 
وتأسست فى آوغندة محطتان » نی آوروندوجانی وكوسيتزا » وم يلبث أن أخلاهما 
غردون. وعندما غادر غردون مديرية خط الاستواء ی سبتمبر ۱۸۷۲ كانت 
مرول امحطة الصرية » عند مدخل نحيرة کیوجا » الى كشفها « شاییه لونج » 
الامریکی وماها بحيرة ابراهيم ى ۱۸۷۵ . هی حدود مديرية خط الاستواء 
الحنوبية . 

سادساً : العمل لبسط حقوق السيادة الصرية ی ساحل آفربقية الشرق من 
رس غردافوىإلى مصب ہر جویا .وکان غردون قد اقنر ح ی أئناء وجوده عأمورية 
خط الاستواء » فتح طریق للتجارة الشروعة من منطقة البحبرات إلى الساحل 
الشرق کخطوة ضرورية للقضاء على الرق والنخاسة . وقد وافق الحديو على هذا 
الشروع على اعتبار آن حقوق السبادة الصر به لا تقف 1 اش غردافوی 
أو رأس حافون » جنوبه » ولکنها تشمل کل ساحل الصومال الشرق حتی مصب 
هر جوبا » حسبان بلاد الصومال من ملحقات سوا کن ومصوع . وعلی ذلك 
فقد آرسل اللحديو حلة بحرية من السویس بقيادة الضابط الاسکتلندی » الذی 
كان فى خدمة الحكومة الصرية ما كيلوب باشا (م2411110) . وقد وصلت هذه 
الحملة إلى مصب نهر ابموبا ف منتصف أكتوبر ۵ ثم اضطرت إلى 
إنزال الحنود فى بقعة تقع إلى الحنوب من الصب‌قلیلا بسبب شدة الأنواء بالصب.. 
فأنزل الجنود عند قسمایو. ولکهم وجدوا بها حامية من زنجبار . ولم يلبث سلطان 


۱:۲ 
زنجبار- سید برغش بن سعید [ من آل بوسعید وأصلهم من مان ] أن احتج 
على ما ماه اعتداء من الصریین على حقوقه . وقد حرضه الانجلیز وخصوصاً 
فتصلهم « الد کتور كيرك » (,:كة) على هذا الاحتجاج . وعندثذ تدخل 
ی القاهرة القنصل الانجلیزی « ستانتون » لدی السلطات المصرية ؛ وازاء هذا 
الضغط اضطر االحديو إلى إصدار آمره إلى « ما کیلوب » فى دیسمبر ۱۸۷۰ 

بالانسحاب من الحوبا . 
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على أنه كان لسياسة التوسع هذه فى السودان الشرق على طول ساحل 
البحر الاجر الافريي وى بلاد الصومال نتائج معينة » مها أن هذه السياسة 
التوسعية قد أفضت إلى قيام الحرس بين الحبشة ومصر »> فقد أرادت الحبشة أن 
تحطم الحلقة الى وجدت‌آن مصر قد طوقتها بها. وادعى الأحباش حقوقاً لانفسیم 
ی ملكية أقليم بوغوص وساحل البحر الأحمر بأ كله » ثم کتروا من الاغارة على 
السودان الشرق ؛ وق سنةه ۱۸۷ هددوا باجتياز الحدود المصرية_السودانية واأزحف 
على بوغوص نفسها. فأعد الحديو لتأديب ملك الحبشة يوحنا الرابع (أو يوحناس) 
حملتين إحداهما بقيادة « الكولونيل السويدى ارندروب» (0د07«ع:۸ ومهمته 
مهاحمة يوحنا من الشمال » والأخرى بقيادة السويسرى « فرذر منزنجر » لیزحف 
على إقليم العیسی الواقع بين الحبشة والاملاك المصرية عند تاجورا فى الحنوب . 
ولكن « أرندروب » انبزم فى واقعة « جندت » ی ۱۸ نوفبر ۱۸۷۵ ق حين 
قتل «منزنجر» إغيلة فى ۱5 نوفبر وهو ى طريقه إلى آراضی العیسی . فاضطر 
الحديو إلى إرسال حملة جديدة فى دسمبر ۱۸۷۵ بقيادة راتت راشا واشترك فا 
كثير ون من الضباط الأمريكان وتحمل المصريون والأحباش خساثر جسيمة » وكان 
بعد واقعة « قرع »(دس») فى ٩‏ مارس 14875 أن طلب يوحنا الصلح نى ۱۳ 
مارس » فعقدت اضدنة » وی۱۸ مارس بدأ بوحنا انسحابه إلى « عدوه » وانسحب 
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الصر دون ووم إلى « مصوع ) ؛ وقامت الفاوضات لتسوية العلاقات بين 
الحبشة ومصر . 
وکاثر مباشر الحرب الحبشية ‏ الصرية خرجت مصر من هذا النضال 
محتفظة يجميع أقالعها فى السودان الشرق و بلاد الصومال وعلی طول ساحل البحر 
الأحمر الأفريق » وتأیدت حقوق السيادة التى كانت لما على هذه الأقاليم بأ کلها. 
ولم يستطع يوحنا تحطيم الحلقة الى أحاطت بالأحباش » ول يستطع ' هؤلاء أن 
ینفذوا ادعاءاتهم على بوغوص أو فى السودان الشرق عموماً . ولقد أوفد يوحنا ى 
يونية ۱۸۷١‏ مندوباً إلى القاهرة للاتفاق على مسألة تخطيط الحدود بين الحبشة 
والحديوية الصرية - السودانية » وللحصول على امتيازات معينة للأحباش بعكم 
من استخدام ميناء مصوع » ولكن هذه الفاوضات ۸ تسفر عن نتيجة . ول 
العام التالى ( ۱۸۷۷) استونفت المفاوضة » وعلى يد غردون فى هذه المرة عندما 
وصل إلى مصوع نى طريقه إلى الخرطوم » وكان غردون قد تعين حكمداراً 
للسودان ؛ ولكن دون نتيجة » بسبب إصرار يوحنا على أن خی المصر يون بوغوص 
ومیناء « زولا» (دالن2) وکل ساحل الدانکل - آی الساحل الذى يشمل من 
الشمال إلى الحنوب موانی : زولا » وأنفیله » ولد (188) » وبیلول » وعصب › 
5 رهيطة عند باب المندب ؛ وذلك عدا تعویض عن آضرار ارت تدفعه مصر 
إلى يوحنا . وقد ظل الخال على ذلك أى دون اتفاق بين الحديوية والحبشة ‏ 
حتى قامت الثورة المهدية » وجاء الاحتلال البريطانى إلى مصر » وتقرر إخلاء 
السودان » واستطاع المهديون محاصرة غردون فى الخرطوم » واضطرت 
الحاميات المصرية فى السودان الشرق إلى الانسحاب » وعندئذ أمكن عقد معاهدة 
عدوة فى ۳ يونية ۱۸۸۶ بين حكومة الحديو محمد توفيق » وبريطانيا » والحبشة 
( الملك يوحنا ) جاء فيها أنه حتی يسهل على جنود الحديو الانسحاب من كسلا 
وإميديب وسهیت ( بوغوص ) عبر الاراضی الحبشية إلى مصوع » و نظير أن 
یقوم یوحنا من جانبه بتسهیل علية الانسحاب هذه قد صار اعادة أو إرجاع 
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بوغوص إلى الحبشة وسوف يأتى ذكر هذه المعاهدة فى موضع آخر . 

وأما النتيجة الثانية لسياسة التوسع فى السودان الشرق على طول ساحل البحر 
الأحمروق بلاد الصومال » فكانت اعتراف الإنجليز » من حيث المبدأ » ماكان 
للخديوية من حقوق فى السيادة الشرعية ‏ مع تبعيتها دائماً لتركيا ‏ على جميع 
الشاطئ الصومالى . ثم محاولهم بعد حملة جوبا وحرب الحبشة أن يحددوا بوضوح 
سلطة الحديوية الشرعية على الساحل الصومالى حیث تقف حقوق السيادة هذه 
عند رأس غردافوی ( جردفون) + وذلك فى نظير أن يفتح الحديو موان زيلع 
وبلهار وتاجورا للتجارة الحرة » تمناً لهذا الاعتراف . 

وقد جرت بالفعل مفاوضات شاقة بين الإنجليز والحديو » حاول الحديو 
ف آثنانها أن يشمل الاعتراف محقوق السيادة المصرية كل بلاد الصومال إلى ر 
جوبا جنوباً » كا أنه رفض أن يعلن موان زيلع وبلهار وبر برة وتاچورا مفتوحة 
لتجارة الحرة ‏ آی عدم تحصيل رسوم على المتاجر الى ترد إلى هذه الموالى ‏ 
لأن من شأن ذلك أن يحمله خسارة فادحة » فى حين تدفع الحزينة المصرية لتركيا 
كا قال جز ية سنوية فى نظير أن تبتى هذه الموالئ نى حوزة الحديوية . 

وف مارس ۱۸۷۷ وافقت إنجلترة على أن تشمل السيادة المصرية الاقایم 
الواقع بين رأس غردافوى ( جردفون) ورأس حافون » ویقع هذا على الساحل 
الصومالى جنوب رأس غردافوى على طرف ساحل خليج عدن الحزولى الشرق . 
ووافقت إنجلترة على أن حصل اللحديو رسوماً معتدلة ی زيلع وتاجورا وسائر 
اموا على الساحل الصومالى . وتعهدت الحكومة المصرية من جانا بأن تبذل 
قصارى جهدها لوقف تجارة الرقيق فى الأقاليم الواقعة بين بربرة ورأسبى حافون 
وبناء على ذلك فقد آبرم اتفاق ى ۷ سبتمبر ۱۸۷۷ بين مصر وإنجلرة : 
« بشأن اعتراف حكومة صاحبة الحلالة ( فكتوريا ملكة بريطانيا) محقوق 
صاحب السمو ( الحديو إسماعيل ) الشرعية تحت سيادة الباب العالى على الساحل 
الصومالى حى رأس حافون (حفون) » . 


١ 
وعلى هذا النحو إذاً أينّد الإنجليز وجهة النظر المصرية الى اعتبرت بلاد‎ 
الصومال جزءاً من الملحقاتالتى كانت لقاعقامتی سواكن ومصوع . ولم يكن‎ 
اعتراف‌الانجلیز هذا فى معاهدة ۷ سبتمبر ۱۸۷۷ إلا تقر يراً لذلك الوضع الدول‎ 
الذى جعل للسيادة الصرية جقوقاً على جميع آقطار السودان الشری على طول‎ 
ساحل البحر الأحمر ابتداءع من رأس‌علبة فى الشمال » إلى رأس حافون فى ال حنوب›‎ 
وذلك بمقتضى الفرمانات الى صدرت باعطاء إسماعيل سوا كن ومصوع وزیلع‎ 
فى سنوات 1856 و ٦٦۰۱۸و ٥۱۸۷ء وبحكر ما كان للباب‌العای من حق‌الشيادة‎ 
على هذه البقاع جميعها . ولقد كانت اس تور ۷ آخر الحطوات الی‎ 
. اتخذت لتأييد حقوق مصرالشرعية ف السيادة على السودان علىأيام ال لحديوية‎ 
ولقد كان لسياسة التوسع فى السودان نتائج بعيدة الأثر فى تطور حوادث‎ 
السودان فى السنوات التالية ؛ ويتضح هذا من.ذكر بعض ال حقائق التصلة‎ 
بطبيعة » هذا التوسع » أو الأسس التى قام عليها » من جهة » و عا ارتبط به‎ « 
وترتب عليه فى الوقت نفسه من جهة أخرى » من تدخل الحكومة الإنجليزية‎ 
خصوصاً « الضغط » على الحكومة المصرية « اللحديوية » لاتمخاذ كل وسيلة من‎ 
أجل إلغاء الرق والقضاء على تجارة الرقيق فى الأقاليم الى هی جزء من الحديوية‎ 
وتدخحل ی نطاق «سیادتها » . وهو « الضغط » الذى أدى فى آخر الأمر إلى‎ 
. شعال الثورة فى السودان‎ 
وأول هذه الحقائق » أن سياسة التوسع التى جرت عليها الحديوية فى السودان‎ 
لم يكن مبعها الرغبة فى الفتح للفتح فى حد ذاته وامتلاك أقطار جديدة فحسب ع‎ 
بل كان من بواعما العزم الا كيد على مكافحة تجارة الرقيق » وذلك بالقضاء على‎ 
الرق والنخاسة فى مواطمما الأصلية فى السودان » أى نی محر الغزال ودارفور‎ 
وأقاليم النيل الأعلى ( أونيور و وأوغندة ) وق سوا كن ومصوع وبوغوص وهرر‎ 
: والصومال ؛ ثم باغلاق منافذ تصدير تجارة الرقيق وهى موانی البحر الأحمر‎ 


۱:1 
سواكن » ورهيطة » وتاجورا » وموانی الصومال على خلیج عدن : زیلع » 
وبلهار » وبربرة . 

فقامت من ثم على أسس إنسانية إمبراطورية مصرية كبيزة فى أفريقية . 
وما نبجب ذكره أن هذه الإمبراطورية الإنسانية قد خدم قيامها العلم كذلك » 
لآن توغل المصريين فى النيل الأبيض وجهات النيل الأعلى منذ حملات سلم 
قبودان » وانتشار الامن والسلام فى ربوع السودان نتيجة لانشاء الحكومة المركز ية 
القوية فى الخرطوم فى صسر عهد المصرية » ثم فى عهد الحديوية » ثم التوسع 
الذي حدث فى عهد الحديوية لاستكمال وحدة وادى النيل السياسية ‏ قد أعان 
ذلك كله على فتح قلب القارة المجهولة » للاستكشافات العلمية الحغرافية › 
فشهد النصف الثابى من القرن التاسع عشر نشاطاً عظيماً قام به الرواد والرحالون 
والمستكشفون من ناحية » ورجال الحكومة المصرية سواء من المصريين آم من 
الأمريكان الذين كانوا ی خدمة الحيش المصرى من ناحية أخرى » لاستكشاف 
منابع النيل وارتياد الأقاليم السودانية ورسم المصورات ابخرافية والطبوغرافية وجمع 
العلومات عن آجناس أهل السودان » وعاداتهم ولغاتهم ۰ وعن الحيوان والنبات 
والاثار وغير ذلك . وقد تحدثنا عن هذا النشاط بإسباب ى الفصل السادس 
من کتاینا ١‏ الح المصرى ف السودان ۱۸۲۰ ۱۸۸۲ » تحت‌عنوان «المصريون 
والکشوف اللحغرافية » . 

ولقد سبق أن ذکرنا أن فتح النيل الأبيض للملاحة والوصول إلى غند کورو 
قد أديا إلى ازدهار تجارة الرقيق » وأن أقاليم بأسرها نتيجة لذلك - كانت عند 
باية عهد محمد سعيد ( يناير ۱۸٦۳‏ » قد خرجت من نفوذ حكومة الخرطوم 
وخضعت لسلطان تجار الرقيق » ما اقتضى الخديوية أن تبذل كل ما ملكت 
من جهد محاربة تجار الرقيق والقضاء على تجارمم الشائنة . 

ولذلك فقد كان لتنفيذ هذه السياسة أن أعدت الحكومة المصرية منذ مارس 
6 برناجاً مفصلا يفرض رقابة على نشاط النخاسين فى النيل الأبيض > 


۱:۷ 
ويجعل من المکن الاشراف‌علی تصدير الاساحة والبارود إلى السودان ‏ و یستخدم 
تجار الرقیق الأسلحة والبارود - ویطلب معاونة قناصل الدول فى الخرطوم بأن 
يرفع هؤلاء «حایهم » عن تجار الرقیق من العرب والأوربيين واللیفانتیین . 
وأصرت الحكومة الصرية على وجوب رفع هذه « الحماية » إذا آرید النجاح لاية 
محاولة للقضاء على تجارة الرقیق فى الأقاليم لسودانية. وقد لازم تنفیذهذا البرنامج , 
افتتاح الأقالم الى ذكرناها واابى ضمت إلى « الحديوية » فى السودان الشرق 
والجاولى والغرنی على السواء . 
وأما الحقيقة الثانية العصلة بسياسة التوسع فى السودان » فهى أن إنجلئرة 
كانت آسبق الدول الأجنبية الى اهتمت أشد الاهمام بضرورة إلغاء الرق والقضاء 
على تجارة الرقيق فى مصر والسودان . ولقد بدأ هذا الاهعام أيام محمد على » ثم 
عم اهيامها بضر ورة الإلغاء عندما اتسع نطاق تجارة الرقيق وزاد نشاط النخاسين 
فى السودان للأسباب الى عرفناها بين عابى ۱۸٤۸‏ و 18517 . ومنذ وصول 
إسعاعيل إلى الحم > بادرت إنجليرة بإظهار هذا الاهمام بوضوح . وعلى ذلك 
فقد انهز « اللورد رسيل » (ااءددسة) وزير خارجيها فرصة زيارة السفير الا نجلیزی 
لدی تركيا » «السير هری بلور » (هباد8) » لمصر » فارسل إليه ی ۲۲ 
فبراير ١858‏ بتعلمات طلب منه فا « أن لا يدع مناسبة تمر دون آن بوصح 
لباشا « أى إسماعيل » مبلغ اهام الحكومة الإنجليزية بضرورة القضاء على تجارة 
الرقيق فى أفريقية > وترحيبها العظم بالتعاون مع موہ ما وسعها ذلك » فى اتخاذ 
أية وسيلة من شأنها إنباء هذه التجارة غير الإنسانية » . وقد أكد السفیر لبكومته 
أن إسماعيل صادق الرغبة فى هذا التعاون من أجل [نهاء تجارة الرقيق . وكان 
من آثر ذلك أن وضع ذلك البرنامج الفصل لمكافحة الرق والنخاسة فى السودان » 
وهو البرنامج الذي ذکرنا أن الحكومة الصرية قد آقرته فى مارس ۱۸۹۵ . وزيادة 
على دلاث فان استخدام « السیر صمویل بیکر » فی ۱۸۹۹ « الکولونیل 
غردون » فى ۱۸۷۳ ۰ فى مأمورية خط الاستواء كان الدلیل على أن الحديو 


۱4۸ 
برغب حقيقة فى القضاء على الرق والنخاسة . 

وكان من أجل القضاء على تجارة الرقیق فى جهات النيل العليا » وهی من 
مواطن الرقيق الأصلية الكبيرة » أن أصدر غردون فى أثناء وجوده بالخرطوم ‏ 
وهو فى طريقه إلى غندکورو مقر مأموريته » قراراً ف ۷ مارس ۱۸۷ باحتكار 
تجارة العاج لحساب الحكومة ‏ وتجارة العاج كانت الستار الذى حي وراءه 
تجار الرقيق نشاطهم ۰ كما منع قرار ۱۷ »ارس أى فرد من الذهاب إلى مديرية 
خط الاستواء دون أن يكون لديه «تقدماً « تذكرة » تعطيه هذا الحق ۰ محصل 
عليها من حككدار السودان » وموقعاً عليها من ساطات « المأمورية » فى غندکورو 
أو فى غيرها . وكذلك امتنع بفضل هذا القرا رإنشاء الماعات المساحة فى مديرية 
خط الاستواء » وإدخال الاسلحة النارية والبارود لها » وصار كل حالف 
ذه الأوامر مهدداً بتوقيع أشد العمقويات الى تجرزها القوانين العسكرية عليه . 

ولا جدال فى أن اتخاذ هذا القرار ‏ قرار ۱۷ مارس ۱۸۷٤‏ باحتکارتجارة 
العاج' لساب الحكومة ‏ كان إجراء ضرورياً وقتئذ إذ أريد به إصابة تجارة 
الرقيق بضرورة قاتلة » ولكن من ناحية أخرى » كان هذا القرار » من العوامل 
الى ساعدت فى الهاية على قيام الثورة الهدية بعد ذلك . والسیب ی هذا أنه 
لا صار محما أن بحصل حيع التجار سواء من تجار الرقیق أم من غيرهم علی 
تصریح » «تذکرة» ۰ خاص کہم من إرسال مراكبهم فى النيل الابیض 
إلى مدي ية خط الاستواء » فقد ترتب على التشد د فى تنفيذ هذا الاجراء أن 
تعطلت الملاحة فى الْهر الذى أغلق الان فى وجه التجارة الحرة « المشروعة ) 
مما ألحق الاذی بتجارة السودان عموماً . زد على ذلك أن تعطيل نشاط التجار 
سواء كانوا من تجار الرقيق أم من أصحاب التجارة المشروعة لم يلبث أن سبب 
زيادة تذمرهم من الحكومة الى صاروا ينهزون كل فرصة لمقاومها » ويعملون 
لتقويض آرکانها . وكان تجار الرقيق على وجه االخصوص هم الذين آزروا محمد 
أحمد المهدى » وأشعلوا الثورة فى السودان . 


۱۹ 
وأما الحقيقة التالية فهى أن اهام الإنجليز بإغلاق المنافذ الى مجری منها 
تصدير تجارة الرقيق هو الذى جعلهم يقرون حقوق السيادة الى لمصر على ساحل 
البحر الأحمر الغربى وشاطئ خليج عدن الحتوى ويعيرفون بها . ومنذ ۱۳ نوشبر 
۳ کر سفيرهم نی الاستانة«السير هنرى البوت»(۳1:00) عندحديثه فى رسالته 
إلى حکومته عن الوسائل احدية فى القضاء على تجارة الرقیق » أن الاعتراف 
بحقوق مصر - ذات التبيعة لتركيا ‏ فى هذه الحهات من شأنه الساعدة على 
مكافحة الرق والنخاسة » كا أيّد قنصلهم فى مصر « الكولونيل ستانتون » للغرض 
نفسه احتلال بربرة بالقوات المصرية . وكان بسبب ذلك أن أبرمت إنجليرة مع 
مصر معاهدة ۷ سبتمبر ۱۸۷۷ السالفة الذكر . 
وآخر هذه الحقائق » أن اهام الإنجليز بمكافحة الرق والنخاسة جعلتهم. 
يضغطون على الحديو إسماعيل منذ ۱۸۷۳ حى يعمّد معهم معاهدة لتحديد 
مدة معينة يتم فى أثنائها إبطال .تجارة الرقيق نائيمًا من مصر والسودان فأسفر هذا 
الضخط عن إبرام «معاهدة الرقيق » مع بريطانيا فى 4 أغسطس ۱۸۷۷. 


+ ا عه 


ى- معاهدة الرقيق مع بريطانيا : ( 4 أغسطس سنة ۱۸۷۷) 

فقد ارتبطت الفاوضات الى انپت بإبرام معاهدة ۷ سبتمير ۱۸۷۷ 
عفاوضات آخری كانت تدور فى الوقت نفسه بين إنجلترة ومصر من أجل 
الاتفاق على الوسائل الفعالة للقضاء على تجارة الرقیق فى السودانین الشرق والاوسط 
وفى الأقاليم الطلة على البحر الأحمر وعلی خلیج عدن . 

فعلى الرغم من ابشهود الى صار يبذها الحديو إسماعيل القضاء على تجارة 
الرقيق » ظلت إنجلترة تطلب المزيد من هذه الحهود » لأن حكومتها كانت تقع 
وقتئذ تحت ضغط شديد من ناحية الرأى العام فى بلادها نتيجة للنشاط الذى أبدته 


جمعية مكافحة الرق ) .(The Anti-Slavery Society)‏ ومع ان الحديو کان ندرك 
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آن می التعذر تحدید وقت مون لالغاء تجارة الرقیق العام تام ون هذا الالخاء 
يقتضى وقتاً ليس بالقصیر لتحقيقه. » فقد أصرت الحكومة الانجليزية على ضرورة 
إبطال هذه التجارة نیا من مصر فى حر سبع سنوات » ومن السودان والملحقات 
المصرية فى اثنبى عشرة سنة . ولا كان الحديو يعانى أزمة مالية حادة » ويبغى 
مؤازرة إنجليرة له ق اجتيازها » والحد من غلواء فرنسا فى تحمسها لصيانة مصالح 
الدائنين من رعاياها حصوصاً » ويبغى علاوة على ذلك نجاح مفاوضاته مع 
الإنجليز أنفسهم فما يتعلق باعترافهم بالسيادة الصرية فى ساحل البحر الأحمر 
الغرنى والساحل الصومالى ». فقد رضى بإبرام معاهدة لإلغاء الرقيق مع إنجلترة 
على هذا الأساس - أى على أساس إبطال أو إلغاء الرقيق فى مصر فى بحر سبع 
سنوات وق‌السودان فى بحر اثنیی عشرة سنة . وكان ذلك فى ء أغسطس ۱۸۷۷ . 
وف رأى المؤرخين ء أن عقد هذه المعاهدة لم يكن عملا حكما » ولم تكن 
توجبه أية ضرورة . وأجمع العاصرون على أنه كان من التعذر تنفيذها » كما 
أجعوا عل آنها كانت السب الذی آشعل ثورة عمد آحد الهدی + وآدی إلى 
ضياع السودان . وكان من رأى غردون أن الإنجليز أرغموا الحديو إرغاماً على 
عقدها » وكتب (الکولونیل ستيوارت» (نحدنيه؛ة) فى تقريره عن السودان‌ده +عهحعظ) 
(هدذسذعط الذى رفعه إلى حكوءته فى ۱۸۸۳ : من الستحیل أن يتوقع إنسان 
زوال الرق من السودان فى عام 1889 ۰ أى عند انهاء فرة الاثنبى عشرة سنة 
المنصوص عليها فى العاهدة ؛ وأن مشکلة عويصة کشکلة تجارة الرقيق من 

التعذر معالحها بعقد المعاهدات . 

والكولونيل ستیوارت هذا هو الذى حب غردون يعد ذلك إلى الحرطوم 
ف فبراير ۱۸۸۶ فى مهمة إخلاء السودان » ثم قتله الثوار ی طريق عودته مع 
آخرين إلى مصر وقت اشتداد الحصار على الخرطوم فى سبتمبر ۱۸۸6 ۰ وق 
ظروف سات ذكرها . 

وكان وجه الخحطر من عقد «معاهدة الرقيق » هذه أن تضطر مصر إل 


۱۱ 

اتخاذ إجراءات متطرفة وبعيدة عن الحكة کی تتمكن من تنفیذ نصوصبها . 
وکان ذلك عبن ما حدث . 

فقد عين غردون .حكداراً لعموم السودان . وى ۱۸ فبرایر ۱۸۷۷ غادر 
القاهرة إلى الحرطو م فبلغها فى ه مایو ۱۸۷۷ . وأعد « مشروعاً » يقوم على إحكام 
الرقابة على نشاط تجار القوافل فى الداخخل » وعلى منعهم من حمل الرقيق إلى موا 
البحر الأحمر ؛ وكان يعتقد أن الزمن وحده كفيل..بالقضاء على تجارة الرقيق 
إذا أمكن تقييدها بصورة تجعل امتلاك الرقيق عملا غير قانونی بعد تاريخ معين. 
ولكن غردون ۸ يلبث أن أرغم على نبذ سياسة « التقييد » هذه عندما رفض 
« مشروعه » ثم طلب إليه تنفيذ معاهدة الرقيق ‏ عند إبرامها ‏ فاضطر إلى 
نشر العاهدة مع « الديكرتو الحديو » الذى صدر فى > أغسطس ۱۸۷۷ أيضاً 
« لتنفيذها ) » وذلك بتحريم بيع وشراء الرقيق من الزئو ج واللحبشان منعاً بات ٤‏ 
مصر ف ملدى سبعة أعوام من تاريخ صدور الديكرتو تنهی فى عام 1884 »2 
وی مدى اثى عشر عاماً فى السودان والملحقات المصرية تنتهى فى عام ۱۸۸۹ . 
وقد نص هذا الدیکرتو على معاقبة أى فرد يقبض عليه ويقدم للمحا هة بهمة 
الاتجار فى الرقيق » بعد هذين التاريخين بالحبس مدة تراوح بين خمسة شهور 
وخمس سنوات . 

وعلى ذلك فقد بدأ غردون نشاطه کحکدار للسودان عطاردة تجار الرقيق 
مطاردة عنيفة لا هوادة فيها » وهم الذين كانوا متذمرين منذ أن صدر ی ۱۷ 
مارس ۱۸۷ قرار احتكار تجارة العاج لحساب الحكومة . فكان من أثر هذه 
المطاردة أن انتشر العصيان » واشتعلت الثورة فى كل مكان » وبدأت العمليات 
العسک ية الواسعة لاخادها ويخاصة فى دارفور ( ثورة هارون) و حر الغزال 
( سلهان الزبير) وكردفان ( صباحى أحد قواد الزبير رمت السابقين) . 

وارتكب غردون عدة أخطاء » مها أنه عزلعدداً كبيراً من الموظفين المصريين 


والسودانیین الا کفاء واستبدل بهم حماعة من الأوربيين . فقد عين فى شهر واحد 


۱ 


(یولیو ۱۸۷۸) أربعة عشر أوربياً . وکان من الصریین الذين عزشم محمد 
رءوف باشا حكدار هررالذی توهم غردون أنه يريد الاستقلال فى هرر ؛ ون 
السودانیین : يوسف حسن الشلالى الذى عزله غردون من غير جريرة من حكومة 
بحر الغزال . 

وأماالأوربيون الذينعيهم غردون » فكان مہم «شارل ريجوليه » ( Rigolet‏ ) 
الفرنسی > وقد عين مديراً لداره « وسلاطین» ( م5124 )العسوى الذي خلف: الأول 
فى هذا المنصب » و « إميليالى » نصدنلنمظ الإيطالى مدير كوبه ( كولى) › 
و« فردريك روسيه »(566ه2 ) وكان تاجراً بالخرطوم ووكيلالةنصل ألمانيا بها » 
وقد جعله غردون مديراً لدارفور » وعند وفاته تولى هذا المنصب الابطال «ميسيداليا) 
( iaاMessedag‏ ) ؛ ثم «جیکلر » ( موايءنى )الألمانى الذى عين بالخرطوم مفتشاً 
على عموم تلغرافات السودان ثم عين بعد ذلك مديراً عاماً لصلحة تجارة الرقيق . 
وق مديرية خط الاستواء عبن غردون الحكومها الامر یکی » براوت » ( (Prout‏ » 
5 الألانى الدكتور « شنیتزر » ( إمعانصطء5 ) أو أمين آفندی . 

وزيادة على ذلك فقد استخدم غردون طائفة جديدة من السودانيين لم يكن 
موفقاً ی اخعتیارهم ؛ ند کر مهم پساطی مدل وحمد الهامی جلال الدين . 
وقد عمل الاثنان سكرتير ين لغردون » ووثق مهما هذا کل الوثوق . 

ويقول ميخائيل شارویم صاحب ١‏ الکافیی تاريخ مصر القديم والحديث » 
أن الماتئى كان رجلا « من شر الرجال وأخبهم ىة وأفسدهم طوية » وقال عن 
غردون بسبب ذلك إنه سلك « مسلكاً نفر منه القاوب وحرك فى صدور الأهالى 
كامن الحقد علیه» . ثم من الذين استخدمهم غردون . إلياس (باشا) 
وتحمد إمام الحبيرى ( باشا) وأولاد محمد إمام الحبيرى الثلاثة : حمزة وأحمد النور » 
وحمود إمام . وقد تولوا جميعاً مناصب امک والإدارة فى کردفان ودارفور ؛ ثم 
إدريس آبتر والنور عنقرة وطيب بك «مدیر فاشودة) وسرور أفندى ( مدير 


ډور ) . وقد قال عہم صاحب الکای چم "۳" كانوا سيارة دتجر ول £ الإماء 


۱۰۳ 
والعبید والریش وسن الفیل ۰ وأطلق «غردون » هم الكلمة حى تصرفوا ف 
سائر الأمور » فعملوا لغير ما تقتضیه مصلحة البلاد » وبالغوا فى منع الاتجار 
بالرقيق » وصادروا التجار فى أمواللم وأرزاقهم وضیقوا علیهم سبل الاتجار وأقفلوا 
ف وجوههم أبوات الكسب » . فعظم التذمر واشتدت الكراهية للحكومة والسخط 
عليها . 
وكان غردون يرجو من" استخدام كل هؤلاء أن يستطيع بفضل معاونهم له 
تنفيذ سياسة الإلغاء الصارمة. ولم خيب الحكام الحدد الأوربيون ظنه » فشنوا 
حرباً شعواء على تجار الرقيق ۰ يصادرون متاجرهم» ويطلقون سراح الإماء 
والعبيد ويطاردون الحلابين وينكلون بهم » إلى غير ذلك من ضروب الاضطهاد 
والمضايقة . ولا كان هؤلاء الأو ربيون ۱ مسيحيين » فقد سبل على الأهلين › 
الذين هم أقرباء لتجار الرقيق ولا يخلو بيت من بيهم من وجود الرقيق به » 
الاعتقاد يأن هذه الحرب الى يشا « الکفار» علیهم (عا هی حرب دينية قاعة 
على التعصب الدیی . واعتبر الأهلون أن تحریر مولییم وحروجهم من حوزتهم 
على أيدى هؤلاء الأجانب « الکفار » اضطهاد دیی من النصرانية للإسلام 
ويقول ف هذا ميخائيل شاروبيم أيضاً : «وکان شیوخهم وعلماژهم يؤيدون خم 
ذلك بالادلة القبولة والشواهد العقولة » حى أصبحت عندهم حقيقة لا شك 
فا » فكانوا محفون ما بقلو ېم من نار التألم والحقد على أعمال الحكومة ويرقبون 
كل سانحة حى ظهر محمد [ أحد المهدى] وأيقظ الفتنة الراقدة » . 
وأما الاثر المباشر لسياسة الشدة والصرامة الى اتبعها غردون فى تنفیذ « معاهدة 
الرقيق »فقد كان لحوء تجار الرقيق إلى أوكارهم القديمة فى بحر الغزال ودارفور > 
وقيام الثورات بهاء وهى الثورات الى سلفت الإشارة إلماء وإرسال الحملات 
العسكرية, ضد هؤلاء الثوار فى إقلے عر الغزال حيث انتصر الإيطالى « جيسى » 
على سلیان الزبير » ابن الز بير باشا رمت » فى معركة حامية بالقرب من ديم 
سلمان ی ١5‏ مارس ۱۸۷۹‏ وانہی الأمر بإعدام سلمان بعد تسليمه هو ورجاله» 
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وذلك على ید «جيسى » نی ١4‏ يوليو ۱۸۷۹ . ثم فى دارفور ضد هارون حفيد 
السلطان عمد الفضل وأحد آقر باء سلطان دارؤور السابق ابراهيم الذى سقط فى 
موقعة منواشی ی ۲6 أكتو بر ۶ عند فتح دارفور ؛ وكان هارون قد لحأ إلى 
برقو » ثم عاد مما لقيادة الثورة فى دارفور واعتصم فى جبل مرة فخرج غردون 
نفسه لمطاردته وئکن من هزيعة صباحى فى كردفان وأعدهه ع 5 عهد مطاردة 
هارون إلى « ميسيد اليا » واشيرك معه فى العمليات العسكرية « إميليانى » مدير 
كولى و ( سلاطين » مدير .داره . وقضى على الثورة بقتل هارون على يد نور 
عنقره مدير کلکل فى أول يوليو ۱۸۸۰ . 

تلك إذاً كانت نتيجة سياسة الإلغاء الى أصرت الحكومة الإنجليزية على 
تنفيذها « بدقة وأمانة » إذا شاءعت حکومة انحدیو إقامة الدليل على صدق نواياها 
فى مكافحة الرق والنخاسة واحيرام معاهدة إلغاء الرق وابطال تجارة الرقيق ف 
الأقاليم السودانية » ثم وجد غردون نفسه ملزماً باتباعها . وفى هذا الرأى مخالفة 
ظاهرة للقول بأن غردون قد أقبل عامداً على تنفيذ سياسة الإلغاء بالعنف والصرامة 
وأنه كذلك قد ارتكبت عامداً الأخطاء الى ارتكبها » يبغى من ذلك. تحريك 
الثورة فى السودان » والعهيد لفقده وإجبار مصر"على إخلائه لصالح بريطانيا . 
وآما سياسة الإلغاء هذه فقد نشرت الفوضى والاضطراب فى السودان . 


حقيقة إنه تبع القضاء على ثورات تجار الرقيق ف بحر الغزال ودارفور 
هدوء الحالة ی السودان + ولكن هذا الحدوء كان ظاهريا فحسب . فلم ينخدع به 
أحد من المعاصرين الذين أدركوا حقيقة الأمور » وصاروا يؤكدون أن النار ل 
تنطى* جذوتها قط ؛ بل إن موجة من التذمر الشديد لا يطمن إنسان إلى عواقبها 
تطغى على السودان . ولقد أثبت قيام هذه الثورات » خصوصاً ثورة سلمان الزبير » 
على أكتاف تجار الرقيق واشتراك صیادی الرقيق » الذين يسمون كذلك بالبحارة 


١ هه‎ 

نیم كانوا يغزون فى البحر أو النيل الأبيض» فى النضالالسلح ضد احکومة 
أن الخلابين كانوا شديدى العزم على مقاومة سياسة الإلغاء بالسيف والنار » 
أى بنفس الوسائل الى با إليها غردون ورجاله لتنفيذ هذه السياسة اللحاطئة . 

وعلى ذلك فقد باتت مهمة الحكومة فى اللحرطوم » أن تعمل هذه لاحکام 
الرقابة على نشاط تجار الرقيق حتى يتدعم انتصار الحكومة الأخير علییم ؛ وحتى 
يعجز وا عن إلقاء البلاد فى أحضان الفوضى من جديد . وتلك مهمة جد خطيرة » 
ولا سبيل إلى تحقيقها إلا إذا ظلت حكومة الخرطوم مستمتعة بما كان ها من 
قوة ونفوذ » وق وسعها اتخاذ كل إجراء سريع وحاسم لاخاد أية اضطرابات 
قد يثيرها تجار الرقيق . 

ولكن هذا الشرط اللجوهرى » أى استمرار الحكومة القوية فى الخرطوم 
سرعان ما تعذر تحقيقه عند ما حدث ف الوقت الذى قامت فيه الحملات 
العسكرية لإخاد الثورة فى بحر الغزال ودارفور أن تدخلت الدول لتخلع إسماعيل 
من الحديوية » ونجحت ف مبتغاها ف يونية ۱۸۷۹ . فترتب على عزل الحديو 
فى مصر قيام الحركة العرابية الى انتبت بالاحتلال البريطانى للبلاد سنة 18/45» 
و السودان قيام الثورة المهدية سنة ۱۸۸۰ التى أدت إلى ضياع السودان سنة 
۵ م إلى إنشاء نظام الحكم الثنانی به بعد استرجاعه سنة۱۸۹۸- ۱۸۹۹ . 


م6 - مصر والسودان (الهينة العامة لمصور التقافة ) 
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هيك : 0 

بعتبرعزل الخديو[سماعيل فى 75 / ۲۷ يونية ۱۸۷۹ من 1 ثار تصفية أزمة 
العلاقات العمانية ‏ المصرية بالصورة الى انپت لها هذه التصفية » أى 
باستصدار الفرمان الشامل فى ۸ / ٩‏ يونية ۱۸۷۳ . وذلك لانه كان من قواعد 
هذه التصفية ‏ كنا ذكرنا ‏ أن یتسم استقلال مصر الداخلى » وأن يكون 
الخديو الحق فی‌عقد القر وض اللخارجية « باسم الحكومة المصرية » » أى من غير 
الرجوع ف ذلك إلى الباب العالى . وقد ذكرنا أن النتيجة المباشرة لاستصدار 
هذا الفرمان كانت دعم مسند الحديوية إزاء تركيا » ولکننا ذکرنا کذلك أن 
هذه « التصفية » قد أقرت استمرار « الوصاية الدولية » البى آوجدها تسوية 
۰ - ۱۸۱ فكان هذان الامران دعم مسند الحديوية إزاء تركيا › 
وبقاء الوصاية الدولية على حالما » هما منشاً کل ما حدث من أسباب أفضت إلى 
عزل اللحديو ؛ أى إلى إضعاف مسند الحديو ية فى نهاية الأمر . ولذلاث فان عزل 
الحديو إسماعيل لم يكن إلانتيجة حتمية لذلك « الشذوذ » الى اتصفت به تسوية 
۰ - ۱۸۱ . 

فقد انتقل النضال الان » بعد تصفية النزاع العمانی - الصری ف سنة 
۳ ۰ من نضال بين الباشوية أو الحديوية الصرية والباب العالى صاحب 
السيادة الشرعية على هذه الحديو ية للتحرر من رقابة الباب العالى ونع التدخل 
الغمانى فى شئون الحديوية» إلى نضال بين اللحديوية «والوصاية الدولية » للتحرر 
من رقابة الدول ولنع ذلك التدخل الأجنى الذى اتخذت الدول ذريعة له رغيتها 
ی صيانة مصالح رعاياها المالية . 


۱5۷ 
ثم إن الدول الى كانت تؤيد مسند الحديوية إزاء الباب العالی فى الاضی > 
م تلبث بمجرد أن تحول تدخلها من تدخل مالى إلى آنخر سياسى” وصح عزمها على 
خلع الخديو إسماعيل ل تلبث أن فتحت‌طریق التدخل للباب العالى نفسه ف 
شئون مصر ؛ وذلك عند ما توسطت لدى الباب العالى ى استصدار القرار بخلع 
االلحديو ؛ فأتاحت الفرصة للباب العالى حى يصل لاسترداد نفوذه فى المسألة 
لصر ت بأن یکون لارادته آثُر فعال - عل نحو ما كان ببغی - نی تسوية ما قد 
جد من مشکلات بعد عزل اللحديو . سواء کانت. هذه متعلقة بشئون مصر 
الداخلية أم بعلاقات الحديو ية مع الباب العالى نفسه أو مع الدول الاجنبية : أى 
تسوية ما قد جد من مشكلات متعلقة « بالوضع » الذى تقرر لصر سنة ١84٠‏ 
- ۱۸۱ . 


ولقد ترتب على ضعف مسند اللحديوية يسبب هذه العوامل جتمعة » أن زاد 
تدعم الوصاية الدولية » وتزاید التدخل الأجنى «١‏ السيابى » فى شئون اللحديوية . 
درب عليه كذلك ىآخر الامر 4 آن احتلت در يطانيا مصر من ناحية 3 وأن 
أخل السودان » وفقدته مصر » من ناحية آحری ۱ 
وبمكن إيجاز الأسباب الى أدت إلى خلع إسماعيل » وبالتالى إلى الاثار 
الممرتبة على هذا الم أو ضعف مسند الحديوية » وذلك ى مصر والسودان معا 
فى أن المسألة أو الأزمة المالية المصرية نی عهد اللحديو إسماعيل كانت السبب 
المباشر الذى تذرعت به الدول لإحكام الوصاية الدولية على مصر » عن طريق 
التدخل المالى أولا » ثم التدخل السياسى أخيراً + وأن اشتداد المنافسة بين فرنسا 
وإنجلترة لاحراز النفوذ السیاسی الأعلى فى شئون الحديوية » كان العامل الحاسم 
ی عزل الحديو إسماعيل ..وکانت فرنسا هی المسئولة أ كر من غيرها عن العزل › 
وأن تدخل ألمانيا » ومستشارها بسمارك » كان من العوامل المباشرة فى عزل اللحديو 


إسماعيل . 


۱۸ 


| الازمة المالية : 

ولعل آم ما يحب ذ کره بشأن الأزمة المالية » أن ارتفاع سعر فائدة الدیون 
الذی‌آصر عليه الرابون الاجانب » عن القروض الى عقدتها مصر كان السبب 
الاساسی نى الارتباك الال الذی حدث . 

لقد بدأت قصة القروض اللحارجية الى عقدنها مصر من أيام محمد سعید 
 )۱۸۲۲(‏ وکان آخر ما ذکرناه من هذه القر وض فى عهد الحديو إسماعيل 
القرض الشئوم (۱۸۷۳) . فيلغت دیون مصر الثابتة ۳۰۰, ۸,4۹ جنیه 
إنجليزى » ودیوها السائرة ۰۰«ره ۲۵,۰۰ جنیه انجلیزی تقریباً . وذلك عدا 
القر وض الداخلية : القرض الذی صدر به قانون القابلة فى ۳۰ آغسطس سنة 
۱ : وذلك بأن یدفع الأهالى الضرائب الربوطة على آطیانهم سلفاً لدة ست 
سنوات فى نظير إعفاتهم على اللوام من نصف الضريبة الطلوبة وبشريطة عدم 
زيادة هذه الضرائب المنتقص مها » أو مطالینیم بالساهمة فى قروض آخری إلا 
عوافقة مجلس شوری النواب وتصدیق جلس النظار . وقد حصلت الحكومة من 
هذا القرض حى نباية عام ۱۸۷۱ خسة ملایین جنیه [نجلیزی تقريباً . وأما 
القرض الاخحر فکان « دين الرزنامة » فى سنة ۱۸۷ الذى ذکرناه سابقاً » وقد 
حصلت الحكومة منه ۱,۸۷۸,۰۰۰ جنیه إنجليزى . ولا لم تف .هذه القر وض 
بسد حاجة المالية الحديوية ‏ باع الحديو آسهم قناة السویس الى كانت لصر 
ف نوشبر ۱۸۷۵ . 

وما بحب ذكره أن « المجلس اللحاص » الذى كان يدعوه االحديو من النظار 
والباشوات للنظر فى شون الدولة العامة » والذی دعاه الحديو لبحث موضوع 
« قانون المقابلة » المزمع إصداره » أرفق عشروع هذا القانون تقريراً فى ۳۰ 
أغسطس سنة ۱۸۷۱ » جاء فيه أن العلة أو « الداء » الذى سبب الارتباك المالى 
كان ارتفاع سعر فائدة الديون . فالتقرير يقول : غير أن الوصول إلى | کتشاف 


١4 


الدواء يستلز م معرفة الداء . فأين هو الداء إن الداء فى سعر الفوائد المرتفع الى 
تدفعها حكومة سم وكم والی تبلغ وحد‌ها أكر:من ربصف الإيرادات العموهية ١‏ . 
وکان من آسباب الارتبالك المالى الذی آدی إلى بيع أسهم قناة السویس » 
التکالیت الى تحملها خزانة الحكومة بسبب هذه القناة نفسپا . فقد تکلفت 
اه ا سا مه اش ها ۱ ۰۲ ,۱۲ ۲ فر نک 
ماح ساس وزميانة دا لخر يمن ۷۷ ۹ ,۸ جنیماز لزيا 
مہا ۸۸,۸۲۱,۰۰۰فرنك تمن آسپم‌عددها ۱۷۷,۹۵۲ مهم ۸٩,۱۰۰,۰۰۰‏ 
فرنك دفعها مصر نز ولاعلى قرار لتحکم الذی آصدره نابلیون الثالث ی 1 بولیو 
۶ . وقد أخذ إسماعيل ۳,۹۷۷,۰۰۰ جنیه إنجليزي من هذه البالغ تمن 
أسهم قناة السویس عند بیعها للانجلیز نی ۱۸۷۵ نى حين أنه دفع مبلغ 
4 جنيهاً بین ستی ۱۸۷۷ و ۱۸۷۹ كفائدة للمبلغ الذی اشرت به 
الحكومة الانجايزية فى نظير تنازل إسماعيل عن ربح هذه الآسهم الباعة » منذ 
8 لشركة قناة السويس . فيكون مجموع ما تكلفه إسماعيل بسبب القناة 
۳ جتماً إنجليزياً . 


وکان من أثر الارتبالك الظاهر نی مالية السکومة اللغيرية أن طلب انلحدیو من 
إنجليرة إرسال بعثة لفحص مالية البلاد على آمل أن تظهر هذه البعثة ی تقریرها 
المنتظر أن مركز مصر الالى متين © فیتدعم بذلك مركز الحديو المالى لدی 
الدول الدائنة . وق ديسمير ۱۸۷۵ حضرت بعثةر ستيفن كيف ) ( ٥e‏ ) 
إلى مصر . ونشرت هذه البعثة تقريرها فى سنة 11/5 ۰ ویسترعی النظر فى هذا 
التقري أن صاحبه تحدث عن جشع المولین الأجانب الذين قدموا القروض 
لصر والذين تسبب جشعهم فى إرباك مالية البلاد . فقال : إن التكاليف 
الحقيقية لكل قرض مصری ۸ تقل عن ۱۲ سنويا وما ما بلغت 7/7774 ها 
حدث فى قرض السكة الحديد لسنة 1855 ۰ وأن جشع المولین الأجانب .كان 
من العوامل الى أدت إلى ارتباك المالية » وأن هذا الحشع لم يظهر فى عمليات 


۱3۰ 
القروض فحسب ‏ بل ی كافة مقاولات الاشغال العمومية الى عقدوها مع 
الحكومة » أى الدین الساثر . وعة عامل آخر هام لتضخ الفوائد » هو ازدیاد 

الاقساط السنوية الطرد الى تحملها الحكومة المصرية » بالصورة الاتية : 

ق ۱۸۹۲ كان القسط السنوى للدين الحاص 75,5007 جنيه إنجليزى 

فى 18517 بلغ القسط السنوى للدين الحاص ۱,۵۰۸,۲۳۱ جنيه إنجليزى 

ف ۸ بلغ القسط السنوی للدين الحخاص ۳,۰۹۱,۳۲۵ جنيه إنجليزى 

فی ۱۸۷4 بلغ القسط السنوى للدين الحاص ۵,۷۰۱,۸4۵ جنيه إنجليزى 

واقر ح ( کیف» لامپاء الارتبالك المالى وضع الادارة المصرية تحت « الراقبة » 
لضان الدقة فى سير الاعمال والاقتصاد فى النفقات . وبدأ التدخل السیاسی 
عند ما آصدر الحديو أمراً عالياً فى ۲ مایو ۱۸۷۲ بانشاء « صندوق الدین العموی» 
سملم إبرادات الصالح امحلية : الحمارك » والسكك الحديد » وبعض 
المديريات . . . إلخ احصصة لخدمة الدين . على أن تتألف إدارة الصندوق من 
أجانب يعنيهم الحديو بعد أن ترشحهم حكوماتهم . وكان الندوبون: الفرنسی 
« دبلئيير ) (de Blignieres)‏ © والعسوى « دی كرعر ( (de Kremer)‏ 
والإيطالى «بارافيل » ( iلاء Bara‏ ) » والإنجليزى( منذ ۱۸۷۷ ) « إيفلين بارنج» 
(عصتعد8 ) . ثم صارق 1886 مندوبون لألمانيا وروسيا . وكذلك أعطيت احا كم 
احتلطة - وكانت بالإسكندر بة والقاهرة والزقازيق مع محكمة استعناف 
بالإسكندرية ‏ وقد بدأت هذه أعمالها فى يناير 1410/5 الق فى نظر 
النزناعات والفصل فى الدعاوی الى يرفعها صندوق الدين العموبى على الحكومة 
لصالح الدائنن . ۱ 

ونی ۷ مایو ۱۸۷ آصدر الحديو أمراً عالياً آخحر عقتضاه : آولا - توحدت 
الدیون من ثابتة وسائرة فى دين واحد قيمته ٩۱‏ مليوناً من الحنيبات الانجلیز ية 
بفائدة ۷ / ومدة اسنهلاکه ٩۵‏ سنة ‏ وانباً - استبدلت بقروض ۱۸۰۲ 
و ۱۸۲۸ و ۱۸۷۰و ۰۱۸۷۳ سندات جديدة بواقع ٩0‏ / من قيمما الاسمية › 


۱۱ 

وأما سندات الدین الساثر فیستبدل بها سندات جديدة بواقع ۸۰ / من قیمها 
الاسمية » وثالً - تخفیض فائدة فرض ۱۸۱۷ من ٩‏ ۷/مح تعو يض أصعاب 
سندات هذا القرض باعطامم سندات إضافية من الدین الحديد توازي قيمها 
رأس الال الناتج عن فروق الفوائد » و رابعاً ‏ تخصیص الوارد العينة فى الامر 
العالى بتار بخ ۲ مارو ۱۸۷۹ لتسد یل الدین لوحل وفوائده ۱ والايرادات المذ كورة 
تقدر عبلغ ۷۵,۲۵۰," جنيهاً إنجليزيا » عا فى ذلك المبلغ القرر على الدائرة 
السنية وقدره 1۸٤,٤١١‏ جنم إنجليزيا » وخامساً ‏ تخديد القسط السنوى للدين 
الموحد بمبلغ 4,5٠٠‏ 5,4 جنيه إنجليزى » وسادساً ‏ وقف دفع القابلة . 

وكان نتيجة هذا التوحيد ‏ توحيد الديون ‏ مع فقد الثقة فى مقدرة الحكومة 
المالية أن تساوى حاملو سندات الدين السائر مع حاملى سندات الدين الموحد . 
وكانتمعظم سندات الدين السائر بابد الفرنسيين ىحين كانت غالبية سندات 
الدين الموحد بأيدى الإنجليز . [ ولذلك لم يرحب الفرنسيون بهذا المشروع ]. 

وأصدر انحدیو أمراً عالياً ثالثاً ی ١6‏ مايو ۱۸۷١‏ لانشاء مجلس أعلى للمالية 
مهمته التفتيش على إدرادات وخزائن الحكومة وملاحظة الدخل والمنصرف ومراجعة 
|الحسايات والتحقق من ما > 5 د مشر وع الممزانية الذى تقدمه الحكومة 
کل نفا 

وق أكتوبر ۷۹ جاءت بعثة تمثل مصالح أصحاب الديون الثابتة الذين 
أرق بهم الضر رتوحید الدیون » وکانت هذه البعثة تتألف‌من (جوشن ) ( Goschen‏ ) 
الذی عثل الدائنین الانجليز » و ( جوبير ) ) Joubert‏ ( الذى يعثل الدائنين 
الفرنسیین . فأقام الندو بان القضايا على الحكومة الصرية آمام اجا کم احتلطة . 
وفصلت هذه احا کم 2 صالح الدائنين ۰ وتوقع الحجز على أملاك الداثرة السنية 
) ارو باون بأسرها : 

واقر ح السوبان انشاء نظام ) المراقبة الثنائية ) ( (Dual Contro]‏ « وأن 
تتألف « ینة للدين العام » تتسلم من المراقبين » الانجلیزی والفرنسی » الایرادات 


۱۳۲ 
وتضم ما کان ر خصصاً مها الخدمة الدیون فی بنکی إنجليرة وفرنسا » كما أمهما 
اقترا انشاء من عتلطة من مصریین وفرنسیین و انجلیز لادارة السکات امدیدیة 
واقترحا تخفیض الدیون من ٩۱‏ مليوناً إلى ۵4.ملیوناً من احنهات الانجلیز ية , 
ومعی هذه المقرحات - |ذا نفذت - تقييد سلطة الحديو » وخشیت فرنسا 
وإنجلرة أن يتوقف الحديو عن دفع الديون ۰ فیعلن إفلاس البلاد » فبادرت 
إنجلرة بإيفاد « اللو رد فيفيان »( دز¡ ) » وفرنسا بإيفاد « البار ون دی ميشيل» 
( sاMiche Des‏ ) إلى . القاهرة الضغط على الحديو کی ينفذ مقرحات بعثة 
« جوشن - جوبیر » » وقد هدد هذان الحديو بالخلع إذا هو أقدم على إشهار 
إفلاس البلاد » وتعاون معهما ی هذه المهمة « جوشن » و « جوبير ) . 
وبناء على ذلك آصدر .الحديو ی ۱۸ نوقبر ۱۸۷١‏ أمراً عالر 


۳ 


عقت 
مقتضاه « المراقبة الثنائية ) : وعضواها الانجلیزی « رون ) (عستمسه8 ) 
للإشراف عل الایرادات :۱ والفرنسی ) البار ون دی مالار به ) ) de Malaret‏ ( 
للإشراف على المصروفات . على أن يصدر التعيين من اللحديو يعد أن ترشحهما 
حکومتاهما . وقد آنششت عقتضی هذا الأمر العالى كذلك « اللجنة احتلطة » 
لادارة السکك الحديدية . 

وف يتعلق بالدیون » أنشأ الامر العالى ی .۱۸ نوفبر ۱۸۷١‏ الدین المتاز 
وذاك بأن أخرج هذا القرار من الدین الوحد ‏ الذی بلغت قیمته ٩۱‏ ملیوناً من 
الحنييات الانجلیز ية فى قرار ۷ هايو ۱۸۷ الدیون قصيرة الأجل التی عقدها 
ادیو فى ستوات ١855‏ و ۱۸۸۵ و ۱۸۱۷ وقیمتها ۲۹۳,۰۰۰ ره جنيه ع 
فاعتبرت هذه ديناً قاعاً بذاته تسدد آقساطه من آموال القابلة » ثم استنزل من 
الدین الوحد ۱۷ مليوناً أصدرت ہا سندات. دين متاز جدید بفائدة ه / » 
وسداد.هاً ی ٥‏ عاماً : وكذلك اعتر دين الداثرة السنية وقدره د علدنت ۸۳ 
جنيه إنجليزى دیناً قائماً بذاته . وهكذا بفضل هذه العملية آنقص الدین الوحد 
إلى 9ه مليوناً بفائدة ٩‏ / . 


۱۳ 

وإلى جانب‌هذا » لم يلبث أن وجد الحديو نفسه مرغماً تحت ضغط فرنسا 
وإنجلرة لدرجة الهدید بالقضاء على الحديوية ذامها» على قبول تشکیل « نة 
تحقیق علیا » فصدر آمر عال فى ۲۷ بنایر ۱۸۷۷ بتألیف هذه اللجنةوآحر فى 
۰ مارس. ۱۸۷۷ لتنظيمها وتحدید اختصاصاما . وقد سیطرت« لنة التحقیق» 
بفضل هذین الرسومین‌عل کل شئون الالية المصرية . وکان « فردنند دلسبس » 
یس د التحقیق. » ركان آکثر الوقت سيا نی الاساعيلية » وکان ینفرد 
بالسلطة الفعلية وکیلها الانجلیزی « ریفرز ویلسون» (صمولذ۱۷ Rivers‏ ) وکان 
للجنة وكيل آخر فرنسی > هو «دی بلنسر » » ی حن كان آعضاژها : 
« بارافللی» و « بارنج ) و « کرعر ۱ وم أعضاء صندوق الدین . 5 كان لما 
وکیل مصری هوریاض باشاء وسکرثیر هو « لیرون دير ول » ( 1esەrن4A‏ عمش ) 
وکاتب‌محاضر الخحلسات هو الحا « کولون » (عملدم0) . 

و الي أن وجدت نة التحقيق العليا أن من الضروری الد من سلطة 
الحديو المطلقة كشرط أساسى لأى إصلاح مالى . فصدر آمر الحديو ی ۲۸ 
أغسطس ۱۸۷۸ بإنشاء الوزارة المسئولة ‏ أى المسئولة عن الحكم > والی مک 
الحديو بواسطها » وهىالوزارة المعروفة كذلك باحتلطة . حيث كان من اعضامها 
الانجلیزی« ريفرز ويلسون » » وزيراً للمالية » والفرنسى « دى بلنيير » وزيراً 
للأشغال العمومية . وقد ألغت هذه الوزارة « الراقبة الثنائية » فى ديسمبر » ولكن 
على شريطة أن يعود نظام الراقبة الثنائية من تلقاء نفسه إذا خر جمن الوزارة أحد 
الوزيرين الاور بيين من غير موافقة حكومته على إخراجه . وأما مهمة هذه 
الوزارة الأول فكانت دفع الأقساط الستحقة للدائنين الأجانب » لتصفية الدين 
الساثر . 

وعلی هذه الضورة م تقييد سلطة الحديو » وإخضاعها فما يتصل بإدارة 
شئون البلاد الداخلية لإشراف « الوصاية الدولية » الفعل . وأمكن بفضل هذه 
الإجراءات أو التنظمات الى اتخذت تحت ستار السهر على مصالح الدائنین 


۱14 
بفرض الرقابة الأجنبية الفعالة على »الية البلاد » أن تفرض ١‏ الوصاية الدولية ) 
إشرافاً سياسياً على الخديوية » وذلك منذ أن تأسس نظام ( المراقبة الثنائية ) فى ۱۸ 
نویر 14175 ۰ وخضعت الحكومة لنفوذ مث فرنسا وإنجليرة خحصوصاً . ل بخ 
مهمة « الوصاية الدولية ) .مقصورة على ملاحظة « الوضع ) الذى أوجدته أصلا 
تسوية 1841١ 1۸٤١‏ » وذلك من حيث بقاء علاقة التبعية الى تربط مصر 
بالدولة العمانية والاحتفاظ بها » بل صارت مهما الان ممتدة إلى فرض السيطرة 
على شئون الحديوية الداخلية . 

وحينئذ صار متوقعاً أن تدخل الحديوية فى نضال مباشر مع الوصاية الدولية» 
عند ما صارت هذه الوصاية الدولية » هی مصدر الحطر المباشر الان على سلطة 
الحديوية وحقوقها فى ممارسة شئوما الداخلية » بل مصدر الحطر كذلك على مسند 
الحديوية نفسها » إذا ذكرنا الضغط لدرجة الهديد بالخلع الذی لكأت إليه 
١‏ الوصاية الدولية » لتنفيذ مآربها . 

على أن اللحديو ية م تقف وحدها منفردة فى هذا النضال » بل اشترك ف 
النضال إلى جانبها أصحاب المصالح الحقيقية من أهل البلاد وهم ملاك الأرض » 
الذين ضم مثلم مجلس شوری النواب منذ أن تأسس هذا احجلس ف نوقير 1877 
فقد أخذ يقوى ساعد هذا المجلس ويشتد تدرا » حى صار الأغضاء فى 
دورة نوفیر ۱۸۷۲ ۰ ودورة فبراير ۱۸۷۷ يرون من اختصاص الجلس البحث ف 
مسألة « تسوية الديون » . وسرعان ما انضم قادة الشعب - أو هذه الطبقة 
البورجوازية ذات المصالح الظاهرة- إلى الحديوية فى نضالها ضد الوصاية الدولية» 
عند ما اتضح أن الوزارة المسئولة أو الأوروبية اختلطة الى قامت على أساس أن 
تقييد سلطة الحديو شرط أساسى لكل إصلاح مالى » كانت أساليبها لا تختلف 
فى شىء عن أساليب الحكومات الماضية . 

فقد لجأت الوزارة الأوروبية لمعالحة الازمة المالية إلى عقد قرض فى لندن فى 
آخر أكتوبر ۱۸۷۸ من بيت روتشيلد . قيمته الاسمية ۸,۵۰۰,۰۰۰ جنيه 


1٥ 
إنجليزى وقيمته الفعلية وما حصلته الحكومة منه ۱,۲۹۷,۰۰۰ جنيه إنجليزى‎ 
على أن برهن ى مقابله ١أى کضان) بعض أملاك الحديو والاسرة وقدرها‎ 
فان . ولکن رعل أن دفع قسط الدين الثابت £ نوشر ۷۸ وقدره‎ ۶ ۷۹ 
ودفعت الحزية السنوية للباب العالى وقدرها ۰ ۰ ۰ر۰ ۰ جما م‎ ۲۵۰ 
عنولة القرض وهی ۱۹,۰۰۰جنبا م يبق من المبلغ الى وصل إلى اکوية من هذا‎ 
سوى 6۳۰,۰۰۰ لتصفية الدین الساثر‎ ًابءنجر791ا/,٠٠‎ ٠ القرض ء وهو كا ذكرنا‎ 
فلم يدفع شى ء هنه حرنثذ لسداد مرتبات الموظفين المتأخرة أو للإنفاق على مرافق‎ 
. البلاد العامة‎ 

واشتدت الوزارة الاوربة فى تحصيل الضرائب » فاستخدم « الكر باج ) 
فى حعھا 2 نم عمدت إلى تسر بح فريق من رجال الیش » وحبست الرتبات 
عن موظی الحكومة » وذلك كله لصالح الدائنين الأجانب > فعظم شط الشعب 
المصرى عموماً علا » وتزايدت حدة التذمر عند ما طردت الوزارة عدداً كبيراً من 
الموظفين الوطنيين » لتستخدم بدلا منهم أجانب صارت تدفع هم المرتبات 

وأخحذ الحديو يشجع حركة الاستياء العامة هذه . لأنه كان ینقم من جهة 
على تقييد سلطته » حيث كان ممنوعاً عقتضی مرسو م ۲۸ أغسطس ۱۸۷۸ من 
رياسة جلسات الوزارة » ولأن هذه الوزارة من جهة ثانية » صارت لا ترجع إليه 
فى شأن من الشئون » وانعدم كل تعاون بينها وبينه » بل صارت الوزارة « مسئولة ) 
أمام نفسها فحسب ‏ لا أمام الحديو » ولا أمام الشعب المثل فى مجلس شورى 
النواب » ولقد حکت البلاد بالفعل وقتئذ ديكتاتور ية » مؤلفة من : نوبار 
رئيس الوزارة و «ریفرز ويلسون» » و «دی بانيير » . أولئك الذين اعتبروا 
أنفسهم ) مسئولین ( أمام أشخاصهم فقط ۱ 
الكثيرة تو صح £ طريق هذه الو زارة حی تحدث ( المسر ففیان » ( Vivian‏ ) 


۱۹1 
القنصل الانجلیزی مع الحديو عن «عدم التعاون» البادی من جانب الحديو 
وعن عرقلة الحديو هود الوزارة حى صارت هذه تصادف صعوبات عديدة فى 
حع الضرائب » فتنصل اللحديو من‌مسئولية عرقلة آعمال‌الوزارة » حيث أنه قد قبل 
وضع اام الدستورى عند ما قبل إنشاء الوزارة السئولة . ويتضح من جواب 
الحديو على ملاحظات «الستر فیفیان » أنه وقد جرده إنشاء هذه الوزارة 
الأوربية المسئولة من سلطته » وهذا ما أغضب اللحديو من الوزارة وأثار حفیظته 
عليها ‏ قد صار لزاماً على هذه الوزارة » وحصوصاً بعد أن أمعنت فى تتجاهل 
شأنه » أن تتحمل عفردها مسئولية أعمالها » وقبل كل شىء أن تضع موضع 
التنفيذ « مبدأ » الستولية الوزارية الذى أنشئت هذه الوزارة من أجل تحقيقه ؛ 
وذلك بأن يكون محلس شورى النواب القول الفصل نى المسألة الى اعتبرت دعامة 
الحياة النيابية منذ ظهورها : لا ضرائب من غير شيل » أو المسألة المالية عموماً . 
قال الحديو ( محاطباً « فيفيان ») : « إن المسئولية الى تر يدون إلقاءها على 
عاتى بشأن نجاح النظام الخديد وجباية الضرائب » إنما هی مسئولية متناقضة مع 
المنطق والعدل . لأنى قد تخليت عن آملا کی الخاصة وعن سلطیی الشخصية > 
وقبلت متارا مرکز الا کم الدستوری فأنشئت الوزارة السئولة لتقوم باعباء 
الحكم . فإذا كان ذلك الذى أفهمه عن مبادی الحكم الدستوری صحيحاً » 
فالسئولية نی هذه الحالة إنما هی ملقاة على عاتق الو زارة وليس على عاتى أنا . 
وأما فما يتعلق يجباية الضرائب فإنى لا حول لى ولا قوة فى هذا الأمر » ولا سبيل 
إذاً لالقاء أية مسئولية على من هذه الناحية . وأما فما يتعلق بفرض ضرائب جديدة 
فإنى لا آزال أعتقد أن ذلك لا جوز حدوثه من غير موافقة مجلس 
شورى النواب . وهذا. أرى أن جمع المجلس هذا الغرض ولاستشارته ىق كل 

القبرحات الالية الى ان تايدنه التحقیق . » 
واشتدت حدة التضال بين احديوية والوصاية اللولية عند ما دعا اللحديو 
مجلس شوری النواب للانعقاد فى ۲ ینایر ۱۸۷۹ . وجاعت الوفود تشکو 
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۱۹۷ 
إلى الخديو قسوة الوزارة الاوربية وصرامة إجراءاتها فى جمع. الضرائب 
وكتب « فيفيان » فی ١١‏ يناير ۱۸۷۹ إلى حکومته » إلى اللورد « دارنى)( ردو 
وزیر انلارچية - آنه قد نمی الیه من مصدر 'ثقة ن قادة الرای فی لين شوري 
النواب قد عقدوا اجعاعاً سرياً » آبلغهم انحدیو فى أثنائه أنه لن يضيره حال أن 
يتصدى الجميع لمعارضة الإدارة الأجنبية الى أرغم هو على قبوطا إرغاماً . 

ولقد أساءت الوزارة المختلطة التصرف » عند ما عممت السخرة » وسرحت 
فى فبراير ۱۸۷۹ حوالى ۲۰۰۰ ضابط من الیش بدون أن تدفع لهم مرتباهم 
التأخرة وطلبت مهم آن يأتوا إلى القاهرة کی يسلموا بها أسلحتهم . فاجتمع مهم 
عدد كبير بالقاهرة » ۸ يلبثوا أن قاموا عظاهرة ۱۸ فبراير ۱۸۷۹ المشهورة ضد 
الوزارة الأوربية والى أهين فما نو بار وريفرز ويلسون وأراد العسكريون أن 
يشترك معهم .أعضاء من مجلس شورى النواب فى إظهار السخط على الوزارة 
حى تكون حركة وطنية شاملة » فأوفد احلس ثلاثة من أعضائه . وکانت‌مظاهرة 
۸ فرایر ۱۸۷۹ أول عصيان عسکری من نوعه . وترتب على هذه المظاهرة أن 
سقطت الوزارة الأوربية الى عجزت عن القيام بمسئولية احافظة على الأمن فى 
البلاد » ق ۱۹ فبراير ۱۸۷۹ . وتخلص الحديو من نوبار . 

ولكن سقوط الوزارة الاوربية لم ينه المشكلة الناحمة من تقييد سلطة الحديو . 
وحاول اللحديو استرجاع سلطته المفقودة بأن أظهر لممثل الدول .( إنجلرة وفرنسا 
خصوصاً ) أنه عاجز عن تحمل مسئولية أعمال الوزارة ما لم يشترك هو فعلياً فى 
إدارة البلاد > واعتير اشتراكه هذا ضرورياً إذا شاعت الدول تنفيذ الامر 
الصادر فى ۲۸ أغسطس ۱۸۷۸ الخاص بإنشاء الوزارة المسئولة تنفيذآ صحيحاً . 
وف ٩‏ مارس ۱۸۷۹ أمكن الوصول إلى حل ۸ يعالج هذه المسألة علاجاً ناجعاً . 
حيث م الاتفاق على عدم إشراك الحديو فى مباحثات مجلس النظارحال من 
الأحوال > ولكن عل أن يكون له الحق فى دعوة النظار لديه جتمعین أو منفردین 
کی يعرض عليهم آراءه فى الوضوعات الى يبغون نيل موافقته عليها » أو فى تلك 


۱3۸ 
الى بری اللحديو أن هناك فائدة من عرضها عليهم . ثم اشترطت إنجلترة وفرنسا 
ف نظير قبوهما لهذا « ال ) أن « يكون للعضوين الأوربيين فى النظارة الق 
فى وقف كافة الامور الى لا يوافقان عليها بصورة نهائية » على أن يستخدما هذا 
الحق بالتضامن معاً فقط» . وعلى هذا الأساس شكلت الوزارة الحديدة برياسة 
الامر عمد توفيق فى ۲۲ مارس ۱۸۷۹ . 

ولقد كان ظاهراً أن هذه المبادئ الى قام عليها تشكيل الوزارة الحديدة قد 
قيدت تقييداً كبيراً سلطة اللحديو . عند ما صار للعضوين الأوربيين » عل 
وجه الخصوص » حق الاعبراض المطلق ( ه۲٠۷‏ ) بفضل الشرط الذى وضعته 
إنجلرة وفرنسا فى نظر الصلة البسيطة الى سمح ب(نشاما نی هذا الرتیب احدید 

بين الحديو والوزارة فصار للعضوین هشن بفضل حق الاعبراض هذا 
وبالتالى لانجلرة وفرنسا ‏ الكلمة العلیا فى شئون البلاد المامة بدعوی احافظة 
على مصالح الدائنين 

أضف إلى هذا أن « ال » الحديد قد سلب كذلك مجلس شوری النوات 
ام الحقوق الى ظل يسعى من مدة ليظفر بها . فقربت المصلحة المشتركة حينئذ 
بین الد وامجلس . وثار الرأی العام ضد الوزارة - وزارة محمد توفیق - ثم لم 
یلبث أن وقع الصدام بين الوزارة وانحدیو عند ما آرادت تأجیل دفع القسط 
الستحق عن الديون السائرة ‏ أي فائدة قرض 1854 الذى كانت تحصله من 
ضريبة القابلة ويستحق الدفع ف أول أبريل ۱۸۷۹ - وأعلنت الوزارة أن البلاد 
ی حالة إفلاس . 

وعلى ذلك فقد تقدم النواب والعلماء وشيخ الإسلام وبطريرك الأقباط . 
وحاخحام البهود » والأعيان بلائحة وطنية بتاريخ ۲ آبریل"۱۸۷۹ » يطالبون فيها 
بتأليف وزارة مصرية خالصة » وتقرير هبدأ المسئولية الوزارية الصحيحة » أى 
مستولية الوزارة أمام مجلس شورى النواب ۰ كما تضمنت اللا ئحة الوطنية مشروع 
تسوية للديون من غير حاجة لإشهار إفلاس البلاد . « ولزيادة تأمين الدائنين » 


۱۹۹ 
طالبوا بالعودة إلى نظام المراقبة الثنائية عملا بالمرسوم الصادر فى ۸ دیسمبر ۱۸۷۸ 
[الذى ألغى هذه المراقبة ] بعد تشكيل الوزارة الأوروبية الأول » وذلك « بتعيين 
مفتشين أوروباويين لایرادات ومصروفات المالية » . 
وق ۷ إدريل ۱۸۷۹ حدث کا بقول « فارمان » فى كتابه عن « مصر والغدر 
ها)(!) » حدث ما عرف باسم «والانقلاب الحكوى ) ( (Coup d Etat‏ 
الذى قام به الخديو إسماعيل باشا . فقد أذيع فى هذا اليوم نباً استقالة وزارة محمد 
توفيق باشا » وهى الوزارة الى أطلق عليها اسم « الوزارة الأوروبية الثانية » . وف 
اليو م التالى » ۸ أبريل » تشكلت « الوزارة الوطنية » برياسة محمد شريف باشا . 
وهكذا آنا بقول « فارمان » أيضاً : صار اللحديو مرة ثانية الرئيس الفعلى لحكومة 
البلاد وليس رئيسها الرسعی فحسب » ولو أن هذا الانقلاب قد أثار ثائرة أو هياج 
الدوائر السياسية الأوربية . وف باريس حيث كان الشعور ضد اللحديو أشد ما 
يكون عنفاً وقتئذ . ارتفع صوت الذين صاروا يطالبون بعزل الحديو . 
وف ۲۲ أبريل أصدر الحديو أمراً عالياً يتضمن مشروع اللائحة الوطنية 
لتسوية الديون » وينكر إفلاس البلاد ويقدر ایرادات القطر لسنة ۱۸۷۹ علغ 
۰ جنيه إنجليزي بزيادة ۸۰۰,۰۰۰ جنيه عن تقدير نة التحقيق 
وهی الى رفعت تقرزرها فى ۸ أبريل ثم استقالت فى ۱۲ أبريل وذلك حی 
لا تتعاون مع الوزارة الحديدة . 
ولكن تأليف الوزارة الوطنية » وإبعاد العضوين الأوربيين ما » وتقرير 
مبدأ السئولية الوزارية » ثم جعل إيحاد حل لسألة الديون من عمل الوزارة 
وجلس شوركىالنواب وحدهما فقط » كان كل ذلك معناه وقف التدخل الأجنى 
وإبعاد النفوذ السياسى الفرسبى ‏ الإنجليزى » واماء نوع التدخل والنفود 
الأجنى الذى فرضته الوصاية الدولية على البلاد . وعلى ذلك فقد رفضت إنجلترة 
وفرنسا إعادة « الرقابة الثنائية » » وصارتا تسعيان لإرجاع الأوروبيين إلى الوزارة » 
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۱۷۰ 
ولکن دون جدوی . لأن الحديو بلغ هاتين الدولتين فى 4 مایو ۱۸۷۹ أن الرأى 
العام المصرى لن يسمح بدخول الأجانب ف الوزارة » كما أن شريف باشا بادر 
ف ۷ مايو بإرسال مذكرة إلى الدولتين : إنجلترة وفرنسا » يعرض فيا مساوئ 

الوزارة الأوربية ويذكر الأسباب الى أدت إلى استياء الأهالى مها . 

5 شرع جلس التواب يبحث « لائحة أساسية » ». أى دستوراً » ولائحة 
انتخاب وضعتا بناء على ما طالبت به « اللائحة الوطنية » بتاريخ ۲ أبريل ۱۸۷۹ 
وقدم شريف باشا « مسودة » هاتين اللائحتين إلى انجلس ف ۱۷ مايو ۱۸۷۹ . 
وما تجدر ملاحظته بشأن اللائحة الأساسية فى مسودتها المقدمة للمجلس وتتألف 
من 49 مادة » أنها ‏ جعلت الإشراف على حالة البلاد من حق مجلس شورى 
لات وأقصت کل تدحل اى نی هذا ار فنصت الادتان ةو 
على أن يكون للنواب الاشراف على الصروفات » وفرض الضرائب وتحصیلها 
وتقریر اليزانية العامة ؛ وأنها قررت طائفة من البادی الدستورية امامة فأحذدت 
بمبدأ فصل السلطات » حیث نصت الادة ۳۸ على أن : « لا تجتمع وظيفة 
النظارة والنيابة فى شخص واحد » . واتخذت قاعدة آساسية وهی عدم قبول 
موظى الحكومة ضمن أعضاء مجلس النواب » فجاء تى الادة ۲۰ : ولا يجوز 
قبول متوظى ا حكومة ملكيين كانوا أو جهاديين ضمن أعضاء مجلس النواب » 
ما عدا نظار الدواوين ومفتشى الأقالم ووکلاء‌هم والمديرين ووكلاءهم بشرط 
أن لايتجاوزوا مس عمو م النواب عدداً) .كما أعطى المجلس حق التشريع . ومع أن 
حق اقتراح القوانین - أو ١‏ وضع القوانين واللوائح » كما قالت المادة ۲۷ « يكون 
ابتداء مجلس النظار »» فقد اعتبرت موافقة مجلس شورى النواب عليها ضرروية 
حتى تصبح نافذة ‏ بعد تصديق « الحضرة الحديوية » . وإلى جانب هذا 
فللنواب الحق : « أن يغيروا أو ينقحوا أو يعداوا أى قانون من القوانين وأى بند 
من بنودها » ومن حلتها هذه اللائحة الأساسية » . وقررت المادة ۲۸ أنه « إذا 
رفض مجلس النواب قانوناً من القوانين أو بنداً من البنود ما يعرضه عليه مجلس 


۱۷۱ 

النظار فلا جوز تقدعه إلى مجلس النواب ثانياً ی آثناء مدة انعقاده تلك السنة ‏ . 
وعلاوة على ذلك فقد تقرر مبداً السئولية الوزارية » حيث تقول الادة ۳۹ : 
« النظار مسئولون آمام مجلس النواب عن كافة الاحوال والاعمال احتصة 
بإداراتهم . وبناء علىذلك يجب على مجلس النظار البادرة إلى وضع قانون ها مه 
النظار عند الاقتضاء وعرضه على مجلس النواب ۰4 إن هذه « اللائحة » قررت 
مبدأ السيادة على الوادی الذى تدعمت وحدته السياسية » فنصت المادة ۳۶ على 
أن : « أعضاء مجلس النواب لا يزيدون عن ۱۲۰ نائباً بما فييم ذواب السودان 
حسب البيانات الى تتوضح بلائحة الانتخاب » . 

وأخيراً فإن فى الواد احوهرية الى ذکرناها تقريراً لمبدأ « السيادة » الى 
موئلها المباشر - كسلطة تشريعية وذات إشراف على شئون الإدارة » أى أعمال 
السلطة التنفيذية ‏ هو الشعب نفسه فى مصر والسودان أى ف الوادى بأسره أى 
تقرير مبداً أن الشعب - شعب مصر والسودان ‏ هو مصدر السلطة . 

وق ۲ يونية ۱۸۷۹ قدمت الحكومة « لائحة الانتخاب » إلى الجلس . 

ولكن قبل الفراغ من مناقشة اللائحة الأساسية « الدستور» ولائحة الانتخاب 
عزل الحديو إسماعيل » فى ۲۰ / ۲۷ يونية » وف ” يوليو ۱۸۷۹ تقرر فض 
ا مجلس » وتفرق النواب قبل استصدار هذا الدستور والعمل به . 


¥ شد عا 


له س المنافسة الدولية ۴ 

لقد ذكرنا أن العامل الثانى ی إضعاف مسند الحديوية » وعزل اللحديو 
إسماعيل » كان اشتداد المنافسة بين إنجلترة وفرنسا على إحراز التفوق أو النفوذ 
السیاسی الأعلى فى الحديوية عم استعانة الفرنسیین بالتدخل الآلمانى ف تنفيذ مأر بهم 
وهو خلع الحديو إسماعيل . 

ففرنسا وإنجلترة هما الدولتان صاحبتا المكانة الظاهرة فى تلك الوصاية الدولية 


۱۷۲ 
الى رسعت قواعدها تسوية ۱۸4۱-۱۸4۰ . وهما اللتان آزرتا « باشو بة مصر » 
فى مسعاها لادخال نظام الورائة الصلبية وتوسیع استقلاها الداخلی بالدرجة الى 
تأيد بها مسند اللحديوية » ى الفرمان الشامل سنة ۱۸۷۳ » إزاء الباب العالى . 
وهما كذلك الدولتان اللتان تألف من رعاياهما أ كر بة أصعاب الدیون الأجانب 
- سواء كانت هذه ثابتة آم ساثرة » ثم صارت سیاستهما إحراز النفوذ الأعلى 
فى الحديوية . 

فرنسا تبغى أن تستعيد كرامتها الوطنية بعد هزيمتها فى الحرب السبعينية » 
وإنجلترة لانه‌طراً على موقفها من الحافظة على كيان الإمبراطورية العمانية تحول 
تدريجى منذ حوالى 1874 لم يلبث أن جعلها لا عانع ى امار الدولة العمانية ) 
ولكن على شر بطة أن يكون لما صوت ف توزیع تركة هذه الدولة » وها نصيب 
من التركة » کا أن هذا التحول جعل اهامها يتزايد بتوطيد نفوذها السیاسی فى 
مر 

ولا كان تأليف الوزارة الوطنية ‏ ۸ أبريل ۱۸۷۹ - والنشاط الذى بدا من 
جانب مجاس شوری النواب » معناهما أن مصر قد صح عزمها على التخلص 
نبائياً من نوع الوصاية الدولية الذی فرض التدخل الأجنى نی شئونها » أى 
التحرر من التفوذ الانجلیزی - الفرنسی » فقد صار لذلك متوقعاً أن تعمد هاتان 
الدولتان إلى إيطال هذا السعی ‏ وأن تتخذا ذريعة لذلك نفس الدعوی الى تدع 
بها التدخل الاجنی : دعوى الحافظة على مصالح أصحاب الديون الذين كان 
أكترهم ‏ كنا عرفنا ‏ من الرعايا الإنجليز والفرنسيين . 

ولقد وجدت فرنسا أن السبيل الوحيد لإبطال مسعى مصر للتحرر من النفوذ 
الاجنی عموماً » ولاسترجاع نفوذها المتفوق السابق خصوصاً » |عا هو التعجيل 
بعزل الحديو إسماعيل نفسه » فى حين ۸ تكن إنجلترة تری من الضروری أن 
يترتب على المسعى من أجل احتفاظها هی بنفوذها المتفوق حینثذ فى البلاد » خلع 
الحديو » لسبب جوهرى هو أن إسماعيل منذ أن بدأت الأزمة المالية خصوصاً › 


۱۷۳ 
كان قد أخذ یظهر انحیازاً واضحاً نحو انجلترة من شأنه أن یکفل طذه أن 
يستعلى نفوذها فى الحدروية . ولقد كان هذا الانحياز الظاهر لانجلترة هو نفسه 
السبب الرئيسى الذى جعل فرنسا تصر على خلع اللحديو . ۱ 
وقد أوضح هذه الحقيقة القنصل الأمريكى ق مصر » « ألبرت فارمان » فى 
رسالة بعث بها إلى حكومته فى ۸ يوليو ۱۸۷۹ » أى بعد أن غادر إسماعيل 
بعد خلعه - البلاد إلى المنى ف نابولى بأيام معدودات ( ۳۰ يونية ) . فقد بسط 
و فارمان » الأسباب التى أغضبت فرنسا من انتقال النفوذ الأعلى نی اللحديوية إلى 
منافستها إنجلترة » بحيث صارت تريد خلع الحديو کی تنفرد هی بالنفوذ المتفوق 
وعلى نحو ما كانت تتمتع به من قبل أن ينحاز الحديو إلى إنجلترة . ولقد أوضح 
« فارمان » إلى جانب هذا الأسباب التى جعلت إنجلترة ی آخر الامر ترضى 
بالانسياق وراء السياسة الفرنسية » فتوافق بدورها على خلع الحديو . وفحوى 
هذه الأسباب » خوف إنجلترة من خروج الأمر من يدها » وانتقال المسألة 
المصرية من مسألة محصورة بين إنجلترة وفرنسا إلى مسألة دولية تشترك بفضلها 
دول أخرى إلى جانب فرنسا وإنجلترة نى النفوذ وى التدخل فى شون الحديوية 
المصرية . ویعزو « فارمان » عزل الحديو إلى هذه المنافسة على النفوذ ف مصر بين 
هاتين الدولتين » وليس جرد الارتباك المالى بسبب الديون التى عقّدها الحديو » 
بل إن « فارمان » ينى أن الارتباك المالى نفسه كان مبعثه الديون . فقال « فارمان » 
إن السبب فى الارتباك المالى ۸ يكن سوى الفوائد الباهظة ومغامرات الماليين 
الأجانب من فرنسيين وإنجليز الذين أقرضوا الحديو هذه المبالغ بفوائد ضخمة 
لم يكن منتظراً أن تستطيع البلاد عواردها الراهنة سدادها » وهذا إلى جانب 
تشدد أصحاب الديون »من الفرنسيين خحصوصاً ی أن تدفع للم الحكومة أقساط 
ديونهم ٠‏ حتى اعترهم « فارمان » مسئولين » قبل أى إنسان آخر » عن خلق 
الازمة المالية. 
وأما الفرصة ای مكنت فرنسا من الضغط على يد إنجلترة. فقد واتتها من 


۱۷ 
أيام مؤمر برلین ( ۱۸۷۸ ) خصوصاً » بسبب حاجة انجلترة لعوفة فرنسا ى هذا 
المؤكر لتأييد التسوية الى أرادتها للمسألة الشرقية » ولان آسباباً عدة أقنعت 

بسمارك » الوزیر الألمانى » بضرورة التدخل فى الشئون المصرية . 
فقد كان « اللورد بیکونز فیلد » (0اء6مدمعدء )8‏ أو « دزرائیل » 
(ناعدعاط ) - عند عقد موّعر برلین یعول علي إحراز نجاح کبیر لسیاسته ق 
المسألة الشرقية باعادة النظر ف معاهدة سان استفانو ال عقدت فى مارس ۱۸۷۸ 
على آثر انہزام ترکیا فى الحرب ضد روسیا ( ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸) . وقد نالت 
بلغاریا ی هذه العاهدة وبفضل النفوذ الروسى استقلالا !داریا وتوسعت حدودها 
تحت السيادة العمانية فصارت تمتد من البحر الاسود إلى بحر امجة وتشمل إقلم 
الروملى ومقدوینا علاوة على بلادها الأصلية » فضمنت العاهدة بذلك استعلاء 
نفوذ روسیا ف البلقان » الامر الذی عارضته إنجلترة لانه كان بهدد بهدم النفوذ 
البريطانى نى الدولة العمانية حساب روسیا » التى استولت بفضل هذه العاهدة 
إلى جانب امتدادلنفوذها ق‌البلقان على باطو م وأرزن ( ۸٣۵۲2۸‏ )- وقارص من 
آملالك الدولة العمانية وکان « دزرائيل » يبغى القیام بدور الصدیق الذى يبمه 
ا محافظة على کیان الدولة العمانية حتی بستطیع إقناع الدول بإعادة النظر ی معاهدة 
سان استفانو هذه . ولكن « دزرائيل » » قبل ذهابه إلى المؤنمر » كان قد آبرم 
اتفاقين سريين فى لندن أحدهما معروسيا فى ۳۱ مایو ۱۸۷۸ اعترفت فيه إنجلترة 
بامتلاك روسيا لباطوم ومنطقتها امتلا کا ہائیاً ؛ والثانى مع تركيا بشأن جز يرة 
قبرص ی ؛ يونية ۱۸۷۸ تعهدت فيه بريطانيا بالدفاع عن متلکات السلطان 
الاسيوية على أن تحتل بريطانيا جزيرة قبرص فى نظير جزية سنوية » حتی 
تتمکن من القيام بمهمة الدفاع عن هذه الممتلكات الاسيوية » وذلك على أساس 
أن يخلى الإنجليز قبرص جرد أن يخلى الروس باطوم . 
والتأم مؤتمر برلين فى ۱۳ يونية . ولكن سرعان ما ذاع خبر هذين الاتفاقين 
السريين : الاتفاق مع روسيا » وذلك فى ١5‏ يونية » ثم الاتفاق بشأن قبرص 


۱۷۵ 


وذلك ف ۸ و ٩‏ بولیو ۱۸۷۸ . وکان « دزرائیل » ووزیر خارجیته « اللورد 
سولز بری » ( «مددعنلهک) قد وافقا على اقتراح بأن يبدأ الوعر أعماله باستصدار 
تصریح من كل عضو من أعضائه بأن حکومته قد جاءت المؤعر وهی غير مقيدة 
ی عملها بأية اتفاقات سرية سابقة متصلة بالسائل موضوع بحث ف المؤتمر . 
وعلی ذلك فقد آذاع ذیوع خبر هذین الاتفاقین دهشة عظيمة » وتهدد الحطر 
سياسة « دزرائیل » بأسرها فى المسألة الشرقية » وتهددت ممعته السياسية عموماً ) 
بل وم رکز حکومته ی داخل بلاده . وغضب الندوب الروسی « جرتشا كوف » 
Gortschakoff )‏ ) وانحاز إليه زمیله الفرنیی « وادنجتون ) ) Waddington‏ ( 
وکاد الوعر محفق . وبادر بسیارله الذی ترأس المؤتمر بالتدخل لانقاذ الوقف > 
و بعضل وساطته 9 الاتفاق بين « وادنجتون » و « درازئیل ) على حل وسط كان 
له أكبر الأثر على مجريات الأمور » ليس فى مصر وحدها بل فى الشام » 
وأفر يقية الشمالية كذلك فقد شمل هذا الیل الوسط : أن يسمح لفرنسا عند أول 
فرصة سانحة باحتلال تونس » دون أن تلی أى معارضة من إنجلترة » وذلك 
كتعويض فا مقابل استيلاء إنجلترة على قبرص » وأن تسیر فرنسا بخطوات 
متساوية مع (نجلترة فى : كل الاتفاقات أو التسويات المتعلقة بالشئون المالية ف 
مصر » وأن تعترف إنجلترة بالحق الذى تدعيه فرنسا فى حماية المسيحيين اللاتين 
ف سوريا. فاستطاع مغر برلين حينئذ إنجاز أعماله وتصفية موضوع بلغاريا 
والمسألة الشرقية بالشكل الذى أرادته إنجلترة عموماً » والذى تضمنته معاهدة برلين 
التي آبرمت فى ۱۳ يوليو ۱۸۷۸ . 

وقد ترتب على هذا الاتفاق أن صار الإنجليز ‏ كما شهدنا ‏ منساقين وراء 
الفرنسيين فى سياسة إرضاء الدائنين الأجانب على حساب المصريين » وقطعت 
إنجلترة فى هذا الطريق شوطاً بعيداً حى تزايد تحرج الأزمة المالية من جهة » 
وصار الحديو » من جهة أخرى نتيجة للقيود الشديدة الى فرضت على سلطته 


منذ أغسطس ۱۸۷۸ خصوصاً ‏ يعمل لتحطم هذه القيود بالتخلصمن الوزراء 


۱۳۹ 


الاورنین... فاسقط د ابره و زارة توبان بعك خادت: العضیان الأول العروت 
ی ۱۸ فبرایر ۱۸۷۹ ۰ وهو الحادث الذی أهين فيه نوبار وألسیر شارلس ریفرز 
ویلسون . عم م يلبث أن تبع ذلك حادث آخر من نوعه ف الاسکندرية ف مارس 
أهين فيه ریفرز ويلسون . وآنبی انقلاب ٩‏ آبریل ۱۸۷۹ عهد الوزارة الأوربية 
الثانية » وعاد ریفرز ویلسون إلى بلاده . 

ولا كان ریفرز ویلسون يعتبر انحدیو مسئولا عن کل الاهانات الى لحقت 
به » وعن کل الانقلابات الى وقعت لانپاء السيطرة الاوربية > فقد قصد 
مباشرة إلى باريس بعد خروجه من مصر لمقابلة بيت روتشیلد المالى الذى عقدت 
معه الوزارة الأوربية الأول ( نوبار - ويلسون) قرض أكتوبر ۱۸۷۸ بحوالى 
تسعة ملايين جنيه » واجتهد ى إقناع آل روتشيلد بأن آموافم مهددة بخطر 
الضياع بسپب الحوادث الاخيرة فى القاهرة والإسكندرية » لأن الحديو ‏ کا 
قال يعتزم عدم الوفاء بديونه تحت ستار إنشاء الحكومة الدستورية » وأن آل 
و نع إنشاء الحكومة الدستورية ضاعت علیهم 
أموالهم . وعندئذ شرع بيت روتشيلد يستخدم کل ما لديه من نفوذ سیامی 
الضغط على الحكومات ى باريس ولندن وبرلين من أجل التدخل الفعلى السريع 
ى المسألة المصرية . ووافق بسمارك على التدخل . 

ولا كانت إنجلترة مشغولة بمتاعبها وقتئذ فى جنوب أفريقية ( حرب الزولو فى 
ترنسفال ) » ولا يبدو أا تميل إلى التدخل اللحدى لعزل إسماعيل » فقد اتجهت 
فرنسا إلى بسمارك تستحثه على التدخل بدعوى ضرورة العمل من أجل صيانة 
مصالح أصحاب الديون من الرعايا الآلمان . ورحب بسمارك بهذه الفرصة ليجعل 
لألمانيا مكانة فى شئون الشرق :"الأمر الذى أجبر الإنجليز على الانضام إلى 
فرنسا . وعندئذ اتفقت الدول الثلاث على أن تطلب من الباب العالى كآخر 
خطوات التدخل » أن يبادر بعزل الحديو إسماعيل . 

وبدأ تدخل ألمانيا بأن احتجت حكومتها فى ۱۸ مایو ۱۸۷۹ على الرسوم أو 


۱۷۷ 
القرار الذى آصدره اللحديو فى ۲۲ آبریل ۱۸۷۹ متضمناً مشروع ١‏ اللائحة 
الوطنية » لتسوية الدیون - وهی اللائحة الى قلنا إن النواب والاعیان وضعوها يوم 
۲ آبریل » وتقدموا بها يوم ه منه » وتبع تقدعها إقالة وزارة محمد توفیق أو 
الوزارة الأوربية الثانية ىق آبریل » وتأليفالوزارة الوطنية برياسة محمد شر يف 
احتجاج بسمارك : « حقوقاً قائمة ومعترفاً بها » مخالفاً بذلك مخالفة صر يحة رأسية 
التعهدات الدولية المعقودة عند الاتفاق على إنشاء الإصلاح القضانی » . وكانت 
انحا كم امختلطة قد أصدرت آحکاماً فى صالح أصعاب الديون واعتبرت الحكومة 
الالانية حينئذ مرسوم ۲۲ أبريل ۱۸۷۹ : « خالياً من كل ملزم قانونى » فما 
يتعلق باختصاص انحا كم امختلطة وحقوق رعايا الامبراطورية الألمانية » واعتبرت 
الحديو مسئولا عن كل نتائج أعماله غير الشرعية » . فكان هذا الاحتجاج 
منشأ الإجراءات السريعة الى اتخذت فى الأيام القليلة التالية وأسفرت عن خلع 

الحديو إسماعيل . 


ح ‏ تقرير « فارمان » : ۸ يوليو ۱۸۷۹ : 

ولقد ذ کر « فارمان » كل هذه الأسباب التى أدت إلى خلع الحديو فى ذلك 
التقرير الذى ذ كرنا أنه بعث به إلى حکومته‌من‌القاهرة ی ۸ يوليو ۰۱۸۷۹ فقال : 

« لقد بسطت لكم ی تقارير سابقة الحوادث التى وقعت ی مصر خلال 
الایام القليلة الماضية . والان سأذ کر كم بعض الملاحظات بشأن ما فعلته الدول 
الأوروبية بزعامة فرنسا وبتحر يض من هذه الدولة . 

« وليس غرضى أن آتول الدقاع بصورة من الصور عن حكومة الحديو 
السابق حيث يصعب جداً ‏ عند ما لا تکون هناك أية آراء معينة عما حب أن 


تقوم على أساسه الحكومة الصاحة أو الطيبة ‏ أن يعثر الإنسان على مسوغ يمكن 


۱۷۸ 
أن يسوغ به نشاط أو عمل أى آمیر شرق . 

« ولو أرادت فرنسا وإنجلترة أن تخلعا آمبر الافغان أو شاه العجم بت 
الأتراك » لما صعب علیهما أن ينتحلا سوء الم کعذر یسوغ فعلهما ‏ 
وحدتا صعو رة ق جعل هذا الإدعاء ورسخ فى أذهان العام السیحی بأسره ۱ 

« إن ما اريف ا كل هذه الحكومات » كانت حكومة 
الحديو إحمالا هی آفضلها » وذلك حسب أ كل ما لدی‌من معلومات استطعت 
الحصول علا . فهی الحكومة الشرقية الوحيدة الى انفردت دون نظيراتها عحاولة 
التقدم والرق إطلاقاً ی کل ما يتصل بأسباب احضارة الحديثة . والان وقد بدأ 
الناس يستعرضون ما تم فى عهد سوه فهذا التقدم الذى حصل (عا ينظر إليه 
على أنه كان عظما جداً . 

« وإنه E‏ السرور دائماً أن نری حکومات مطبوعة بالطابع 
الإنسانى امحرتحل محل الحكومات القاسية والاستبدادية . ولا شك فى أن العام 
التمدین سیرحب دا عظیماًبأی عمل یدعو لتخفیف بوس‌طیقات الفلاحین 
ی مصر ولو شيئاً قلیلا . ولکن بتعذرعلینا أن نتوقع بروز مشروعات إنسانية ق 
الشرق على آیدی حكومات/م تر ما تفعله إزاء الذایح أو الفظائع البلغارية سوی 
تقديم الاعتذار ‏ «والاشارة هنا إلى حادث الفظائع البلغارية الشهورة عند ما 
قام السختون ق بلغار با بالذورة ا من العما نين » وذبح العمانیون مهم 
عند لخاد الثورة حوای ای عضر آلفاً ف یولیو ۱۸۷۲ وم تتدخل ا آو 
إنجلترة  )‏ ثم كان فى قدرتها » وبكلمة ة واحدة منها إنهباء نضال آهل کر فسات 
( والإشارة هنا إلى الثورة الى قام بها آمل کریت یکی را مند ١/8515‏ ) من 
أجل الحرية » ذلك النضال الذى استمر سنوات عديدة » ولكهالم تفعل . وهذه 
الدول هی كذلك تلك الى ظلت تؤيد الحكم الاسلامی نى المقاطعات المسيحية 
فى الدولة العمانية . ولذلك أجد نفسی عاجرا الآن عن إدراك إدعاء هذه الدول 
أنها تسترشد فى عملها بأى مبداً حلاف تحقيق مصالحها الذاتية . وهذه المصالح 


۱۷۹ 

الذاتية مسألة تختلط بها شئون الال مع السياسة . والسياسة هی العنصر ابلوهری 
فى المسألة . والحقيقة أن المسألة الالية وشعور الاستیاء العام الذى تسببت 
ی إثارته ى آوروبا ر ضد انحدیو) إتما هی جرد آعذار أو الفرصة الى تجعل 
مکناً تنفيذ خطط سياسية معينة . 

« وطبيعى أن يستنتج الانسان أن كلمة الدول الاوربية العظمی ما كانت 
لتتفقعلى عزل الحديو لوأنه 1 تكن هناك أسباب قو ية تبر راتخاذ هذه احطوق 
« ولو أننا حاولنا أن نعتر على مسوغ نبرر به العمل الجماعى بين الدول العظمى 
الذى يتأثر به جيران هذه الدول » الضعفاء » لاتضح لنا أن هذه مهمة عسيرة › 
ولو أنه من السبل العثور داعاً على أعذار ودعاوى عريضة . 

« وبطبيعة الحال لو أن اللحديو لم يأخذ على عانقه التزامات مالية يعجز عن 
مواجهتها أو القيام بسدادها » لانعدم العذر أو السبب الذى دعا الان إلى 
التدخل فى شئون حكومته . ولكن لم يسبق أن اعتبر عجز الدولة عن دفع ديوما 
سبباً يخول الدول الأجنبية الق فى أن تخلع حا كمها أو أن تغير حکویتها . زد 
على هذا أن الحكومات الأوروبية تعرف جيداً » ولدرجة كبيرة »> كيف صار 
الدين المصرى . ولا جوزلا أن نفترض أن هذه الحكومات [ الاوربية » عند ما 
أقرض رعایاها الحديو ] كانت عدوعة عا تكتبه الصحف [ أى بدعاية الصحف 
عن متانة مركز مصر ال الى والمشروعات الانشائية . . . إلخ ] . 

« ففرنسا تعرف حق العرفة الطريقة التى وجد بها الحديو أنه مرغم ظلماً > 
بسبب فعل حكومتها وفعل الحكومة الإنجليزية » على دفع مبالغ طائلة إلى شركة 
قناة السويس » الأمر الذى هو منشأ متاعب مصر الالية . وفرنسا تعرف كذلك 
جيداً الطريقة ای دخل بها رعاياها فى مغامرات مالية بعيدة عن الحكمة والصواب 
يبغون بها الحصول على سعر أو فوائد ضخمة للأموال التى أقرضوها » وذلك بسیب 
اضطرار مصر إلى الاستدانة کی تسد حاجتها الضرورية . 

« ولا أكون مجافياً للحقيقة إذا ذكرت أن الحكومة الفرنسية ورعاياها كانوا 


۱۸۰ 
مسئولین عن خلق الوقف المالى الراهن ى مصر » أكر من أية حکومة من 
حکومات الام الاخری » أو رعایا هذه الحكومات » وبا ی ذلك أيضاً الحديو 
« والمسيو فردنند دلسیس رجل عظم وفاضل » وإلى معجب به » وتدین 
تجارة الشرق لقدرته الفائقة ونشاطه ومثابرته . ولکن السیو فردنند دلسبس فها 
یتعلق عصر والحديو كان عثابة الروح الشريرة الى سیطرت علیهما . ۱ 
١‏ وإفى لا آعتقد » فى ضوء کل الظروف » وفيا هو متفق مع اقائق » أن 
الحكومة الفرنسية إنما اعتزمت القیام بحرب صليبية فى الشرق » من أجل الال 
فحسب ۰ ولو أنى آعرف نماما كيف يعتبر كل فرنسی أن مصر منج للذهب 
خصص له » وأن حق الاولوية لاستغلال هذا النجم من نصیب مواطنيه . وا حافز 
الحقيق لفرنسا إنما ينحصر فى عاملین : أحدهما استرجاع سمعتها الفقودة فى 
الشرق » وما يترتب على هذا من استرجاع ما كان ها من مزایا تجارية وسیاسیت 
والآخر » هو التأثر لشرفها المثلوم . والفرنسيون هنا لا يجعلون من هذا العامل سرا 
مکتوماً > وكذلك لا تحاول صحفهم أن تخفيه » ولو آم محذرون من ذكر 
مصدر شکواهم واستيائهم الرئیسی ۰ ذلك الذی نال من کبریاهم الوطی وجرح 

هذا الكبر باء جرحاً بليغاً . 

١‏ ومن آزمان طويلة » فى الواقع من أيام نابلیون الأول » اعتبرت فرنسا أن 
لها حقوقاً فى الدول الأفريقية الشمالية » وق مصر والشام » آعلی من حقوق الدول 
الأوروبية الأخرى. ولقد نظرت فرنسا إلى هذه المقاطعات كأنها ملحقات ( تابعة 
لها ) من حقها أن على عليها إرادتها . وتلك فكرة وطنية فرنسية لم يطرأ عليها تغيير 
فى عهد حكمماتها كلها » مهما تغيرت . وف مصر استمر النفوذ الفرنسی 
مستعلياً علن كل نفوذ آخر سنوات كثيرة ؛ ولا سما فى أيام الإمبراطور نايليون 
الثالث . فى الوقت الذى بلغ فيه الإمبراطور نابليون الثالث أوج مجده » كان 
القنصل الفرنسی فى مصر هو خديو الحديو . ولكن حوادث ۱۸۷۱-۱۸۷۰ 


۱۸۱ 
وسقوط الامبراطورية الثانية آفقدا فرنسا تفوقها ى مصر لدرجة كبيرة . ومن ذلك 
الحين لم یقتصر الإنجليز على مارسة نصيبهم من السيطرة فحسب » بل صاروا 
أصحاب النفوذ الأول »م أظهر اللحديو ما صار يدل ى وضوح وجلاء على أنه 
يفضل هؤلاء الإنجلي ز على سادته القدای . ومن احتمل أنه لم يكن يدور خلده 
أن فرنسا سوف تستطيع فىزمن قريب جداً القيام بدور هام فى ميدان السياسة 
الشرقية . 

« ولقد كان إنشاء قناة السويس مجهوداً فرنسياً » ولكنه - لدرجة كبيرة - 
تم بفضل الایدی المصرية والأموال المصرية . ثم إن الغرض من حفر القناة كان 
تحويل قسم مهم من تجارة الشرق إلى مرسيليا بدلا من ذهابها إلى لندن 
ولیفر بول » ولكن هذه احاولة لم تنجح إلا نجاحاً جزئياً . ومع كل هذا فقد نظر 
الفرنسيون إلى القناة كأعا هی ملك لم » أو اعتقدوا على الأقل أن الواجب يقتضى 
أن توضع القناة تحت سيطرتهم . فعند ما باع الحديو [ حصة مصر ى أسهم 
القناة ] إلى إنجلترة ( كعملية خاصة بينه وبيها) جرح بفعله هذا كبرياء 
الفرنسيين . ولقد كان الغرض من بيع هذه الأسهم خدمة مصالح الفرنسيين 
اب سندات الديون ومع ذلك فقد اعتبر هذا البيع ضربة شديدة موجهة ضد 
مصالح الامة الفرنسية الوطنية » ولم تغفر فرنسا للخديو ذلك أبداً . وما من شى ء 
فعله الحديو أو كان فى مقدوره أن يفعله منذ خريف ۱۸۷۵ » استطاع أن ينال 
رضاء الفرنسيين . ومن ذلك الحين انعدمت كل رحة فى قلویهم نحو مصر › 
وتأثرت میم أعماهم التالية بالعداوة الى شعروا بها نحو الحديو . 

« ونظرت إنجلترة إلى ارتباك مصر الالى بشیء من القلق والانشغال الذى 
مبعثه الحوف من الاحتالات المتوقعة [ للاعتداء | على الحقوق الى افترضت 
وجودها لنفسما [ نى الحديوية ] . وإنجلترة قد ناضلت داعاً ضد تفوق النفوذ 
الفرنسی فى مصر . ولا كانت الان بعد عملية [ شراء الاسهم] قناة السویس-- 
قد صارت لدرجة كبيرة ملكاً لما » فقد تعذر علا أن تترك فرنسا » بدعوى الرغبة 


۱۸۲ 
ف احافظة على مصالح رعایاها » تظفر بسيطرة جديدة على مصر . ووجدت 
إنجلترة من الأفضل فا أن تسیر مع فرنسا فى هذا الطریق بدلا من أن تتركها 
عضی فيه وحدها . ومع ذلك » وحسما لدى من معلومات وثيقة » لم يكن غرض 
إنجلترة يزيد على فعل شىء أ کر من جرد استخدام ضغط دباوماسى خفيف 
على لخديو مع الاحتفاظ بصداقته فى الوقت نفسه ء واستبقاء إيثاره لها . 

« ولكن الحوادث الى وقعت فى ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ خدمت فرنسا . وذلك 
لأن إنجلترة لم تابث أن وجدت من الضروری أن تنال تأييد فرنسا لها فى مغر 
برلين . وقد نالت هذا التأیید فقط عند ما حصلت على موافقة الدول على أن 
تستبعد المسائل المصرية من دائرة بحث المؤتمر » وأفهمت فرنسا أنه لن يحدث أى 
تدخل ی السياسة الى تتبعها هذه ى مصر 

( وتحت ضغط المسائل المعروضة على بساط البحث ف مؤعر براين » والى 
لم يكن المؤتمر قد وصل إلى قرار بشأنها » عاونت إنجلترة ‏ ضد نصيحة قنصلها 
العام فى مصر- على إرغام [الحكومة المصرية] على دفع کوبونات مایو۱۲۱۸۷۸ 

«ولقد اعترفت إنجلترة بعد ذلك بهذا الخطأ الذى ارتکبته » وحاولت النكوص 
على عقبيبا » ووقف فرنسا ومنعها من المضى ى طریقها . 

«وق أثناء ذلك كانت قد شكلت نة التحقيق العليا [ مرسوماً ۲۷ يناير 
و ۳۰ مارس ۱۸۷۷ ]ءوتألغت هذه من جرد عملاء للدائنين الأوربيين . وما 
كان يمكن أن تسفر نتائج أعمالها إلا عن إضافة ارتبا کات جديدة . ولرغبة 
الحديو فى استرضاء [ الدول والدائنین] شكل وزارة نوبار باشا[ ی ۲۸ آغسطس] 
[ وهی الوزارة السئولة الاوربية الأولى العروفة ] وعين السیر ریفرز ویلسون 
وزيراً للمالية . ولکن بتعینه آظهر الحديو تفضیله الواضح للانجلیز » ما جعل 
فرنسا تغضب طذه الاهانة الى لحقت بها » وتطلب تعيين وزير [ فرنسی ى 


( ۱) والکوبون قسيمة أو وريقة مرفقة بکل سبم أو سند تفصل عند ميعاد دفع الأرباح 


والفواند وتقدم للحصول علا . 


۱۸۳ 


الوزارة . فاضطر انلدیو إلى جابة مطلبها » وعين السیو دی بلنيير وزيراً 
للأشغال العمومية . وى هذا الحين لم تكن هذه مصلحة أو وزارة مهمة . فأبدى 
الفرنسيون عدم رضاهم وقالوا أن التعيين فى هذه الوزارة لا ينتاسب مع كرامتهم 
ود آمتهم . فلإرضائهم ضمت عدة مصالح أخرى إلى وزارة الأشغال العمومية 
حتّى صارت هذه الوزارة فى اللهاية من الو زارات ذات الأهمية العظيمة . 
« ولكن فشل الوزيرين الأجنبيين الظاهر والمعترط به فى إدارة شئون وزراتيهما 

م يلبث أن آوجد. ارتباكات جديدة . ثم إنه أوجد حزبين بين الفرنسيين 
إلى جانب الحزبين اللذين كانا قد وجدا من قبل بين الإنجليز . والأحزاب الى 
وقفت ضد الوزيرين الأوربيين والتى نالت تعضيد القنصل الإنجليزى العام 
[ فيفيان : ( «هن»:ة7 ) ] والقنصل الفرنسی العام [ جودو : ( «دعع60۵) ] كانت 
هی الأقوى » وعند ما أخرج اللحديو السيدين ويلسون ودى بلنير فى ۷ أبريل 
۹ ( والاشارة هنا إلى إقالة وزارة محمد توفيق أو الوزارة الأوربية الثانية ) إنما 
بفعله هذا كان ينفذ الرغبة الإجماعية التى ظهرت فى مصر [ لإخراجهما ] . 

« ولكن المعركة الحقيقية كانت قد بدأت . فالمسيو دی بلنيير وأصدقاؤه 
كان نفوذهم قوياً باريس لدرجة تكى للأخذ بارائهم » فسحبالقنصل الفرنسی 
[ وأرسل بدلا منه المسيو تريكو : ( ددهءة2 ) ] . ومع أن السير ريفرز ويلسون 
لم يكن على الاقل منذ مدة طويلة ناجحاً فى لندن » فالذی يروج الان أن المستر 
فیقیان لا بعود إلى مصر [ وقد عين بدلا منه السير فرانك لاسال( kصھإ۴)‏ 
(5عللهءكدآ ) ى مارس ۱۸۷۹ ] . 

« وق مبدأ الأمر كان قد تقر ر فى لندن أن الامور قد سارت شوطاً بعيداً ی 
مصر نی صالح الدائنين » وأن أضراراً كثيرة قد سلحقت بالشعب المصرى بسبب 
السياسة الى اتبعت » واعترف الإنجليز بان إرغام [ الحكومة المصرية ] على دفع 
کوبونات مایو۱۸۷۸ كان خطاً جسما ؛ وأن الجاعة الى انتشرت عقب ذلك ی 
الصعيد كانت لدرجة كبيرة » ع الاقل بسب هذا الفعل الاستبدادی من 


۸ 
جانب فرنسا و انجلرة . 

١‏ وعلاوة على ذلك رأت إنجلترة أن إتباع سياسة لينة يعود بفوائد أكبر على 
نفوذها وتفوقها فى مصر ويدعو إلى دعمهما ؛ ولکن فرنسا لم تكن راضية أبداً . 
وزحرت صحافتها محملات النقد والتشنيع على اللحديو فى آوروبا ؛ وأتت هذه 
الحملة تمارها . ومع أن حزباً قوياً من المصرفيين المضاربين [ الانجلیز ] اشترك مع 
فرنسا ی حملتها هذه » فان الحكومة الإنجليزية على ما يبدو لم تكن ميل لسلوك 
هذا الطريق » ولكن ی هذه اللحظة بالذات حدث أن دخلت ألانيا الميدان 
كالخليف الظاهر لفرنسا » وأى أنسان أتيح له أن يرقب سير الأمور فى مصر من 
الناحية الدبلوماسية خلال العامين الماضيين » ويقف على شئونها » لن عد أدنى 
صعوبة فى معرفة السبب الذى حدا بالبرنس بسمارك إلى هذا التدخل غير النتظر . 

« فقد لعبت ألمانيا حتی الآن دوراً متواضعاً فى شئون الشرق » وم يكن 
ها نفوذ یذ کر إذا قورن هذا بما كان لانجلترة وفرنسا » ومع هذا بلغ مقدار 
ما ساهمت به من الدين السائر ۱۵۰,۰۰۰ جنيه إنجليزى » صدرت بالزء 
الأكبر منه أحكام من المحكمة المختلطة اصالح آصصابه . وكان من رأى قنصلها 
العام [ البارون دی سورما ] أن واقعة صدور أحكام من محكمة ذات صبغة دولية 
تةي على [ هذه الديون ] طابعاً خاصاً ؛ ومعی عدم دفع هذه الديون » 
امتبان اجا كم [ امختلطة ] وعدم احترام ( أو تحقير ) أحكامها . ولا كانت 
المسا ی وضع يشبه هذا الوضع > فقد بذلت هاتان الحكومتان جهوداً كبيرة 
الحصول على دفع دیون [ رعاياهما | . ولكن للا كان ضغط فرنسا وإنجلترة 
لدفع الكوبونات [ أى أقساط الدين الثابت ] : أ كر صرامة » فقد استنفد دفع 
هذه كل الأموال المتحصلة وم يدفع شى ء [ لأصحاب الديون السائرة من الألمان 
والعسويين | . 

١‏ وشكا القنصلان العامان : الألانى والعسوی - المنغارى من أن اللحديو 
استجاب لمطالب القنصلين إالعامين الفرنسی والإنجليزى » فى حين أنه لم يلق بالا 


۸٥ 

لمطالبهما هما » وحقيقة الأمر أن هذين القنصلين ظلا دون نفوذ إطلاقاً خلال عام 
ونصف حى إمهما صارا يقولان إنه ليس بالقاهرة سوى قنصلين عامين فقط › 
وإن الأجدر بسائر القناصل أن یعودوا إلى بلادهم . 

« وعند ما أبلغت هذه الحقائق إلى البرنس بسمارك » وجد فيها ما جرح 
شعوره ويغضبه بسبب المركز ( الثانوى ) الذى صار لألمانيا فى مصر . والحديو لم 
يخطر بباله أن جرح شعور ألمانيا » ولكنه اعتقد لا ظهر من إلحاح وتهدید من 
جانب فرنسا أن دفع الكوبونات آمر لا محيص منه » فدفعها » وعندئذ ۸ يبق 
لديه ما يدفعه لاحاب الديون السائرة . وبذلك غدا أولئك الذين دفع للم [ تحت 
الإالحاح والضغط ] وأولئك الذين لم يدفع للم [لعدم وجود المال لديه] أعداء الحديو 
على السواء . لقد بذل الحديو قصارى جهده ولكنه لم ينجح فى إرضاء أحد ! 
فرنسا لا ترید آن ترضی ۰ ونیا م یکن لدیها سبب بدعوها لرضا . 

وبعد ۷ آبریل [ ۱۸۷۹ وهو تاريخ إقالة وزارة محمد توفیق ] » وعند ما بدا 
أن إنجلترة سوف تترك فرنسا وتتخلی عن مژازرتها » عمدت فرنسا إلى مفاتحة 
حکومات. الدول العظمی نی آوروبا فى الامر » ووجد بسمارك عندئذ الفرصة 
السانحة للتدخل » والظفر بال ركز الذی اعتقد أن من حقه أن يظفر به فى شئون 
مصر . 

« ولا علم لى بتاریخ سری آخر أو بدوافع آخری قد تكون هذه السألة منطوية 
عليبا . ولكن من احقق أن فرنسا استطاعت تحريك إنجلترة فقط عند ما 
ذاع نبأ الوقت الذی أزمعت ألمانيا على اتخاذه . فقد أدركت إنجلترة أنه 
صار يجب عليها أن تسیر مع فرنسا » وإلا سارت فرنسا فى الطريق وحدها 
أو متحدة مع ألمانيا » ونالت [ فرنسا ] بذلك مرکزاً ی مصر يضر بالمصالح 
الانجلیز ية . وآما ما آدرکته فرنسا من نجاح أخير [ عزل انحدیو ] فرده الباشر 
إلى ألمانيا » لأا عجرد أن نالت تأبيد إنجلترة » بفضل ما فعلت آلانیا > صار 
من السبل علیها أن تحقّق ما بى فى عزمها » ولکن هذه النتيجة [ عزل احدیو ] 


1۸٦ 
كان ها آ ثارها . فإنجلترة صارت هى اللخحاسرة » لأن الواجب صار يقتضى الان‎ 
, ليس فقط استشارة آلانیا واتقسا والمجر فى شئون مصر » بل رعا كذلك إيطاليا‎ 
وهذا فى الوقت الذى نالت فيه فرنسا مركز الزعامة . ففرنسا هی الى آوجدت‎ 
. اللحلع [ خلع الحديو ] . وأصبح القنصل الفرنسی اليوم هو الخاكم الفعل لحصر‎ 
فإذا قال اطردوا هذا الوزير » وعینوا هذا الرجل أو ذاك فى مكانه » نفذ ما‎ 

يريده ف آربع وعشرین ساعة . 

١‏ ومن المحتمل الان أن تب فرنسا وقتاً طویلا" وهی تحتفظ بپذه المكانة 
العالية ا 

١‏ ويشعر الإنجليز المقيمون هنا بأنهم هم الحاسرون » وإذا استثنينا موظفيهم 
فهم عوباً ینددون [ بالسياسة ] الى سارت علیها حکويتيم » فقد روا انلدیو 
صديقاً لإنجلترة » وق نظرهم أن هذه قد تخلت عنه جبتاً ونذالة » تسلعا مہا 
لززوات فرنسا الشاذة . 

« وما يقال عن وجود اتفاق حى أو ود ی بين فرنسا وإنجلترة فى المسألة 
المصرية » ليس إلا فى الظاهر فقط » بل يعترف الموظفون الإنجليز أنفسهم أنه 
قد صار استدراج حكومتهم بغباوة إلى الدخول فى محالفة مر بكة وسيئة » وتختلف 
آراژهم كل الاختلاف عن اراء الفرنسيين فما جب فعله » ويكاد يكون مستحيلا 
أن یتفق إنجليزى وفرنسی فى عمل مشترك بينهما : فكل فریق یشعر بالغيرة من 
الاخر ؛ وکل منهما یعتقد أن للآخر آطماعاً ق مصر ‏ وكلاهما فى سویدائه » 
وكقاعدة آولية تلف عن الاخر فى هذه المسألة برمتها » وإذا كان هذا 
الاختلاف لا يؤدى عاجلا إلى نزاع على بيهما » فرد ذلك إلى وجود مصالح 
ومشكلات سياسية فى أماكن آخری عنع إنجلترة من سلوك المسلك الذى تتوق 
لسلوكه لولا ذلك . 

« ومن المعروف أن الوقف الراهن فى الشرق فى حالة تجعل من الحالفة 
الفرنسية ضرورة حتمية لإنجلترة » وقد أفادت فرنسا من هذه الظروف لتسترجع 


۱۸۷ 


مرکزها ( أو نفوذها) الفقود ق مصر . 

« ولقد لعبت المسألة الالية دورها ی [ مسألة عزل اللحديو ] ولکن رجال 
الال والضاربین ما كان فى وسعهم أن یفعلوا شيئاً لولا وجود هذه الكراهية الى 
تشعر بها فرنسا نحو الحديو » والتى سببها الاعتقاد بأن الحديو قد تخلى عا 
وفضل عليها إنجلترة ؛ ولولا وجود فكرة استرجاع السمعة الفقودة . وأما أن الإنجليز 
لا يعدون هذا الحادت الأخير [ خلع اللحديو ] انتصاراً لهم > فینپض دليلا عليه 
هبوط قيمة السندات المصرية [ للدين الثابت ] وهو اطبوط الذى حدث منذ أن 
خلع الحديو ۰ وقلائل من بين أصحاب الديون السائرة هم الذين لا يعتبر ون أن 
أذى ملموساً قد لمق عصاتدهم ۷ . 

هذا وقد انتقل « فارمان » بعدئذ إلى الكلام عن نواحى الخطأ والظلم ٤‏ 
الصواب والعدالة فى الازمة المصرية التى انتبت يخلع انلددیو » وقال إن مسائل 
الصواب والعدالة والخطأ والظلم هذه لا تدخل فى اعتبار السياسة الأوروبية الى 
تعب القوة والمصالح.فى المرتبة الأعظم أهمية . 

م استمر « قارمان » يقول : 

« لقد ذكرت من قبل أن الحديو ‏ فى رآیی ‏ قد بذل قصارى جهده ف 
الستوات الثلاث الماضية حبی يوق بالتزاماته نحو الدول الأوروبية » وحتى 
برضیها . ولقد سلك مسلکاً e‏ صادقة » وزاد » بالطل » 
ما فعله كثيراً على ما كان يجب عدلا وإنصافاً على مصر أن تفعله . ولکن عمله 
هذا لم ينل تقدیراً من أحد» وزيادة على ذلك فقد عامله المثلون الأور وبیون بسوء 
ية وعدر . 

« ولقد عمل عقترحات بعثة « جوشن » و « جوبیر » تحت ضغط شبه ری . 
واحتج الحديو بآن إيرادات مصر لا تکنی لدفع ربح ( أو فوائد ) على ديونها تزید 
على ه / . ثم تلا ذلك سنة تميزت بالكساد العام وبأن النيل فا كان منخفضاً › 
والإيرادات كانت أقل من المعتاد . وما زاد فى أعباء مصر أنها اضطرت إلى إرسال 


السودان (الهينة العامة لقصور الثقافة) 


۱۸۸ 
عدد کبیر من الحنود للاشتراك فى الحرب الروسية - التركية [ ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸] 
ولم يكن يريد الحديو الاشتراك فى هذه ارب ۰ فظل متردداً وقتاً طويلا » ول 
يرسل جنوده [ إلى البلقان ] إلا بعد ضغط إنجلترة الادنی عليه ؛ ولذلك وجب أن 
ينال ثلائون ألف جندى كسوتهم » بما فى ذلك أولئك الذين أرسلوا من قبل 
مساعدة تركيا ضد الصرب ؛ ووجب أن يز ودوا بالعتاد والأسلحة ؛ ثم أن يرسلوا 
عبر البحر الأبيض إلى تركيا ؛ تم أن ینفق عليهم هناك مدة سنة تقريباً ؛ وأن 
يرجعوا بعد ذلك إلى مصر . 

« وكان وقت عودة هؤلاء الحنود ی ر بيع سنة ۱۸۷۸ ۰ وعند ما كان 
احصول الشتوى قد فسد بأسره فى قسم كبير من الصعيد » راحت فرنسا وإنجلترة 
تطلبان دفع كوبونات مايو ۱۸۷۸ » وقد دفعت هذه بالطريقة الى أدت إلى 
تلك النتائج الى سبق أن أوضحتها ف تقاریری السابقة . 

١‏ وأصر كثيرون على أن اللحديو یخش آوروبا ويخدعها فما يتعلق بحقيقة 
إيرادات مصر » وبناء على طلب إنجلترة وفرنسا كانت وقتئذ قد تشكلت بلحنة 
تحقيق [ هی الى عرفنا أن الأمرين العاليين فى ۲۷ يناير و ۳۰ مارس قد صدرا 
بإنشانها وتحديد اختصاصاتا . . . إلخ ] مزودة بأ كل سلطات ممكنة . 

« وخشى الحديو فى أثناء المفاوضات لإنشاء لحنة التحقيق هذه أن يكون 
الغرض مما استخدامها ضده» وقد أوضح عاوفه هذه. ولكن القناصل [ خصوصاً 
الإنجليزى والفرنسى ] الذين قاموا بهذه الفاوضات أ كدوا للخديو ووعدوه يأنه 
إذا أمر بتعيين اللجنة وأعطاها كامل السلطات الى يطلبونها ها» فهى لن تستخدم 
بأى حال ضد شخصه. وأما هذه المعلومات فقدحصلت عليها من أحد (القناصل ) 
الذين بذلوا هذه الوعود . 

« وبناء عليه أصدر الحديو [ أمرين عاليين بتأليفها وتنظيمها ] . ولكن کل 
إنسان يعلم كيف أن بحنة التحقيق عمدت إلى بذل قصارى جهدها من البداية إلى 
الهاية لإسقاط اعتبار اللحديو وحکومته [ أى تسوىء سمعتهما ] . 


۱۸۹ 
« م اتضح سريعاً أن احدیو كان صادقاً فى بیانه عن قيمة الایرادات . 
و سيق الجن ا > صممت على أن تتسلم [ أو تأخذ ] الدولة 1 أى 
الحكومة ] أملاك الأسرة الحديوية [ وهذه ۸0,۱۳۱ فداناً أملاك الحديو ع 
۰ أملاك الأسرة ] » ووافق اللحديو فى آخر الأمر على هذا الإجراء . 
ولكن بعد أن حصل على توكيد ی نظير ذلك بأن يصير سداد الدين السائر ‏ 
وتسوية المركز المالى بشكل يبعث على رضاء الدائنين والدول الأوروبية » وعلى 
ذلك فقد استولت على هذه الأملاك [ بلغ ما استولى عليه ۲۵,۷۲۹؛ فداناً ] 
الوزارة المعروفة باسم الوزارة الأوروبية 1 الأول الى تشكلت فى ۲۸ أغسطس 
۸ . وقد جعلتها هذه [ ضاناً ] لقرض روتشيلد [ دين الدومين لسنة ۱۸۷۸ 
وهو القرض الذى قلنا إنه عقد فى لندن فى أكتوبر من هذه السنة ] . ولكن الدين 
السائر الذى كان قاعاً من مدة طويلة بسبب المتاعب [ المالية ] فى مصر » .بق 
ما هو وم يدفع منه شی ء . 
« وعند ما طرد اللحديو الوزیرین الأوروبيين » ۸ یفعل إلا ما آملاه عليه 
واجبه کرئیس للدولة ۰ وما هو من حقه كذلك أن يفعله بمقتضى ترتیباته مع 
الدول الأوروبية . [ والاشارة هنا إلى مطالبة اللائحة الوطنية ی ۵ / > / ۱۸۷۹ 
بإعادة الراقبة الثنائية حسب الرسوم الصادر فی ۸ / ۱۲ / ۱۸۷۸ بعد تشکیل 
الوزارة الأوروبية الأول والتى أصدرت هذا الرسوم ] . ومن .ذلك الحين[ أى من 
وقت تشكيل الوزارة الوطنية فى ۸ أبريل ۱۸۷۹ ] جرت إدارة الحكومة من الناحية 
الاقتصادية كأى إدارة حسنة - أو طيبة من المحتمل - لعدة سنوات مستقبلة ‏ 
أن تجريها أية حكومة فى الشرق سواء كانت هذه حكومة وطنية أم يشرف عليها 
أجانب . 
« وفما يتعلق بما تفعله الدول الأوروبية » يدين المثلون الأمريكان فى مصر 
ا دقتنا > هو أن فعلها هذا م يكن فقط ظالاً » وبدون سبب كاف 
يبرره » بل كان بعيداً عن العدل إطلاقاً بالنسبة الخديو وشعبه ؛ وأن الإدعاء أو 


۱۹۰ 
الاعتذار [ لتبرير هذا المسلك ] بأن الحكومة سيئة » هو إدعاء لا يستند على 
أساس من الحقيقة إذا قيست هذه الحكومة [ الحديوية ] باالحكومات الشرقية 

الأخرى با فى ذلك بلاد الحزائر والهند أيضاً . 

١‏ ولقد تشكلت وزارة جديدة 1 هی الوزارة الوطنية فى 4/۸ / ۱۸۷۹ ] على 
رأسها شريف باشا كوزير للخارجية ورئيس مجلس النظار . ولا يمكن الإدعاء 
بأن الوزارة امحديدة أفضل من الوزارات القديمة » والمفهوم هنا أن التغيير حدث 
جرد أن يقال إن تغييراً قد حدث فعلا" . 

« ويبدو أن الوزيرين الانجلیزی والفرنسی السابقين فى الوزارة المصرية » 
رها الستر ریفرز ویلسون ء والمسو دی لر » موجودان الان کی باریس 
لتشاور بشأن حکومة مصر الستقبلة » ولا يزال هناك حزبان بين الفرنسیین 
والانجلیز » آحدها لاعادة تأسیس وزارة آوروبية » والاخر لانشاء رقابة 
آوروبية على الالية . 

و والان أعتقد إلى انيت من سرد قصة حکم إسماعيل باشا ؛ واليوم تبداً 
مصر عهداً جديداً فى تارخها » ولکی لا آری فى مستقبلها - كالم أكن آری 
ی ماضیها - إلا ظلماً بقع على طبقات الفلاحین البائسة ! » 

ذلك هو تقریر « فارمان » الذی نشرناه لأول مرة کواحد من اللاحق الى 
ذیلنا بها کتابنا الذى نشرناه فى عام ۱۹۳۸ بالانجليزية عن « الحديو إسماعيل 
والرق فى السودان » . وهذا التقرير موجود ضمن الوثائق الأمريكية فى قصر 
ابحمهورية [ عابدين سابقاً ] . 

والتقر بر ى تلخيصه لحكم إسماعيل » وبيان الأسباب التى أحدثت الازمة 
المالية تم أدت إلى خلع الحديو » متفق مع ما حدث فعلا » وصحيح من الناحية 
التاريخية » ومن شأن تحقيق المسائل الى أثارها أن يقرر نقاطاً هامة » مها : 
بيان مدى الأخطار الى تهددت مصر من نوع ١‏ الوصاية الدولية » الى 
فرضتها عليها تسوية ۱۸۱-۱۸6۰ ثم استبقتها تصفية الأزمة العمانية المصرية 


۱۹۱ 
وصدور الفرمان الشامل فى ٩‏ بونية ۱۸۷۳ . وقد بدت هذه الأخطار فى إمعان 
التدخل الأجنى فى شئون البلاد المالية » ثم انتقال هذا التدخل إلى تدخل: صریح 
ی‌شئونها السياسية منذ أن أنشئت الرقابة الثنائية ( 18 نوفبر ۱۸۷١‏ ) وقام نظامها 
الثتالى Condiminium‏ 
نم إن هذا التقرير ينى. قطعاً أن سوء الادارة كان سیب الازمة المالية . فلم 
یذ کر كلمة واحدة يمكن بها الاستدلال على أن « إسراف » احدیو - الذی 
تغالى الكثيرون فى اعتباره عاملا أساسياً ‏ كان منشأ هذه الأزمة أو من العوامل 
الى ساعدت على استحكامها . بل إن « فارمان» كان صربحاً فى قوله 
إن مغامرات المضاربين والمصرفيين الأجانب الذين طلبوا فوائد باهظة لديونهم 
كانت هی السبب الرئیسی فى حدوث الأزمة المالية . وذ كر « فارمان » ما يفيد أن 
الحكومة الخديوية عند ما عقدت القروض كانت فى حاجة ملحة إلى المال » أى 
أنها طلبت الال لمواجهة حالات معينة » الامر الذى آعطی المغامرين والمصرفيين 
الأجانب الفرصة لاستغلال هذه الحاجة حتى يطلبوا فوائد مرتفعة لديونهم » وأما 
القول بأن الحكومة الحديوية كانت فى حاجة إلى الاستدانة » فهو قول تتضح 
صحته إذا و امات عقد کل قرض من هذه القروض على حدة » 
وابتداء من قرض ۱۸٦٤‏ العروف بام قرض ١‏ فرولنج- جوشن » . ولقد شهد 
« فارمان » بأن اللحديو بذل كل ما وسعه من جهد وحيلة لسداد هذه الدیون 
وارضاء أححاما > وارضاء الدول »۰ وعلى ذلك فإذالم يكن الا سراف هو طابع 
الادارة الصرية » وتوفر حسن النية » وکانت العزعة صادقة لسداد الدیون ع 
فقد سمط « المبرر » الذى تذرعت به الدول التدخل. ۱ 
ويلق هذا التقرير مسئولية زيادة الارتباك المالى والتدخل السياسى بالشکل 
الذى أدى إلى إحكام « الوضاية الدولية » على مصر » حتی_انتهی الأمر حلم 
الحديو إسماعيل » على فرنسا . ويترتب على تأكيد هذا الرأى انتفاء أنه كان 
لإنجلترة فى هذا این أغراض معينة فى احتلال مصر تسعى لتحقيقها عن طریق 


۱۹۲ 


إرباك الحكومة الصرية واضعافها » ويجب ملاحظة التفریق هنا بين ١‏ الرغبة » 
فى احتلال مصر » والرغبة ى بسط نفوذ إنجلرة السیاسی على مصر . والسلم به 
أن الإنجليز كانوا يريدون وقتئذ بسط نفوذهم السياسى على الحديوية . 

ويستدل من هذا التقرير كذلك » وهو أمر صحيح » أن تشويه سمعة الحكم 
على يد حكومة فرنسا وأصحاب الديون الفرنسيين ‏ وأكثر ديون هؤلاء ديون سائرة - 
وفريق من الدائنين الإنجليز - وأكير ديونهم دیون ثابتة -- كان عملا المقصود 
به تسويغ التدخل السیاسی فى شئون مصر وخلع الحديو . ولقد وجدت إنجلترة 
عند ما انتهى الامر باحتلالها هی‌طنه البلاد أن من صاحها أن تستمر هذه الحملة 
المشوهة لسمعة الحديوين » ولإظهار عجز البلاد عن إدارة شئومها عموماً ‏ وذلك 
لتبرير أو تسویغ حادث الاحتلال البر یطانی نفسه . وكان تشويه سمعة الحكم 
هذا على يد فرنسا فى أثناء الأزمة المالية » واستمراره على يد الإنجليز عقب 
الاحتلال البريطانى » منشأ « أسطورة » الاسراف الذی أرغم انحديوية عل 
الاستدانة واستتبع لزوماً فى عرف هذه الاسطورة احتلالا أجنبياً للبلاد لإصلاح 
وم 

وأوضح تقریر « فارمان » أن تدخل بسمارك » وذلك بوساطته أولا بين 
« وادنجتون » و « دزرائيل » فى أثناء مؤعر برلين › 9 لتدخله لعزل إسماعيلء كان 
لسبب الباشر الذى جعل إنجلترة تربط سياستها فى المسألة المصرية بالسياسة 
الفرنسية ؛ وأن الموقف الدولى فى أو ربا الذىاقتضى ا و 
ها نی الميدان الدولى » كان من العوامل الحاسمة فى عزل الحديو إسماعيل . 

. والذى يستخلص من هذا كله أن الأسباب الباشرة لعزل اللحديو إسماعيل > 

وإضعاف الحديوية» كانت فى جوهرها أسباباً « سياسية » وليست أسباباً « مالية ) 


3 د * 


۱۹۳ 


د عزل الحديو إسماعيل : ۲۲ يونيه ۱۸۷۹ : 

قدم القنصل الألمانى احتجاج حکومته على مرسوم ۲۲ آبریل ۱۸۷۹ إلى 
الحديو ى۱۸ مايوء ثم حذت بقية الدول حذو آلانیا . فقدمت العسا احتجاجها 
ق ۱۹ مایو » وإنجلترة ی ۷ يونية » وفرنسا ی ۱۱ يونية » وروسیا ی ۱۲ يونية 
وإيطاليا ف ۱۵ يونية . 

وعندئذ طلبت فرنسا وإنجلترة رسیاً من إسماعيل أن ينزل عن الحكم لأن 
«والحديو ‏ ها قالتا - م يقبل أبداً بإخلاص أن تتحدد سلطته على النحو الذى 
اقترحته نة التحقیق » . وحاول القنصل الانجلیزی «السیر فرانك لاسال » 
وزمیله الفرنسی «تریکو » أن یقنعا إسماعيل بالتزول لابنه توفیق › 
وکانت انجلترة وفرنسا تریدان أن يتم هذا التزول دون تدخل من الباب 
العالى 4 حى لا يكون للباب العالى «ید » أو فضل فى هذا النزول 
فیتخذ من ذلك ذريعة للحصول على « امتبازات » لنفسه . ولأت الدولتان 
- وانضمت إليهما ألمانيا - إلى تهدید إسماعيل بتولية عمه عبد الحلم باشا بدلامن 
ابنه توفيق إذا ۸ يذعن لرغبتهما » ولكن إسماعيل كان يثق أن فى وسعه اجتياز 
هذه الازمة بسلام بفضل معاونة السلطان له . وأصر أمام ضغط «١‏ لاسال » 
و ١‏ تريكو » على عدم التزول إلا إذا جاءه آمر السلطان بذلك ؛ حى غضب 
« تریکو » وقال وقد نفد صبره : ومنذ مى كنم م وکم خادم الباب العالى 
الطیع ؟ » فأجابه إسماعيل على الفور مدل نولا شى ۱ 

غير أن الباب العالى الذى أدرك أن الدول جادة فى خلع الحديو » سرعان ما 
وجد أن الفرصة قد صارت سانحة لإظهار سيادته العليا باستخدام حقوقه الشرعية 
وحاولة « إلغاء الامتيازات » التى نالا مصر فى فرمانات ۱۸4۱ ۱۸۷۳ إذا 
استطاع إلى ذلك سبيلا » فأبرق إلى « خديو مصر سابقاً » فى ۲۰ يونية ۱۸۷۹ 
يخبره بقرار الحلع » وأبرق فى اليوم نفسه إلى محمد توفيق » يخبره بأنه قد أرق 


ب 


۹ 
« السدة الحديوية» . وق ۳۰ بونية ۱۸۷۹ غادر إسماعيل الاسکندرية 
إلى نابول. وبق ف المنى بعيداً عن م صر حى توق بالقسطنطينية فى ۲مارس ۱۸۹۵ 
قال « فارمان » تعليقاً على حادث خروج إسماعيل إلى المنى : «۸ يقابل 
التغيير الذى حصل فى الحكومة بأى حماسة فى مصر » ولكنه قوبل بإظهار العطف 
على العاهل الذى سقط والاحترام له ؛ وبالرغم من عادة الشرقيين أن يتخلوا عن 
الذين تنزل بهم الكوارث » فقد كان قصر اللحديو العزول مزدحماً من يوم نزوله 
عن العرش بالقاصدين إليه الذين جاءوا ليعبر وا عن عواطفهم نحوه . ولقد خبه 
إلى احطة حع عظم من الناس ... وعلى طول الطریق إلى الإسكندرية : 
اجتمعت الخجماهير فى احطات حتى تظهر شعورها وعواطفها نحو شخصه 
واحترامها له. وی الإسكندرية كان الحشد عظما لدرجة أن الحديواضطر إلى أن 
سالك طريقاً آخر حتى يصل إلى سفينته وقد طلع علىظهر السفينة عدد كبير 
من الناس لتوديعه . وأما موه فكانيقابلهم بود عظم ) وق هدوء نفسان ىكامل ) . 
ويستمر « فارمان » فيقول : « ولم نلبث أن عرفنا بذلك الابتهاج العظم الذی 
قوبل به فى باريس نبأ ذلك النصر الدبلوماسى » وذلك الانتقام المدوى . ولکن 
ف مصر كان الشعور السائد هو شعور شعب مغلوت على أمره حال الأجنى 
المكروه بينه وبين عاهله » . 


۷ 


آثار صعف مسند الخديوية 


فى أثناء اشتداد الازمة التى انتبت يخلع انحدیو إسماعيل » کتب القنصل 
الأمريكى « آلبرت فارمان » ى ۲۷ مایو ۱۸۷۹ یقول : « مهما اشتدت الملة 
ضد إسماعيل فهنالك شى ء لا سبیل لنکرانه: هو أن مصر خلال الستة عشرة سنة 
الى حكمها قد قطعت نى جميع مناحی الحضارة الحديثة شوطاً ‏ الرق والتقدم 
ما كان فى استطاعتها أن تقطعه فى المائة سنة أو رعا فى الحمسمائة سنة السابقة › 
ولیس من الحتمل كذلك أن يكون فى استطاعتها أن تقطعهلزمن: طويل ف المستقبل. 
فالبلاد مدينة فى هذا التقدم له كلية » . حم استطرد يقول : «والحديو هو 
الذى فكترق إنشاء دولة أفريقية عظيمة ‏ ربا إمبراطورية على عط أوروى 
تقوم على ضفاف النيل » ممتدة من البحر الأبيض المتوسط إلى حط الاستواء » . 

ولقد كانت هذه آمالا عريضة . ومن الثابت أن الحديو إسعاعيل لم يدخر 
وسعاً فى إنهاض البلاد وبناء « إمبراطورية » أو دولة وادى النيل العظيمة . 
ولكن هذه الامال ۸ تلبت أن انبارت بسبب إصرار الدول على إحكام الوصاية 
الدولية على مصر » عن طريق التدخل الال السیاسی ى شئون الحديوية . 
وأما النتيجة الحتمية لهذا التدخل الذى أفضى إلى خلع الحديو إسماعيل » فكان 
ضعف مسند الحديوية » وذلك لسبب جوهرى واحد » هو أن الدول التى آزرت 
إسماعيل فى الحصول على فرمانات سنة 1855 عن الوراثة الصلبية وسنة ۱۸۷۰ 
عن الحديوية وسنة ۱۸۷۳ المعروف بالفرمان الشامل » ۸ تكن تبغى تقوية مسند 
الحديوية إزاء الباب العالى » وإعا فعلت ذلك دمة مصالها الاقتصادية 
والسياسية ۰ فلم يطرأ أى تغيير على « الوصاية الدولية » الى جاءت بها تسوية 
۰ - ۱۸4۱ ۰ بل زادت هذه الوصاية الدولية الآن قوة على قوتها » الامر 


۱ ٩ ۵ 


۱۹۹ 
الذی‌ترتب عليه أن ضعف‌مسند الحديوية ليس فق طإزاء الدول صاحبة «الصالح» 
فى مصر وخصوصاً فرنسا وإنجلترة » بل إزاء الباب العالى نفسه كذلك . 

وقد ظهرت 1 ثار ضعف مسند الحديوية بعد عزل الحديو إسماعيل فى مصر 
والسودان معاً. أما فى مصر فقد مهد هذا الضعف للاحتلال البريطانى فى حين أنه 
قد مهد فى السودان لقيام الثورة المهدية وتحطم وحدة الوادى السياسية حوالى 
ست عشرة سنة . استقطعت الدول الأوروبية فى آثنانها كل ما استطاعت أن 
تستقطعه من أقالم السودان » شطر الوادى الحنونى . 

ذلك كان المعبى الذى انطوت عليه عبارة من عبارات « فارمان » كذلاك 
ی سياق كلامه عند وزن عصر الحديو إسماعيل . فقال : «لو أن 
« بيكونزفيلد » أى « دزرائيل » ۸ بوافق على العمل مع فرنسا لدفع 
أقساط الديون » ولو لم يعزل الحديو إسماعيل » وتنتقل الحكومة إلى مثلى أصحماب 
الديون غير المسثولين » لا كانت وقعت معركة التل الكبير » وظهر مهدى ناجح 
واہز م و هيكز ) 13:5 ى كردفان » ولا وقعت هزام سوا كن وغيرها ) . 

لقد ترتب على ضعف مسند الحديوية إذاً قيام الحركة العرابية فى مصر 
والثورة المهدية فى السودان . 


۸ 
الحركة العرابية 


هید : 

نزل المدمر يون على قرار الدول ‏ والباب العالى ) بحل الحديو إسعاعيل محدوم 
الأمل بسبب الوعود الكثيرة البى بذلت لادخال الاصلاحات المالية والاجماعية 
والسياسية الواسعة » نى أن عهداً جديداً سوف يبدأ » وتضافرت عدة عوامل على 
خلق هذا الامل » منها صفات العفة والإستقامة والاقتصاد والورع - الصفات 
الى تحلى بها عمد توفيق وكانت تحببه إلى الرعية » وللميول الطيبة الى آظهرها 
أيام أبيه نحو « المصلحين » . فقد اتصل وقتذاك بالسيد حمال الدين الأفغانى ‏ 
وراح عنیه هو وأتباعه بالوعود الحميلة» ويعده بالإصلاح ساعة أن يغتلى أريكة 
الولاية ( الحديوية) . 

ومن هذه العوامل الاعتقاد بأن الأزمة المالية سائرة فى طريق التسوية لأن 
الحديو الحديد لى يلبث أن آصدر مرسومين فى 4 ۰ ۱۵ سبتمبر ۱۸۷۹ بإعادة 
تأسيس « الراقبة الثنائية » على أساس القرار الصادر ی ۱۸ نوفبر ۱۸۷۲ 
وقبلت فرنسا وإنجاترة الان إعادة المراقبة الثنائية » ولو أنهما اشترطا أن لا يعزل 
آحد من الراقبین ( الإنجليزي » وكان « إيفلين بارنج » والفرنسی وكان 
« دی بلشیر » إلا بعد موافقة حكومتهمهما عل ذاك ؛ ولان الحديو وفع على 
قانون التصفية فى ۱٩‏ بولیو ۱۸۸۰ © لتسوية الدیون » وقد وقد قسمت هذه 
عقتضاه إلى : متازة وموحدة » وقروض قصيرة الأجل » ودين الداثرة » والدین 
السائر » ثم آلغیت القابلة فى نظير دفع مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ جنیه انجلیزی سنوياً 
أدة سین سنة . 

۱۹۷ 


۱۹۸ 

وقال الشيخ محمد عبده تعلیقاً على « قانون التصفة » : 

١‏ كان يوم أمضى هذا القانون من الأيام العروفة ى تاريخ مصر ‏ وقد 
احتفل له فى الإسكندرية جاهیر من أهالى القطر المصرى » وعد الناس ذلك 
الوم من الأعياد الوطنية فى ذلك الوقت ۰ وقالوا إنه فاتحة الطمأنينة » وضمان من 
الاضطراب الذى كان محخشی منه » وق الحقيقة كان هذا القانون فاصلا بين 
ماض قلق مشوش كان يتعسر السير فيه » وبين مستقبل واضح معروف ‏ ها 
تى الحناب الحديو وصرح مراراً من أنه يريد فصلا بين الماضى والمستقبل » 
وأهم ما غنمته الحكومة منه رضاء آوروبا عن الخالة الى قررها ( القانون) › 
واطمئنان الأهالى ويناب العالى على مسند الحديوية وانقطاع احاوف الى كانت 
المشاكل الالية تثيرها فى الأوهام عند ما يخطر بالبال حادثة فصل إسماعيل باشا . 
وبتلك الطمأنينة كان الفرح لها كالاحتفال » . 

ولكن سرعان ما خخابت الامال عند ما اتضح أن الأجانب صاروا متسلطين 
على الحكومة لأن الاشتراط يعدم عزل أحد المراقبيّن فى المراقبة الثنائية إلا بعد 
موافقة حكومته » جعل هذه الراقبة تخرج من مراقبة مالية إلى أخرى سراسية 
EEE‏ همان الدكرهة اضر یه طق EN‏ 
المراقبين فى أى وقت شاءت » أن صار هناك تدخل دام من جانب الحكومتين 
الإنجليزية والفرنسية ف الشئون المصرية » بصو رة جعلت البلاد عثابة « محمية » 
من المحميات . أى أن المراقبة تحولت الان إلى « أداة » تفرض «حماية » انجلیز ية 
- فرنسية على مصر . 

وتأكد لدی الوطنيين أن حكومة رياض باشا الى تألفت نی ۲۱ سبتمير 
4 (ذكانت الوزارة الوطنية أو الشريفية استقالت عقب ولاية توفيق » 
ولف محمد شريف وزارة جديدة فى ۳ يوليو ۱۸۷۹ ۸ تلبث أن استقالت أيضا 
وألف الحديو محمد توفيق وزارة برياسته هو نفسه فى ۲۸ أغسطس ۸ تمكث إلا 
أقل من شهر جاءت بعدها وزارة رياض باشا هذه ) نقول إنه تأكد لدى 


۱۹۹ 
الوطنبین أن حكومة ریاض باشا قد قبا تهذه « الحماية » عند ما شاهدوا رئيس 
الوزارة يتعاون تعاوناًوثیقاً مع « المراقبة » الى لم تكن «r‏ عصالح الأهلين . 

نم تجمعت أسباب آخری لزيادة السخط على حكومة رياض . فقد ألغى 
رياض « السخرة » وأساء إلغاؤها الأعيان وسبب كراهيهم له ولحكومته . هما 
حنقوا عليه بسيب إجراءاته الأخرى كز يادة أموال الأطيان العشورية . ثم إن 
صاب الأرض ) الأعيان» کرهوا الراقبة عند ما آلغی قانون التصفية المقايلة دون 
أن يعوضهم فى تقديرهم التعويض الكافى عن إلغائها . فانتشر التذمر ضد « العهد 
الحديد » وكره الشعب « نظاما » اعتيره امتداداً لظم الذي تحمله لصالح 
الأجانب ؛ وسار المصريون مطی سريعة فى طريق الثورة ضد حكومة الحديو 
الضعيفة المستسامة للنفوذ الاجنی . ولم جد الساخطون وسيلة لإنهاء هذه الحالة 
إلا بالمطالبة : « بتأسيس الحكومة على قواعد الشوری» ومنح بعض المنتخبين من 
الأهالى حت المشاركة فى كليات أعمال الحكومة » . ومعبى هذا تقبید السلطة 
التنفيذية كإجراء ضروري لانهاء النفوذ الأجنى المسيطر علها » أو إنباء 
« الحماية » . وكان يسبب هذا التذمر أن نشأ زا خى من العظماء والكبراء 
والعلماء والنبباء “موا أنفسهم بالحزب اأوطى » وجعلوا مركز حز بهم فى مدينة 
حلوان ) . 

ولم يكن هؤلاء «العظماء والكبراء والعلماء والنماء » هم وحده المتذمرين من 
الحكومة بل انتشر التذمر كذلك بين «رجال العسكر ية » وغرض ههؤلاء 
التخلص من الطبقة ال ركسية - ال ركية فى الحيش + وهىالطبقة الى احتكرت 
المناصب العليا واستولت على الرتبات الضخمة » واستأثرت بالرقیات فى حين 
ظل صفار الضباط وانود « الصریین » حرومین هذا کله . 

ويرجع تذمر هؤلاء إلى أيام حلة الحبشة (۱۸۷۹) لسوء تصرف القيادة 
العلیا والاهمال الذی آودی عياة آلوف اند . فتکونت من هژلاء أيضاً عند 


عود هم جمعية سر به ) من رحالما ۳۹ عرانى وعلى فهمى وعلى الروف 1 وکان 


.>" 
غرضهم قى هذا الوقت المبكر »إلى جانب التخلص من الطبقة الحركسية ‏ ال ركية 
فى الحيش وفتح باب الترقى للمصريين » القضاء على حكومة اللحديو 
إسماعيل وعزل الحديو نفسه . 0 تعرف أحمد عرالى بالشيخ عمد عبده وحمود 
سای البارودى ويعقوب سای وغرم > وحصل أول تآزر بين العسكريين 
و١‏ الوطنيين » المدنيين فى حادث مظاهرة ۱۸ فبراير ۱۸۷۹ الى أقيلت على آثرها 

كنا عرفنا ‏ وزارة ذوبار وهی الوزارة الأوروبية الأول . 

ولا يعنينا فى هذه الدراسة ذكر تفاصيل الحوادث الداخلية الى وقعت نی 
آثناء الحركة العرابية » واعا الذى يعنينا هو ذكر. نتائج السياسة 
العقيمة الى اتبعها فرنسا من حيث إصرارها على عزل الحديو إسماعيل . 
ثم عجزها لسبب سياسا الضعيفة والمرددة » بعد ذلاك » عن الاحتفاظ 
بالنفوذ المتفوق فى شئون مصر الذى کان ينبغى أن يكون ها بعد أن نجحت ی 
إقصاء إسماعيل من الخديوية . فلقد كان هذا العجز والضعف اللذان اتسمت 
ہما السياسة الفرنسية هما اللذان أتاحا للإنجليز - أكر من أى شىء آخخر - 


| - التعاون الفرنسی الإنجليزى : 

فقد استمر التعاون الفرنسى - الإنجليزى عقب عزل الحديو › لإحكام 
« الوصاية الدولية » على مصر » ولحعلها مشاطرة بين انجلرة وفرنسا فقط . 
واقتضی ذلك [بماد النقوذ رآو التدخعل) العیانی » ول ترکیا کان السلطان 
عبد الحميد قد اعتلى العرش منذ ۱۸۷۲ ۰ فى وقت كانت الازمة المالية 
قد أخحذت تستحکم حلقاما فى مصر » فلم يكن ی وسع خدیوها إرسال الرشاوى 
والهدايا المعتادة إلى الاستانة على حلاف الحال أيام السلطان السابق عبد العزيز ؛ 
۱ ولم يكن عبد الحميد فى واقع الأمر يشعر بود وصداقة نحو إسماعيل . وعلاوة على 
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ذاك فقد كانت سياسة:عبد الحميد تقو ية حكومة السلطنة المركزية » بإخضاع 
ولابات الدولة لإشراف الاستانة الوثيق . وانمهز الباب العالى فرصة خلع الحديو 
فأراد أن يسترد الامتيازات الى منحتها الفرمانات الساطانية لمصر . ولذلاث فقد 
اعتزم فى الوقت الى صدر فيه قرار الخلع أن سحب فرمان ٩‏ يونية ۰۱۸۷۳ 
متناسياً أن الفرمان الذی‌منح مصر استقلاها الداحلى ايا » كان قد وافقت 
عليه الدول وأنه | كتسب تلات الصفة الدولية الى تجعل سعبه أو تعديله أو تغييره 
من غير موافقة الدول ید مرا متعذراً © وأو أله كان فى هذا الاشعراط أو 
النظام ذاته اعتداء واقعینا من جانب الدول على حقوق السيادة الشرعية اى للباب 
العالى على ال1ديوية : وؤلات بعینه ما أوجد تلات «الوصاية الدولية » الى نشأت 
كارأينا ‏ من تسوية ۱۸۱-۱۸6۰ . 

ولذلاك فإن فرنسا وإنجايرة عجرد أن وقفتا على عزم الباب العالى » طلبتا 
الاطلاع على نص الفرمان المزمع إرساله إلى توفيق » ودارت من ثم نفاوضات 
عطلت إرسال الفرمان إلى مصرء حى إذا تأيدت وجهة نظر الدولتين » صدر 
فرمان الولاية ( أو التقلید) أخيراً إلى ع د توفيق فى ۷ آغسطس ۱۸۷۹ . 

ولقد كان الأمران الظاهران فى فرمان /.أغسطس ۱۸۷۹ ( ۱۹ شعبان 
5) هذاء أن تبعية انلديوية لنركيا قد تأكدت فى نطاق الأوضاع اب وهر ية 
الى تقررت ى الفرمانات السابقة» فلم تفز تركيا ببغيتها ؛ وأن مصالح أععاب 
الديون» وبالتالى الابقاء على التدخل الأجنى » وتدعم النفوذ السياسى الإنجليزى 
الفرنسى فى اديو ية » قد روعيت فى هذا الفرمان . 

فأما عن الأمر الأول فقد تأكدت تبعية مصر لتركيا على أساس الفرمانات 
السابقة من حيث بقاء نظام الوراثة الصلبية + وقد م ذاك بناء على عسات إنجلرة 
وفرنسا بضرو رة بقاء هذا النظام ؛ ومن حيث « مأذونية » الخديو ‏ أىالرخيص 
له فى عقد الاتفاقات الجمركية والتجار ية وكل ما يتصل بالشئون الدإخلية» 
وذلك مع الدول « بشرط عدم وقوع خلل فى معاهدات دولتنا العلية رالبوليتيقية » 


۰۲ 
وق حقوق متبوعية مصر الما » . ثم أضاف هذا الفرمان قيداً جديداً ألغى به 
« الرخصة الكاملة » لعقد هذه الا تفاقات الى أعطيت للخديوية فى فرمان 
۸ يونية ۱۸۷۳ ؛ وذلك فى قوله الآنى : «وإنما قبل إعلان الحديوية 
الشارطات ( أى الاتفاقات . . . إلخ ) الى تعقد مع الأجانب ببذه الصورة 

يصير تقدعها إلى بابنا العالى ) . 

ووجدت إنجلرة وفرنسا فى هذا القيد ما يعطل مصالح الدولتين الالية ‏ 
ويقيد حرية التعاقد الى وجب فى نظرهما أن يتمتع بها الحديو کی يتمكن من 
إتمام تصفية المسألة المالية بسپولة » وعندئذ اعترف الباب العالى أن هذا القيد 
لا یعی وجوب حصول الحديو على تصريح خاص: من السلطان لتنفيذ هذه 
الاتفاقيات . 

م عاد الباب العالى فأكد فى هذا الفرمان. حقوق سيادته الشرعية على 
الحديوية فقال : « وحيث إن الامتیازات الى أعطيت إلى مصر هی جزء من 
حقوق دولتنا العلية الطبيعية الى خصت بها الحديوية وأودعت لديها.( ومعبى هذا 
أن ادولةالعلية ای فى ما لآن هذه الامتيازات منحة وأمانة فحسب ) لا جوز 
لأى سیب أو وسيلة ترك هذه الا متيازات حمیعها أو بعصا . ( ومعی هذا 
أنه لا جوز التنازل للغير عن حقوق السيادة الى ارما الخديوية مستمدة من 
تركيا) » أو ترك قطعة أرض من الأراضى المصرية إلى الغير مطلةاً » » والمقصود 
بالأراضى المصرية هنا : مصر والسودان معاً . لآن هذا الفرمان ذكر فى أوله : 
« وجهنا إلى عهدتكم الحديوية المصرية الحدودة بالحدود القدعة والمعلومة مع 
الأراضى المنضمة لپا العطاة إلى إدارة مصر » . ومبعث هذا التحذير كان بداية 
النشاط الإيطالى بى السودان الشرق ؛ ولان مسألة تخطرط الحدود بين الحبشة 
واحديوية يعد الحرب الأخيرة بيئهما كانت لا تزال معلقة ؛ ولأن الباب العالى 
كان مخشى بسبب ما ظهر من تدحل إنجلترة وفرنسا للمحافظة على مصاطهما 
أن يؤدى هذا التدخل إلى احتلال آجنی للرللاد » فتوهم أن هذا ر التحفظ » الذی 
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آبداه کفیل بإفساد أية مشر وعات من هذا القبیل . 

وأراد الباب العالى أن يتلا تکرر النازعات السايقة الى نشأت من الطر یقة 
ال فسر ۳ ایو إسعاعيل ) امتيازات ( الحخديويةع فزاد علد الحيش »ع وصار 
يوصى على منع السفن الحربية . . . إلى آخره » فجاء فى الفرمان أنه : « لا يجوز 
جمع عساکر زيادة على ۱۸ ألفاً » لأن هذا القدر كاف لمحافظة أمنية إيالة 
مصر الداخلية فى وقت الصلح » . فلا يزاد هذا العدد إلا فى الحالة الى 
تكون فيا الدواة العلية ذامها فى حرب مع غيرهاء وكذلك : « لا يرخص لديو 
مصر أن نی" سفناً «درعة إلا بعد الاذن وحصول رخصة قطعية لیه من دولتنا 
العلية » ومن اللازم وقاية كافة الشروط السالفة الذكر والاجتناب من وقوع 
حركة تخالفها ) . 

وأما عن الأمر الثانىوهو رعاية مصالح أصحاب الدیون » وبالتال الإبقاء على 
التدخل الاجنی ؛ فع أن فرمان ۷ أغسطس ۱۸۷۹ حرم اللحديو كيدا عام 
عقد القروض من الان فصاعداً بوجه من الوجوه » » إلا أنه استنی من هذه 
القاعدة كل ما يعقد من قروض لتسوية المسألة المالية » واغيرف اعترافاً 
« ضمنينًا » فى هذا الاستثناء بأن لادول «حقنَا» فى التدخل فى شئون مصر«المالية) 
- لصيانة مصالح الدائنین- وذلك فى وقت كان لا يمكن أن يبى فيه هذا 
التدخل « مالیا » فحسب» بل صار مالیا سياسا » ومن المتوقع أن :تغلب عليه 
الصفة «السياسية » فجاء فى الفرمان : « وإتما يكون ( الحديو ) مأذوناً بعقد 
استقراض بالاتفاق مع الدائنين الحاضرين أو وکلانهم الذين يعينون رسميناء وهذا 
الاستقراض يكون منحصراً ی تسو ية أحوال المالية الخاضرة ومخصوصاً ہا ) . 

وهكذا لم خر ج الترتيب ( آوالنظام ) الذى جاء به فرمان ۷ أغسطس ۱۸۷۹ 
عن النظام المستند على تسوية 1841١ - 184٠‏ » والذي أقرته ۱ تصفية » ۱۸۷۳ 
أى أن هذا الترتيب قد كفل بقاء الوضع الشاذ الذى أوجد » ثم أكد ۰ قيام 
« الوصاية الدولية » إلى جانب١‏ التبعية لتركيا » . وأما مسند الحديوية نفسه فقد 
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لحق ره صعف كبير سیت )0 الميود (( الى فرضها هلا الفرمان على ساطة 
الخديوية » ولقد كان تهذه قروداً أفاد منها التدخل الأجنى قبل أى شى ء آخر ) 

وزادت فی تدعم « الوصاية الدولية » . 


ولم تلبث أن اتضحت‌هذه الحقيقة الأخيرة عند ما قامت الح ركة العرابية . 


ب - الوصاية الدولية وا ك العرابية : 

فقد انز الباب‌العای فرصة الا ضطرابات العسكرية بعد حادث عابدین ى 
٩‏ ستمر ۰۱۸۸۱ کی شحاول احتلال البلاد منود غا » دلاث ران أجل 
عرایی قدم ف ٩‏ سبتمبر مطالب ال ر كة » وکانت « إسقاط الوزارة المستيدة 
( وهی وزارة رياض الی تحت وم ۱ سيتمبر ۱۸۷۹) 2 وتشكيل لس 
نواب‌علی النسق الأو رول ۰( وقد بقیتاحياة النيابية معطلة منذ انفضاض آخر 
مجلس لشوری النواب ‏ * يوليو ۱۸۷۹) ؛ وابلاغ امیش إلى العدد المعين ف 
لفرمانات الساطانية » والتصدیق هل القوانین العسكرية » «وکانت تألفت لنة 
لاصلاح القوانين العسكرية عقتضی مرسرم فى ۲۰ آبریل ۱۸۸۱) . فسقطت 
وزارة ریاض باشا ( فى ۱۰ سبتمیر ۱۸۸۱) وأحیلت الطالب الخاصة بتشکیل 
مجلس النواب‌و زيادة عدد امیش إلى الاستانة » ولا كان أحمد عرالى يبذل وقتئذ 
قصاری جهده لاسّالة الباب العالى إلى تأييد الركة الوطنية و شى أن یعتبره 
السلطان عاصياً » فقد صارت‌الفرصة مواتية ‏ كا اعتقد الباب العالى ‏ لتدبير 
احتلال البلاد بجيش عمانى » لاسما أن الحديو نفسه كانت قد ضاعت سلطته 
عاماً بعد حوادث سيتمير ۱۸۸۱ هذه . 

ولكن سرعان ما تدخلت فرنسا وانجلترة فى الأمر » فأعلنت الاول على 
لسان وزير خارجيها « بارتلمى سانت هيلير ) (BarthelemySaint Hilaire)‏ « 


والثانية. على اسان ور در خارجيها ) اللورد جرانفیل « (Granville)‏ © أنهما 
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تعارضان أية مجهودات قد یبذغا الباب العالى للتدخل (intervention)‏ فى 
شئون مصر الداخلية » أو للاستفادة من العصيان العسكرى لنيل حقوق قد لا 
تتفق واستقلال القطر الذاق .2 
فاكتى الباب العالى حينئذ بإيفاد بعثة إلى لی مصر ء من فؤاد باشا ونظای باشا 
وقدرى بك لتحقيق أسباب العصيان العسکری؛ وكان الباب العالى برجومن ذلك 
أن عهد لاسرجاع نفوذه فى شئون البلاد » ووصلت هذه البعثة ی 1 أکتوبر 
۸۱ وقد أجابت فرنسا وانجلترة على ذلك بإرسال سفنهما الحربية إلى 
مياه الإسكندرية للقيام عظاهرة بحرية 4 فاضطرت البعثة العمانية إلى مغادرة 
مصر ف ۸ أكتوبر . وكانت نتيجة هذه البعثة أن حصل التقرب بين العرابيين 
والدولة العمانية » وبداً التفاه هم 
هذا الظرف بوصف أن السلطان العماق صاحب السيادة الشرعية على مصر . 
ولكن هذا المسبعى من جانب تركيا لاستعادة نفوذها ى مصر ع ١‏ يليث 
آن قرب بدوره بين إنجلرة وفرنسا ع مم سرعان ما اتضحت الحاجة إلى القيام 
بعمل مشيرك من جانبهما لصيانة نفوذهما السیاسی ف البلاد . 
فإن شريف باشا الذى شکل الو زارة » ( وهى الوزارة الشريفية الثالثة) ی 
6 سبتمبر ۰۱۸۸۱ بعد حوادث عابدین » دعا مجلس النواب للاتعقاد ی یوم 
4 دیسمبر كوسيلة للفصل بين الحزب الوطتی والحزب العسکری حى يتسى أن 
سرد الحديو سلطته المفقودة » وأعد شريف باشا « لائحة أساسية » أى دستوراً 
ليبحثه ا مجلس » وكان هذا الدستور یتضمن مبداً السئولية الوزارية أمام مجلس 
النواب » ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية » أى الحكومة ؛ ويعطى ال#لس حق 


والتعاون بين العرابيين وبين الباب العالى ف 


إقرار القوانين » والميزانية ». والضرائب » محیث تعذر على الحكومة فرض أية 
ضريبة أو استصدار أى قانون إلا بعد تصديق الس . وكان معى هذا إعطاء 
اجلس « مجلس النوا س ) ہی اننظ رف الترتييات اللازمة أوالمتصلة با لتسو ية المالية. 
وذلك نى وقت اشتد فيه السخط على آعمال المراقبة الثنائية الى تأسست كما عرفنا 


۲۹ 
منذ 4 ۰ ۱۵ سیتمبر ۰۱۸۷۹ ثم على قانون التصفية الصادر فى ۱٩‏ بولیو 
۱۸۸۰ ."۰ ثم على التدخل الاوروی الاجنی عموماً . 

وأزعج فرنسا إعداد هذا الدستور ابحدید » وخصوصاً لأن الصحف الصر ية 
مثل الحجاز » والفید » واحروسة » مصر - وهذه أيد صاحبها آدیب إسحق بعد 
عودته من منفاه فى باریس ‏ الحزب الوطی - والطائف » والتنکیت والتبکیت - 
كارك ها سا از ات تیال اکتا رفن ۵ وفك الاک 
والفرنسيين على السواء ؛ فصار الحوف عظيماً من أن تشتد العارضة ضد هذا 
التدخل عند ما مجتمع مجلس النواب » وحزمت فرنسا أمرها على التدخل . 
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ح ‏ سياسة فرنسا وأصول المذكرة المشتركة ( ۷ يناير ۱۸۸۲) : 

كانتت سياسة و لی بسانت يلين ا و امسلا وم باتفا 
مشتركاً لمصر على احتلال عمانى لما » وأراد « بارتلمی سانت هيلير » » من ذلك 
صيانة مصالح أصحاب الديون » وإبعاد النفوذ العمانى والحيلولة دون انتشاره ( أى 
النفوذ العمانى ) فى أفريقية الشهالية » حيث كانت فرنسا قد فرضت على تونس 
معاهدة « باردو » (00:د8) أو قصر السعيد فى ۱۲ مايو ۱۸۸۱ واعترفت تونس 
بموجيها بالحماية الفرنسية عليها . فكان « بارتليمى سانت هياير » يريد إذاً أن 
تتحول « الراقبة المالية » إلى أخرى « عسكرية » بالتضامن مع إنجلرة لنع 
العمانيين من احتلال مصر . وعند ما سقطت و زارة « جول فری » ۴erry(‏ ععلد[) 
وكان «سانت هيلير » وزير الخارجية بها » لم تتغير هذه السياسة ف عهد الوزارة 
الخديدة الی شكلها « غمبتا ) (2::»طصد») ی ١5‏ نوشبر ۱۸۸۱ وكان وزير 
الخارجية بها کذلاث . 

فقد اعتقد «غمبتا » أن الحركة الوطنية فى مصر ليست سوى مظهر من 
مظاهر التعصب الاسلای الذى اعتقد بوجوده نى أفريقية الشمالية » وبأن انتشار 


۳۷ 

« باردو » السالفة ال کر والی فرضت الحماية الفرنسية على تونس . 

وکان « غمبتا » قد استمد آراء» عن الوقف فى مصر من نوبار باشا وریفرز 
ویلسون اللذین کانا فى باریس وقتئذ ؛ ثم إنه كان متأئراً لحد ما نی سیاسته 
نحو مصر بالمصالح الالية اليهودية » لأن « غمبتا » من أصل ممودی › فقامت 
سياسته على منع الا حتلال العمانى لصر بكل وسيلة » وتمهيد السبيل للتدخل 
الفعلى المشيرك بين إنجلرة وفرنسا » و بالتضامن فما بيهما ؛ وقبل كل شى ء 
تجنب جعل المسألة المصرية مسألة دولية » أى تجنب إشراك الدول الأوروبية 
الأخرى فى حل المسألة المصرية » ووضع الحل النتظر ها فى آيدي فرنسا 
و انجلرة وحدهها . 

وتلاقت السياسة الفرنسية » من حيث جعل التدخل فى المسألة المصرية 
مقصوراً على انجلرة وفرنسا مع السياسة الإنجليزية . 

فقد أوضحنا سابقاً كيف أن إنجلرة ما كانت تريد المضى فى الحطة الى 
رما فرنسا والى انپت مخلع الحديو إسماعيل ۰ لولا آنها اضطرت لفعل ذلك . 
وكان جوهر سياسها الاحتفاظ لنفسها بالنفوذ السياسى المتفوق فى مصر » ومنع 
انتقال المسألة المصرية من مسألة تفصل فما إنجليرة وفرنسا وحدهما فحسب » إلى 
مسألة دولية يكون للدول الأخرى شأن فعلى فى أمرها » وكان ذلك هو السبب 
الذى جعلها تتعاون مع فرنسا نی عامى ۱۸۷۸ ۰ ۱۸۷۹ خوفاً من تدخل ألمانيا 
وغيرها من الدول . 

ولکن سياسة انجلرة بعد أن اشرت آسپم قناة السويس ( ۱۸۷١‏ ) واحتلت 
جزيرة قبرص وقد آخذنا من الأتراك» ی صيف ۱۸۷۸ وبعد أن احتلت فرنسا 
تونس فى مايو ۱۸۸۱ » أخذت تتحول تدريجاً من الاقتصار على منم أبة دولة 
أخرى من احتلال مصر » والامتناع هی نفسها كذلك عن احتلالها ‏ حيث 
رفضت ف ۱۸۷۸ قبول نصيحة ألمانيا وها لها باحتلال مصر - أخذت تتحول 
إلى التفکیر » إذا لزم الأمر » فى التدخل الفعلى منفردة » مع ما سوف يستتبعه 


۲۰۸ 
هذا التدخل النفرد إذا حصل » من احتلاما لمصر وحدها ی الهاية . 

ومع ذلك » فى الوقت الذى آراد فيه « غمبتا » أن یم احتلال فرنی - 
إنجليزى مشيرك لصر » كان العامل السیطر على السياسة الانجليزية لا بزال 
هو تجنب القيام بأی «عل مادی » ( (دمناعه لعنعاع2) ) آی« تدخل 
مسلح » : والاحتلال تدخل مسلح . كنا كان وزیر خارجيتما « جرانفیل » يؤر 
احتلالا" عمانی للبلاد عل آنعر فرشي انجلیزی إذا دعت ضرورة الوقف 
الداخلى فى مصر إلى « عمل مادی ) . 

ولكن لا كانت وزارة الأحرار ی إنجليرة برياسة المسر « غلادستون » 
(عده؛5 12 6©) - و « جرانقيل » و 5 الحارجية مها تر بل وقتئذ أن تعقد معاهدة 
تجارية مع فرنسا على أساس « حرية التجارة » کی تعزز بها مركزها الداخلى ی 
بلادها » فقد صار ساسها يلون إلى > اراة « غميتا » فى آرائه » وبصورة مؤقتة 
حى ينالوا أغراضهم » مؤملين فى الوق تنفسه قرب سقوط الوزارة الفرنسية الخديدة. 
فكانت هذه المحاراة منشأ « المذكرة المشتركة » وذلك على أساس أن مظاهرة 
او یی هش سأ نه تسیا تفای یی ی 
والعسکری معاً » وما يستتبع هذا من شل نشاط مجلس النواب ومنعه من التعرض 
لصالح أععاب الدیون . فقد قال « غمبتا » فى محادثة له مع اللورد « لیونس » 
السفير الانجلیزی فى باريس » بصدد استدعاء مجلس النواب الصری ( وموعده 
5 دیسمبر ۱۸۸۱) : «إن قلی لمتلىء رعباً ؛ فليس من المکن الحزر 
والتخمین عما عسی أن تقرره.تلاث الجماعة الى تسمی نفسها بالحزب الوطبی ؛ 
فقد يعمدون إلى تقریر طريقة محتلفة تتعارض مع مصالح الأوربيين . وإنى لا 
آجد وسيلة للاحتیاط لنع مبضة جديدة أفضل من أن نجعل الصریین یفهمون 
أن إنجليرة وفرنسا لا عکنهما أن تحتملا شيئاً من هذه الطالب» ولا تللك النزعات» 

ومع أن « کرومر ) (عصمعم) ينئى ی کتابه ( مصر الحديثة » أنه كان 
للعلاقات التجارية بين إنجاترة وفرنسا أي ا عل حكومة ر غلادستون » قف 


۲۹ 
قبوا الذ كرة المشتركة » ویعزو هذا القبول إلى أحد آمرین : ما لأن اللورد 
١‏ جرانقيل » ق‌رغبته #اراة الحكومة الفرنسية قد تخطی لبرهة قصيرة حدود الحكجة 
والحذر السیاسی ‏ و اما لانه قد عجز عن أن يدرك إدرا كا صحيحاً مدی الاخطار 
احيطة بالموقف » فالثابت على كل حال وسواء كان أم لم يكن للشئون التجارية 
بين البلدین أى آثر ف حمل وزارة غلادستون على « مجاراة » الحكومة الفرنسية 
أن الوزارةالإنجليزية أرادت فعلا مجاراة «غميتا ) » فكانت هذه الذ كرةالمشتركة . 
فى ١6‏ ديسمير ۱۸۸۱ اقرح « غمبتا» عل « لورد ليونس » ق أثناء حديثه 
معه بشأن قرب اجماع مجلس النواب » - وهو الحديث الذى سبقت الإشارة إليه 
مرو أن اون اكان اة وال تیه فا عب غل هنا 
اتخاذه من إجراءات لمواجهة حوادث معينة « ليس من الستحیل » وقوعها فى 
مصر . وقد لاحظ « غميتا ۷ : «آن الامر الأول والاعظم أهمية هو آن احکومتین 
يجب ألا تکونا متحدتین فقط ؛ بل يحب أن يبرزا اتحادهما هذا بوضوح 
لا صد‌قا ما ولأعدامهما معا ف مصر ) . 
وقد آجاب « جرانقیل » على هذا الاقتراح ى ۱٩‏ دیسمبر بالوافقة على 
ضرورة اتشاور بين الحكومتين » وأن من رأى حکومته أن يبرز دلیل يوضح 
دی التفاهي الودى الکامل بين الحكومتين الإنجليزية والفرنسية » ولكن الامر 
يتطلب تفكيراً عميقاً فما حب اتخاذه من خطوات إذا حدث ثانية أن وقعت 
اضطرابات جديدة . ۱ 
وق ۲6 دیسمبر فاتح ( غمبتا ) الحكومة الإنجليزية » عن طريق المسيو 
+ شا ميل لا كور » (سمعهة صعللعدم) السفير الفرنسی فى لندن فى موضوع 
اشيراك الحكويتين ف عمل يؤدى إلى تقوية سلطة الحديو ومنع تدخل الأتراك ق 
مصر . وق الیو م نفسه آبرق ( ليونش ؛ إلى حکومته أن و غمبتا » بری أن تكون 
الخطوة الأول والمباشرة إصدار تعلمات إلى تمثلى الحكومتين ق القاهرة عناسية اجماع 
مجلس النواب حى « ينقلا مشيركين إلى توفيق باشا عواطف فرنسا وإنجلرة 


۳۱۰ 
نحوه وتأبيدهما له » ولیشجعا سوه على السك بسلطته الحقة وتوکیدها » . 

وقد أبرق جرانفیل ذا الاقتراح إلى. « ااسير ادوارد مالت » فى القاهرة ف 
5 دیسمبر واستفسر منه إذا کان لا بوجد اديه ما يعبرض به على هذا الاقمراح. 
وأجابه « مالت » فى الیوم التالى ‏ ۲۷ ديسمبر ‏ أن لیس لدیه ما یعترض به 
عليه » ولکنه أضاف أن التأييد الذى سوف محتاج إليه الحديو اما هو أن تبذل 
الدولتان جهدهما المحافظة على « استقلال مجلس النواب » الذی شى عليه من 
غيرة الباب العالى وسنوء ظنه بالنظم النيابية . وکان معر وفاً للسير إدوارد مالت الذى 
قابل السلطان عبد الحميد فى ۱۳ سبتمبر ۱۸۸۱ فى أثناء عودته بطريق 
القسطنطينية إلى القاهرة من إجازة قصيرة قضاها بإنجلترة » أن السلطان العمانى 
لا يرضى عن قيام الحكومة الدستورية ى مصر بدعوى ١‏ أنه لا يستطيع داخل 
آملا که أن يسمح بإقامة الدستور فى ولاية من الولايات وعنعه من ولاية أخرى » . 

وأبلغ « جرانفیل» المسيو « غمبتا » أن الحكومة الإنجليزية موافقة على اقتراحه. 

ووعد « غمبتا » أن ببعث إلى « جرانفيل  )‏ أوافقته عليها - عسودة للتعلمات 
المشركة الى يرى إرساها إلى كل من الممثل الفرنسی وزميله الإنجليزى ی 
القاهرة . 

ولكن فى يوم ۲٩‏ ديسمبر كان مجلس النواب قد اجتمع فى القاهرة » 
وافتتح الحديو المجلس » وكانت قد انہت قبل ذلك بأيام قلائل ( ۲۱ ديسمبر ) 
الازمة الى أثيرت بين الوزارة وايش حول المخضصصات الى طلبها اليش فى 
الميزانية فأدرق « مالت » منذ ۲۱ ديسمبر أن هذه المسألة قد سويت وأن التسوية 
تمت وفق مقترحات الراقبین الماليين » أى بتخفیض الزيادة المطلوبة للجيش ف 
الميزانية من ۲۹۸,۰۰۰ جنيه إلى ۱۵6,۰۰۰ جنيه . 

ولا كانت الفرصة قد أتيحت « للسير إدوارد مالت » لأن يدرس تقرير 
« لورد ليونس » الذى بعث به إلى حكومته عن مقابلته مع «غمبتا » يوم ۱۵ 
ديسمبر » وهی المقابلة الى آبدی فيها « غمبتا » ذعره من قرب اجتاع مجلس 
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النواب المصرى وانعدام ثقته بهذا احجلس » فقد صار « مالت » يخشى أن تحمل 
التعلمات المنتظرة له ولزميله الفرنسی » ما حمل الحديو على الاعتقاد بن الدولتين 
ا إذا هر وقف موقف « التحفظ » من امجلس ول يتعاون معه . 

ولذلك فقد بادر « مالت » بالا براق إلى « جرانفيل » يوم ۳۰ ديسمبر ۱۸۸۱ 
بلح عليه قبل تقرير صيغة التعلمات المشتركة نهائیا أن ينظر رسالته الى بعث بها 
إلى لندن بو م۲۳ دسمير »و کانت هذه تضم الما مذ کر (Memorandum)‏ 
من الراقب المالى الانجلیزی « السير آوکلاند کولفن » (Auckland Colvin)‏ 
يشرح فما رأيه ویبسط الوقف ق‌مصر . ولبرقية « مالت » ( ى ۳۰ ديسمير ) 
تحذیراً جدیا للحکومة الانجليزية من اتخاذ اجراء بنطوی عل أى عداء ضد 
مجلس النواب ون كان الغرض الظاهر من اتخاذه تأبيد سلطة الحديو . 


ولذ کرة «کولفن » (ري ۲٩۱‏ ديسمبر ) أهمية كبيرة من حيث اما تضمنتا 


آما برقية « مالت » فى ۳۰ ديسمبر » فقد جاء بها : إنه من غير الرغوب 
فيه أن يلق الحديو تشجیعاً مجعله يأمل منا أن نویده إذا تمسك عوقف التحفظ 
من مجلس النواب » فقد دعى هذا اجلس للانعقاد بموافقة تامة من شريف 
باشا الذى يعتمد فى نجاحه على انجلس » وينتظر أن ينال تأييده . فإذا امتنع 
الا عراف لا الخلسسن بد اد ذلك إلى نفع الباب العالى ونيل مآربه » وإلى 
زيادة نفوذ العسکریین ۰ ثم تقليل ذلك النفوذ الذى لنا الآن كأصدقاء 
يشجعون الإصلاح المتسم بالاعتدال . وجواب انجلس على خطاب الحديو 
يذ كرون عنه أنه على درجة عظيمة من الاعتدال 4 . 

وآما رسالة « مالت » فى ۲ ديسمبر » فقد بدآها صاحما بقوله إنه بعث إلى 
حکومته عذ كرة من « السیر آوکلاند کولفن» » : عن التطور احتمل للحركة 
الوطنية ی مصر ۰ وعن الكيفية الى“ قد تؤثر بها ( هذه الحركة ) على الراقبة الى 
لإنجلترة وفرنسا » ى هذه البلاد ء م يستمر « مالت » : وسدأً السير أوكلاند 
كولفن بافتراض أن الح ركة سوف تتخذ عاجلا أو آجلا شكل الوصول إلى جعل 


۳۲ 
الوزراء مسئولین آمام اجلس واعطاء انجلس حق مناقشة اليزانية والتصدیق عایها. 
فإذا حدث هذا » تغير مركز الراقبة تغييراً كبيراً » ومن رأى السیر آوکلاند أن 
واجب الحكومتين الآن » وال ركة لا تزال ى طور الطفولة » أن تدليا ببيان رسمى 
تقولان فيه إ-هما ى الوقت الذى تتركان كامل الحرية فيه للمصر یین لتدبير ما 
بریدون من إجراءات تتعلق حکومتهم. الداخلية ما دامت هذه لا تتعارض مع 
الوضع: الذى نالته الدول » لا تتنازلان كذلك محال من الاحوال عن الصالح 
المادية الى هما وعما علکانه من ضمانات » وآنهما تبغیان احافظة على هذه الصالح 

والقسك ذه الضیانات» . 

ومذ کرة السير آوکلاند کولفن الى آشار إلا مالت فى رسالته هذه . 
بدأت بوصف طبيعة ال رکة القائمة فى مصر . فقال کولفن !نبا قطعاً حركة 
مصر ية موجهة ضد الحكم الترکی الستبد » فان رد الفعل الذی حدث ضد 
طغيان الحديو السابق إسماعيل » وتحرر الفكر المصرى المطرد نتيجة لاحتكاك 
المصريين بالأوروبيين » والوضع الشاذ الذى وجدت مصر فيه نفسها بالنسبة 
لتركيا ولكل من فرنسا وإنجلترة » كل ذلك قد أفضى مباشرة إلى الحوادث الى 
تجرى فى مصر اليوم ... ومع أن الحركة نى آصوفا موجهة ضد الأتراك 
فهى فى حد ذاتها حركة وطنية (أو قومية) مصرية » وهی تتوخحى الحذر 

فى هذه اللحظة فى موقفها من الأوروبيين لها فى حاجة لم فى أثناء صراعها مع , 
اعدانها المباشرين » ولكنها لا تستطيع أن تنظر إليهم بعين الرضا أو أن تبغى نى 

أعماقها إلا أن تتخلص مہم فى الهاية . 

وانتقل السير أوكلاند إلى بیان الأخطار الى تتبدد المركز الذى تحتله كل 
من إنجلترة وفرنسا. من ناحية هذه الحركة الوطنية ( أو القومية) المصرية > 
فقال إن اللحطر خطر مزدوج مبعثه أولا الیل نحو تجاهل الارتباطات 
المقيدة بها مصر أو تعديلها » ويانياً التخلص من التدخل الأجنى فى فروع 
الادارة الى لا توجد ارتباطات بشأنها . فأما عن اللخطر الأول فإن مركز المراقبة 
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الإنجليزية - الفرنسية سوف يلحقه تعديل أساسى إذا نال مجلس النواب حق 
حث الميزانية والتصديق علیها » أى حق الاشراف على الالية » فللمراقبة الان أثر 
فعال لأنها علك مقعداً ی مجلس الوزراء » وما صوت فى أعمال المجلس › 
واتصاطا مستمر بالوزراء أعضائه > وصلاتها ببؤلاء وثيقة › ولكن الخال لا یلبث 
أن يتبدل إذا حل مجلس النواب محل مجلس الوزراء فى حكومة مصر » فلن یکون 
لمراقبة عجلس النواب إلا أوهى الصلات ۰ وهی صلات غير مباشرة كذلك » 
ويتعذر على المراقبة أن تضع نبا فى مجلس تعتقد أنه سى التكوين » ولا يقدر 
أعضاؤه المسئولية » ولا بمكها أن تقبل أية قرارات تصدر عن هذا المجلس . 
حقيقة سوف بتناول هذا المجلس بحث اليزانية فى نطاق الشروط التى جاء با 
قانون التصفية » ولکن هذه الشروط ذاتها « مطاطة » حتی إنها لتجعل ممكناً 
إساءة التصرف نى اليزانية بدرجة تبدد التوازن المالى . وقال السير أوكلاند 
إنه وزميله الفرنسی قد لفتا نظر شريف باشا إلى هذه المسألة » وان شريفاً وعد 
بتعديل مشروع دستوره حتى یال متفقاً مع الآراء والملاحظات الى أبديت 
له . ولكن الهم هو معرفة ماإذا كان مجلس النواب يقبل أو لا يقبل هذا 
التعديل . 

وأما عن الحطر الآخر » أى رغبة مجلس النواب فى اللحلاص من التدخل 
الأورولى نى فروع الادارة الى ل ترتبط الحكومة المصرية بشما بأية ارتباطات 
دولية قاطعة فد كان من رأى السير أوكلاند أن أى هجوم يوجه بنجاح ضد 
فرع من فروع الإدارة هذه سوف يلحق الاذی بالراقبة ويسلبها ذلك النفوذ 
الأدلى الذى فا » كما يقضى هذا اهجوم » وبنسبة نجاحه » على السيطرة المادية 
الى للدول ق مصر . 

وعلى ذلك كان من رأى السير أوكلاند كولفن » بسبب هذه الأوضاع › 
وحتّى يحد هو وغيره من كبار الموظفين الإنجليز والفرنسيين ى مصر » ما 
سترشدون به » كما قال » نی نشاطهم وسلوكهم فى هذه البلاد » أن تبادر 


۳۹ 
الحكومتان الانجلیز ية والفرنسية بإظهار ما تریدان أن یکون عليه مسلك أو موقف 
هولاء الوظفین . وحتی تستطیم الحكومة الانجليزية أن تفعل ذلك وجد کولفن 
من واجبه أن يعرض على حکومته « توصیات » معينة هی التى یعنینا من آمرها ما 
جاء فى الفقرات التالية : 
وإن الحركة القائمة الان والتى تنشد الحرية لا يجب ال من الاحوال 
تعطیلها » ان فا آعداء کثیرین لایقلون بین اکرو عنهم بین الاتراك؛ 
ولكى اعتقد أا فى صمیمها نمو لروح الشعب ‏ وأنها موجهة لا فيه خير 
البلاد » ومن خطل الرأى والسياسة خطلا عظيداً مقاومتها وهزيمتها » ولكن 
يبدو لی بسبب رغبتى هذه نفسها فى نجاحها أنه ضرورى من مبداً الامر أن 
تعرف هذه الحركة الحدود الى يحب ألا تتعداها حتى لا تعظٍ الامال الى 
تنعقد عليها أو ما هو منتظر منها تحقيقه بالدرجة الى یترتب على إخفاقها 
أن يلحق الإخفاق الكامل بالحركة كلها . . . لذلك » وكا يتضح مما تقدم , 
فالسياسة (أو الحطة) النى أدعو إلا هی تأكيد الدول العظمى الصريح 
والقوی عن طريق وکلاما السياسيين نی هذا الظرف الدقيق » حيث تقوم 
مصر بإعادة بناء النظام الداخلی - تأكيدها لتلك المصالح الادية الى ها 
والتى تعترم القسك بها فى الإدارة ( أو الحكومة) على أن تترك للمصريين 
مطلق الحرية فى اتخاذ ما يشاءون من إجراءات لإدارة شئونهم ( أو حكومتهم ) 
الداخلية ما دامت هذه الإجراءات ليست متعارضة مع المركز الذى صار للدول» . 
ويتضح من الخطة أو السياسة الى دعا إليها كولفن فى مذ كرته هذه » وهی 
تأ كيد المصالح المادية الى للدول العظمى فى الإدارة بالطرق الدبلوماسية العادية › 
- معبى قوله « من طريق وکلاما السياسيين » - أن كولفن يشير على حكومته 
بضر ورة تجنب الا صطدام مع الوطنيين ما دام هؤلاء لا يتعرضون بشی ء للمراقبة 
الثنائية » ولا للاتفاقات الالية القائمة » وکان من هذا الرأى أيضاً السیر إدوارد 
مالت ۰ وکولفن ومالت ها مثلا الحكومة الانجليزية على مسرح الحوادث > 
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والمفروض أنهما حیطان بدقائق الموقف . 

وقد وصل تقرير مالت ومذكرة كولفن إلى لندن فى ۲ يناير ۱۸۸۲ 
وهو اليوم الذی فص فيه كذلك مشروع المذكرة المشتركة الذى كان 
« غمبتا ) قد بعث عسودته إلى السفير الفرنسی فى لندن منذ ۳۰ ديسمبر » 
ومع ذلك فقد أقرت الحكومة الإنجليزية للأسباب الى أوضحناها مشروع 
المذ كرة المشتركة . 

ووافقت الحكومة الإنجليزية على أن تأخذ برأى فرنسا على أساس احتال 
نشوء واحد من الاحتّالات الثلاثة الاتية : 

ما نع وقوع أزمة . 

وإما لواجهة آزمة يترتب علیها هجوم على قناة السویس . 

وإما لواجهة آزمة قد یکون غرضها عزل لخديو على يد العسکر بين . 

وف " يناير ۱۸۸۲ آقرت الحكومة الانجلیز ية إرسال « المذكرة المشتركة ) 
التى عرفت باسم مذ كرة ۷ ینایر ۱۸۸۲ ۰ تؤكد فيها الدولتان للخدیو توفیق 
مؤازرتهما له ق وجه الصعوبات الى تحیط عوقفه . 

ولکن اکومة الانجليزية آبدت « تحفظاً هاما قبل ارسال « الذ کرة 
المشتركة » . فى 5 يناير أبلغ اللورد لیونس السفیر الانجلیزی فى باريس > كتابة 
السیو «غمبتا»: « أنه حول من اللورد جرانفیل بابلاغه أن الحكومة الانجلیز ية 
توافق على مشروع التصریح الذی تضمنته مذ كرة « غمبتا » بتاريخ ۳۰ دیسمبر 
١‏ : ولکن بالتحفظ الاتى : وهو آنا ( أى الحكومة الانجليزية ) لا تعتبر 
نفسهامرتبطة بذلك بأى أسلو ب داص للعمل إذا اتضح أن العمل صارضروریا. 

واعتقد « جرانفیل » أن هذا « التحفظ » : عدم الارتباط بأى عمل مادی > 
)Material action)‏ — وهو معی عدم الارتباط « بأی أسلوب خاص للعمل». 
كفيل بأن يفقد «المذكرة المشتركة » كل قيمة عملية لما من ناحية تدخل 
مسلح فرنسی - إنجليزى » على خلاف ما كان يربى إليه « غمبتا » . وزيادة 


۳۹ 
على ذلك فقد اعتقد « جرانفیل » أن هذا « التحفظ » سوف يجعل ممكناً ‏ 
عند الضرورة القصوی - الالتجاء إلى إتاحة تدخل الأتراك السلح فى الشئون 
الصرية : وهو آسلوب العمل الذی كان بفضله « جرانفیل » ؛ ولکنه ما كان 
يتعارض تهاماً مع ۱ سياسة ) «غمبتا» الذی آحذ عل نفسه أن یکنع التدخحل العمانى ع 
بمختلف أنواعه » وبكل الطرق . 
د نص المذكرة المشتركة ی ۷ يناير ۱۸۸۲ 

آبلغ « مالت » القنصل الإنجليزى » و « سنکویتش » ( Sie) ewi ez‏ ) 
القنصل الفرنسی « المذكرة المشتركة » إلى الحديو فى ۸ يناير واليك نص هذه 
المذكرة ومعبى ما جاء بها 

١‏ كلفتم ( والخطاب هنا موجه للقنصلين ) غير مرة بأن تنهوا إلى علم 
الحديو وحكومته إرادة فرنسا وإنجاترة وعزمهما على تأييده للتغلب على الصعوبات 
الختلفة التى قد تعترض انتظام الشئون العامة فى مصر » . 

ويستدل من هذه الفقرة على أن الدولتين تريدان الحافظة على الوضع 
الراهن (مسو دسعی5) » فما يتعلق بالمسألة المالية ونظام المراقبة الثنائية + وفما 
يتعلق عرکز الحديو » وذلك إزاء اليش على أساس خحضوع العسكريين له , 
وإزاء مجلس النواب على أساس الحقوق المكفولة للخديو . وكان مجلس النواب 
قد بدأ مجتمع منذ ۲٩‏ دیسمبر ۰۱۸۸۱ وف ۲ يناير ۱۸۸۲ كان شريف باشا 
قد قدم الدستور ( أو اللائحة الأساسية ) الحديدة إلى المخلس لناقشتها » وأخيراً 
تعتبر هذه الفقرة تحدياً الحزب الوطى . 

وفى الفقرة التالية : « أن الحكومتين على تمام الاتفاق فى هذا الصدد » وأن 
الحوادث الأخيرة » وبخاصة الامر الصادر من الحديو باجهاع مجلس الأعيان قد 
هيأت الفرصة لتبادضما الاراء مرة أخرى فى هذا الشأن » . 

وهذه الفقرة ذكرت السبب الباشر الذى اتخذه « غمبتا » مبرراً للتخاطب 
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مع الحكومة الانجليزية بشأن إصدار هذه المذكرة المشتركة وهو دعوة مجلس 
« الأعيان » للاجتاع . ثم يظهر من هذا النص » أن سياسة تدعم سلطة الحديو 
قد تأ كدت الآن سبب دعوة مجلس النواب وانعقاده . وق هذا تكرار التحدى 
المجلس . ونمة ملاحظة أخرى ؛ هی أن إنجلترة بموافقتها على هذا التحدی 
« للوطنيين » قد خالفت الرأى الذى أبداه « مالت » و « كولفن » من ضرورة 
تجنب الاصطدام مع الوطنيين ما داموا لا يتعرضون للاتفاقات الالية والمعاهدات 
الدولية القائمة وهذا -- أى عدم التغرض هذه الاتفاقاتالمالية والمعاهدات الدولیة- 
هو عين ما فعله مجلس النواب » فقد أ كد الحديو احترامه فى خطبة العرش الى 
تلاها بنفسه يوم افتتاح مجلس النواب فى ۲۹ دیسمیر ۱۸۸۱ » ثم أكد النواب 
ی جوابهم الذى أعدوه فى ۲٩‏ ديسمير على خطبة العرش » احترامهم > 
للاتفاقات الالية والعاهدات الدولية . وعند ما قدم شریف باشا « اللائحة 
الأساسية » أو الدستور قال بی خطبته للمجلس يوم ۲ يناير : 
«... لا يخفاكم الحالة المالية الى كانت علا مصر ما آوجب .عدم ثقة 
الحكومات الأجنبية بها » ونشأ من ذ لك تكليفها بترتيب مصالح وتعهدها 
بالتزامات ليست خافية عليكم > بعضها بعقود خصوصية > والبعض بقانون 
التصفية » فهل يتيسر للحكومة أن تجعل هذه الأمور موضعاً لنظرها أو لنظر 
النواب؟ حاشاء لأنه يحب علينا قب لکل شی ء القیام‌بتعهداتنا وعدم خدشهابشىء 
حتى نصلح خالنا وتزداد ثقة العموم بنا ونكتسب أمنيةالحكومات الأجنبية . . .». 

ثم استمرت المذكرة المشتركة تقول : 

«وعل ذلك فإنى أصدر إليكم تعلياق بإبلاغ الحديو بأن الحكومتين 
الفرنسية والإنجليزية تعتبران تثبيت سمو الحديو على العرش طبقاً لأحكام 
الفرمانات التى قبلتها الدولتان رسب هو الضمان الوحيد فى الحال والاستقبال 
لاستتباب النظام ولتقدم سعادة مصر ورفاهيتها الى يهم فرنسا وإنجلترة على 
السواء آمزها ) . 


۳/۸ 
وبلاحظ ی هذه الفقرة : تقریر الوضع الذى كان لمصر منذ تسوية 
۰ - ۱۸4۱ والذی تأيد بصدور فرمان ۷ آغسطس ۱۸۷۹ للخدیو توفیق . 
ومعبى ذلك عدم السماح لترکیا بالتدخل - سواء لتغییر هذا « الوضع » أو 
« لاحتلال البلاد » وها الأمران اللذان كان من النتظر حدومما كنتيجة لهذا 
التدخل إذا وقع . وهذا یعتبر نزولا من جانب ( جرانفیل ) عن فکرته الأصلية . 
وهی تفضیل الاحتلال التركى على ما سواه . ومن ناحية آخری آرادت الدولتان 
من اظهار عزمهما على تأبيد مسند اللحديوية أن تقطعا خط الرجعة على أية محاولة 
قد یقوم بها العسکریون خحصوصاً لحلع الحديو توفیق . أضف إلى هذا أنه بيا 
أرادت الدولتان أن تمنعا أى تدخل فعلى » حدث من جانب تركيا فى شئون مصر 
فقد احتفظتا بمقتضى هذا اللص ‏ لأنفسهما فى الوقت ذاته محق التدخل فى 
شئوما »وتلك هی سياسة «غمبتا )» وقد ترتب على ذلك أن زادت محاوف 
المصريين من إنجلترة » وزاد ضعف مركز إنجلترة لديهم بسبب اشتراكها ی 

هذه السياسة مع فرنسا . 

وگ الفقرة التالية : « والحكومتان, متفقتان اتفاقاً وطيداً على بذل جهودهما 
المشتركة لقاومة كل أسباب المشاكل الداخلية والخارجية » التى قد تهدد النظام 
القام فى مصر ء ولا يخامرهما شك فى أن اهر بعزمهما ى هذا الصدد سيكون 
له أثره فى اتقاء الأخطار الى عکن أن تستهدف ها حكومة الحديو . ومن المحقق 
أن هذه الأخطار ستل من فرنسا وإنجلترة اتحاداً وثیقاً التغلب عليها » . 

وى هذه الفقرة : يدل ذكر «المشاكل الداخلية واالخارجية » على خوف 
فرنسا من تدخل الباب العال - مشا كل خارجية » وق هذا توكيد لما جاء قبله ع 
9 خوفها من طغيان العسكريين وتهديده, سلطة الحديو ‏ مشاكل داخلية . 
كذلك انطوت الإشارة إلى أن هذه المشاكل « قد تهدد النظام القائم » على تحد 
لرغبات ( الوطنية ) الى تريد تحقيق آمال دستورية عريضة بتوسيع اختصاصات 
مجلس النواب . ثم إن عبارة : « ومن المحقق أن هذه الأخطار ستلق من فرنسا 


۳۹ 
وا فاد نما اقا ها ea‏ وهای تشن سینت 
تتدخلان تدخلا فعلينًا قد يكون فيه أوقد جر إلى الاحتلال الشترله - وی هذا 
تحقيق لسباسة «غمبتا»- لاسما 7 ل ياتى المذ كرة شی ء يستدل منه على عدم 
رغبة الدولتین فى التدخل الفعلی » واحتلال البلاد » أو يؤمن المصريين من هذه 
الناحية » وهذا بيا تحتاط الدولتان ضد تدخل ترکیا ذانها » صاحبة السيادة 
ا 
E ES‏ ا 
التأكيدات الثقة والطمأنينة الى هو فى حاجة إليها لإدارة شئون الشعب المصرى 
والبلاد المصرية » . 
وقد انطوت هذه العبارة على تشجیع الحديو على اتباع أبة خطة بر ددها 
نحو تعطيل آمانى البلاد » وإزاء الحزب العسكرى خصوصاً » ثم إغرائه بالعمل 
لإشاعة التفرقة بين الحزبين الوطى والعسكرى . ومن ناحية أخرى » وجدت 
3 العارضة » فى هذه العبارة الدلیل على آن انجدیو توفیق قد ضار آلة یی 
آیدی الفرنسيين والإنجليز يحركونها كيف شاعوا . 
وئمة ملاحظة أخيرة هامة : هی أن إصدار المذكرة المشتركة كان معناه » 
وعلى نحو ما أراده « عمیتا » « أن موقفاً قد قام ی مصر يدعو اتدخل ) - الامر 
الذى أرادت الحكومة الإنجليزية تلاق أو تجنب الأخذ به . فكان من معی 
« التحفظ » الذى أبدته > إلى جانب عدم تقيدها سلفاً بأسلوب معين « للعمل 
المادى » » أن الحالة فى مصر لم ينشأ عنها بعد » ذلك الموقف الذی يوجب التدخل 


أو هذا ر العمل المادى « . (Material action)‏ 


2 -مصر والسودان ( الهینه العامة لقصور الثقافة) 
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ر - آثار ال که المشتركة : 

ول « بلنت » اعدا فى « یومیاته »۰: « لقد كان أثر مذ كرة المسيو 
« غمبتا » الى تهددت الحزب الوطی كارثة على قضية السلام ی القاهرة . كنت 
مع « مالت » عقب وصول هذه المذكرة » فأعطاها لى حى أقرأها » ثم سألى 
ری فیبا » فقلت سوف یأخنونها کاعلان حرب علییم » . وهذا عين ما وقع . 

فقد ثارت ثائرة الرأى العام ى مصر على هذه الذ كرة بسبب ما انطوت عليه 
ن ا ا ارت لام ای غ ا لخر ا 
والحيلولة دون وقف التدخل الأجنى » وثانياً تشجيع الحديو على معارضة كل 
إصلاح . واعتبر الوطنيون والعسکر يون آنها إنما تعبر عن خطة عدائية صر يحة ضد 
مجلس النواب لا نها صدرت وقت انعقاده » واتخذ هذا الانعقاد » على نحو ما 
آشارت إليه المذكرة ذريعة من ضمن الذرائع الموجبة لاصدارها . ثم إمهم فسروا 
« معى » المذكرة بأنه سوف لا يصبح للسلطان من الان فصاعداً أى شأن ر أو 
كلمة ) نى شئون مصر » فرأوا فى المذكرة ضياعاً لسلطة الباب العالى » الذى هو 
كذلك خليفة المسلمين » وذلك ىوقت كان قد نشط فيه الترويج لفكرة الحامعة 
الإسلامية » والسلطان هو صاحب السيادة الشرعية على مصر . وهذا بیها يصبح 
الحديو آلة فى أيدى الأجانب الإنجليز والفرنسيين . ثم توقعوا أن يكون احتلال 
مصر عاجلا أو آجلا جنود أجنبية هو مصيرها اجتوم . 

ول جانب هذا كله اعتبرت المذ كرة تهديداً بالتدخل فى وقت لا تدعو فيه 
حالة البلاد الداخلية إلى اتخاذ أية خطوة من هذا القبيل » ما دام زعماء الحركة › 
من وطنيين وعسکریین » لا يبغون التعرض للاتفاقات الدولية الى حددت وضع 
البلاد السیاسی أو تلك الى قامت على أساسها التسوية المالية » وما دام الغرض 
من حركتهم الدستورية وتقييد سلطة الحكومة بأن تصبح مسئولة أمام مجلس 
النواب » إتما هو إدخال الاصلاحات الشاملة الى كانت البلاد ی حاجة إلا . 
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وكل تلك أمور داخلية » وتخص المصربين أنفسهم ولا شأن للدول الاجنبية بها . 
ونمة أمر آخر » هو أن زيادة التعلق بتركيا كان إحدى النتائج المباشرة هذه 
المذكرة . وذلك لأن الوطنيين سرعان ما اعتقّدوا أن الضنان الوحيد لإنقاذ البلاد 
من الاحتلال الاجنی الذى توقعوه لا يكون إلا بالعَسك بسيادة الباب العالى نفسه. 
م كان من آثر المذ كرة أن حدث الان الاندماج بين الجماعتين : الوطنية 
والعسكرية . وانضم العتدلون مثل الشيخ محمد عبده » والمصلحون بالأزهر إلى 
حاعة التقدم « المتطرفة ». ووجد أحمد عرانى نفسه زعما للحركة التى صار شعارها 
« مصر المصريين ) . 

ولقد تحدث السير إدوارد مالت عن كل هذه الاثار فى برقياته ورسائله الى 
بادر برساها إلى حكومته عقب تقد المذكرة المشتركة . فقد آبرق إلى لورد 
جرانفیل من القاهرة ی ٩‏ يناير ۱۸۸۲ يقول : « إن شریف باشا جاء لز يارة زمیله 
الفرنسى ولز بارته ليقول ما إن الاثر الذی آوخدته المذكرة المشتركة كان سيئاً 
لدرجة كبيرة . فقد اعتبر الناس أن الذ كرة : 

(۱) تشجع الحديو على أن يقف موقف العداء من الإصلاح . 

(۲) وأن منطوقها الذى ربط بين حوادث سبتمبر (۱۸۸۱) وافتتاح 
مجلس النواب إعا يدل على وجود روح عدائية ضد هذا ا مجلس . 

ر۳) وآنها تشير إلى رغبة فى أن تنحل الروابط الى تربط الحديوية بالباب 
العالى . ۱ 

(4) وأنها تحتوى على تهدید بالتدخل لا يوجد إطلاقاً فى حالة البلاد 
الراهنة ما يبرره . ثم إن شريفاً فى هذه الزيارة طلب. من الحكومتين الفرنسية 
والإنجليز ية أن تبادرا بأسرع وقت ممكن باستصدار بيان آخر يزيل الآثر أو المعى 
الذى يعتقد شريف كا قال أنه لم يكن فى نية الحكومتين أن يؤدى إليه تقدیم 
المذكرة المشتركة . 

وى نفس التاريخ کتب مالت : ١‏ أن هذه المذكرة المشتركة قد أبعدت 
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عنا کل ثقة . لقد كانت الامور تسیر سيراً حسناً عظما » وبنظر التاس ال 
إنجلترة أنها الدولة ای ترید اللحير لصر واللی تسهر على حمايتها ودفع الاذی عنهاء 
ولکن الآن عدت إنجلترة منحازة ماما إلى فرنسا ومتفقة نهائینا معها . وآما 
فرنسا فقد ساد الاعتقاد بأنها مصممة على التداخل ی مصر لتحقق آغراضاً 
متصلة محملنها ف تونس . 

وكان من رأى مالت إجابة شریف باشا إلى طلبه » أى صدار بیان يزيل 
الاثر الذی أحدثة تقد المذكرة المشتركة » فکتب نى نفس رسالته هذه : أن 
أية مذ كرات أو بیانات تالية يراد استصدارها مب أن تکون ذات آثر ساعد 
على إعادة الهدوء والسلام » وذلك بأن تتضمن تأكيداً بأن الدول إنما تنظر إلى 
الإصلاحات الحارى العمل بها » وإلى قيام ووجود مجلس النواب كخير ما يمكن 
من ضانات تملكها مصر لاستقبال ذلك المستقبل الذى تصبو إليه . 

وق رسالة أخرى فى ٠١‏ يناير كتب مالت يؤكد صحة ما ذكره شريف باشا 
عن أثر المذكرة المشتركة عموماً » وينى ما صار يشيعه الناس من أن الحديو توفيق 
قد طلب من مالت أن يسأل حكومته استصدار تصريح ف العی الذى صدرت 
په المذكرة » فقال مالت إن هذا ادعاء لا يستند على أى أساس » بل إنه لم 
يحدث بتاتاً أن صدر من اللحديو جرد تلميح بأنه يرغب ف معاونة خاصة خارجية. 
ولقد وجد مال تالحديو بعد اجمّاع مجلس النواب » « وعلى نحو ما سبق أن ذ کره 
مالت بلرافیل فى رسالة ۲ يناير » » عظم الثقة فى مستقبل بلاده ولا خشی من 
شى ء إطلاقاً . ثم استطرد مالت يتحدث عن أثر المذ كرة المشتركة فقال : من 
التعذر فى الوقت الحاضر إدراك النتائج الهائية اللی سوف تترتب على تقديم هذه 
المذكرة . ولكن فى هذه اللحظة »> كان من أثرها أن محصل الاتحاد بصورة أتم 
وأو بين الحزب الوطبى وجماعة العسكر بين ومجلس النواب » مجمع بين هؤلاء الثلاثة 
الاتفاق على الوقوف موقف العارضة من إنجلترة وفرنسا . ومن أثرها كذلك أن 
بزداد قوة شمور عقلاء » ویدرجة آکر ما حدث فل الاضی. ‏ بان الصلة ال 
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تربط مصر بالامبراطورية العمانية هى الضمان الذی يحب القسلك به بکل قوة 
نقاذمم من اعتداء الغير علیهم . وقال «مالت» إن العسکریین الذين كان اجاع 
مجلس النواب قد جعلهم يرتدون إلى الصفوف اللحلفية سرعان ما صاروا الان 
ملء الأسماع والابصار . ولقد صار أحمد عرای آسبق الناس احتجاجاعلل 
ما صار یعتبره تداخلا لا مبرر له ی شئون البلاد . ثم استمر مالت یقول إنه 
كان من آثر تقديم الذ كرة الشت رکة القضاء على حالة الحدوء الى كانت سائدة 
فى البلاد نتيجة لاجتاع مجلس النواب » فلم بلیت أن تغير الخال تماما خلال 
الأيام الثلاثة الماضية ( من ۸ إلى ٠١‏ يناير ) » وذاع الاعتقاد بأن الإنجليز 
ير يدون التداخل » وم يعد يسمع الانسان من ذلك الحين الا اسم عرالى و زملائه 
الضباط « المرعبين » تردده الالسنة . « ومن سوء الحظ أن حدث هذا لأن عرانى 
بك كان قد انحاز قبلا إلى جانب شريف باشا فى مسألة الميزانية وقال لا ينبغى 
أن يكون للنواب حق التصويت على الميزانية » ولكنه بعد المذكرة المشتركة 
م يلبث أن غير موقفه اما ». راح «مالت» یتحدث‌عن نفسه والاتهامات 
الى صارت تکال له » فقال إنه صار معدوداً فى نظر ابحمیع خائناً كبيراً» غدر 
بهم فجعلهم یعتقدون أن انجلترة راضية عن الاصلاح وذلك حنی يد ذريعة 
لتداخل » وأنه ییغی أن یقوم بالدور الذی لعبه روستان (جعاعهم) الفرنسی 
فى تونس . ومع ذلك فقد أكد «مالت» فى رسالته‌هذه « أنه شدید الرغبة ومهما 
کلف ذلك ۰ ی أن يحول دون حدوث تداحل » حى إنه ليفضل أن يحاول 
المصريون إدارة شئون بلادهم بدون حاجة للمراقبة » الثنائية . 

تلك إذاً كانت ۲ ار المذ كرة المشتركة . 

ولقد طلب شريف باشا کا قال رمالت »أن تصدر الدولتان مذ كرة أخرى 
تفسران بها المذ كرة المشتركة » وذلك لتخفیف وطأتها » أو أن بصدر اللحديو 
تصر بحا من ناحيته يعيد به الطمأنينة إلى النفوس . 

ولم يكن جرانفيل يرى ما عنم من إجابة مطلب شريف پاشا وإعطاء 


۲۲ 
« التفسيرات » الى يريدها بالعی الذی ذكره مالت فى رسالة ٩‏ يناير . واقترح 
جرانفیل على الحكومة الفرنسية إرسال برقية تفسيرية لبيان أنه قد أسىء فهم 
الغرض من المد كرة الشترکة » وبعض السبب ی ذلك تعلیقات الصحف 
الاوربية . وأن الحكومة الانجليزية لم تخل بحال من الاحوال عن السياسة 
الى كان لورد جرانفیل نفسه قد بسطها ی تعلمات بعث ہا إلى «مالت» منذ ٤‏ 
ومر ۸۱- وکان «مالت» قد اقترح على و إرسال هذه التعلمات البه 
وكتب نصها بنفسه » ول يغير مہا جرانفيل شيئاً ‏ وذلك وقت ارتياب الوطنيين 
والعسکر بین الشديد فى نوايا الإنجليز وسياستهم خلال الأسابيع الى سبقت اجهاع 
مجلس النواب . فأعلن جرانفيل فى تعلمات؛ نوفبر هذه : أن الحكومة الإنجليزية 
لا تهدف من سياستها نحو مضر إلا أن یم الرخاء هذه البلاد وأن تستمتع استمتاعاً 
كاملا يجميع الحقوق التى حصلت عليها بفضل الفرمانات التتابعة الى أصدرها 
السلظان العمانى عا ى ذلك فرمان ۱۸۷۹ وهی حقوق كفلت لمصر قدراً من 
الاستقلال الإدارى تجد الحكومة الإنجليزية أنه ما يتعارض ماما مع تقاليد 
تار ها القوبى أن تبغى إنقاص هذه الحقوق أو التعرض بشر لانظمة الحكم 
التولدة منها » ومن ناحية أخرى بأن هذه الحكومة ( الانجلیز ية ) تعتقد أن الصلة 
الى تربط مصر بالباب العالى ضمان عظم القيمة ضد التداخل الاجنی › ولا 
تا أن ده مر ساره وا تشر إذا میت عر هه 
الصلة » لاخطار سوف تتهددها من جانب آطماع الدول التنافسة علیها . ولذلك 
فان غرض الحكومة الإنجليزية هو العمل للمحافظة على هذه الصلة واستمرار 
بقائها بالصورة الى هی علا فى الوقت الحاضر » ولا شىء برغم الحكومة 
الانجليزية على التخلی عن هذه السياسة الا انعدام العدالة وانتشار الفوضی ف 
مصر . 
ول جانب هذا رأى جرانفیل أن تعضمن البرقية التفسیر ية المقترحة بياناً بأن 
الدولتین » إنجلترة وفرنسا » تکرهان التداحل » سواء جاء من جانبهما أو من 
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جانب آخرين » وما تنظران بعين الرضا لتجربة مجلس النواب ۰ وأنهما تبغیان 
أن تستمر الصلة قاعة بين مصر والباب‌العالی » طالا بقیت هذه متفقة مع الحقوق 
الى نالها مصی » وأخيراً أن الغرض من الذ كرة, تقوية الحكومة المصرية واحافظة 
على الأوضاع القائمة . 

ولكن «غمبتا» عارض هذا الاقتراح معارضة شديدة » ورفض إصدار أى 
تفسير للمذكرة المشتركة . وكان كل ما رضی به أن يذاع فقط نص المذ كرة 
المشتركة. ` 

ولقد زادت يسبب هذا الرفض ثورة امواطر ی مصر حدة على حدتما » 
وخشى الوطنيون والعسكر يون أن يكون مقصد إنجلترة وفرنسا احتلال مصر كا 
احتلت إحداهما ( فرنسا) تونس . وکتب‌رمالت» مرة أخرى فى ١١‏ يناير أن 
الشائعات‌تعز و لیه أنهيريد القيام بمثل الدور الذى قام به «روستان» فى تونس » 
وأنه يبذل قصاری جهده لیجعل حدوث التداخل مکناً . 

ولم پلبث أن ظهر التازر تاماً بين الحز بين الوطى والعسکری » وللمرة الاول 
داخل مجلس النواب لمناوأة إنجلترة وفرنسا » وتزاید النشاط فى املس » واصطدم 
النواب مع الوزارة الشريفية التعاوفة مع المراقبة المالية » وذلك عند ما أصر النواب 
غل أن رن لم الحق فى تقرير الميزانية على أن لا يتعرضوا الجزء الخصص 
من الإيرادات للدين العام . وهذا على خلاف ما كان براه محمد شريف من 
ضرورة التريث وإرجاء البحث نى الميزانية » حيث أن هذه كان قد صدر 
مرسوم باعتّادها فى ۲۲ دیسمبر ۱۸۸۱ ءأى قبل انعقاد مجلس النواب بأسبوع , 
ولا يكون هناك بحث للميزانية إلا فى ختام عام ۱۸۸۲ عند النظر ى إعداد 
الميزانية للسنة الحديدة ( ۱۸۸۳) . 

وكان شريف قد ارتبط بوعد وعد به المراقبة المالية بعدم تخويل اجلس 
الحق فى تقرير الميزانية بسبب إصرار الراقب المالى الإنجليزى والاخر الفرنسى 
على حرمان ام ولس من هذا الحق بدعوى : ١‏ أنه ولو كان مقصوراً على المصالح 
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الى لم تخصص إيراداتها. للدين العام » فإنه يضر بالضانات القررة للدائنین » 
إذ أنه كنتيجة حتمية سوف يحل مجلس شورى النواب محل الوزارة فى إدارة شئون 
البلاد فیبطل بذلك عمل ( المراقبة ) وهو إبداء الملاحظة على تصرفات وزراء 
مسئولین أمام الحديو » وف وسعه عزطم إذا أساءوا التصرف » بيا لا يكون 
الاحظات ( الراقبق) أية قيمة عملية أمام خلس :شورق الات غير رل 

وخشی « بلنت » (۲«ں81) وخشی الشيخ محمد عبده من أن يؤدى الا صطدام 
بين العرابیین وبين الوزارة إلى إصرار فرنسا على تنفيذ ذلك « التعهد » بتأييد مسند 
الحديوية الذى ذكرته ( المذكرة المشتركة ) » مما حشی منه احتلال البلاد . 
وقد عرفنا أن اللحوف من هذا الاحتلال كان منتشرا كأثر من آ ار إرسال هذه 
المذ كرة . ونصح کل من « بلنت » والشيخ محمد عبده لر ژساء العرابيين ولأحمد 
عرالى نفسه بالتريث » ولکن دون جدوی . 

فاستقالت وزارة شریف باشا فى ۲ فبرایر ۱۸۸۲ ۰ وتألفت وزارة برئاسة 
حمود سای البارودی » وكان من آعضانها أحمد عرالى وزيراً الجهادية والبحر دة 
وذاك ی 4 فبرایر » فجاء تألیفها انتصاراً ظاهراً للحزب العسکری » و [قصاء تام 
لكل سلطة للخديو > وتحدباً سافراً ر للمراقبة الثنائية ) والتدخل الأجنى : 

وعلى ذلك فقد سارت الحوادث ی مصر من هذا این ريد 
نحو « إيجاد الموقف » الذى دعا للتدخل الذى أنذرت به المذكرة 
المشتركة » هذا من جهة » ثم نحو إظهار لحلاف الكامن بين وجهتى النظر 
الإنجليزية والفرنسية فما يتعلق « بتفسير » المذ كرة المشتركة ذانها » وتحديد 
موجبات وطبيعة التدخل لتأبيد اللحديوية » الذى « تعهد » به أصحاب المذ كرة » 
من جهة أخرى . وهو الحلاف الذى مهد تطوره ثم أدى إلى إنفراد بريطانيا 
« بالعمل المادى ) (Material action)‏ أو التدخحل ۲ وأوجد الا حتلال 
البريطانى فى نهاية الامر . 
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ط - سنياسة « فرسینیه ) (۳۳۵60) ومنشور ۱۲ فبرایر ۱۸۸۲ للدول : 

فقد تقدم كيف أن « جرانقیل » عند ما قبل مقترحات « غمبتا » ی دیسمیر 
۱ كان قد أبدى « تحفظاً » قصد به إلى ابطال قيمة المذكرة المشتركة من 
ناحية تدخل إنجليزى - فرنسى مشترك » ما كان مقصد «غمبتا » ثم عکین 
تركيا » بدلا من ذلك من التدخل المسنلح ى مصر عند الضرورة القصوى ؛ بیما 
لم يكن مخطر ببال « غمبتا » بتاتاً احتال الموافقة من جانبه على تدخل العمانیین 
واحتلافم للبلاد . فلم تكن إنجلترة 3 على كل الا حوال ۰ تر ید أن تقيد نفسما 
سلفاً بأى « عمل مادى ) مطلقاً . 

هذا الاختلاف الجوهرى بين وجهی النظر الإنجليزية والفرنسية سرعان ما 
ظهرت 1 اره فى أثناء المفاوضات البّى دارت بين الدولتين بشأن أزمة تقرير الميزانية 
التى آثارها مجلس النواب . 

فبيها أبدى « جرانقیل » ميلا للتساهل مع الوطنيين فى هذه المسألة » تشبث 
١‏ غمبتا » بعدم إعطاء ا مجلس أى حق فى بحث وتقرير الميزانية . 

واتضح موقف الحكومة الإنجليزية فى حديث جرى بين ١‏ السير إدوارد 
مالت » وبين « السیو سنكويتش » بعث هذا الأخير بفحواه إلى حكومته فى 
باریس ف ۲۱ يناير ۱۸۸۲ : فقال ما معناه : إن الحكومة الإنجليزية حسب 
ما وقف عليه من كلامه مع « مالت » . . « ليس مرادها بأى شکل من الأشكال 
أن تقوم بعمل مباشر ی مصر . . . ويبدو مما عرفه « سنكويتش » من زميله 
« الإنجليزى مالت » أن وزارة لندن سوف تفضل كثيراً عملا مشت رکا من جات 
القول العظمی عل تدخل لا یکون الا تدخلا ا |نجلیزیا فحسب 4 . 

وی ۳۰ ینایر ۱۸۸۲ اضطر « جرانقيل » إلى توضیح موقف حکومته : وهو 
عدم موافقة حکومة لندن على احتلال انجلیزی » أو آخر انجلیزی - فرنسی 
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لصر › وأنها تری كحل نبالى إذا لزم الامر أن تقوم تركيا نفسها بهذا الاحتلال 
على اعتبار أمها صاحبة السيادة الشرعية على مصر . 

ولكن فى اليوم نفسه ( ۳۰ يناير ۱۸۸۲) حدث أن استقالت وزارقه غمبتا» 
وألف المسيو دی « فرسينيه » الوزارة الحديدة » ى ۳۱ يناير » وكان وزير 
الحارجية كذلك فى هذه الوزارة . 

واختط «١‏ فرسينيه » سياسة مختلفة کل الاختلاف عن سياسة سلفه ی 
الوزارة » اد بیع كان « غمبتا » یرید آن جعل التدخل > 0 الاحتلال عند 
الضرورة » مقصورین على إنجلترة وفرنسا باعتبار آنهما صاحبتا الصالح الا كبر 
آهمية ی مضر » وصاحبتا النفوذ الباشر بهاوهذا ما رفضت الحكومة الانجلیز ية 
الموافقة عليه ؛ نجد « فرسینیه » بری أن فرنسا لا تزال تكن من آثار ارب 
السبعينية مع آلانیا » ويخشى من عزلتها ی آوروبا » ويخاف من تحرش ألمانيا 
بها ؛ ویری أن فرنسا شديدة الرغبة فى الحافظة على السلام » وأن أية وزارة تعمد 
إلى تعكير هذا السلام بالتدخل السلح ی شئون مصر مباشرة سوف يكون لذلك 
ماما السقوط لا محالة . وعلى هذا فقد عول « دى فرسينيه » من البداية على أن 
تصبح المسألة المصرية مسألة دولية . وواضح » من هذه الناحية » أن ذلك كان 
خروجاً صريحاً على سياسة سلقه « غمبتا » . 

ثم كان من رأى « فرسينيه » أن من السهل عليه إقناع مجلس النواب الفرنسى 
بالموافقة على تدخل فرنسى - إنجليزى لو اتفقت فرنسا وإنجلترة على التدخل 
بوصفهما منتديتين من قبل الدول الاوربية لهذا التدخل . قال : « فحملة على 
مصر سوف لا يحتملها أحد إلا ذا كان هناك تأكد أو وثوق من أن السلام لن 
يكدر صفوه . وأما هذا التأكد أو الوثوق فلن تراه البلاد إلا فى نطاق انتداب 
محدد صريح من قبل الدول الاوربية » . 

أضف إلى هذا » أنه بيا عارض « غمبتا » فى أن يحتل الاتراك مصر » فقد 
جارى ١‏ فرسينيه » إنجلترة فى رغبتها » فوافق من حيث المبدأ على أن تتدخل 


۲۳۹ 

ترکیا فى شئون مصر » وإنما على شريطة أن بحدث هذا وفق شروط وترتیبات 
تشرف بفضلها کل من فرنسا و انجلترة على هذا التدخل . 

وعلى ذلك فقد تلاقت سياسة « فرسينية » فى آصوفا ابلموهرية مع سياسة 
انجلترة فى هذه الرحلة » من حيث جعل السألة الصرية » مسألة دولية > 
والوافقة على مبداً تدخل ترکیا . فکان هذا التلاي منشاً ( منشور دوری) 
(عملیتز)) حددت فيه الحكومتان سیاستهما فى المسألة المصرية . 

فی 5 فبرادر ۱۸۸۲ بعث اللورد «جرانفیل» عذ كرة 0:6( إلى الدول يقر ح 
تبادل الرأى ق الموقف المصرى ويشير إلى أن أى تدخل مادى مزمع يجب أن 
يكون بناء على « عمل متحد « concerted action‏ <« أو ری 2 وأن يكون 
للسلطان العمانى دور ق هذا العمل مناسب لوضعه . وق ۷ فبراير ۱۸۸۲ 
اقترحت الحكومة الإنجليزية بواسطة سفيرها فى باريس اللورد «ليونس» على 
١‏ فرسينيه » أن يصدر عن حكومتيهما منشورٌ دورى بهذا المعبى وف ۱۲ فبراير 
صدر ممما هذا المنشور الدورى الذى بعثتا به إلى الدول . وتنحصر القواعد الى 
تضمها هذا ( المنشور ) فى إشراك الدول الأوربية ی تبادل الرأى حول الموقف 
فى مصر » على أن يقوم تبادل الرأى هذا على القواعد التالية : 

أولا ‏ المحافظة على حقوق كل من السلطان العمانى » واللحديو » واحافظة 
كذلك على الاتفاقات الدولية والترتيبات الناحمة منها سواء مع فرنسا وإنجلترة 
وحدهما فحسب © أو مع هاتين الدولتين متحدتين مع سائر الدول . 

ثانياً ‏ احترام الحريات (عناءطذا) أو الحقوق ‏ الى ضمتتها الفرمانات 
السلطانية ( للشعب الصری) . ۱ 

الا - كفالة عو النظم المصرية [ أى نظ الحكم ] نموا حكها . 

وة ملاحظة آحری هامة : هى أن ر فرسيئنية ) قل سلم كذلك بوجهة النظر 
الإنجليزية التى اعتبرت أن الحالة الراهنة ی مصر لم ينشأ عنها الوقف الوجب 
للتدخل > على نحو ما حاولت إنجلترة أن تقرره فى « تحفظها ) المعروف على 


2 
الذ کرة الشترکة » فجاء الان ى النشور الدوری ۲/۱۲ / 0۱۸۸۲ 
ما نصه : - ولا تعتبر الحكومتان الفرنسية والإنجليزية أنه قد نشأت حالة 
فعلية تدعو الآن إلى بحث ما يوجب التدخل » حيث أن [ مجلس النواب ] 
والحكومة الحديدة [ وهی وزارة محمود سای ] قد أبديا رغبتهما ف القيام بالتعهدات 
الدولية . ولكن إذا حدث نشوء حالة فعلية تدعو إلى التدخل » فإن الحكومتين 
الفرنسية والإنجليزية تريدان أن يأق كل تدخل ف الباية ممثلا لعمل وتخويل 
( تفويص ) صادرين عن تازر ( أو اشتراك ) أورولى... وق هذه الظروف 
[أىف الخحالة التى توجب التدخل ] ترى الحكومتان الإنجليزية والفرنسية أيضاً 
أن يشترك السلطان العمانى فى كل إجراء أو مباحثة مقبلة ( أو تالية) » . 

وعلى ذلك فقد تضمن منشور ۱۲ فبراير ۱۸۸۲ الدوری » قواعد مناقضة 
كل المناقضة للقواعد الى بئيت علا سياسة « غمبتا » ها رسعتها ( المذكرة 
المشتركة ) بتاريخ ۷ يناير ۱۸۸۲ . 

أما القواعد الى قام علیها المنشور الدورى هذا فقد لقيت قبولا لدى 
الدول » وخصوصاً ألمانيا > حيث انحصرت سياسة ( بسمارك ) آنئذ فى تحويل 
نشاط إنجلترة وفرنسا إلى ميادين خارج آوروبا » حى تنفرد ألمانيا بالزعامة 
السياسية فى القارة ؛ وكان يهم بسمارك أن يعزل فرنسا فى آوروبا وأن عنم أى 
تحالف بينها وبين روسيا »:وقد كانت روسيا مستاءة من موقف آلانیا الى لم تبذل 
ها الساعدة فى حربها ضد تركيا ( ۱۸۷۷) أو تؤازرها المؤازرة الكافية فى 
مؤمر برلین (۱۸۷۸) . 0 إن سمارك كان یری ف س آطماع فرلسا 
الاستعمارية - وهی الى احتلت تونس حدیثاً ( مارو اکتوبر ۱۸۸۱) وترید 
آیام وزارة « غمبتا » التدخل السلح فى مصر » الوسيلة التى سوف تؤدى عاجلا أو 
آجلا إلى الاصطدام مع إيطالياء وهذه ذات آطماع فى طرابلس الغرب ( ليبيا). 
م إلى الاصطدام مع إنجلترة » وفذه مصالح فى قناة السویس » وتحرص على 
طریق مواصلانها مع اند » والتى كانت سیاستها أى إنجلترة ) الحيلولة دون 


۲۳۳۱ 
لحراز أية دولة » غیرها بطبيعة الحال » التفوق السیاسی بى مصر ناهيك 
باحتلالا . 

وعل ذلك فقد وجد سمارك فى « الحطة » أو السياسة الى رمعها المنشور 
الدورى » ما يكفل تحقيق آغراضه » ويتفق ف الوقت نفسه مع سياسته ى 
المسألة المصرية » وهی سياسة تقوم ى خطوطها العريضة على عدم انفراد فرنسا 
وإنجلترة بالتدخل ؛ بل أن يكون هذا التدخل بناء على ( اتفاق أورونى) 
accord européen‏ أى بحلم من الدول » وكانتداب من الدول لمما . ولقد 
كان هذا هو رأى أكيرية الدول الأخرى » وهو رأى يتفق كذلك ‏ کا 
ع نشوء الحالة الفعلية الموجبة للتدخل : 

ولكن عدم نشوء الحالة الفعلية الوجبة للتدخل - على نحو ما ذ کره منشور 
۲ فبراير ۱۸۸۲ الدوري - ۸ يلبث أن حل عله فى نظر إنجلترة وفرنسا : 
« نشوء حالة فعلية موجبة للتدخل » » وذلك فى الاشهر القليلة التالية . وتتلخص 
عوامل لشوء هذه الاله ۳ بل 2 


أولا : إعطاء النواب حق تقرير الميزانية : 


فقد أقر مجلس النواب ( اللائحة الأساسية) أو الدستور الذى تقدم به 
شریف‌باشا إلى اجلس ف ۲ ينابر ۱۸۸۲ بعد تنقيح اللائحة » واشتلمتاللائحة 
الحديدة الى صدرت رف ۷ فبراير ۱۸۸۲) على مبدأ المسئولية الوزارية والاشراف 
على أعمال السلطة التنفيذية ( مواد ١9‏ ۲۲ ) . فجاء ی الادة ۲۱ : « النظار 
متكافلون فى السئولية آمام مجلس النواب عن كل آمر يتقرر بمجلس النظار 
ويترتب عليه إخلال بالقوانين واللوائح الرعية الاجراء » ؛ ثم تقرر حق مجلس 
النواب فى تقرير الميزانية ( مواذ ۰۳۳-۳۱ ۳۵ - ۳۷) ولکن مع احترام 


غرف 
تسوية الديون والاتفاقات ذات الصفة الدولية . فنصت المادة ۳4 على أنه : 
و و ای ار دات وی ار ع ار ادت 
العموبى أو فما التزمت به الحكومة نى آمر الدين بناء على لائحة ( قانون ) التصفية 
ری )188٠ / 7/1١9‏ أو العاهدات الى حصلت بينها وبين الحكومات 
الأجنمية . 

وكان نى ذلك معارضة صر حة لرغبة فرنسا وإنجلترة اللتين آرادتا حرمان 
ا مجلس من تقرير الميزانية . وكان « مالت » منذ أن بدأ الاصطدام بين امجلس 
والوزارة الشريفية حول حق مجلس النواب فى تقرير اليزانية قد كتب فى ١5‏ 
ديسمبر ۱۸۸۱ أنه إذا حاز النواب هذا الق فقدت ( الراقبة الثنائية ) سطوتها 
على الشئون المالية » وق ١١‏ يناير ۱۸۸۲ كان رأى « مالت » : « أنه قد تقرر 
عنده أن المضريين قد دخلوا حق أو بغر حق ق :طريقة الدستور ‏ وآن اللائحة 
الى بر بد المصر دون تقر برها لس دور ام نمثل ٤‏ ا حقيقة شرائط حر ينهم ۰ 
وحيث قد تقرر هذا اجلس حالة نبائية » فلا شى ء يمكن أن يبطله أو يلغيه إلا 
أن يكون تداخل » وهو آخر ما ینتهی إليه العمل » . 

وق ۱۲ بناير ۱۸۸۲ استفسر « جرانقيل » تلغرافياً من «مالت » عن 
حدود سلطة مجلس النواب فى الالية المصرية على حسب ما قرره المجلس 
والشر وط الى يطلبها . فأجابه «مالت » ى ۱۳ يناير - وهو يبغى بذلك 
تفسير المادة 5” الى جاءت فى الدستور بعد ذلك : «مرتبات الموظفين 
الذين لم يكن تعينهم بعقود مع الحكومة تكون تحت مراقبة ا مجلس » وعلى ذلك 
عکنه أن يلغى مصلحة المساحة مثلا لأا لم يكفل تشكيلها باتفاق دول ؛ 
ويمكنه الاستغناءعن عدد كبير من موظى الأوربيين ف الإدارة المصرية ) .وتوضیح 
ذلك أن مجلس النواب كان قد قرر تعيين بلنتین لتحقيق بعض الشكاوى الى رفعت 
على مصلحة الساحة وعلىإدارة الحمارك» وظهرت وجوه الحللق أعمال الموظفين 
الأوربيين » وتحقق ما كانت تخشاه ( المراقبة الثانية ) منمقاصد المجلس . 


۳۳۳ 
وی ۲۰ پنایر ۱۸۸۲ أرق « مالت » : ۰ لذا تعسکنا ببانا علی مجلس النواب 
أن بنظر ق المزانية كانت الداخلة العسکر بة أمراً اضطرارباً ( ای ضروریا).. 
فإن إصرار مجلس النواب على رأيه ى ذلك جزء من مشروع أعد للثورة . 
فلما صدر الدستور ی ۷ فبرادر ۱۸۸۲ اعتبر « دی بلنيير » المراقب المالى 
الفرنسی تخویل اجلس حق تقرير الميزانية قاضياً على الراقبة الثنائية » فاستقال 
( منذ 5 فبراير ) » وقبل « فرسينيه » استقالته ی ١١‏ مارس » وعين بدلا منه 
ق اليوم نفسه المسيو « بريديف » (8:6۵6) مدير حسابات وزارة احارجية 
الفرنسية . وأما السير «أوكلاند کولفن» ( المراقب الانجلیزی) فقد امتنع عن 
التعامل مع الوزارة عند ما طلب محمود سامی - الذی عرفنا أن وزارته تشکلت ى 
٤‏ فيراير بعد استقالة وزارة شريف باشا ( يوم ۲ فبراير  )‏ أن تكون مخاطبة 
( المراقبة ) مع الوزارة بالطرق الرسعية . 


ثانياً : وقوع الاصطدام بين الحديو والعرابيين ( المؤامرة الشركسية ) 

فقد زادت الوزارة مرتبات رجال ال ش لارضانم » وأنشأت الوزارة 
فرقة جديدة ورقت عدداً كبيراً من الضباط الوطنيين » فاستاء ادرا كسة والا تراك 
وتآمروا على حياة أحمد عرای ورؤساء الحزب العسكرى » فآلى القبض بين 
یوی ۱۲ ۰ ۲۲ إبريل ۱۸۸۲ على (4۸) من هؤلاء المتأمرين » من بيهم 
عمان رفت وحو موا أمام مجلس عسكرى عا كمة سرية مع حرمانهم من حق الدفاع 

عن أنفسهم » وق ۳۰ ایریل صدر الحكم على أربعين مهم « يالنى والتغريب 
لاقاصی بلاد السودان » » وکان من بيهم عمان" رفق . 


واستمع الحدرو لنصيحة « مالت » و «سنکویتش ) ذرفص اتصدیق على 


هذا اشک ؛ م زاد على ذلك جب مشورة مالت افا » [ رسالة مالت إلى 


جرانقیل فى ۲ مايو] بآن استدعى سائر قناصل الدول الكبرى لاستشارتهم 
فى الأمر » وطلب إليهم معونة الدول » ولا كان عمان رفق حمل رتبة فريق من 


۳ 
لسلطان العمانى » فقد انتهز الباب العالى الفرصة للتدخل وطلب أن تحال 
الأوراق عليه » فأجابه الحديو إلى طلبه . وحاولت الوزارة حسم لحلاف فى ٩‏ 
مايو باستبدال النى خارج القطر بالنى إلى السودان ولكن دون جدوى بدعوى أن 
المسألة قد انتقلت الان إلى يد الباب العالى » ثم تدخل « فرسينيه » کی عنم تدخل 
الباب العالى » فأشارت إنجلترة وفرنسا على اللحديو بتعديل الحكم دون انتظار 
لرأى الباب العالی . فاستجاب اللحديو لرغبتهما » وأصدر فى 4 مايو ۱۸۸۲ قراراً 
بتعديل الحكم إلى النى خارج القطر » وعدم حرمان ا محكوم عليهم من الرتب 

والنياشين . 

استاءت الوزارة ( أو بالأحرى العرابيون) من تصرف الحديو الذى أجاز 
تدخل الباب العالى » وذلك ما قالوا أنه يعيد البلاد إلى جرد إيالة عمانية ؛ 
واستاءوا لأنه أجاز تدخل الدول الأجنبية محاولة الاستفادة من تعهد فرنسا 
وإنجلترة الذى تضمنته مذ كرما المشتركة نی ۷ يناير ۱۸۸۲ بتأیید مسند 
الحديوية . وقررت الوزارة دعوة مجلس النواب للاجماع لتعرض عليه الحلاف بيما 
وبين الحديو . 

وذاعت الانباء عن تصمیم العزابيين على خلع الحديو وإنشاء جمهورية على 
عط جمهورية سويسرة وتضم لپا سوریا واحجاز ( ى اتحاد فدرالى ) . وکان 
قد بدأ الكلام عن خلع اللحديو عند ما نسب الحمهور إلى دسائس السراى محاولة 
سم الاميرالاى عبد العال حلمى » من زعماء العرابيين» وأبرق « سنکویتش » إلى 
حكومته منذ ۱۳ مارس ۱۸۸۲ أن الإشاعات الباعثة على أشد القلق قد ذاعت 
بسبب هذا الحادث ؛ وأن هناك من یقولون إنه سيعلن خلع الحديو. ونعد حادث 
الحلاف الأخير بين العرابيين واحدیو » آبرق « سنكويتش » إلى حكومته فى 
۰ مايو ۱۸۸۲ . (بأن الحكومة القائمة حكومة ثورية » وأن عزل اللحديو قد 
صار أمراً حتوماً » . وى برقية أخرى قال : « إن عرای قد صرح بأن الواجب 
يقنضى التخلص من أسرة محمد على بقضها وقضيضها » . 


۳۳۵ 
وکان خطأ الحديو أنه آبعد الوزارة عند مشاوراته مع معتمدی إنجلترة 
وفردسا بشأن الحكم الذى صدر على المتامرين . وذلك ی حين أن الوزارة 
نفسها كانت هی الى عرضت کا رأينا ‏ فى 5 مایو) على الحديو تعديل الحكم . 
فلام العرابیون عليه لوماً شديداً أنه انقاد باختياره « للاجانب » کی يعزز 
بعمله هذا نفوذهم » ذلك النفوذ الذى يعتمد عليه الحديو نفسه . وطالب 
العرابیون بإدخال بعض تعديلات على الحكم کی يبض ذلك دليلا على أن 
الذى حدث لم يكن بتأتير من معتمدى إنجلترة وفرنسا » ولكن هذين ۸ يلبثا 
أن أشارا: على انحدیو أن یتمسك عوقفه » فاشتد انفلاف بين الفريقين › 
وقررت الوزارة تحكم مجلس النواب فى الحلاف بيما وبين الحديو» وتقرر دعوة 
اجلس للانعقاد سريعاً » وكثر كلام العرابين عن خلع اللحديو فأبرق 
( سنکویتش » مرتين إلى حكومته بذلك ف ۱۰ مایو » وقد ذكرنا هاتين البرفیتین . 
وشر ح « مالت » الموقف لحكومته منذ ۱۰ مايو» فکتب : ۱ أن الحديو دعا 
للاجاع به فى الساعة السادسة من مساء آمس ٩(‏ مایو) مثیی الدول العظمی 
وأبلغهم أن رئيس مجلس النظار ر محمود سای البارودی ) أصر على وجوب تغيير 
قرار تعديل ا الحديو .وهو یقفی بالنى خارج القطر - إلى 
قرار بحذف أسماء احکوم عليهم من الحيش . وقال الحديو : إن رئيس مجلس 
النظار صار دده عجرد أن رفض مطلبه و يتكلم باستخفاف عن أية مساعدة 
فاه ادرو من ل الد الأعانب + ركد ان ماك عامه ا 
الأجانب ستكون نتيجة إصرار اللحديو على الرفض . وبناء على طلب زملا م 
مهما زارسنکویتش ومالت» رئيس مجلس النظار وقالا له إنه كان ق اليوم 
السایق 8١‏ مادو ) قد رجاها ام نفوذ دولتهما لتجنب تداخل عمانى 
ی مسألة اا ة العسکرية ٤‏ اها ٤‏ هذا الصباح قد أديا هذه اللحدمة الى 
طلبها مهما بأن نصجا للخديوأن يصدر قرار تعديل الحكم . ولذلك كان مثار 
دهشتهما أن يبلغهما فى نظير وساطتما الطيبة هذه أن محمود ساعى البارودى 


ضف 
قد وجه تهديداً لواطنيم وأنه يعمد لتحقير القوة الى ى وسعهما أن يحميا 
الحديو بها وأنه قد هدد اللحديو . وعلى ذلك فهما قد جاءا الآن ليسألاه رس 
ياسمهما وياسم زملا ممما إذا كان هناك خطرمن النتظر حدوثه فى حالة رفض 
الحديو وامتناعه عن تغيير القرار حتى يبادرا مع زملامما بإبلاغ حكوماتهم . 
فنى محمود سا أنه هدد الحديو أو أنه قال الكلام الذى نسب إليه وأعلن أن 
التغيير المطلوب إعا هو جرد رجاء للخديو أن بقبله أو درفضه . وعنل ما الا 
عن النتائج ماذا تكون إذا حصل الرفض أجاب بأن من المستحيل عليه معرفة ما 
عدت غير آن المسالة ستحال وقتئذ غل علس النظار » . 

وف نفس الوم کتب «مالت) أنه و زملاءه الفرسی والعساوی والا ای قل 
سألوا رئيس مجلس النظار الوم أن يبظ هم الموقف الراهن ؛ فأجاب : حيث 
أن الحديو ووزراءه قد تعذر عليهم أن يتفقوا + وأن من المتعذر استقالة 
الوزارة » فقد دعت هذه مجلس النواب للاجماع فوراً لتعرض عليه القضية الى 
بينها وبين الحديو ؛ وأن الوزارة فى الوقت نفسه تضمن سلامة الحديو واستقرار 
الامن العام » وكتب مالت أن الوزارة وحدها هی الى ' دعت انجلس للاجتاع 
من غير أن تسأل موافقة الحديو على انعقاده » وأن شكوى الوزارة ضد احدیو 
هى أنه سلك مسلكاً ينتقص من استقلال مصر الداخلى » وق حالات كثيرة 
كان يعمل دول آن یتشاور مع نظاره استمر «مالت) بقول 1 إنه وزملاءه 
يعتقدون أن النية مبيتة على خلع الحديو إذا وافق ملس النواب على مجاراة الوزارة. 
وآما مود سای فقد ذكر م (لمالت وزملائه ) أن املس قد يجتمع خلال 
ثلا نه أيام وأنه 3 أ من سای لا ینوی أن بتصل ۴ می ۶ بالحديو حى 
بتخذ ا مجلس قراراً حسم به الحلاف القا بين الوزارة واللحديو » . 

وعاد «مالت» يبرق فى ٠١‏ مايو كذلك: أن الوقف صار على جانب عظم 
من انلطورة منذ أن انقطعت العلاقات بين اللحديو ووزرائه » وأن من التعذر 
الاعاد على الضمان الذى أعطاه النظار باحافظة علىس لامة اللحديو والأوربيين . 


۲۳۷ 

وق ۱۱ مایو کتب مالت أن اللحديو آبلغه وزمیله الفرنسیی أن الوزارة دعت 
مجلس التوات للاجعاع » ضار بة عرض افائط بالسلطات الى للخدیو » و بعدم 
موافقته » و بالادة التاسعة من اللائحة الاساسية أو الدستور. 

وبالفعل لم يلبث أن حضر كتير ون من النواب إلى القاهرة ؛ وکتب مالت 
ی ۱۱ مایو أيضاً : أن هولاء کانوا یذهبون مباشرة إلى بيت عرایی باشا » ون 
من النتظر انعقاد اجلس ( يوم ۱۲ مایو) وآن هذا اجلس سیعمد فى التو 
والساعة إلى إعلان خلع الحديو واستصدار حکم بنی آسرة محمد على حيعها 
وتعیین رئيس علس النظار حمود سای البارودىحا کا عام (Governor-General)‏ 
( حكداراً) على مصر عقتضى إرادة الامق وقد لا تکون عة حاجة لآن بلاحظ 
المرء على هذا اجلس الذی یستبد به رعب بلغ أقصى غایته من العسکربین 
أنه لا عثل محال ما إرادة الامة الصحيحة . » 

وف ۳ مايوكتب «مالت» إن القلق العظم يسود القاهرة» وان كثيرين من 
الناس يغادروما . 

فراع یت لاه ایو دا مرن اه ار وش وتات 
آبرق «جرانقيل» إلى السفیر الإنجليزى ف باریس » «لورد لیونس»» منذ ۱۱ مایو 
يطلب منه أن يبلغ المكرمة الفرنسية آن حکومة لندن ترید ارسال سفینتین 
حربيتين إلى الإسكندرية لحماية الأوربيين » وألا قد أبلغت ذلك إلى الدول 
الأخرى لعل هذه تريد أن تحذوحذوهاء وق ۱6 ماو أبرق «جرانقيل إلى «مالت» 
أن يرتب مع زميله الفرنسی » إذا رای هذا الإجراء حكما » استدعاء أحمد عرای 
ليبلغاه إذا وقعت اضطرابات يأنه سوف ياتى آوربا وتركيا وكذلك إنجلترة 
وفرنسا قد وقفت حميعها ضده وأنه سیعتبر مسئولا ا عن هذه الا ضطرابات 
أما إذا بى على ولائه للخدیو فإن شخصة وما يصدر عنه من أعمال سيكونان 
موضع الاعتبار» وقال «جرانقیل» إنه طلب من سفيره فى باریس الاتصال 
بالحكومة الفرنسية لينال موافقتها على هذا الإجراء . 


۳۳۸ 
وتعددت اجماعات النواب الخاصة ی منزل محمود سای البارودی رئيس 
النظار وعمك باشا سلطان رئيس مجلس الذنواب 4 وعهلوا هذه الاجماعات 
فى منازل الافراد لامهم - أي النواب » لم یشاعوا أن یکون اجماعهم رمیا 
لا لفة ذلاك للمادة التاسعة. من اللستور الى استند عايها ال1ديو نفسه فى عدم 
مشر وعية الاجماع ردول مواففته 4 ونصهاأ 5 و ادا مست الاح إلى تکرار اجماع 
احلس فى غير مدته المعتادة فيكون ذاك عقتضی أمر يصدر من الحضرة 
الحديوية تتقرر فيه مدة ذلك الاجماع » . وكيرت المساعى لتسوية الحلا بين 
الوزارة والحديو 4 وأخيراً أمكن الوصول إلى تسو رة ظاهرية فحسب » و بعد حهل 
ومشقة » وذلاك على أساس بقاء الوزارة وتعديل الحكم العسكرى حسما ارتاه 

الحديو ١5‏ مايو ۱۸۸۲) . 

ولکن قیام الحلاف » واجماع مجلس النواب » ثم ما ترای عن مدید 
الحديو بالخلع » ومهديد سلامة الأوربيين والأجانب » کل ذلك ۸ يلبث أن 
۳ £ نظر ( فرسيشيه ) ( موقفاً ور ۳ ( (Situation Révolutionnaire)‏ 
بدعو د ف رأبه - لاتدخل على أساس التعاون مع إنجلرة والتازر مع الدول 
الأوربية .. 


ل - سياسة فرسینیه مرة أخرى : 
المظاهرة البحرية : ( تعامات فرسينيه فى ۱۲ مایو ۱۸۸۲) 
نشأ عن الحوادث الى ذكرناها « الحالة الفعلية الموجبة للتدخل » التى لم تكن 
قائمة وقت إرسال فرنساء و إنجلرة لذلا المنشور الدورى بتاريخ ۱۲ فبرایر ۱۸۸۲ 
إلى الحكومات الأوربية . ومن هذا این بدأ « التدخل » فى مرحلته « الفعلية » 
والذي جرى بصورة أفضت إلى انفراد إنجلترة باحتلال مصر . 
فقد كان من رأى.«فرسينيه» أثناء أزمة المؤامرة الشركسية أن الحديو توفيق هو 


۲۳۹ 


السئول .الأول سبب « ضعفه وتردده » عن کل الاضطرابات الى حدئت فى 
مصر » وصار محشی أن یصل الخال إلى انتشار الفوضی بها إذا بى الحديو 
توفیق نی ال . فكتب «جرانقيل» فى ۲۱ آبریل ۱۸۸۲ إلى«مالت» : أن الفرنسيين 
يضغطون أو یلحون إلحاحاً شديداً على حکومته أن توافق على تغییر انحدیو > 
واستردال حلم باشا به؛ وقال «جرانقيل) إن حكومته عارضت یی ذلك معارضة 
قوية + واعتقد جرانقيل أن الفرنسيين نتيجة لذلاث سوف يقلعون عن هذه الفكرة . 
م استمر يقول : ومع ذلك فان الفرنسيين يقولون إنهم مستعدون للعمل بأى اقتراح 
نتقدم به وق الوقت نفسه قد بعثوا برسالة خاصة ليقولوا نبم لا يعارضون فى قيام 
مظاهرة حرية ومجىء قوة من الحنود الإنجليز من اند إلى مصر . 

وتفسر رسالة «جرانقيل» هذه السبب الذى دعاه للإبراق إلىلورد «ليونس» فى 
باریس ی ١١‏ مایو : أن يبلغ الحكومة الفرنسية رغبة حكومة لندن فى إرسال 
سفینتین حربيتين إلى الإسكندرية لحماية الأورو بيين » وهى البرقية الى سبقت 
الإشارة إلما وذكرنا أا كانت نتيجة لتأزءالموقف ف مصرعند ما أبرق «مالت» 
إلى «جرانقیل» من القاهرة ی ٠‏ مايو يبلغه قطع العلاقات بين الحديو ووزرائه 
و یقول إنه لا عکن الا عماد على الضمان الذي آعطاه الوزراء المصريون ( العرابیون) 
لتأمين سلا مة الحديو والأجانب . 

وق ۰۱۰ ١١مايو‏ و بعد أن أقلع عن فكرة تنحية الحديو توفيق » وصار 
ستعد | بدلا من ذلك لاتخاذ أى إجراء لتأييد سلطة هذا الحديوولضهان مصالح 
الأوربيين » كان قد قر رى «فرسينيه» على أن مسلك الوزارة المصرية (وزارة 
حمود سای البارودي) قد صار مدد بالحطر سلطة الحديو بدرجة تدعو إلى 
القيام پاجراء مفاجیء وسریع بقضى على الحركة الثورية فى مصر » ویقول 
«فرسينيه» فى کتابه (المسألة المصرية) :"نه قد فاتحفى هذه السألة لورد «لیونس» 
الذىفكر كا فکر هو أن مظاهرة بحرية هی الاجراء الملائم جد" فى الظروف 


القائمة » لأن هذه سرف يترتب عليها تقوية انلدیو من غير حاجة إلى لثارة 


ا 
أحاسيس الدول العظمى » ألمانيا وغيرها بعد. أن كسبت الدولتان ( إنجليرة 
وفرنسا ) ثقة هذه الدول نتيجة للمنشور الدورى ( ۱۲ فبراير ۱۸۸۲) الذى أرسل 
لادول . 

وبناء على ذلك فقد عقد تالو زارة الفرنسية اجماعاً ف قصر الإليز يه (م6وبر!1:8) 
فى ۱۲ مايو حصل فيه الاتفاق على نص التعلمات البى يجب إرسالها - کا 
قال «فرسنینه» - إلى السفير الفرنسی الحديد فى لندن المسيو «تیسو» (11:506) 
لمفاتحة الحكومة الانجلیز بة فى آمر هذه المظاهرة البحرية . 

آما هذه التعامات فقد جاء ما ما بای : 

« قرر مجلس الوزراء «الفرنسی ) ی هذا الصیاح ( ۱۲ مایو ۱۸۸۲) 
بالاجاع وفوضی ف ابلاغکم الاجراءات. ( أو الرتیبات : (Combinaisons)‏ ) 
التالية الى تحدثت بصددها مع اللورد «لیونس» ۰ والی آرجوکم آن تقرحوها فوراً 
على اللورد جرانقيل 

۱ (۱) تبعث كل من فرنسا وانجلرة بست سفن حر بية خفيفة بالدرجة 
الى عکنا من دخول ميناء الإسكندرية . . . وق وسع ثلاث من سفئنا ( أى 
الفرنسية ) . . . أن تكون بالإسكندرية يوم الاثنين [ : يوم ۱۵ مايو ] والثلاث 
الباقيات يوم الأربعاء [ : ۱۷ مايو ] أو اللحميس [ : ۱۸ مايو ] . . . وعلاوة 
على ذلك سوف نبعث [ أى فرنسا] عركب خفي ف إلى السويس على التوال الذی 
بقیرحه اللو رد (جرانقیل) ۱ 

« (۲) تيرق حکومتا باریس ولندن إلى سفير مهما فى القسطنطينية لدعوة 
لباب العالى أن يمتنع فى الوقت الحاضر عن کل تداخل ntervention‏ 
أو تعرض (ععصهءنعم1) فى شئون مصر . 

+(۳) تبرق حکومتا باریس ولندن كذلك إلى سفرائهما لدى الدول الأربع 
العظمى لإبلاغها بإرسال السفن ولرجاتها أن تبعث إلى سفراتها بالقسط:طينية 
بتعلیات مشابهة لتلك المرسلة إلى السفيرين الفرنسى والإنجليزى . [ راجع بند ۲ ] 


۲:۱ 

)٤( («‏ تعتقد ( أو تسلم ) الوزارة الفرنسية بأنه فى الظر وف الفعلية الراهنة : 
ولأخذها بعين الاعتبار لا فعله توفيق أخيراً بناء على نصح فرنسا وإنجلترة ( من 
حيث تعديل اک ) - [ والمقصود هنا تعديل حكم المحلس العسكرى المعروف ] 
تعتقد الوزارة الفرنسية أن الواجب ععناه الدقيق بقتضی تأييد ( الحديو) بكل 
ما 7تيجمله أو تستدعيه الظروف . وعلى ذلك فحن سوف نتعاون بأمانة ودوك 
بطانة [ أى نوايا باطنية ] مع اللورد جرانشیل فى هذا المعى » . 

ويما تجب ملاحظته أن ( فرسينيه ) نفسه قد ذكر تعليقاً على هذه الفقرة 
الأخيرة : « وعلى ذلاث فنحن سوف نتعاون . . .إلخ » أن هذه العبارة إنما تشير 
إلى ما كان قد حدث من مفاتحة رسية من جانبه للورد جزانفيل بشأن عزل 
توفيق بسبب ما ظهر من عجزه فى إدارة شئون الحكم وهو العجز الذى ذکرا 
أن ( فرسينيه » يعتيره المصدر الوهری لكل هذه التاعی التجددة . استمر 
قول يأن كلا من المسيو « تيسو ) (5500ة1) فى لندن » والمسيو « سنكويتش ) 
ی مصر قد أشارا بشدة بضر ورة اتخاذ هذه الحطوة » ولكن الوزارة الفرنسية ۸ 
ترحب بذلا . ولهذا فقد وجب عند ساعة العمل أن محاول « فرسينيه » كما قال 
إزالة ی شلك قد يكون عالقاً ی ذهن « جرانقيل » من ناحية ذوايا فرنسا . 

« (9) ونحن مستمرون على معارضة تدخل تركى »ولکنا لا نسمى تدخلا 
تلك الحالة الى سوف ينشأ عنها وجود القوات التركية فى مصر بناء على دعوة متا 
ها بذلك » والى سوف تعمل فما القوات ال ركية تحت مراقبتنا لتحقيق غرض 
وتحت شر وط نكون نحن آنفسنا قد حددناها ) . 

ذلاث إذاء كان الحل الوسط الذى ارتاه « فرسينيه » للتوفيق بين رغبة الحكومة 
الإنجليزية من حيث إشراك الأتراك فى كل إجراء أو مباحثة بشأن التدخل فى 
مصر على نحو ما جاء ف الفقرة الأخيرة من منشور ۱۲ فبراير ۱۸۸۲ الدورى ع 
وبين رغبة « فرسينيه » نفسه الذی آراد آن جمع 1 هو ظاهر بين إجازة التدخل 
لركيا مع احافظة على قاعدة جعل هذا التدخل بطریق الاشراف عليه وتحدید 


Y4 
. شروطه من حق إنجلرة وفرنسا بالاشتراك فما بينهما‎ 

وهذا ال الوسط بنطوی -- ها هو واضح - على تناقضص مع ما جاء ف 
منشور ١7‏ فبرایر ۱۸۸۲ الذى يدعو الدول لتبادل الرأى مع (نجلرة وفرنسا بشأن 
المسألة المصرية » عند « نشوء الحالة » الى تدعو إلى التدخل ؛ ومعناه أن يكون 
لادول صوت ف هذا التدخل عند وقوعه . فبيما دريد « فرسينيه » الان منع الدول من 
المشاركة فى هذا التدخل وجعله مقصوراً على إنجلترة وفرنسا وحدهما . ولذلاك 
فان دل هذا الحل الوسط الذى ابتدعه « فرسينيه » على شىء فإعا يدل › 
كبرهان آخر 5 على تردد سراسة ( فرسرنيه ) وضعفها > و ينىء بتوقع فشل 
هذه السياسة من الناحية العملية . 

٦ («‏ ) وعل‌ذلاث فإنه فى حالة ما إذا وجدنا بعد وصول سفن:ا إلى الاسکندرية 
أن من المفيد إنزال جنود إلى البر » لا یکون اللجوء فى ذلاث لا إلى جنود بر يطانيين 
ولا إلى جنود فرنسيين » ولكنا ندعوا جنوداً عمانيين وفق الشروط الموضحة 
أعلاه » . 

وقد فسر « فرسينيه » موافقته على انزال جنود عمانيين بقوله : « إنه لا كنا 
غير مخولین بانتداب أور لى (جهمع»0) [ للعمل الفعلى ] لم نشأ إنزال جنود 
بريطانيين أو فرنسيين حى لا تتجدد المصاعب الى نشأت بسبب [ المذكرة 
المشتركة فى 5 / ۷ يناير ۱۸۸۲] والى سعينا بكل جهد لإزالها . وحيث أن 
الدول لا تعرض على استخدام الحنود العمانيين » فى وسعنا ودون محذور اللجوء 
لاستخدامهم ی حالة الضرورة القصوى » . 

«۷) تصدر تعلمات لقنصلينا العامين بان لا يعترفا بغير سلطة توفيق 
سلطة شرعية ؛ وبعدم الدخول ٤‏ ار علا قات مع أية حكومة أخرى فعلية 
Facto governt)‏ عل - )Gouvernement de Fait‏ إلا من أجل تأمين رعايانا 
عل سلا مهم ۱ . 

أبلغ « ليونس » المسيو « فرسينيه » أن حكومته ( الإنجليزية ) قد وافقت على 


۱:۳ 
هذه العرتبيات (عدموتددتطصسه) » ها بعث السیو «تیسو » إليه من لندن 
بذلك . وأجاب فرسینیه فى رده على تیسو فى ۱6 مایو ۱۸۸۲ : « أنه قد وصلته 
برقية ( سفيره ) الى تبلغه موافقة الحكومة الانجليزية على ( معروض ) الحكومة 
الفرنسية . وأنه سعيد بهذه النتيجة الى تتوثق بفضلها أواصر الوفاق بين البلدين » . 

وتعلمات ۱۲ مايو الى تضمنت المقترحات أو الرتیبات (ودهكتةسصتطصمت) 
نی اقترحها فرسینیه علی لورد جدرانة ل توضحأصول حادث الظاهرة البحرية نی 
مياه الاسکندرية الذي انی فى ظروف سیأتی ذكرها بانفراد الاسطول الانجلیزی 
بضرب الإسكندرية ونزول البريطانيين فى البلاد واحتلالم لها . 

ولذلك فقد صار لزاماً علينا معرفة السئول عن هذه الظاهرة البحرية على 
وجه التحديد فهل كان الإنجليز هم السئولین ؟ أم الفرنسيون ؟ حى إذا أمكن 
الفصل فى هذه المسألة تيسر الانتقال إلى غيرها من المسائل نحاولة معرفة العوامل 
الحقيقية الى ساعدت على مجىء الاحتلال البريطانى إلى مصر . 

فتعلمات ۲ مایو هذه تبین ی وصوح وجلاء أن حكومة المسيو فرسينية هی 
صاحبة اقراح وإجراءات المظاهرة البحرية » وهى الى عرضت كل ذلك على 
اسلیکومة الإنجليز ية وهی السئولة عنه . ولقد كان اقبراح الظاهرة البحرية » هو 
الاقواح الذى تقدمت به الحكومة الفرنسية ف رسالتها امحاصة إلى لندن عند ما 
بدأت تشتد أزمة المؤامرة الشركسية » وذكره جرانقيل فى كتابه إلى مالت فى ۲۱ 
أبريل ؛ وهو الاقتراح كذلك الذى جعل جرانقیل عند تحرج الأمور فى مصر 
يبرق إلى ليونس أن حكومته تريد إرسال مدرعتين إلى مياه الاسکندرية ولا ترى 
بأساً فى ذلك من أجل حماية الأوروبيين وأما الإجراءات أو الترتیبات الى 
اقرحها الوزارة الفرنسية فى تعلماتها هذه (ى ۱۲ مايو) فكانت متفقة ف 
سياقها مع سياسة فرسينيه نفسه . ووأضح إذأ أنه ليس صیحاً أن وزير خارجية 
إنجلرة لورد جرانشيل هو الذى أفضى بفكرة المظاهرة البحرية » وفی يوم ۱۲ 
مايو بالذات - على نحو ما تد عی هذه الرواية - قائلا إن الحاجة صارت ماسة 


٤ 
إلى القيام عظاهرة بحرية فى مياه الإسكندرية » فصادفت الفكرة قبولا من‎ 
. الحكومة الفرنسية . فذلك إدعاء لا سند له فى حملته وتفصيله‎ 

ولم تكن فكرة الظاهرة البحرية فى حد ذانها فكرة أصيلة» فقد كانت هناك 
سابقة إرسال السفن احر بية الفرنسية والإنجليز ية كما عرفنا إلى مياه الإسكندرية 
للقيام عظاهرة محرية فى أكتوبر ۰۱۸۸۱ عند ما أرسل الباب العالى البعثة العمانية 
- بعثة فؤاذ باشا ونظای باشا - للتحقيق فى آسباب العصيان العسكرى . 

وعلاوة على هذا كله » شن ناحية السياق التار عى يتضح أيضاً أن الحكومة 
الإنجليزية لم تكن هی صاحبة اقتراح الظاهرة البحرية . 

فقد وافقت ها ذکرنا حكومة غلادستون + - ووزير خارجیها اللورد 
جرانقیل على: إرسال الذ كرة المشركة 5١‏ ۷ بنایر ۱۸۸۲ ) ماراة لوزارة 
(غمبتا) مجاراة «مزقتة » » حیث توقعت أن تسقط وزارته قریباً ؛ م مع 
« تحفظ » هام هو عدم الارتباط بأساوب معين فى العمل إذا اتضح أن هذا 
العمل آل صار و موملة آن تستطیع بفضل هذا ر الیحفظ ) دءوة تر کا 
إلى التدخل « عند ما يصبح العمل ضرور ۳ ) . ولقّد حاء هذا « التحفظ » متفقاً 
وأغراض السياسة الإنجليزية وقتئذ » وقد شرح « جرانقیل » هذه السياسة فى 
كتاب له إلى « مالت » بتاريخ > نوفبر ۱۸۸۱ وهو الكتاب الذى ذكرنا أنه 
نى فيه أن لإنجلترة و «فرنسا» أية أطماع توسعية فى مصر وأعلن أن الوزارة 
الإنجليزية إنما تريد أن تحتفظ الحكومة المصرية باستقلاها الذى أقرته ها 
الفرمانات » وقال إن الظرف الوحيد .الذى يرغم إنجلرة على التخلى عن خطتها 
هو أن تحدث أو تنشأ ى مصر « حالة فوضى » . 

ولم يكن من رأى الحكومة الإنجليزية إذا نشأت « حالة الفوضى » هذه . 
أن السبيل لإعادة النظام ی مصر يكون باحتلال إنجليزى - فرنسى على نحو ما 
أراد ( غمبتا) » ولكن بتدخل من جانب السلطان العمانى » ولو أن التدخل 


4 
تدخل عیانی معارضة شديدة » واستباء الرأي العام فى إنجلترة ذائها من تركيا 
خصوصاً من أيام الفظائع البلغازية الشهورة فى عام ۱۸۷۹ . وعند ما بعث 
غمبتا ی ۳۰ ديسمير ۱۸۸۱ ۱ لمسودة ) الم كرة المشتركة إلى لندن وافقت عليها 
الحكومة الإنجليزية للأسباب الى عرفناها و «بالتحفظ » السالف الذكر : 
وقد ظهر فى الفيرة التالية مباشرة عمق الاختلاف بين وجهی النظر الإنجليزية 
والفرنسية » فى ۳۰ يناير ۱۸۸۲ أوضح « جرانقیل » مقصد الحكومة الإنجليزية 
من « التحفظ » الذى قبلت به المذكرة المشركة » عند ما أبلغ الحكومة الفرنسية 
كنا عرفنا أن لندن لا توافق على احتلال إنجليزى » أو احتلال إنجليزى فرنسى 
لصر » وأنها تری كحل نہائی إذا لزم الامر أن تقوم تركيا نفسهأ بهذا الاحتلال 
بوصفها صاحية السيادة الشرعية على مصر . م تزاید الاختلاف بين وجهى النظر 
بصدد ( المذكرة المشتركة ) بين إنجليرة وفرنسا بمجرد أن ظهرت الاثار الى 
تركها هذه المذكرة على الوقف الداخل ق مصر » 57 ارساما فوراً . وهی 
الاثار الى سبق أن ذکرناها » والی آوجزها « جون مورلى » (yاMor‏ صطمل) 
ف کنابه عن « حياة غلادستون » ؛ فقال : 
« لقد كان للمذ كرة وقع القنبلة فى القاهرة ء فلم يكن هناك من توقع تصرعاً 
مثل هذا ولم يكن هناك من علم بوجود أى سبب يشر ح لاذا أطلقت هذه القنباة 
ر أو أرسلت المذكرة) . والشعور الذى تركته هو أن مثل هذه اللحطوة الحطيرة 
فى مثل هذا الموضوع الدقيق ما كان يمكن اتخاذها إلا بعد فحص وتقدير 
النتائج » ولتحقيق غرض جدی مدد » ولذلك فقد اعتبر المعبى القصود من 
المذكرة أن يزداد دقع السلطان أكثر من ذى قبل إلى الحلف » وأن يغدو الحديو 
بصورة آوضح من ذى قبل الألعو بة الى تحركها إنجلترة وفرنسا كيف تشاءان 
وأن تجد مصر نفسها مجبرة عاجلا أو آجلا وف صورة أو أخرى على مشاطرة 
المصير الذى اذتهت إليه تونس » ولذلك فقد كانت آثار المذكرة شيطانية أو 
مؤذية إلى أقصى حد . حيث لنى الحديوتشجيعاً على الضی فى مقاومته لعواطف 


۲:۹ 
مجلس النواب + وأحس بانلطر وتنبه له الحزب العسکری والوطتی أو الشعی ؛ 
وغصب السلطان ؛ وصارت الدول الأور و بية الأخرى منزعجة. وأثير کل عنصر 
من عناص الاضطرات لیعمل پنشاط » . 

ولکن سقوط وزارة «غمبتا » ی ۳۰ ینایر ۱۸۸۲ ۳۳ سراسة التدخل أو 
سياسة الاحتلال الفرنسی - الانجلیزی حسب ما آراد « غمبتا » . ووافق خلفه 
ی الوزارة « فرسینبه » على نبذ وجهة نظر «غمبتا » القائلة بأن الذ كرة المشركة 
إنما كانت تستهدف تحت ظر وف معينة احتلالا فرنسیا - انجلیزیا لصر. وقبل 
« فرسینیه » تفسیر الحكومة الانجلیز ية وهو أن المذكرة المشتركة لم تكن تسدف 
تدخلا ماديًا إلا بأن يأتى هذا التدخل على الأقل بناء على انتداب أو تکلیف 
۳ ری وعلی أن يكون لتركيا نصيب فى هذا التدخل بوصفها صاحبة السيادة 
الشرعيةعلىمصر . وقد ضمنت الحكومة الانجلیز ية هذا التفسير ف المذكرة (48هنر) 
الى بعث بها اللورده جرانقيل » إلى الدول فى 5 فبرایر ۱۸۸۲ ۰ وهی المذ كرة الى 
عرفنا أن « جرانقیل » اقترح فما على الدول تبادل الرأى بشأن الحالة فى مصر 
على أساس أن ستند کی « تدخل مادى » منتظر على عمل «٠تحد‏ أورى 
وأن بشبرلك السلطان العمای ی هذا « العمل » عا يتناسب مع ( وضعه » . وكان 
قبول « فرسينيه ) طذا « التفسیر » والذى تضمئه كذللك (المنشور الدورى ) 
المعروف بتاريخ ۱۲ فبراير ۰۱۸۸۲ كان معبى هذا القبول : الاستعاضة عن 
فكرة ومبدأ التدخل الإنجليزى الفرنسی بفكرة أو مبدأ الاتحاد الأورلى نی 
المسألة المصرية . ۱ 

لقد قبل ١‏ فرسينيه ) إذاً هذا و المبداً ) - ولكن « فرسينيه » عند ما قبل ذلك 
لم تكن لديه فكرة واضحة عن مدى الشوط الذى عول أن يسير فيه من حيث 
أتباعه هذه السياسة العكسية أو المضادة لسياسة سلفه « غمبتا » » أو من حيث 
استعداده لقبول مبدأ تدخل تركيا فى المسألة المصرية » سواء كان هذا التدخل 
العمانى « مدنيا » أو« عسكرياً » » بوصف أن تركيا منتدبة هذا التدحل بأحد 


۲:۷ 


نوعیه أو بکلیهما من قبل الدول الاو روبية . 

ولقد دل ( النشور -الدورى ) فى ۱۲ فبرایر ۱۸۸۲ على أن الدولتین إنجليرة 
وفرنسا » مع أمهما اشرکتا الدول الأحرى فى تبادل الرأی معهما » واتفقتا عند 
نشوء الحالة الوجبة للتدخل على إشراك ترکیا نی کل مباحثة أو إجراء بتخذ 
بصددها - دل هذا النشر ر الدوری على أن السياسة الإنجليز ية والسياسة الفرنسة 
قد تلاقیا ی نقطة هامة هى : ضرو رة استمرار التعاون بين الحكومتين من حيث 
جعل حق البادءة فى العمل لاان ۰ ۰ 

ولكن القاعدة التى قام عليها ( المنشور الدو ری ) من حيث أن تصبح المسألة 
المصرية مسألة دولية » كان لا أثر ظاهر على موقف سائر الدول » خصوصاً 
ألمانيا . 

فقد كان من سياسة يسمارك أن تستمر الصلات الودية ( أو الوفاق ) بين 
إنجلترة وفرنسا كجزء من الحطة العامة الى دف فى رأيه إلى احافظة على السلام 
ی أوروبا > ول عزلة روسیا . ولكن كان من رأيه كذلك أن هذه الصلات 
الودية بين فرنسا وإنجلترة > آثناء وزارة « غميتا » قد اتخذت طابعاً خاصاً » 
عل الأقل ف ذهن «غمبتا » . ولذلك فقد صار وا يرش أن سكن 
« فرسينيه » « وربا » فى وجهة نظره أكثر من سلفه « غمبتا » . ورحب بسماراء 
بفكرة الاتحاد الآوروی فى المسألة المصرية » وصار مستعد"ا لمؤازرة مساعى 
الدولتين انجلرة وفرنسا فى امجاد حل هذه المسألة » على أن تكون مؤازرته هما 
مؤازرة « أدبية » فحسب ؛ وعلى أن يجرى حل المسألة المصرية بالطرق السلمية فقط 
ورفض بسمارك أن تشترك ألمانيا فى أى تدخل مسلح نی مصر إذا نشا « الظرف » 
الذى يوجب هذا التدخل المسلح 1 

واعتقد بسمارك أن لفرنسا أطماعاً ف مصر . وحی يتمكن من تعطيل هذه 
الأطماع عول بسمارك على إسداء معونته ‏ الأدبية ‏ للباب العالى صاحب السيادة 
الشرعية على مصرق حالة إذا ما اقتضت الضرورة أن يحدث احتلال « خارجى 4 
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للبلاد » وأن يؤيد الباب العالى ‏ إِذا احتل العمانيون مصر - ولکن تأييداً أدبيا 
کذ لك . 

وکان من رأى بسمارك أن إنجايرة بتآزرها مع « غمبتا » على أمل أن تتوثق 
بفضل هذه المؤازرة صلانها مع فرنسا » إلى جانب أنها مهتمة بتوثيق صلاها مع 
روسيا إنما كانت تسیر فى سياسة بعيدة عن الحكمة والصواب أو سياسة « مضادة 
لعقل (۵دهده) لأن مصالح الإنجليز فى الليفانت تختلف اختلافاً جوهریا عن 
مصالح فرنسا وروسيا » ولا مفر من أن يقوم النزاع عاجلا أو اجلا بين فرنسا ' 
و نجلرة فى المسألة الصرية . ثم إن بسمارك فضلا” عن ذلك لم يكن يثق فى نجاح 
( الاتحاد الأورلى) فى هذه المسألة كقوة أو أداة تنفيذية . بل كان يرى أن 
يعهد بالعمل والتنفيذ إلى دولة معينة . ومن الواضح أنه يؤثر أن تكون تركيا هی 
هذه الدولة الى جب أن تعطى الفرصة الأولى للتدخل بحکم ما نما من علاقات مع 
مصر نظمتها العاهدات الدولية والفرمانات . ومع أنه فى وقت ما ( فى صيف 
۸) كان يفضل أن تكون إنجلرة هى المسيطرة على مصر فى الهاية ‏ 
فقد تطورت بين شهری فبرایر ومايو ۱۸۸۲ ى ذهن بسمارك الفكرة الى استند 
علیها الحل الذى ارتآه للمسألة المصرية » وذلك بأن يتدخل السلطان الععانی فى 
مصر بوصفه « منتدباً » من قبل الدول» ويأن تقوم إنجلرة فى آخر الامر بدور 
الذى « متفظ » ببذه البلاد لاسلطان العمانى » أى أن تحتلها » وعلى غرار ما 
يفعله المرء إذا « استأجر ) بیتاً من صاحبه . 

هذه الاراء هی الى تفسر لنا السبب فى موافقة بسمارك على « مذكرة » اللورد 
« جرانقيل » الى بعث .بها إلى الدول بتاریخ 5 فبراير ۱۸۸۲ . ولكن الذى يعنينا 
مباشرة من ف الاراء (أو السياسة) أن تمارک كان يتوقع حلدوث « فعل مادى ) 
(Material action)‏ > أو « احتلال » كضرورة سوف تصبح أمراً ما قبل 
مضى زمن طويل . وذلك ما كان يتوقعه « جرانقيل » أيضاً ؛ الذى أراد لهذا 
السبب نفسه أن يجىء التدخل عن طريق ( اتحاد أورنى ) وأن بقع على بد 
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ترکیا » وهی منتدبة من قبل هذا الاتحاد الأورونى ؛ وعلی هذا الاساس صار 
إرسال ( النشور الدوری ) بتاریخ ۱۲ فبرایر ۱۸۸۲ إلى الدول . 
وأما الوقت وقت ارسال «النشور اللوری) فیمکن تلخیصه فى أن 
تدخللا" تركينًا عسکر با صر حاً ما كان عکن أن بقبله « فرسینیه » حال من 
الاحوال وان تشخلا" فرنسیاً تجو نا مركا كان على معارضبة من سارك » 
ویرفضه ( جرانقيل ) ؛ وأن تدخلا بر يطانياً منفرداً كان لا بقبله « غلادستون ) 
وفريق من وزرائه » ومن بينهم « جرانقيل » ؛ وأن الحكومة الفرنسية علاوة على 
هذا كله لم يكن قد استقر رأيها على خطة معينة اللهم إذا استثنينا « السلبية ) 
العامة » ثم اننهى الأمر بأن قبل « فرسينيه » مبدأ احتلال عمانى تحت ضمانات 
وتحت مراقبة أور وبية . ولقد دارت مفاوضات طويلة حول هذه ( الضمانات ) . 
وظل ( فرسينيه ) ميردداً : لا جرؤ على قبول اشيراك فرنسا فی « عمل مادى ) ؛ 
ولا جر و كذلك على قبول تدخل تركيا مدنیاً أو عسکریاق مصر . 
وکان مبعث هذا البردد خوف «فرسینیه» من آن نبز « بسمارك » إذا حدثت 
الازمة ونشأ الظرف الوجب للتدخل  »'‏ فرصة انشغال إنجلرة وفرنسا 
بتسوية هذه الازمة فیطلب من ترکیا أن تبادر هى باحتلال مصر » وآن یعدها 
عؤازرة آلانیا ما والمسا وروسیا وربا إيطالياء المؤازرة « الأدبية » الى كان 
مستعداً لاسدانها نی اا الصرية. ولا جدال آن و فرسینبه ه كان عطقا عند ما 
توم ذلك » لأن ادف الذی اجنهد بسمارك لتحقيقه وقتثذ - كان إبجحاد الوقف 
الذى عل بريطانيا تتدخل ف الهاية منفردة لاحتلال مصر بوصفها « الحتفظ » 
بپذه البلاد للباب‌العالى أو ( الاجر ) ها . وذلك لوازنة الاحتلال الفرنسی ف 
توفس » باحتلال بریطانی فى مصر » وحی یتسبی انصراف انجلمرة وفرنسا 
سين مشاغلهما الاستسنارية ف ریق عن الیدان الاوریی فتتمکن آلانیا 
لذلك من إحراز التفوق السیامی فى آوربا . ۱ 
ولكن عجرد أن أ کد السفیر الفرنسی فى برلین السیودی کورسیل (امتده0) 


۲۰ 
لحكومته أن السياسة الألمانية هى تأیید أى عمل تتفق عليه إنجلترة وفرنسا ‏ 
اطمأن « فرسينيه » من جانب ألمانيا » وبادرت وزارته بالموافقة على « المرتیبات » 
الى تضمنما تعلماته إلى سفيره بلندن المسيو « تيسو » فى ۱۲ مايو ۱۸۸۲ » بشأن 
( المظاهرة البحرية) . وق هذه التعلمات - وكجزء من الرقيات ادف 
( فرسینیه ) استعداده لدعوة السلطان إل إرسال جنود عمانيين لاحتلال مصر › 
بوصفه « منتدياً ) من قبل ( اتحاد وروی ) لهذا العمل ؛ ولو أن ( فرسینه ) 

أراد أن يكون لفرنسا و انجلرة الإشراف على هذا التدخل العمانى . 

ذلك إذاً هو السياق التاريخى » لسياسة وزارة « فرسينيه » » واللی أفضت 
إلى وضع « الرتيبات » الى تضمنها تعلمات هذه الحكومة الفرنسية إلى سفيرها 
« تبسو » ی لندن'ق ۱۲ مايو ۱۸۸۲ بصدد المظاهرة البحرية . 


ه ‏ انفراد امجلترة بالعمل : 

وظاهر أن هذه الترتييات - (كدموتهصنطصمن) المقترحة . و«التى 
اعترف الورخون الفرنسيون أنفسهم أنها كانت من صنع المسيو - فرسينيه ‏ 
(ٍعا كانت على حد قول « جول شارل رو » ١‏ تتألف من مخطئة وإلغاء جديد 
للسياسة التى سارت علها فرنسا حتى هذا الحين » . 

وکانت آثار هنه (الرتیبات ) وبيلة عل فرنسا + من حیث آنهام تلبث 
أن آخرجتها من دائرة العمل الفعلی فى الازمة الصرية . كا كانت آثارها 
وبيلة على مصر كذلك من حيث آنها أحضرت الاحتلال البريطانى فى الہاية 
الا . 
ولضعت لقاع مهل E‏ ما۸ پم + وت تقزیر 
العمل بها » عن نوايا الدولتین » حتى یعرف الناس آمهما تعتزمان دعوة ترکیا 


۲۱ 

إلى التعاون معهما حى ولو كان هذا التعاون نحت مراقبتهما ووفق الشروط 
الى تضعاءها حسب ما نصت عليه هذه الترتیبات . 

وقد تنبه إلى هذا الضعف «آدوارد مالت » الذي آبرق إلى حکومته فى 
فى ١54‏ مايو ۱۸۸۲ : ١‏ لعرفانى محقيقة الشعور السائد فى القاهرة آحشی إذا 
لم يقع الحصول على تعاون السلطان النوه عنه فى « الترتیبات » > وعلم به 
الناس » وإذالم يؤيد السلطان من البداية عمل الدول » أن ينجم من ذلك خطر 
الاتحاد أو التتفاهم مرة أخرى بين مجلس النواب والحيش » وقيام هذين بالقاومة 
الأمر الذى أرى من المستحيل نجنبه بغير ما ذكرت » . 

وق ١5‏ مايو سنة ۱۸۸۲ قابل «مالت » و «سنکویتش » معا الحديو 
توفيق: وأبلغاه رسعياً بأن الأسطولين الإنجليزى والفرنسى » يصلان إلى الإسكندرية 
فى ۱۷ مايو . وقد بدأت تصل السفن فعلا يوم ۱٩‏ مايو » واستمر وصولها حتى 
اوائل يونيه . 

وی 19 مايو » أصدرت الحكومتان الفرنسية والإنجليزية تعليماتهما إلى 
« سنكويتش » وال «مالت ۾ بأن ينصحا اللحديو بالاستفادة من « فرصة » 
وصول الاسطولین ۰ وهی فرصة « طيبة » فیقیل وزارة حمود سامی البارودی › 
ویقلف وزارة برياسة شریف باشا أو یضع على رأسها أى رجل آخر « تبعث 
وزارته على الثقة » . محاول «مالت » وزمیله « سنکویتش » اقناع البارودی 
بآن يستقيل » وعرالى بأن یغادر القطر » ولکن دون جدوی . وکان من رأى 
«مالت » أن الحديو سیمجز عن تأليف أية وزارة أخخرى ما دام ا زب 
العسکری صاحب السيطرة . ۱ 

وهکذا انقطع کل آمل ی انفراج الازمة » الى اعتقد کثیرون أنه حى 
فى هذه الساعة التأحرة كان من الممكن انفراجها - بإزالة آسباب التزاع بين 
الحديو والعرابيين ‏ لو أنه كان مكنا الحصول على تعاون الباب العالى . 

وق ۲۲ مايو أبرق «جرانفيل » إلى «مالت » أن الحكيمة الفرنسية 


۵ -مصر والسودان (الهيئة العامة لقصور التقافه) 
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شى إذا هى أعلنت موافقتها على تدخل الأتراك المشروط أن محدث ذلك‎ 
. انفجاراً فى الرأى العام فى باريس ضدها‎ 

ولا كانت كل الحهود الى بذلا « مالت » و « سنكويتش » قد 
أحفقت فى إقناع البارودى بالاستقالة أو عرایی بالحروج من القطر » وتبين 
للمنصلین آن سلطان باشا رئيس مجلس النواب - وكان يقوم بدور الوساطة 
.بيهما وبين عرالی وزملائه - عاجز عن « الاععاد على ( مسلك ) النواب بسیب 
الاستباء الذی تدخل الدولتین المتزايد » فقد اقترحا على حکومیهما فى 
۱ مايو أن تخولهما الق فى مطالبة عرالى وزملائه رسمياً أن یغادروا القطر . 
9 ل عض بومان حتى أبرق « مالت ) إل «جرانفیل » ف ۲۳ مايو 
« يتردد كلانا المسيو سنکویتش بأنا فى تقديم طلب سمى إلى الوزارة [ يأن 
تستقيل ] نعلم سلفاً أن مصيره الرفض وذلك حى نكون فى موقف نستطيع بفضله 
أن نبين ما سوف يترتب على هذا الرفض من نتائج . ولذلك فإنى أرجوكم 
إرسال مزيد من التعلمات . والسبب الذى أوجد الموقف الراهن هو إصرار 
لوزارة والشعب على الاعتقاد بأن ( إنجلترة وفرنسا) لن ترسلا جتوداً » وأن 
معارضة فرنسا نجعل مستحيلا حدوث تدخل تركى . وهذا بيا جحری الاستعدادت 
العسكرية الآن » وتبذل الحهود لتقوية شعور التعصب ضد الأجانب . ول 
لازلت على رألبى وهو أنه إذا أعلن السلطان موقفه حالا » وصار معلوماً أن 
هناك جنوداً على أهبة الارسال إلى مصر » قد يتسبى لنا حينئذ النجاح دون 
حاجة إلى انزال هولاء اخنود إلى البر . آی آن «مالت » کان من رأيه 
أن مجرد وصول الحنود كفيل بإنباء الأزمة القانئمة . 

و يحب «جرانفيل » على هذه البرقية فور استلامها . ولكنه أبرق ف 
5 مایو إلى اللورد لیونس فى باریس حتی یہی إلى السیو ( دی فرسینیه ) أن 
الانباء الواصلة من القاهرة تبعث على القلق وأن الوقت عامل هام . آی لا جب 
ضياع الوقت ف التردد ۰ وحتی يقترح على ( فرسينيه ) أن تبرق الحكومتان 


Yor 


« منشوراً (مدادوءتع) » إلى الدول ترجوانها فيه الاشتراك معهما ی سؤال السلطان 
العمانى أن 3 دا لو رسام إلى مصر نحت شروط معينة وحددة . 

والفكرة الظاهرة نى برقية 74 مايو ۱۸۸۲ هذه أن الحكومة الإنجليزية 
لازالت متمسكة بسياسة « انتداب » تركيا عن ( الاتحاد الأورولى) : وهی 
السياسة الى آنبیی علہا إرسال مذكرتها إلى الدول فى 5 فبراير » ثم إرسال 
المنشور الدورى الا مجلیزی - الفرنسی ىق ۱۲ مايو . وهذا إلى جانب تقييد 
التدخل العمانى المنشود بوضعه نحت الرقابة وبشروط «محددة » » وذلك استجابة 
لطلب فرنسا وعلى نحو ما قررتة حكومة ( فرسينيه ) نفسه فى « ترتيبات » 
۲ مایو خصوضا . 

وتباطاً ‏ فرسینیه ) ى الاجابة على برقية « جرانفیل » . 

وأما فما یتعلق بالتفویض الذی طالب به «مالت » و «سنکویتش » 
من حکومتیما بأن يطلبا رسمياً من الوزارة البارودية آن تستقيل ؛ ومن عرانى 
وزملائه أن يغادروا القطر » فقد صدرت لما التعلمات من قبل حکومتهما 
تخولهما اتحخاذ أبة خطوة بریانها نافعة ی حمل عرالی وكبار أعوانه على مغادرة 
القطر » وتعیین شریف باشا رئیسا للوزارة . . 

ولکن عندما وصلت هذه التعلمات إلى القاهرة » كان العرابیون قد آذاعوا 
بين الحيش وضباطه منشوراً جاء فيه أن الحكومتين الإنجليزية والفرنسية تصران 
على المسائل الاتية : إرسال حيع الوزراء إلى المنى » حل وتسريح اللحيش 
بأسره » احتلال الحنود الأجانب مصر ۰ حل مجلس النواب . 

وی ۲۵ مايو آبرق « مالت » إلى « جرانفيل » : 

« أنه لا كان يعتقد هو وزميله « سنكويتش ود ان الموقتف سوف يزداد 
ارتباكا » بل ويصبح خطيرا بدرجة تهدد حياة الأجانب إذا ساد الاعتقاد 
بأن هذه الشروط (التى ذكرها المنشور الذى أذاعه العرابيون): سصحيحة . 
فقد استقر رأمهما على اتخاذ اللحطوة التى انکشا حتی الآن عن اتخاذها » . 


۲۵ 
وأما هذه انحطوة فکانت تقديم مذ کرة رسمية إلى رئيس مجلس النظار محمود 
سای البارودى ی يوم ۲۵ مايو ۱۸۸۲ نفسه يطلبان فها ما يرياه ضرورياً 
لإمباء حالة الاضطراب السائدة فى مصر . وذلك : آولا بإبعاد عرالى باشا 
ترقا من مصر مم احعفاظه برتبهوبرتباته ا ارسال حل باشا فهمی وعبد 
العال باشا حلمی إلى داخل القطر مع احتفاظهما برتبهما + ثالثاً : استقالة الوزارة 
الحالية . وأضافت الذکرة : (أن لیس حکومتی فرنسا وإنجلترة غاية من 
التدخل فى شئون مصر سوی حفظ الحالة الحاضرة بالقررة (منان 5د5:26) »2 
وبالتای أن يعيدا للخدیو السلطة الختصة به » إذ بدونها مخشی على هذه الحالة 

الحاضرة القررة ؛ وبما أن توسط الدولتین لیس مبنیا على حب الانتقام والتشه 
فسيبذلان الحهد فى صدور عفو موی من الحضرة الحديوية . وسيسبران على 
تنفيذث هذا العفو » . 

هذه المذكرة ۸ تلبث الوزارة البارودية أن رفضتها فى اليوم التالى 
(۲۰ مايو) على أساس آنا قد تضمنت مطالب فما اعتداء على الفرمانات 
والعاهدات الدولية الى حددت ( مقام مصر وش ) ای « وضعها) 
(وسئة) ؛ ولان الوزارة تری أن هذه الطالب متعلقة عسألة داخلية . فاذا 
كانت الدولتان تريان آمپا متعلقة بمسألة سياسية عمومية فالواجب عرض هذه 
المسألة على؛ تركيا صاحبة السيادة الشرعية على مصر . 

ولكن اللحديو خالف رأى وزارته » - والعداء بینپما ظاهر ‏ ۰ فقبل 
المذكرة الرسية ومطالب الدولتين . وأخفقت كل الوساطات فى الوصول 
إلى حل وسط يرضى عنه انلدیو والعرابیون . وق 75 مايو استقالت إذاً الوزارة 
البارودية احتجاجاً على قبول الحديو للمذ كرة الرمية . ورفض شريف تأليف 
الوزارة ما دام العرابیون محتفظين بسيطرتهم: ؛ وعاد العرابيون يطلبون حلع الحديو 
( ۲۷ مايو ) وصمم اليش على عدم قبول استقالة عرانى » ( وزير الحربية) ؛ 
وسيطر ايش على الموقف » وتعهد عرانى لقناصل الدول ( آلانیا والعْسا وروسيا 


۲ ۵ ۵ 

وابطالیا) محفظ الأمن فى مصر والسودان حميعاً ری ۲۸ مایو) ؛ واضطر 
الحديو رق اليوم نفسه ؛ ۲۸ مایو ) إلى إعادة عرالى إلى نظارة الحر بية ورئاسة 
الميش ۰ وذلك حتی يأمن على حياته کا آبلغ «مالت » و «سنکویتش ) 
ثم تزايد الوقف حر وجة عندما آبرق فى یوم ۲۸ مایو الصدر الاعظم إل الد 
بأن مندوباً عمانیاً سوف يحضر إلى مصر إذا قدم اللحديو طلباً رسیاً بذلك إلى 
الباب العالى . 

ولا جدال فى أن العرابيين عندما أصرت وزارتهم على عدم الاستقالة » 
وعسك ر ؤساؤهم بعدم مغادرة القطر » ثم راحوا بهددون حلع الحديو ( وإنشاء 
الحمهورية) . قد اختاروا « مناورة » سياسية لم تكن ناجحة » مبعما خطأ 
التقدیر . والسبب نی ذلك أن «التداخل » كان مبنیا فى آساسه على مژازرة 
الحديوية والحافظة على مسندها على اعتبار أن هذا التأیید خير ضمان » كما 
اعتقدت فرنسا وإنجلترة » لاستقرار الأمن فى البلاد ولصيانة مصالحهما المالية 
والسياسية كنتيجة لازمة لبقاء تلك ( الوصاية الدولية ) الى أوجدها ١‏ الوضع » 
الذى كانت عليه هذه البلاد حسما تقرر فى المعاهدات والفرمانات منذ تسوية 
المسألة المصرية ۱۸۶۱-۱۸4۰ . 

وعلاوة على ذلك فقد ترتب على مسلك العرابيين فى هذه الازمة أن أتيحت 
الفرصة لتركيا کی تتدخل » لابناء عن دعوة من الدول ها بالتدخل » ولكن 
كإجراء » من عندياتها وكتدخل مستقل عن ( الاتحاد الأوربى ) » الأمر الذى 
أوفجد ‏ كأحد آثاره ‏ تعدیلا ظاهراً فى سياسة إنجلترة » ثم عمل فى الوقت 
نفسه على زيادة التردد والارتباك فى السياسة الفرنسية . 

أما فما يتعلق بخطة الإنجليز فقد تضافرت عدة عوامل أقنعتهم أخيراً 
بضرورة الانفراد ( بالعمل المادى) ‏ من ذلك ازدياد الأخطار المباشرة الى 
صارت تهدد مسند الحديوية على يد العرابيين ؛ 5 تردد السياسة الفرنسية 
الذى أفقد نبائياً الحكومة الإنجليزية » كل ثقة فى إمكان الاعتّاد على فرنسا فى 


كه ؟ 

تدخل مسلح مشترك » كانت الحكومة الأنجليزية عن كل حال لا تقره أن 
يكون مشتركاً بين إنجلترة وفرنسا وحدهما فحسب ؛ ثم « مناورة » الباب العالى 
وتصميمه على التدخل » فى وقت كانت الحكومة الإتجليزية قد فقدت .فيه 
كذلك كل ثقة فى نوايا تركيا من هذا التدخل : هل هو لژازرة الحديوية 
حقيقة واستتباب الأمن والسلام فى مصر » آم لكسب العرابيين » والحصول 
فى كل الأحوال على مزايا تعاونها على استرجاع نفوذها والتدخل فى شئون اللحديوية 
تم علم الحكومة الإنجليزية بأنها لن تلی‌معارضة من الدول» ومن بسمارك خصوصاً 
إذا هى أقدمت على العمل والتدخل منفردة » وإدراكها فى الوقت نفسه أن 
هذا التدخل المنفرد سوف يستتبع كذلك احتلاغا للبلاد احتلالا منفرداً > 
كنتيجة عملية للظروف القاعة إذا هی جعلت مهمتها مقصورة على احتلال 
مصر « كأجير » کا قال بسمارك أو ١‏ كحفيظ » علما لتركيا . 


فلكل هذه الأسباب والاعتبارات إذاً قر رأى الحكومة الانجليزية على أن 
تنفرد « با لعمل الادی» (دهتاء2 21:دص) إذا رفضت فرنسا فى اللحظة الأخيرة 
والجاسعة أن تشارکها فى ااذ هذه الحطوة . 

وى الأيام القليلة التالية توفرت الذرائع الباشرة الى جعلت الإنجليز 
يتخذون هذه الخطوة . وكان المسكول من الناحية السياسية الدولية عن إتاحة 
الفرصة الباشرة لانفراد الإنجليز « بالعمل المادى » هو « فرسينيه » نفسه . ها 
كان المسئول من ناحية تطور الموقف الداخلى ی مصر ذاتها بالصورة الى 
جرت إلى الاحتلال البريطالى كنتيجة حتمية « للتدخل الادی ) عند وقوعه 
الحديو توفیق لاعتاده هو على (الوصاية الدولية) » والعرابيون لآنهم أخطأوا تقدير 
الموقف . 


YoY 

و - ١‏ التدخل المادى » : ضرب الإسكندرية وبداية الاحتلال البر يطالى 

وجد و فرسينيه » ى استقالة البارودی سبباً يدعوه لأن ينبذ الفكرة الى 
اقترحها عليه « جزانقيل » فى ۲6 مايو من حيث إرسال. ( منشور ) إلى الدول 
کی تشترك مع إنجلترة وفرنسا ی رجاء الباب العالى بأن يببىء جنوداً عمانيين 
لإرساهم إلى مصر « نحت شروط محددة » . وعلى ذلك فقد أبرق « فرسينيه » إلى 
لندن فى ۲۷ مايو ‏ أى نى اليوم التالى لسقوط وزارة البارودى - بأن الوزارة 
الفرنسية لا ترى الان مبرراً للاستنجاد منود عمانيين . 

ولكن « جرانفيل » ۸ يلبث أن أبرق ى ۲۸ مايو ٠»‏ دون مشاورة الحكومة 
الفرنسية إلى السفير الإنجليزى فى القسطنطينية اللورد دفرين (صنءع8بدط) : بأن 
الحكومة الإنجليزية ترى من الرغوب فيه جدا أن لا يضيع الباب العالى وقتاً 
تميناً » وأن يبادر بإرسال أمر حمل تأييده للخديو » ويرفض الاتهامات الى 
توجهها الوزارة المستقيلة للخديوية ( بأن الحديو واقع نحت نفوذ الدول ) : وأن 
يأمر الزعماء العسكريين الثلاثة ( وهم أحمد عرانى » وعبد العال حلمى » وعلى 
فهمى ) ورعا كذلك « محمود سای البارودى » باحیء إلى القسطنطينة حى 
يفسروا آمام الباب العالى مسلكهم . 

وكانت هذه دعوة صرحة للباب العالى بالتدخل . وكان من المنتظر أن 
يرفض إقرارها « فرسينيه » إذا تمسك بأن الوقف لا يستدعى الاستعانة منود 
عمانيين على نحو ما ذكر فى برقيته السالفة إلى لندن فى ۲۷ مایو . ولكن «فرسينيه) 
لم يلبث أن وافق على هذه الحطوة عندما علم بها . فبعث هو الآخر بتعلمات 
مشاببة إلى « الماركيز دی نوال » (مع!1نم۷0() السفير الفرنسی فى القسطنطينة . 
ولو أن « فرسينيه » على ما يبدو قد فعل ذلك مضطراً . 

وی القاهرة كان الموقف يزداد اضطراباً يوماً بعد يوم . فى ۷ يونيه ۱۸۸۲ 
وصل إلى الإسكندرية المشير درويش باشا على رأس وفد. وحاشية كبيرة ويضم 


۲6۸ 
الشيخ امد أسعد أحد رجال السلطان عبد الحميد . و عجرد وصول بعثة درويش 
باشأ هذه نشطت دعاية العسكريين ومساعهم للتأثير على رئيس البعثة » فنظم 
محمود سای الوفود لمقابلة درويش باشا حمل إليه العرائض الى تؤيد الوطنيين 
وزائهم ؛ واعتقد انحدیو من جانبه أن بوسعه » بالرشاوى وافدایا » استمالة 
رئيس البعثة إلى تأییده . 

ولكن أغراض بعثة درويش كانت متعددة ومتناقضة : فقد كان 
الفرض اسلحقيق من إرسال البعثة جرد التظاهر بتثبيت مسند الحديوية » والعمل 
الحدى فى الواقع لعقریر سلطة الباب العالى > وذلك بإلغاء مجلس النواب واستدعاء 
جنود عمائيين إذا لزم الأمر إلى مصر » ثم التتخلص من العسکریین باستدراج 
عرالی وزملائه إذا أمكن « للنزهة » على شواط ؛ البسفور الحميلة ‏ آی القضاء 
علهم فى لغة ذلك العهد . وة غرض آخر هذه البعثة هو إطالة الخابرات 
وإدخال الطمأنينة « إلى قلب ( الراقبة الثتائية ) وتوفيق من جهة تأكيد سلطة 
الحديو » وذلك لكسب الوقت حتى يتم للباب العالى على يد البعئة تنفيذ مآربه. 

وم تسفر بعثة درویش باشا إلا عن رسوخ الاعتقاد فى ذهن العرابيين بأن 
السلطان لن يسمح للدول بأن تتدخل ف شئون مصر تدخلا مسلحاً . ومع ذلك 
فقد كانوا شون فى الوقت نفسه من أن يعجز السلطان عن دفع هذا التدخل 
عهم . وإلى جانب هذا فهم كذلك كانوا مخشون أن ترسل تركيا جنوداً عمانيين 
إلى مصر ء (يعنى احتلال البلاد ) ع لتحول دون تدخل الدول وهذا إذا 
كانت تركيا قد اعتزمت من جانا أن تعمل هی لتثبيت مركز الحديوية بدلا 
من أن تترك للتدخل الآورویی هذه المهمة » ولكى تتمكن من تقرير سيادتها 
العمانية على مصر . 

فكان أن نشطت زد الكتلة الوطتية بزعامة العسكر بين » ورأت أن تستعد 
للدقاع عن مصالها وعن مصالح القطر + وتزايد رواج الإشاعات المقلقة 


۳5۹ 
وخصوصاً فى الإسكندرية بسبب وجود الاساطیل الاجنبية فى مياهها . فطلب 
الأجانب بها من قناصلهم أن يأذنوا هم بالتسلح استعدادا لواجهة الطوارئ . 
وتوترت الأعصاب لدرجة آنذرت بهبوب العاصفة قريباً . حى حدث يوم 
۱ يونية ۱۸۸۲ أن وقع شجار بين آحد الالطیین من رعایا الانجلیز وبين 
آحد الأهالى الوطنيين ( السید العجان ) بأحد أحياء الاسكندرية » لم يلبث أن 
تحول إلى مذحة مروعة . وقد یکون سبب هذه الذحة حالة الفزع والقلق 
لان اا ویر الى أت لاس عزوت ای ی 
الا جلیزية والفرنسية إلى الاسکندرية وما صار يروج من شائعات عن تهدیدات 
العرابيين ضد الحديو وضد الأجانب أو الاوربیین » وهی اشاعات جعلت 
الذعر يتملك هؤلاء وحلتیم على أن بسلحوا أنفسهم . 

ولقد كان من أثر هذا الحادث أن رأت الدول : ألمانيا والعسا وامجر 
وإيطاليا ضرورة التدخل « محافظة على أرواح الأوربيين » ؛ ورأت وجوب 
تشكيل وزارة جديدة إلى أن يتم الفصل فى المسألة المصرية . فتألفت وزارة 
إسماعيل راغب باشا ف ۲۰ يونيه » وتعين أحمد عرالى وزيراً للحربية والبحرية 
بها . ولكن هذه الوزارة لم تنل ثقة الحديو » ورفضت إنجلترة وفرنسا الاعتراف 
بها . ونشطت الدولتان لإيحاد حل انى للازمة . 

وأما هذا النشاط فقد أسفر عن إفلاس تام للسياسة الفرنسية . 

فقد كان أميرال الأسطول الإنجليزى مياه الإسكندرية السير بوشامب 
سيمور (urمصSey‏ «سستخطعيروء8) قد أبرق إلى حكومته منذ ۲۹ مايو : (أن 
الإسكندرية على ما يبدو قد سيطر علما ى هذا الصباح الحزب العسكرى » . 
وكان ضباط اللحيش والبولیس #الإسكندرية قد أبرقوا فى ۲۷ مايو إلى الحديو 
عهلونه اثتتى عشرة ساعة لاعادة عرانى إلى الوزارة - وذلك عقب استقالة 


وزارة البازودی - وإلا كانوا غير مسئولين عن الامن بالمدينة . 


۳۹۰ 
وق ۳۰ مایو آبرق السیر شارلس کوکسن («هع00) القنصل الانجلیزی 
بالإسكندرية : «إن کل يوم حدث فيه تأخير » بخصوص انحاذ الاجراءات 
الكفيلة باحافظة على آرواح الرعایا البريطانيين » « يزيد من خطورة الروح 
لتمردة ضد النظام بين ابشنود الصریین ۰ وأن الضباط الصریین يرغمون 

الأهلين نحت التهدید على توقیع عرائض بعزل انحدیو » . 

وق ۳۱ مابو حذر «مالت » حكومته ع بأن من المتوقع ى أبة الحظة أن 
حدث اصطدام الان بين المسلمين والمسيحبين . 

وى ۳۱ مايو كذلك نشرت صحيفة (- روپاپليك فرانسيس عدونلددج86) 
Française‏ ( بوحی » من وغمبتا» : «أن من الواجب المحافظة على استقلال 

و وذلك نع حضور مندوبین أو جيش من قبل السلطان الما 1 
وعلى ذلك فقد صار على ( فرسينيه ) أن يقرر سريعاً اللحطة الى تتبعها 
فرنسا.. ولقد فعل ( فرسينيه ) ذلك . وأما هذه اللحطة فقد استبعدت نهائياً وعلى 
نحوما صرح به فى مجلس العموم الفرنسی نی أول يونيه ۱۸۸۲ « تدخلا مسلحاً 
فرنسياً » . ولا كان هذا الاستبعاد ينی كذلك احتال تدخل مسلح بریطانی 
فرنسی . فقد صار معناه قبول تدخل عمالی . وبذلك يكون ( فرسينيه ) قد 
ألغى قراره السابق الذى أبلغه إلى الحكومة الإنجليزية قبل ذلك بستة أيام 
فقط ( فى ۲۷ مایو) بعدم ضرورة الاستنجاد بجنود عمانيين » أى رفض التدخل 

العمانى . 
وكان ( فرسينيه ) منذ ۲۳ مایو قد آوضح السياسة الى أراد أن يتبعها لتطمين 
الحديو على سلطته أثناء أزمة مطالبة «مالت » و «سنکویتش » عرای 
والوزارة البارودية بالاستقالة . فبعث بالاشتراك مع الحكومة الإنجليزية بعذ كرة 
۳ مايو إلى الدول : ١‏ يؤكد فها نوايا الحكومتين من حيث رغبتهما فى ترك 
فقيو اتير ا تیا 6 e‏ الأساطيل من مياه الإسكندرية » بمجرد 


۳۹۱ 


أن يستتب امدوء بها ويصبح الأمن فى الستقبل مکنولا . وآما إذا اتضح على 
غير ما تبغيه ( فرنشا وإنجلترة ) أن من المعتذر الوصول إلى حل سلمى » فسوف 
تتحدان مع الدول ومع تركيا بصدد اتخاذ الإجراءات التى قد تبدو هما ( أى 
لفرنسا وإنجلترة ) أنها خير ما عکن ااذه » . وعلى ذلك فقد عاد « فرسينيه ) 
الآن لاعتناق هذه الفكرة » فأبرق إلى « تيسو » بلندن ی ۳۰ مايو : « حيث 
أنه لم يعد هناك أى أمل معقول فى إمكان الوصول إلى حل سلمى عن طريق 
النفوذ الأدلى الذى عثله وجود الأسطولين الإنجليزى والفرنسی » ونشاط الوكلاء 
( الإنتجليز والفرنسيين ) السياسيين فى القاهرة » فالطريقة ال كر أثراً من الناحية 
العملية من غيرها هی على ما يبدو له أنه يدعى مؤمر من سفراء الدول الک ی 
وتركيا للانعقاد ى إحدى العواصم ) . 

وی ۳۱ مايو أبلغ «جرانفیل » باريس موافقته على عقد الوّعر الذی 
كان الغرض منه وضع الشروط الى ری بموجبها التدخل العمانى المسلح فى 
مصر : «حیث أن هذا الاقتراح ‏ كما قال « جرانفيل » متفق مع الاراء الى 
عرضتها الحكومتان الإنجليزية والفرنسية بالاتفاق فما بيهما على الدول » . ثم 
اقترح « جرانفيل » أن تكون القسطنطينية مكان الوّعر . 

وف ۲ يونيه أوضحت الحكومتان الإنجليز يه والفرنسية فى تعلماتهما إلى سفرائهما 
لدى ألمانيا والمسا وإيطاليا وتركيا الغرض من عقد هذا امور > وهو العمل 
لاجاد حل للأزمة المصرية على آساس ما جاء فى منشور ۱۲ فبراير ۱۸۸۲ 
للدول - أى المحافظة على حقوق كل من السلطان والحديو » وكذلك الاتفاقات 
الدولية والترتيبات الناحمة ما سواء مع فرنسا وإنجلترة وحدهما فحسب أو مع 
هاتيين الدولتين متحدتين مع سائر الدول » م احترام الحريات » الى منحتها 
لشعب المصرى الفرمانات الصادرة من السلطان » ثم مو نظم (الحكم) 
المصرية عواً حکما . 


ولكن وقتاً عيناً انقضى قبل انعقاد مؤتمر الاستانة ق ۲۳ يونيه . وقد بادرت 


۳۹۲ 


الدول با برام (میثا ی التزاهة ) de Désintérresment)‏ leز )Protoco‏ ۲۵ يونيه . وفیه 
تعهدت الحكومات المشتركة فى الوعر بأنها فى کل اتفاق محصل بشأن تسوية 
المسألة المصرية لا تبحث عن احتلال أى جزء من أراضى مصر ولا الحصول 
على امتياز خاص. بها » ولا تعمل لنيل امتياز مجاری لرعاياها لا يعطى كذلك 
لرعايا سائر الدول . ولكن وقتاً نمينآً آحر ضاع فى نظر الموضوعات المعروضة على 
المؤتمر لأسباب عدة : ما مناورات الأتراك الذين رفضوا الاشتراك فى المؤتمر 
أولاء ثم تمسكوا بهذا الرفض‌مرة أخرى بعد تشكيل و زارة إسماعيل راغب باشا بدعوى 
آن النظام قد صار مستتباً ی مصر ولا مبرر الآن لوجود المؤتمر › فلم يقبلوا 
الاشتراك فى المؤتمر الا فى يوم ۱٩‏ بولیو بعد آسبوع من ضرب الاسکندرية : 
وما مناورات ألمانيا أو بالاحری البرنس بسمارك الذی عزا إليه ( فرسینیه ) أنه 
كان بخشی من ازدیاد نفوذ فرنسا فى القسطتطينية » ومنها مسك فرنسا بضرورة 
إقرار « الشر وط » الى تحدد نوع التدخل العسكرى العمانى ومداه حى حول 
كا قالت دون عودة مصر إلى جرد إيالة عمانية وعلى نحو ما كان عليه الوضع 
قبل الفرمانات ( ۱۸۶۱ ۱۸۷۳) . 

وهكذا حتى يوم ۲ يوليو لم يكن قد تعدى بحث الوّعر مسألة : « الغرض 
الذى يمكن محقيقه من تدخل تركى مسلح ف مصر » . وق 5 يوليو بلغ 
المؤتمر مرحلة تقرير دعوة السلطان العمانى لإرسال جنود عمانيين إلى مصر نحت 
شروط معينة وعلى أن يتضمن هذه الشروط اتفاق لاحق بين الدول الست 
المشتركة فى المؤتمر » وهی إنجلترة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والمسا وروسيا . 

وحاول السلطان إقناع الحكومات الأوروبية بأن ترك له حرية العمل لامهاء 
الأزمة المصرية بالشكل الذى ينال رضاء الدول » ولكن دون جدوى . لآن 
الحكومة الإنجليزية صارت لا تثق فى وعوده » لا سما وأن مسلك درويش باشا 
نی القاهرة كات يفير لدیها الشك ولريية ى مقصد تركيا + واعتقدت انجلترة 
أن الباب العالى ممالى* للعرابیین . 


۳۹۳ 
ولم تفد حاقة أخرى ارتكبها الباب العالی » یقصد بذر بذور التفرقة بين 
الدول عندما آبرق منذ ۲۵ يونيه إلى لندن ‏ حول إنجلترة الق منفردة بالسيطرة 
على الادارة فى مصر . فقد قوبل ذلك بالرفض القاطع من جانب الحكومة 
الانجلیز ية لأن سیاستها حى هذا الوقت كانت قائمة على العمل المشترك » وضد 
القيام بأى عمل أو تدخل انفرادی من جانبها أو من جانب أية دولة آخری » 
ولا تحيز الا تدخلا ( مسلحاً) ياتى من جانب ترکیا وحدها فقط و « منتدبة ) 
من الامحاد الآوروی ۱ 

وحیها كان موغر الاستانة يتعثر فى آعماله » كانت الامور تسیر منرعة 
لعل الامجلیز بنفردون بضرب الاسکندرية . 

فی ۳ يونيه ۱۸۸۲ أبلغ - بوشامب سیمور - الأميرالية البر بطانية بأن 
الطوایی تقام بالاسكندرية لاستخدامها ضد الاسطول الانجلیزی . 

ول ۲۸ يونيه أبلغ « کارتریت » #طوتصحمص) ( الذى ناب عن مالت 
أثناء غیابه عن مصر لرضه ) اللورد جرانفیل أن وزارة إسماعيل راغب تصادف 
صعوبات عظيمة فى محاولها أن تكبح جاح العنصر العسکری فى الوزارة ( أى 
أحمد عرالى ) وأن راغب باشا قد أيأسه عدم نجاحه هذا » وأنه ( أى راغب باشا) 
جد الضباط مشغولين بالاستعدادات العسكرية عن الالتفات جد لا يقتضيه 
الواجب من انحاذ إجراءات تعيد الثقة والطمأنينة إلى النفوس » أو لاتخاذ ما 
يازم من خطوات جديدة لإقامة النظام وإنشاء حالة عادية . 

وق ۳ يوليو أصدرت الحكومة الإنجليزية تعلماتها إلى بوشامب سيمور 
لهك (ذا ل بقف العمل نی [قامة الطوای فر و فهو مخول ببدمها ولسکات 
البطر بات إذا أطلقت هذه النار عليه . 

وگ ٤‏ يوليو أبلغ اللورد ليونس السفير الإجليزى فى باريس هذه التعلمات 
المعطاة إلى بوشامب سيمور » إلى المسيو ( دى فرسينيه) > وسأله بناء على 
تعليات حكومته » أن يبعث تعلمات مشابهة لا إلى ( کونراد) (هععمهه) أميرال 


۲٤ 
. الأسطول الفرنسى بالإسكندرية‎ 

ولكن وزارة « فرسينيه » اعتبرت أن فى إرساها تعلمات مشاببة إلى الأميرال 
+ کونراد » » تسلیا نا لاملاء سياسة آو خطة معينة علها من جانب الدکورة 
الانجلیزية . فقررت فیا (ذا حصل اشتباك آو قام الأسطول الانجلیزی بضرب 
طوالى الاسكندرية أن يغادر الأسطول الفرنسی الاسکندرية مع عدم الابتعاد 
عن المياه الصرية » فيذهب إلى بور سعيد لاستخدامه فى الحافظة على قناة 
السويس . وق © يوليو أرسلت الحكومة الفرنسية تعلماتها فى هذا العی إلى 
« كونراد”» . وش اليوم نفسه أبلغ « فرسينيه » اللورد « ليونس » أنه إذا قام 
« بوشامب سيمور » بضرب الإسكندربة فسوفلايشترك الأسطول الفرنسی 
معه ى ذلك . 

وف ” یولیو أرسل « بوشامب سیمور » بلاغه الأول إلى طلبة باشا 
عصمت قومندان الموقع بالإسكندرية بأن يكف عن أعمال التحصينات الخارية 
فى الطوالى . فأجابه طلبة عصمت بأنه لم يوضع بها أى مدفع جديد ولم 
بجر فها ای عمل جديد . 

وق ٩‏ يوليو استوئثف العمل فى الطوای . وركبت مدافع جديدة ف طابية 
ا 

ول صبيحة ۱۰ يوليو أرسل « بوشامب سيمور » إنذار نبائياً إلى طلية 
عصمت بتسلم الطوانى المقامة على بوغاز الأسكندرية الجنونى » والا ضرب 
الطوانى فى صباح ١١‏ يوليو . وق صبيحة اليوم نفسه أنذر القناصل بالإسكندرية 
بأنه سوف يبدأ الضرب بعد 74 ساعة إذا امتنع طلبة عصمت عن تسلم 
الطوالى . 

فى ٠١‏ وليو قابل فى باريس اللورد ليونس المسيو فرسينيه وأبلغه فحوى 
بلاغ الأميرال بوشامب سيمور إلى طلبة عصمت . قائلا إن الباعث 
على هذا الإنذار أو البلاغ هو استئناف أعمال التحصينات من جديد . 


“o 


ولكن جواب ( فرسينيه ) كان أن العلومات الى وصلته من الأميرال ر كوثراد ) 
والقنصل الفرنسى الحديدالمسيو «فور ج ) Vorges(‏ عل) الذى خلف كو 
جات نفس الخبر » ولكلها لم تذ كر شيئاً عن استئناف العمل فى الطوالى . 

وق صبيحة ۱۱ يوليو عندما لم يجبا ( بوشامب سيمور ) إلى طلبه » 
بدأ ضرت الاسکندر ية ۱ 

ثم تلاحقت الحوادث بعد ذلك . فأحرق سلمان سای داود الإسكندرية 
ی ۱۲ يوليو وق مساء اليوم نفسه كان قد ثم انسحاب الحيش من الإسكندرية 
وغادرها عرالى. وى ۲۰ يوليو أقال الحديو عرالى من الوزارة . ولكن الشعب » 
أعيانه ووجوهه » قرروا مواصلة الدفاع عن البلاد إلى الهاية بزعامة عرالى . 
فاشتركت الأمة بأسرها فى النضال ضد الإنجليز . وتحصن عرالی يجهة كفر 
الدوار » فتحول الإنجليز الذين كانوا قد احتلوا الاسکندر ية فى ۱۳ یولیو إلى 
مهاحمة البلاد عن طريق قناة السويس وهی المنطقة الى تركها عرالى مكشوفة 
اعهاداً على تعهد فردنند دلسبس له با محافظة على حيدة القناة وهو التعهد الذى 
أقنع عرانى بأن الفرنسيين سوف یدافعون عن مصا حهم » ولا تسمح فرنسا أن 
یقتح الإنجليز قناة السويس. ولكن هؤلاء الأخيرين سرعان ما اقتحموا قناة 
السويس بالرغم من احتجاجات ر دلسبس » » واحتلوا السويس بأمر من 
الحديو دون مقاومة فى أوائل أغسطس ۱۸۸۲ . وق ١5‏ سبتمير هزموا جيش 
عرالى فى واقعة التل الكبير . وق ۱۵ سبتمبر ۱۸۸۲ احتلوا القاهرة » فكانت 
بداية الاحتلال البربطانی . 

ولقد دافع « فرسينيه » عن خطته الفاسدة وامتناعه عن الاشتراك مع 
الإنجليز فى « العمل المادى » ف اللحظة الحاسمة عندما صار- بوشامب سیمور-- 
حشى من أعمال التحصينات الحارية » فقال : 

«ومن غير التشكك ی صدق , بوشامب سيمور » عندما أبدى محاوفه 


۳۹۹ 
من حتى أن أقول إن العلومات الى بلغتنا لم تكن منذرة بالحطر بالدرجة الى 
تجعل الظروف القائمة عملية الضرب لا تبدو علا عدوانيا أ كر منه عملا دفاعياً 
فهل كان الواجب علينا إذا استدعى الموقف أن يقع الضرب » أن نشترك فيه ؟ 
هناك سببان صرفانا عن ذلك : فن جهة ألا يكون معبى هذا الاشتراك أننا 
قد تخلينا عن التعهدات الى أعطيت فى (موغر الاستانة ) » و عقتضی هذه 
التعهدات يمتنع العمل الفردى أو المنعزل » على الأقل ما دامت أرواح ( رعایانا) 
غير معرضة للخطر ؟ ثم أنه م يحدث فى هذا الظرف ما بهدد هؤلاء الرعايا . 
وبدلا من تأمينهم » فإن عدوانا لا مبرر له » من شأنه أن يعرضهم لفورة 
التعصب الإسلامى » ومن جهة أخرى ». إن أبسط قواعد الحكة لتقتضى 
عند الإقدام على مغامرة كهذه أن يكون المرء لديه جنود لانزاهم إلى البر » 
وذلك لوقف أو للقضاء على ما قد بميل إلى ارتكابه من الأعمال المتطرفة الحنود 
المصريون أو البدو العربان أنفسهم . ولكن للأسف كان یعوزنا هؤلاء الحنود . 
فالأساطيل ( الأسطول الإنجليزى والأسطول الفرنسی ) التى كانت متجمعة 
للقيام بمظاهرة بحرية بسيطة » لم تكن مزودة بالذخائر الكافية . وحبى السفن 

الإتجليزية الأخيرة المرسلة من جبل طارق لم تكن قد وصلت ( أو أحضرها) 
الإنجليز بعد وى هذه الظروف كان الضرب الذى أرادته الوزارة البريطانية 
محفوفاً باخاطر ابلسيمة على الأوروبيين » . 

وكانت هذا أوهى دفاع أمكن أن يتقدم به سیاسی يريد انتحال 
الاعذار السقيمة لتبریر سياسته الفاشلة ! 
ى والحلاصة : 

أولا : إن فرنسا بسبب سیاستا اللحاطئة فى المسألة المصرية كانت مسئولة 
عن الاحتلال البريطانى ذه البلاد » وذلك منذ أن صارت تعمل للم الحديو 
إسماعيل » وتم ها ما أرادت » ثم منذ أن قامت سياستها على الحيلولة دون أى 
تدخل عمانى فى مصر » وحاولة جعل هذا التدخل مقصوراً على إنجلترة وفرنسا 


۳۹۷ 
وحدهما فقط . وتلك كانت سياسة برتلمی سانت --هیلیر » وغمبتا » 
وفرسینیه . وأما السئول مباشرة عن فشل السياسة الفرنسية فکان -- فرسینیه - 
الذی آظهر تردداً عظما فى سیاسته » واثر فى الرحلة الاخبرة أن يعتمد على 
موعر الاستانة ا حل للمسألة المصرية على أن يشترك مع إنجلترة ف 
« العمل » أو الفعل المادى عندما يحين موعده . 
ثانياً : أن إنجلترة الى رفضت فى ۱۸۷۸ احتلال مصر وعلى أن يكون هذا 
الاحتلال وقتكذ برضاء ألمانيا وروسيا » م لم تعمل لخلع الحديو إسماعيل ف 
4 إلا تحت ضغط الموقف السیاسی فى أوروبا »لم تلبث أن تخلت عن 
سياستها فى المسألة المصرية الى قامت حتی هذا الموقف على أساسين هامين » 
هما عدم انفراد دولة واحدة بالنفوذ المتفوق ى مصر » وذلك مبداً ظلت إنجلترة 
تتمسك به دائماً وحتی المرحلة الأخيرة » ثم قيام تركيا بالتدخل عند نشوء الحالة 
الموجبة له ومنتدبة عن الاتحاد الأورلى ولقد تخلت إنجلترة عن هذه السياسة 
بسبب ما تبين ها من تردد السياسة الفرنسية ‏ ولأنها صارت لا تثق إطلاقاً نی 
صدق نوايا الباب العالى » ولاقتناعها بأن تنفيذ الارتباطات الى ارتبطت بها 
من حيث وجوب‌تأیید مسند الحديوية والقضاء على الثورة العسكرية ضرورى 
لاستتباب الامن ى البلاد : أى لصيانة ١‏ الوضع القام والذى يكفل استمراره 
ضهان مصالحها » ومن اھ هذه الصالح تأمین طریق مواصلانها مع اطند عبر 
قناة السويس » والأراضى المصرية . وذلك اعتبار شرحه أحد كتابهم « تريل » 
(للنه1) ی كتابه عن ( إنجلترة » مصر » والسودان ) فقال : 
« عندما انتزعت السلطة من الحديو على يد عصيان عسکری ( أو ثورة 
عسكرية ) ۰ وظهر كأنما قد صار هناك خطر داهم بأن تنتقل سيطرتنا على 
مواصلاتنا المندية إلى يدمجلس ثورى (أو ديكتاتورية ثورية ) غير مسئولة 
صار ی التو والساعة إدراك أن أزمة قد نشأت وذات طابع بهدد تهديداً خطيراً 
مصاحنا الإمبراطورية لدرجة أنه ما كان بوسع أية جكومة بريطانية » مهما 


۲۹۸ 
كان لوا السیاسی » أن تقف دون نشاط ( أو بلا حراك ) » . 

فكان لكل هذه الاعتبارات إذاً أن أقدمت إنجلترة على العمل منفردة . 

ولا عذال ف أن إنجلترة ما كانت تقدم على العمل التفرد هذا » لو ألما 
لم نجد فى الظروف القائمة » بسبب تردد فرنسا حصوصاً » وعدم توقعها ظهور 
اية معارضة جدية من جانب سائر الدول » ما يتيح ها الفرصة لتصحيح التوازن 
الدولى فى البحر الأبيض المتوسط بعد أن احتلت فرنسا تونس فى سنة ۱۸۸١‏ . 
وأما هذا التحول إلى العمل المنفرد فقد بدأ بصورة نهائية منذ شهر يونيه ۱۸۸۲ 
بسبب ما ظهر من تعر فى أعمال مؤتمر الاستانة » ثم التهديد المباشر الذى 
تعرض له مسند الحديوية على يد العرابيين . 

ثالثاً: أن السب الوهری لكلما حدث كان التدخل الأجنى الذى افده 
( الوصاية الدولية) التى نشأت من تسوية ۱۸6۰ = 184١‏ » والتّى زادت 
سيطرتها بسبب الأزمة المالية فى عهد اللحديو إسماعيل إلى أن آدت هذه الازمة 
إلى خلعه . ولقد ترتب على خلع الحديو إسماعيل أن ضعف مسند الحديويه مائياً 
بعد ذلك » فخضعت الحدروية تماماً لضغط : ( العصابة الدولية ) الى آرادت 
احافظة على مصالها هی الالية والسياسة وتوكيدها » هذا من جهة ؛ ثم 
خضعت لاضغط العهانى من جهة أخرى » وذلك عندما وجد الباب العالى ف 
ضعف الحديوية فرصة مواتية کی يسترد نفوذه المفقود فى مصر » وكى يعمل 
لالغاء الامتيازات التى نالتپا مصر فى الفرمانات السلطانية من أيام محمد على . 

ولم يكن الخدیو توفيق الحنكة السياسية الى كانت لابیه وبالرغم من 
دفاع السير إدوارد مالت عنه الذى عزا إخفاق توفيق إلى قسوة الظروف الى 
احاطت به والتی جعلته يقف بمفرده أمام عدة قوات متنازعة : البات العای 
الدول الأوروبية ( خصوصاً فرنسا وإنجلترة ) ۰ العسكريون والوطنيون ( من 
العرابيين ) ثم الشراكسة والاتراك . ولقد اختط توفيق لنفسه سياسة 
مترددة بين الاعهاد على الباب العالى ثارة وبين الاععاد على الوصاية 
الدولية أى الدول الأوربية تارة أخرى فى تأیید سلطته وصار أخيراً يعتمد على 


۲۹۹ 
انجلترة وفرنسا وقد أخطأ التقدير فى کل الاحوال وفضلا عن ذلك فقد فشل 
ی معاحة الوقف الداخلی » وکان مبعث فشاه ذلك الضعف الذی لحق عسند 
الحديوية ذاته نتيجة لحلع إسماعيل » من جهة » واعتاده على آسالیب الاس 
والمؤامرة والراوغة فى ماولة التغلب على الصعوبات الى صادفته ى علاقاته 
مع العرابیون من جهة آخری » ولقد كانت الحاولة الى قام بها توفیق لیسترجم 
نفوذ الحديوية ااسبب الذی جعله يقاوم مطالب الوطنیین من العسکریین 
و « الدستوريين » » والذى جعله فوق ذلك یرعی نهائياً ی أحضان ( الوصاية 
الدولية ) . 
وأخطأ الوطنيون والعسكريون التقدير عندما توعموا أن نزاعهم مع الحديو 
مسألة داخلية لا يحب أن تنال اهتام الدول » على الأقل » بالدرجة الى 
تستدعى تدخل الدول فى شئومم » وخيل لیم أن إظهار الحرص على احترام 
التعهدات الدولية الخاصة عسألة الديون كفيل وحده بتجرید الدول (أو 
فرنسا وإنجلترة بالذات ) من أى مبرر للتدخل . ووجه الخطأ ی هذا التقدير 
أن المسألة المالية فى خطوطها العريضة لم تكن إلا ستاراً فى الحقيقة يخى وراءه 
تنازعاً سياسياً بين إ>لترة وفرنسا خصوصاً على الاستتثار بالنفوذ الأعلى فى مصر » 
م پلبث آن زادت حدته ى السنوات الأخيرة من عهد ادرو إتعاعيل 6 وان 
هذه المسألة ( المالية) لم تكن السبب الحقيق فى عزل هذا الحديو » وأن النزاع 
إذا استفحل بين الحديو ( توفيق ) وبين الوطنيين والعسكريين بالصورة الى 
ینجم مپا ی ری هاتین الدولتین هدید تقطن للأمن © عى ذلك أله بودی 
عصالح إنجلترة وفرنسا المالية والسياسية » : يكن هناك مفر حینتذ من آن یعصی 
هذا النزاع عاجلا أو آجلا إلى تدخل هاتين الدولتین السلح » أو قطعاً وعلى 
الأقل وکا حدث إلى تدخل واحدة مهما . 
ولقد كان هناك من النذر ما يكى لوجوب التريث من جانب الوطنيين 
والعسكر بين » وبحخاصة بعد مجىء الأسطولين الإنجليؤى والفرنسی إلى الإسكندرية 


۲۷۰ 
منذ ۱٩‏ مایو » لأن الحديو توفیق الذی ربط نفسه بالوصاية الدولية ) من 
أجل تثیت ( خدیویته ) كان ضالعاً مع إنجلترة وفرنسا » ولان زوال اللحلاف 
بين اللحديو والعرابیین ( حول مسألة تعديل الحكم فى المؤامرة الحركسية ) الذى 
آعلن ی ۱۵ مايوء كان ظاهرياً فحسب » واستمر كل من الفريقين يكيد 
للآخر . وف رأى بعض‌الذین‌عاصر وا هذه الموادث : لو أن أحمد عرالى استجاب 
لطلب المذ كرة الرسمية ری ه55 مايو) وقبل مغادرة القطر › لكان مكنا أن 

تنفر ج‌الازمة »ولا سارت الأمور بالشكل الذى حدث . 

ورابعاً : وأخيراًء إن ( الوصاية الدولية ) الى أوجدتها تسوية ۱۸4۰- 
۱ كانت الكفيلة فى الباية جلب الاحتلال البريطانى إلى مصر . 
لقد احصر من الوجهة العملية تطبيق هذه ( الوصاية الدولية ) على مصر ف 
اشتداد التراع بين إنجلترة وفرنسا على الاستئثار بالنفوذ السياسى الأعلى فى هذا 
القطر . ولو أن الباشوية أو الحديوية المصرية لم تكن من أملاك الدولة العمانية 
وم تكن تريد الدول ( إنجلترة وفرنسا حصوصاً » وذلك للاسباب الى عرفناها ) 
بقاء‌ها فى نطاق الإمبراطورية العمانية » لكان من المنتظر أن يؤدى هذا التنازع 
الا مجلیزی الفرسى على النفوذ السیاسی فى مصر إلى إضعاف الوصاية الدولية > 
ولكن هذا التنازع بسبب الوضع القام ساعد على إحكام سيطرة هذه الوصاية 
الدولية على مصر . ومع ذلك فقد كان واضحاً » وبنسبة تزايد التزاع على 
النفوذ السیاسی بين فرنسا وإنجلترة » أن تطبيق هذه الوصاية الدولية لن 
يكون إجراء يصدر عن ( اتحاد أورلى ) . بل سوف ينحصر التطبيق فى الماية 
فى يد واحدة من الدولتين التنازعتين على النفوذ : إنجلترة وفرنسا . 

وكانت إبجلترة هى الى انفردت بالإجراء الذى نقل ( الوصاية الدولية ) 
من تدخل اقتصادى سياسى إلى احتلال عسكرى » يكفل للاجلیز السيطرة 
الفعلية من دون سائر الدول الأوربية » ومن دون الباب العالى صاحب السيادة 


الشرعية على مصر . 


۲۷۱ 
وأما السبب الذی دعا إلى هذا التحول فهو أن الدولتین التنافستین 
«إنجلترة وفرنسا» قد اختلفتا فى الرحلة الأخيرة من مراحل النزاع والمنافسة على 
النفوذ بينهما » فى أن فرنسا » على خلاف إنجلترة » أبت أن تعترف بأن سياسة 
التدخل المسلح سواء أنى هذا التدخل من ناحية فرنسا فقط أو كان تدخلا 
فرنسياً ‏ إنجليزياً » أو كان عمانياً »> سواء كان هذا التدخل بناء على 
«انتداب » أورف أو م يستند على ( احاد آوری ) فان هذه السياسة سوف 
تستتبع حعا « فعلا ماديا » علها أن تهب له كاحتال لا مفر من مواجهته إذا 
نشأت الحالة الى توجب التدخل السلح . 
آما الإنجليز فقد قدر ساستهم مختلف الاحیالات وتأهبوا لمواجهتها بمجرد 
أن صح عزمهم على اتباع سياسة التدخل السلح ‏ فاعترفوا بأن ( الفعل الادی) 
عند قيام ا حالة الوجبة للتدخل السلح » هو النتيجة الحتمة لهذه السياسة . 
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الثورة المهدية ( فى السودان ) 

۱ - أسباب الثورة : 

شئونها لسلطات الاحتلال البريطانى . ومن أول الامر استأثر مصير السودان 
باهّام الإنجليز . وذلك لأسباب عدة ارتبطت بالهمة الى أخذوا على أنفسهم 
القيام بها من حيث إعادة تنظم الحياة السياسية والمالية فى مصر على أنقاض 
الفوضی الى نحمت من الارتباك المالى من جهة » والقرد العسكرى من جهة 
أخرى . ولا كانت الثورة مشتعلة ی السودان » عند مجىء البريطانيين > فقد 
صار لزاماً على سلطات الاحتلال أن تتدیر أمر هذه الثورة على وجه السرعة . 
وسوف ذرى أن البريطانيين أرغموا الحكومة المصرية على قبول إخلاء السودان 
(18484) . وأخلى المصريون السودان . واستطاعت المهدية أن تفسس نوعاً 
من الحم الذى اقترن بالاضطراب والفوضى » وعجز عن وقف اعتداء الاستعمار 
الأورنى فاقتطعت الدول الأوربية أجزاء من السودان . ثم قرر الاحتلال 
اليريطانى استرجاع السودان . فاشترکت ف العمليات العسكرية قوات بر يطانية 
إلى جانب القوات المصرية السودانية ( ۱۸۹۸ ) وشاء البر يطانيون اب السلطان 
ف مصر بسبب احتلاطم العسكرى لها أن يفرضوا على السودان نظاماً جديداً 
الحكم والا دار » عرف باسم النظام الثنای تج نول هم الاشتراك 
مع مصر ى حکومة السودان بصورة نتج عند تنفيذها أن استأثر الإنجليز بكل 
نفوذ فى هذه البلاد ‏ دون المصريين أصحاب الحقوق الشرعية التى عرفناها نی 
السياده علما » ودون السودانيين أنفسهم الذين تمتعوا بقسط كبير من الحكومة 
الذاتية نی عهد ١‏ المصرية » التى كان من أركان نظامها السیاسی فى السودان 

YY 
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إشراك العناصر الوطنية فى شئون الحكم والادارة . ولقد هدف ر النظام الثنانى ) 
بالصورة التى جرى تنفيذه بها إلى أن يستبدل بذلك الحكم الذانی الذی كانت 
تدعمت أركانه قبل ( الثورة ) نوعاً من الوصاية يجمع فى أيدى الإنجليز كل 
السلطة ويقصى عن الحكم المصر بين والسودانيين على السواء بدعوى أن الأولين 
صاروا أنفسهم موضوعين نحت الوصاية التى اتی بها الاحتلال البريطانى لصر 
فهم لا يصلحون لأن يشاركوا فى ممارسة شنون الحكم فو السودان .6ه وآن 
الأخير ين ( أى السودانیین ) قد دمغتهم المهدية ای استنقذهم استرجاع السودان. 
من فوضاهاء بالتخلف والتأخر فلا بصلحون لمارسة شئون الحكم ٤‏ بلادهم › 
ولامناص‌من تدر يبهم ى خطوات وئيدةعلى أساليب اک والإدارة حی یتسی 
بعد سنين طويلة إقامة الحكومة الذاتية . 

ولسنا نبغى ى هذا المكان التعرض لسياسة الاحتلال البريطانى فى كل من 
فقيو او لدان یه امه مو هذه ناوات وک الا عفن أن 
الاجلیز على وجه الحصوص والکتاب الذين تأثروا بدعاواهم صار لزاماً علهم 
آن یتلمسوا الأسباب الى یسوغون بها ولا استمرار احتلافم لمصر » انا انفرادهم 
بالساطة فى السودان دون مصر الحانب الاخر من النظام الثنالى . وقد نجي من 
محاولتهم أن شوهت سمعة الحكم ی العهود السابقة على الاحتلال البریطانی › 
ليس فى مصر وحدها بل فى السودان كذلك . 

وفما يتعلق بالسودان وبالثورة المهدية ذاتها » القس الطاعنون على الحكم 
المصرى ف السودان لقيام هذه الثورة أسباباً مؤسسة على سوء الحكر والإدارة 
وتذهر السودانيين من هذا الحكم وضطهم عليه حتى صاروا يريدون زواله . 
وعلى دلك د کر كتابهم أسباباً أصيلة ف - زمهم لقيام الثورة المهدية . 

وما : أن الحكم المصرى ی الشودان كان مبنيا على الاستغلال : استغلال 
موارد السودان لفائدة مصر وحدها . وذلك منذ أن فتح المصريون هذه البلاد ف 
أوائل القرن التاسع عشر » يحفزهم على هذا الفتح : أن السودان موطن الرقيق 
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والذهب . حى لقد بی الاستغلال الغرض الرئیسی ف الحكم طوال العهد 
المصرى . 

وتلك دعوی قد اتضح ضعنها وعدم جدواها فى دراستنا لاسباب ضم 
السودان إلى مصر . ولا يفيد هذه الدعوی کذلك > قول أصعاب هذا الرأى 
إن الموظفين احلیین » على كل الاحوال » جعلوا « الاستغلال » ديدنهم سواء 
تنزهت الحكومة الرئيسية فى القاهرة عن الرغبة فى الاستغلال » أم لم تكن 
متنزهة . 

وانیها : أن السئولین المصريين نظروا إلى الخدمة فى السودان كعقوبة 
يوقعونها على الذين ا نفهم وإبعادهم . فتألفت إدارة الحكم ی السودان 
من أرداً عناصر « الموظفين » الذين كى وجودهم هناك لأن يعطل أية إصلاحات 
قد تصدر عن اللحديوية فى القاهرة أو عن الحكمدارين فى الحخرطوم » سما 
أنه كان كافياً لضياع العدالة وانتشار المظالم . وقد اتضح فى موضع آخر من 
الدراسة أن سواد « الموظفين » المسئولين من مصريين وسودانيين فى هذه البلاد 
كانوا من المشهود لم بالكفاءة والأمانة الذين سبروا على الإدارة فى الحكومة 
المركزية أو ف الأقالم /! 

الا : أن الحكم المصرى نى السودان كان معنياً بالفتح والتوسع لدرجة 
بعيدة حتی أنه وضع الرغبة فى التوسع فوق أ كر الاعتبارات الحديرة بالاهمام 
حا > وهو تثبيت هذه الفتوحات ودعم سلطان الحكومة بها . فتزايد ضعف 
هذا السلطان بدرجة اتساع الفتوحات المصرية : ف مديرية خط الاستواء › 
وف دارفور » وف السودان الشرق وعلى طول ساحل البحر الأحمر . ثم إنه كان 
ينبغى على المصريين أن يعنوا قبل كل شى ء بإنشاء شبكة واسعة من المواصللات 
السہلة التى تربط أطراف أملاكهم رکز حكومتهم فى الحرطوم حتی تستتب 
لم السيطرة فى كل الحهات الى دانت لم . 

ووجه اللخطورة نى هذا الإدعاء أنه افترض كحقيقة واقعة أن التوسع 
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والفتح أو امتداد النفوذ الصری فى السودان كان غرضاً مقصوداً لذاته » فلا 
يعدو إذا صح هذا الافتراض - أن تکون وحدة الوادی الى عمل الصربون 
على تحقيقها من آوائل القرن الاضی > مرد نوع من الاستعمار الذى آراد 
به الصریون أن بخضعوا السودان لاستغلافم . 

ولکن س كما ذكرنا ‏ لم يكن اف الصری قاعاً على الاستغلال . 
أضف إلى هذا أن المصريين بفضل التنظهات الإدارية التى أوجدوها » واصلاح 
طرق الواصلات ۰ وإنشاء البريد والبرق ووضع أول مشروع لسكة حديدية 
ی السودان قد عکنوا من دعم سلطان الحكومة بالرغم من الصعوبات العديدة 
التى واجهت الحكر الصری فى السودان » وآهمها استفحال حطر تجارة الرقیق 
فى السنوات التى سبقت عهد الحديوية فى مصر » وهی التجارة الى ساهم فپ 
بنصیب وافر الغامرون الأور و بیون واللیفانتیون ى رعاية « امتیازانهم الأجتبية » 
وق حمابة ۱ قنضلياتهم ) . 

وعة حقيقة آخری هى أن التوسع ى أقالم النيل العليا » وق دارفور والصومال 
وهرر واسودان الشرق لم يكن عن رغبة فى زيادة الفتوحات الصرية . حقيقة 
لد ترتب على هذا التوسع أن نشاً ما صار یعرف باس الإمبراطورية السودانية > 
أو « إمبراطورية مصر فى آفريقية » » وما كنا سميناه نحن فى هذه الدراسة 
« بدولة وادى النيل » . ولكن احافز على إنشاء هذه الدولة الأفريقية م يكن 
استعمارياً بل كان إنسانياً . ذلك أن مبعث هذه الفتوحات » کا سبق أن 
أوضحنا » لم يكن سوى الرغبة فى مكافحة الرق والنخاسة والعمل بالصورة الى 
عرفناها لإلغاء مجارة الرقيق . 

وأما التذمر من هذا الحكم الزعوم أنه كان سيئاً » فقد نبت - على حد 
قول أصماب هذا الرأى ‏ من الوم الذى تم فيه للمصريين إخضاع هذه البلاد 
لسلطاهم ؛ وظل یتزاید على. مر الایام وبدرجة تقدم العهد بالحكم المصرى 
وزيادة انتشار المساوئ والمظالم م لذلك . ولقد بلغ هذا التذمر ذروته سنة 
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۰ . ولکن الاهلین الذين راضوا أنفسهم على احتال أذى الحكر الصری 
كانت تفرقهم النزاعات القبلية. ومنعهم الانقسام من التكتل ضده > وأقعدهم 
عن الثورة أن السلاح الذى كان بيده لا يعدو الحراب والسيوف ولا نفع 
لهذا السلاح أمام جيوش المصريين النظامية والمسلحة بالبنادق والمدافع . فكانوا 
فى حاجة إذاً لان يظهر بينهم زعم يستطيع تسوية الحلافات وإزالة أسباب 
الانقسامبيتهم » وكانوا فى حاجةلعقيدة قو يةتدفعهم دفعاً إلىالتضحية بأر واحهم , 
فلا يترددون بالرغم من عدم جدوى السلاح الذى معهم فى الثورة على ا حكومة 
الظالمة . ولذلك فانه ما إن ظهر عمد أحمد الهدی حتی وجد فيه السودانيون 
الزعم الذی ینفخ فهم الروح الدينية القوية والذى بستطیع قيادتهم إلى الثورة 
على الح الصری فى السودان . 

تلك إذاً أسباب الثورة الهدية نى نظر الذين أرادوا أن یتلمسوا لقيامها 
مسوغاً من سوء الحكم والإدارة على عهد ( المصرية) ۰ فى السودان . 

وحن وان كنا لا ننى أن الحكم المصرى تى السودان » شأنه ی ذلك شأن 
غيره من نظ الحكم والإدارة » لا علو من شائبة ؛ وأن اتساع الفتوحات 
المصرية ى السودان جعل مهمة الحكم أكير تعقيداً وخطورة » فان للثورة 
لهدية آسبباًترجع فی آصیفا ال عاملین آساسیین - ولو الا کانت تصطبة 
بالصبغة الدينية ‏ ى السنوات العشر خصوصا الى سبقت اندلاع الثورة › 
هما : محاولة إلغاء نجارة الرقیق بالحديد والنار ومكافحة الرق والنخاسة» ثم ضعف 
الحكومة المركزية فى مقر الحديوية ذاتها فى القاهرة . 

أما عن محاولة إلغاء تجارة الرقيق » فقد انحصر خطرها ‏ إلى جانب الاضطراب 
والثورات الى سببتها مثل ثورة سلمان الزبير فى بحر الغزال ( ۱۸۷۹) > وهارون 
ف دارفور » وصباحى فى كردفان ۱۸۷۹ - ۱۸۸۰) - ی آنها کشفت 
عن مواطن الضعف الکامنة فى حالة التخلخل التى كان لا بزال يمر ى مراحلها 
الأخيرة ( المجتمع السودانى ) » عندما فرض عليه الحكم الصری جهازاً الحكم 
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والإدارة انتقل السودان بسبیه من ( الإقطاع الشرق ) الذی كان عليه عند 
جىء المصريين » إلى ( النظام السیاسی ) الذى أوجب انحضوع لسلطان الحكومة 
الواحدة . 

فالعروف أن ( الإقطاع الشرق ) وهو النظام السائد وقتئذ فى الشرق‌الاوسط 
ختلف عن الإقطاع الغربلى ی أن هذا الأخير یقوم على قاعدتی 
التئعية أى العلاقة بين السيد أو التبوع وتابعه والتى تستند على إقطاع 
الأرض » ثم الولاء أى ولاء التابم نى تأدية الحدمة المطلوبة للسيد فى نظير 
الارض الى آقطعه السید إياها ؛ وهذه احدمة توب الفرسان والحنود 
السلحین بیش السید . بیها فى الاقطاغ الشری » لا توجد التزامات عسكرية › 
لانه يقوم ااا على قاعدلى التزام الضرائب أو 4 الارض » وق كلا 
الحالين فى نظیر خدمات معينة ینتظر أو صارت تأديتها لصاحب السلطان 
( أو للدولت) . ولذلك فانه بیها قد مهد الاقطاع الغری لظهور الامراء الأقوياء 
الذين لما صاروا ملوكاً أنشأوا الدولة الوطنية ی العصور الحديثة » فقد تسبب 
عن الاقطاع الشرق ضعف السلطة ام رکز ية وقيام الحكومات التفصلة أو الستقلة 
ی الولابات البعيدة عن مقر هذه السلطة المركزية الضعيفة . 

وی السودان تعددت « حکومات » القبائل القوية ی أنحاء السودان الذی 
خضع للسيطرة العربية . ومع أن ملوك الفونج استطاعوا تأسیس مملكة فى سنار » 
وسلاطین الفور فى دارفور » من أواخر القرن احامس عشر وأوائل القرن السادس 
گر الیلادیین > فان سيطرة هؤلاء السلاطین واللوك على الرؤساء والزعماء 
اجاورین لهم كانت متغيرة بتغیر مقدار القوة الى ناها هژلاء أو الضعف الذی 
أصابهم . وی ظل هذا (الإقطاع الشرق ) ونحت السيطرة العربية تشكل 
مجتمع السودانى وانطبع ا بى علا حتی أيام الفتح المصرى . 

وإلى جانب الفوضى. الناحمة من تنازع هذه القوات الداخلية الصغيرة 
وتقهقر اقتصاديات السودان نتيجة لما عکن تسميته بالحرب الاهلية المستمرة 
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لم مخضع الجتمع السودانى لنظام من الحكم والادارة يفرض عليه - غير موارد 
( بيت المال) المعروفة : العشر "' > واللحراج'! » والزكاة » والضرائب 
الحمركية أو العشور ۳" والحزية أو ضريبة الرژوس(* - من الضرائب ما 
يك لان تقوم بفضل الال ال متحصل مما حكومة قوية تقدر على جییش اللحيوش 
السودانی سب هذه الحاحة للنظام ا لحکوی والإدارى الى کی لا شغر و 1 
« الحكومات » أو ر السلطات » التعددة احلية ذات الطالب الالية احدودة 
والتى وان اشتد ظلمها وعسفها ى محصیل الضرائب وفرض الغرامات فقد كان 
ی مقدورسواد الناس ف احایین كثيرة التخلص من دفع الضريبة لحلل ابلسهاز 

وة آثر آحر للسيطرة العربية هو أن الرق ۸ یلبث أن تغلغل نی کیان 
السودان الاقتصادی والاجعاعی والسیاسی . فقد بدأت أو امجرات العربية 
الكترفئ إلى السودان فى القرن السابع الیلادی فجاء إليه العرب من ذلك این 
من الشرق عبر العن والحبشة » ومن الشهال من مصر » ومن الغرب من مرا کش 
وتونس » وامتزجوا بالسكان الأصليين وبق کرم بدواً رحالين جالت قبائلهم 
فى أنحاء السودان على جانی النيل وامتد سلطانهم إلى خط عرض ٠١‏ درجات 
شال خط الاستواء : حول دنقلة حيث سيطرت قبائل الشايقية » وحيث عاش 


)١(‏ الشر : ضريبة الأرض الى تؤخذ من غلة الأراضى الى ۸ تفتح عنوة أو الى قسمتها 
الدوله عنم كغئمه على المتحار بين 5 
(۲) الحراج : نقداً أوعيناً وهو ما يؤخذ من الأراضى الى استبقتها الدولة فى البلاد 
الفتوحة لنفع الدولة ذاتها ول توزعها عل. احاربن آو ماکان یوخذ ما صالحت» علیه الدولة 
يه العشور : على المتاجر والسفن الى يدخلها المشركون بلاد المسلمين : 
( + ) وهذه موروثة من الأزمنة القديمة كالتزام الضرائب تجى من أهل الكتاب والذمین 
وجوبا کا تجى الزكاة من المسلمين . 


۲۷۹ 

الدناقلة بين الشلالین الثالث والرابع » وهولاء من النوبة سکان البلاد الأصليين 
الذين اختلطوا بالعرب . وامتزجوا بهم »ومن الدناقلة الامام محمد أحمد الهدی 
[ من الکنوز من نسل نم الدين ] ؛ عم فى السودان الشری : بنو عامر والحلانقة 
وادندوة والبشارين والعبايدة [ وأصوفم من البجة والعرب ]ءوش النیل الاوسط 
من الکان الذی یتلایی فيه العطبرة بالنيل إلى ما بعد سنار على النيل الأزرق 
والدويم على النيل الابیض جنوباً : الحعليون والعابد لاب وبنوحسین والشكرية 
والحسانية والفونج وهؤلاء الأخير ون أسسوا مملكة سنار مع العابد لاب وینسبون 
أنفسهم إلى بی أمية. ؛ وأحدث للاراء أن الفرنج أصلهم من العرب الذين 
استوطنوا فى جهات الحبشة الشمالية ‏ العروفة بأرتريا الآن - وامتزجوا بأهل 
البلاد قبل أن يؤسسوا ملكهم فى سنار » ثم اهمق ( أو الحمج ) وزراء الفونج 
الذين ينسبون أنفسهم للجعلیین » ثم قبائل أخرى . وق السودان الغربى. ف 
كردفان ودرافور : البقارة » ومهم الرزيقات ولتعايشة ومن هؤلاء التعايشة 
الحليفة عبد الله التعايشى خليفة محمد أحمد المهدى ؛ثم الكبابيش وغير ذلك . 
وتأثر تكوين الجتمع السودانى بهذه السيطرة العربية من حيث نشوء طبقة 
أوستقراطية > تتألف من الذين يتنمون إلى أصل عرق » سواء كان هؤلاء 
من الحضر أى المستقرين على الأرض » أو من البادية المتنقلين ومن بين هذه 
الطبقة الارستقراطبة كان السلاطين والمكوك والمشايخ ورؤساء القبائل . والطبقة 
الأرستقراطية هذه هی “التى استفادت من النشاط التجاری - نجارة القوافل 
فأثرت واستمر يتزايد ثراؤها باتساع نطاق التبادل التجارى الذى كان جرى 
بين ملکتی سنار ودرافور خصوصاً وبين مصر والحبشة وبلاد العرب وفارس 
والهند » وبرنو » وباقری وبرقو ودار بنده وواداى » ثم مع كردفان وبحر الغزال 
وأما آم سلع التجارة ی السودانٌ فكان الرقيق: الذى كان 5 من احبشة 

إلى سنار ؛ ويجهز سلاطين سنار الغزوة لصيده من بين قبائل الدنکا خصوصاً › 


بیما استوردت دارفور الرقيق من برنو وباقری وبرقو ودار بنده . وجهز سلاطين 


۲۸۰ 
الفور « الغزوة » كذلك لصید الرقیق من بين قبائل‌الفرتیت أو الفراتیت فى الشمال 
الغرلى من بحر الغزال وجنویی درافور آما فى کردفان فکان البقارة والکبابیش 
يصيدون الرقیق من بين قبائل النوبا الذين یسکنون جبال النوبا ( إلى جنوی 
کردفان ) وتقلی ( تقالى) ودایر وغير ذلك من الحبال . م إنهم کانوا يغزون 
كذلك قبائل الدنکا والشلك على جانی الیل الابیض » وصار البقارة 
یقیسون ثراءهم بعدد الرقیق الذى علکونه والذی يسمونه ( المال) . 
هذا الرقیق استخدمه أهل الطبقتین الارستقراطية والوسطى الذين هم من 
الأصول العربية ‏ فى الخدمة المنزلية وف الزراعة © وجندوه فى جیوشهم 


۰ 
زب 
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ام صاروا ينتفءون من الاجار به وتصديره كساعة للتجارة لتنمية ترویم . 
فازدهرت مرا كز متعددة فى أنحاء السودان كأسواق لتجارة الرقيق : فى سوبه ‏ 
بربر» شندى » سوا کن » مصوع » سنار» کوب » الفاشر ( تندلى (رع ا٤ )۲٣٣۵‏ 
ومعناها بالفوارية الحشد العظممن الناس ) بارا » الأبيض » دنقله » الدبة . 

ذلاك کان‌حال اجتمع السودالى عند مجىء المصريين إلى السودان : إقطاع 
شرق تتوزع فيه الأرض والساطة ‏ أى ساطة الحكم بين عدد من السلاطین 
والمكوك والرژساء والزعماء لا تربط بيهم أبة أيامين للولاء أو أية التزامات بالخدمة 
العسكرية . وتقوم العلاقة بين هؤلاء السلاطين والمكوك والرژساء وبين بعضهم 
بعضاً من جهة » ثم بيهم وبين من يلهم فى الترتيب من سائر أعضاء المتمع 
السودانى ‏ ونحت هذه السيطرة العربية داعا - على أساس دفع الضريبة » 
وتأدية آموال الا لتزام > وتمليك الارض > نظیر دفع الال الذی علا آوی 
مقابل خدمة معينة سبق أو من النتظر أداؤها » أو على شريطة الالتزام بتأدية 
الأموال المر بوطة علها . وق كل هذه الحالات كان بنحصر مقياس قوة صاحب 
ا فى قدرته على إلزام أتباعة ومرعوسیه يتأدية ما علهم من 
واجبات نحوه فإذا استطاع هؤلاء التحرر من هذه الالتزامات نحو سلاطیمم أو 
رؤسائهم وز مام » صار وا م أنفسهم رؤساء أو زعماء أو سلاطين ؛ تر بط بيهم 


۲۸۱ 


وبين اتباعهم ومرعوسهم نفس العلاقة الى ربطت فى الماضى برع ونان 
أصحاب السلطان السابق علهم : وهكذا . الأمر الذى نحم منه انقسام السودان 
ى عهد السيطرة العر بية داعاً - إلى عدد من الممالك والشیخات الى خضعت 
إما مياشرة وإما بالواسطة لسلطة الفونج < هما مارس شئوك الحكم ۴ سلطنة 
دارفور «نواتب وطنون) 3 أو ) مقاديم ( جا جم معدو م ج محض,عون للس‌لطان 
الفوري فى الإقطاعات أو ( الوا كير ) وهو الاسم الذى عرفت به الارض 
عند تفسیمها عل أهل ا حضر ج اليادية . ومهمة هؤلاء الذواب والمقاديم 
جباية الضريبة : الزكاة والفطرة والعشور : إلى جانب الاضطلاع بشئون 
الحكم حيث كانت أحك اءالمقاديم نافذة ى کل القضايا تقریباً . 

ولكن المصريين عندما جاءوا إلى السودان لم يلبثوا أن أدخلوا تغريرات 
كبيرة على أنظمة الحكم والادارة به . يعنينا منها الآن ذكر. ناحيتين هامتين 
آوفما : إنشاء جهاز سم والإدارة يقوم 3 رکز؛ ية الى استمرت إذا 
فى يد حكومة الخرطوم - ( وتحت إشراف حکومة القاهرة فى الهاية ) . ومعی 
ذلك القضاء على الزعامات أو المشيخات امحلية السابقة. وما بيجب الإشارة إليه 
هنا » أن إنهاء الزعامات .والمشيخات الحلية ليس معناه إقصاء أهل البلاد 
ورژائهم عن شون الحكم . لان الحكم الصري فى السودان كان يقوم کا 
عرفنا ‏ على إشراك العناصر الوطنية ي شئون الادارة والحكم فى مقر الحكومة 
المركزية ( انحرطوم ) » وف الإدارات الحلية فى الاقالم والمديريات . 

وأما الناحية الثانية فكانت إنشاء ( نظام ضريى ) رت اسه فرق 
سنوات الفتح الأولى ( ۱۸۲١‏ ) . حددت عفتضاه فئات الضرائب الى فرضت 
إلى جانب الأرض ۰ .على السواق .م نظمت طرق جبايتها + كنا أعيد النظر 
ف الضرائب الم رکية . ولقد بقيت هذه الفئات دون تعديل حتى سنة ۱۸۵۷ 
عندما أعيد النظر فى هذا النظام الضریی وصدرت الرسومات الأربعة الشهورة 


۳۸۲ 
فى ۲۳ ینایر ۱۸۵۷ - ولقد مر بنا ذ کرها - وهی الى تضمنت القواعد الإدارية 
والمالية الخديدة والی غرضها الرفیه عن السودانیین واشرا کهم عن طریق 
مشاخهم ومكوكهم وأعياتهم إشرا كا فعلياً فى شئون الحكم والادارة . ومن ذلك 
النظر فى تقرير الضرائب . ولقد بى هذا النظام الضریی معمولا به ى جوهره. 
فلم يطرأ تعديل عليه حى قيام الثورة المهدية . بيا كانت تغيرت أحوال 
السودان الاقتصادية نتيجة لعاماين كان مما أثر ملموس فى اجتمم 

السودانى . 

أوهما أنه حدث تطور فى حياة السودان الاقتصادية نتيجة للمشروعات 
العمرانية الى جاء يبا ا لحک المصرى بحيث تعدل توزيع الثروة على السكان بصورة 
كانت تقتضى أن يتعدل توزيع عبء الضرائب علهم إذا أريد رفع . الظلم عن 
طبقة من الناس ۸ تعد الطبقة الممولة فى اجتمع السوادنى فيرتب على انتقال العبء 
من طبقة إلى أخرى وزيادته على كواهل الطبقات حيعاً يسبب المساوئ الى 
م يكن هناك مفر من أن تقترن مجباية الضرائب وتحصیلها لأسباب شى متصلة 
بالوضع فى السودان » حيث كان السودان لا يزال عر فى دور الانتقال من 
الإقطاع الشرق إلى التنظم الحكوبى اللحديد ‏ نقول إنه ترتب على ذلك أن 
اشتد تذمر الأهلين من الحكومة القائمة وزادد حطهم علها . 

أما العامل الثانی فتعلق بمسألة الرقيق . ويتألف كذلك من شقين الأول : 
أن الرق ۱ کنظام ) متغلغل ى کیان السودان الاقتصادی والاجماعی م 
ينجح الحكم الصری فى انتزاعه من حياة السودان لأسباب متعددة . منها أن 
الطريقة الى اتبعت فى معالحة هذه المسألة عن طريق « تنظم » الرق بصورة 
يتسبى معها شيئاً فشيثاً إنباؤه والقضاء على تجارة الرقيق » ۸ يتح لها الفرصة أو 
الوقت الکانی للنجاح وذلك لأن السلطات المصرية فى السودان بالرغم من إعلان 
إلغاء الرق ونجارة الرقيق فى كر من مرة ( خصوصاً فى سنبى ۰۱۸۳۷ ۱۸۵۷) 
ظلت ترسل الغزوة » لصيد الرقيق ؛ وبى الحال على ذلك حى وضعت مصر 


YAY 


برناجها الكبير فى مارس ١856‏ لابطال الرق و نجارة الرقيق فى السودان . وهو 
المشروع أو البرنامج الذى سبقت الإشارة إليه عند الكلام عن ( استكمال وحدة 
وادی النيل السياسية ) . 

والشق الثانى : أن الحديوية » نحت الضغط السیاسی من الخارج وخصوصاً 
من ناحية بريطانيا » ۸ تلبث أن استبدلت بأسلوب « التنظم » البطىء لعالية 
مسألة الرق ونجارة الرقيق » سياسة « الإلغاء » العنيفة للقضاء على الرق ونجارة 
الرقيق بالحديد والنار . فتصدع بان اجتمع | لسوادیی » ذلك ا مجتمع الذى 
عرفنا أن الرق كان ركنا من أركانه ؛ وتزايد بسب ب سياسة الإلغاء هذهء الغضب 
من الحكومة . 

وعلى ذلك نشأ ی السودان فى أواخر السبعينات وأوائل امانینات خصوصاً › 
أى السنوات ای نفذ فها احکداریون » ابتداء من غوردون ومن بعده محمد 
رعوف » سياسة الإلغاء العنيفة ‏ نشأ «وضع » يمكن إيجاز عناصره فما بل : 

- مجتمع متفكلك أو متخلخل لأنه لا يزال فى مرحلة الانتقال من 

( الإقطاع الشرق ) إلى التنظم الحكوى ) الموحد بأنظمته وأجهزته الإدارية 
والضريبية الحديدة : 

ثانيا ‏ تذمرمنتشر بين الأهلين عي عورم بقل غ النظام الضریی 
الذى ظل جامداً بعد ۱۸۵۷ فلم يساير التغير الذى طرأ على مقدرة الطبقات 
المحتلفة ی انيع على تأدية التزامامپا قبل الحكومة : 

الا د تذمر منتشر بين الأهلين بسبب سياسة الألغاء » إلغاء الرق 
والقضاء بالعنف على نجارة الرقيق > لآن هذا « الالغاء » صار ہدد كيان كل 
آسرة تقريباً فى حیانها الاجماعية والاقتصادية خصوصاً بين الطبقات المتوسطة 
والغنية أي الطبقات ذات الا ر الواضح فى الجتمع السودانى » والی كان مہا 
علاوة على ذلك أكثر النخاسين والخُلابين المتجرين بالرقيق والذين مم كذللك 
نفوذ كبير فى المجتمع السودانی ۰ واشتركوا فى الثورات الی ذکرنا أنها قامت 
فى عامى ۱۸۷۹ تن ف محر الغزال ودارفور وكردفان . 


م0 -مصر والسودان (الهيئة العامة لقصور الثقافة ) 


۳۸ 
ومن الواضح أن الحكومة القوية فى القاهرة واحرطوم هی وحدها الى يكون 
فى وسعها مواجهة هذا الوقف ؛ كما كان واضحاً من ناحية آخری أن القضاء 
على ثورات سلمان الزبیر وهارون والصیاحی لم يكن معناه أن عوامل التذمر 
اختفت أو أن اا الثو رة من جديد صار شيئاً بعيداً . بل لقد کان من المتوقع 
على العكس من ذلك أن تشتعل الثورة من جديد وق خطورة أشد من خطورة 
هذا الثورات املبة ذات النطاق الضیق » إذا خرج من بين السودانيين زعم 
كر قدرة من هؤلاء الذين ذكرناهم على حريك شعور الأهلين وإثارة میم 
بحيث ينقلب التذمر والغضب المكبوت إلى ثورة سافرة جامحة يشيرك فما 

الاملون على نطاق واسم یقذف بالسودان بأسره فى آتون هذه الثورة . ۱ 

وأما الذى حدث فهو أن الحكومة فى القاهرة وانحطرم كانت ضعيفة فى 
السنوات الى تلت التدخل الأورلى الذى انى بعزل اللحديو اسماعيل » 
فوقعت حكومة القاهرة تحت ضغط الانجليرز من حبت الامعان فى تنفيذ 
سياسة الإلغاء ‏ الغاء الرق وتجارة الرقيق ‏ بالعنف والشدة » وذلك 
فى الفترة اللی سبقت الاحتلال البريطانى » أى بين ۱۸۷۹ - ۰۱۸۸۲ تم عجزت 
هذه الحكومة بسبب الحوادث الى انمت بالاحتلال البريطانى » و بسبب‌الضعف 
الذى لازمها فى سنوات الاحتلال الأولى » عن مواجهة الموقف الذى نشأ من 
انتشار الثورة المهدية ق السودان . 

وعلاوة على ذلاك فقد وجد السودان فى شخص عمد أحمد الهدی الزعم 
الذی اعتمد على إذكاء الشعور الدیی لتأليب الأهلين على الحكومة القائمة 
بالرغم من أن هذه كانت حكومة إسلامية لا يجوز الثورة علما . فسوغ محمد 
أحمد الانتقاض علہا بأن أولى الأمر فقدوا طاعة محكومهم لانهم استخدموا 
آجانب ودخلاء وولوم أمور العباد » « فحکوا سيوفهم فى رقابهم » وظلموا 
الناس وقتلوا النفوس وهتکوا الاعراض ‏ وأما عضد محمد أحمد القوی فکان 
جار الرقيق الذين اعتمد علہم کل الاعماد ف نجاج دعوته . وازره 


YA 

هوّلا ء مؤازرة فعالة فكان تجار الرقيق 3 والنخاسون 4 نم الذين حرص 

عمد أحدل عل اسمالمهم وهب هولا ء من اول 1 لا ده وعدنه . وم 

يكن غريباً أن يصبح خليفته أحد زعمائهم وهو عبد الله التعایشی > أخطرهم 
شانا وأشدهم باس وقوة 5 


ات العهيك للثورة : السودان يعد عزل اسماعيل : 

كان الاثر المباشر لعزل الحديو اسماعيل أن استقال غردون من حکدارية 
السودان فى ۲٩‏ يوليو ۱۸۷۹ . ولكن ترتب على عزل الحديو اسماعيل واستقالة 
غردون » أن حصل (رد فعل ) كبير ف السودان سرعان ما ظهر أثره فى 
انتعاش مجارة الرقيق . ذلك أن النخاسين وجار الرقيق مالبثوا أن استعادوا الثقة 
فى أنفسهم » فرجعوا إلى أوكارهم فى بحر الغزال ودارفور . واستأنف البقارة 
فى كردفان غزواتهم لصيد الزنوج (السود) . ثم إنه لم تمض شهور قليلة 
حتى كانت قوافل جار الرقيق تسیر ی درو بها القديمة من‌درافور و محر الغزال إلى 
مصر والسودان الشرق ؛ وحی كانت مراكب الحلابين فى النيل الأبيض تحمل 
الرقيق من مناطق النيل العليا وتفرغ شحناءها عند فاشودة : وهی المحطة الحكومية 
الى كانت ی السنوات السابقة مركزاً للمراقبة على الهر لتعطیل نشاط تجار " 
الرقيق وتة 
والمديرون السودائيون الذين آلتهم غردون مخدمة الحكومة بين عای ۱۸۷۷ _ 


تفتیش ل الاتية من مدير به خط الاستوا ٤‏ + وحی صار الوظفون 


۹ فى مر الغزال ودرافور وکردفان وفاشودة » بتجرون الان فى الرقیق 
علانية ودون خحوف أو وجل . 

وکان بسبب انتعاش مجارة الرقيق بالصورة الى ذکرناها نتيجة لرد الفعل 
الكبير الذي حدث أن صار سلطان الحكومة مهدداً بالزوال من آکتر آقالم 
السودان » وبات متوقعاً أن یعود الحال إلى ما كان عليه قبل ۱۸۲۳ ۰ ۱۸۱۵ 


۲۸٦ 
. من حيث خر وج مناطق بأ كلها من نفوذ الحكومة وحضوعها لسلطان تجار الرقيق‎ 
ولذلاك فقد كانت المشكلة الى واجهها الحديوية عقب عزل الحديو‎ 
. إسماعيل هى نفس المشكلة الى واجهتها الحكومة المصرية فى بداية عهده‎ 
وکا أن وجود الدكومة القوية نی‌القاهرة كان ضروو يا فى سنة 1,18 للمحافظة‎ 
على السودان من الانحلال والضياع وتجزئة أقالمه » فقد صار الان » بعد‎ 
ستة عشر عاماً ( فى ۱۸۷۹) وأكير من أى وقت مضی » من الضروری وجود‎ 
حكومة قوية ف القاهرة لمنع انميار الحم المصرى فى السودان » ولانقاذ السودان‎ 
. من سيطرة سوف يفرضها عليه» مباشرة أو غير مباشرة» النخاسونوتجار الرقيق‎ 
مه اللشكلة هی الى واجهها لخديو ابلديد عمد نوی . ولکن ( تيفيق)‎ 
الذی شهد عزل آبیه بسبب التدخل الأورلى » واعتمد هو نفسه على ( الوصاية‎ 
» الدولية ) لتحمى مسند الحديوية ضد الح ركة الوطئية ف نضاله مع العرابیین‎ 
لم يكن فى قدرته أن محاول أو أن يفكر فى التحرر من نفوذ التدخل الآوروی‎ 
أو الوصاية الدولية » الى صار عنلها فما یتعلق بشئون السودان وقتئذ » القنصل‎ 
العام البریطایی فى مصر » وذلك قبل الاحتلال البريطانلى نفسه بثلاث سئوات‎ 
تقريباً أى من وقت اعتلاء توفيق عرش الحديوية . فخضع توفيق فى كل ما‎ 
. يتصل ععاللحة مشكلة السودان الحديدة لضغط الإتجليز عليه‎ 
أما هؤلاء الإنجليز » فإنهم لم يفطنوا قيقة الموقف فى السودان . وكانوا‎ 
عاجزين عن إدراك مدى خطورة رد الفعل الذى حصل نتيجة لعزل الحديو‎ 
اسماعيل ولذهاب غردون من السودان . وانحصر اهمعامهم من مسألة السودان ف‎ 
أغسطس ۱۸۷۷ مع احدیو‎ ٤ أن يروا معاهدة إلغاء الرقيق الى ابرموها منذ‎ 
اسماعيل لا تزال موضوعة موضع التنفيذ ؛ وأن بحرص العهد الحديد على‎ 
تنفيذها بكل همة » فلا يكون عزل اللحديو السابق أو استقالة غردون سبباً نی‎ 
. هاون حكومة القاهرة أو حكومة الخرطوم فى مكافحة الرق والنخاسة فى السودان‎ 
وبادر ( اودارد مالت) القنصل البريطالى العام ى مصر بإبلاغ رغبات‎ 


YAY 
حکومته إلى الحديو توفيق . ول يسع الحديو إلا أن يصدر تعلماته إلى حکدار‎ 
السودان الحديد محمد رءوف باشا ی ۱۵ مارس ۱۸۸۰ بضرورة أن يستمر‎ 
العمل بكل همة من أجل القضاء على نجارة الرقيق . واعتيره الخديو مسئولا عن‎ 
كل تقصير قد يساعد على إنعاش هذه التجارة . ثم إن الحديو للتدليل على‎ 
. صدق نواياه سلم إلى (مالت ) نسخة من هذه التعلمات ليطلع علها حكومته‎ 
. وكتب (مالت ) نی ۲۹ مارس أن اللحديو صادق الرغبة فى نهاء تجارة الرقيق‎ 

وكان من المنتظر أن يبذل عمد رءوف كل ما وسعه من جهد وحيلة لتنفيذ 
معاهدة إلغاء الرقیق» ومنذ حضوره إلى الخرطوم ف يونية ۱۸۸۰ إلى وقت عزله 
من الحكدارية واستدعائه للقاهرة فى فبرایر ۱۸۸۲ ۰ سهر رءوف على تنفیذ 
سياسة الإلغاء وسلاث فى ذلك طريق العنف والصرامة و كنا فعل غردون من قبل . 

وارتكب رءوف وهو مد فق تنفيذ سياسة الإلغاء نفس الحطأ الذى آرتکبه 
غوردن من قبل» من حيث الاستعانة بالموظفين الأجانب فى كفاح حكومته 
ضدجار الرقيق . فقد استبیی رعوف ف مناصبهم الآ وروبيين الذين عيهمغردون 
حكاماً ومفتشين فى #تلف المديريات . وأصدر إلهم التعلمات بوجوب المضى 
ف القضاء على تجارة الرقيق بنشاط أعظم من السابق . فى بحر الغزال تسلم الحكومة 
الإنجليزى لبتون بك بعد استقالة الإيطالى جيسى فى سبتمبر ۱۸۸۰ ؛ وف 
دارفور بی فى مراكزهم كل من سلاطين فى داره » وامیلیای ی کوب » 
ومسیدالیا فى الفاشر + وق مديرية خط الاستواء بى أمين افندى أو الد کتور 
شنتزر الألمانى ی ( لادو ) » كما عين رءوف أوروبياً آخر هو الهسوی ارنست 
مانر و («:مدكة) مفتشاً فى فاشودة وكل هولاء الأوربيين بقوا فى مرا کزهم حی 
قيام الثورة المهدية وعملوا مجد وقوة ى مطاردة تجار الرقيق . 

وی جانب هذا » قام رءوف تمحاولاتعدة لوقف نشاط تجار الرقيق . 
من ذلك أنه أغلق طريق القوافل الذى كان الخلابون آعادوا فتحه يعد رحیل 
غردون » بين دارفور ومصر ؛ ومنع تصدير الرقيق إلى مصرمن كوب والفاشر م 


۳۸۸ 
بل آفلح رعوف فى السودان الشرق فى مقاومة ما كان آدهی من تجارة الرقیق 
ونعبى يذلاك نوع الدعارة الذى عمد إليه آهل هذه الحهات دة هار متدرا 
علهم أن یبیعوا الإماء والحوارى الى علکونا ۰ فاستعان رعوف بالفقهاء ومشايخ 
القبائل فى إبطال هذه الرذيلة » وضار يوقع على المذنبين عقوبات رادعة حى 
تجح فى القضاء علها . وكان تجار الرقيق الذين تقبض علهم الحكومة يقدمون 
للمحا كمة آمام حا کم عسكرية ویطبق علمهم الحكم العرق ( العسكرى) ع 
وصدرت فى حالات كثيرة أحكام بعقوبة الإعدام على الذين تحوم حولم 

جرد الشبهة فى أنهم من جار الرقيق . 

ولكن رد الفعل الذى حصل عقب عزل اللحديو اسماعيل كان عنيفاً وجارفاً 
لد رح أن كل هذه الاجراءات الشد رده م قل د 8 ابید من نشاط جار 
الرقیق » بل إن كثيرين ى القاهرة صاروا يشكون من أن جار الرقیق ی هذا 
العهد عهلك حكومة رعوف 5 3 یتمتحول بفوة أعظ مما کان ثم عل أيام 
غردون ۰ وراح كثير ون من الإ#ليز المتحمسين لسياسة الإلغاء الس ريع يقارنون 
بن حكومة رءوف الح وص موه بالضعف والراخی 3 وحكومة سرلفه عردول 
القوية الحازمة والنشيطة . وق غضون عام ۱۸۸۱-۱۸۸۰ خصوصاً , 
تكررت إذاً » شكاوى الحكومة الإنجليزية إلى قنصلها العام ی مصیر ( إدوارد 
مالت ) ۰ من أن نجارة الرقيق صارت مزدهرة فى السودان وأكثر من أى وقت 
مضی » وأن موظى الحكومة يشاركون تجار الرقيق فى نشاطهم ؛ وأن حكومة 
الخرطوم عاجزة عن تنل معاهدة إلغاء الرقیق ۹ 

ولقد ترتب على ضغط الحكومة الإنجليزية بواسطة ممثلها فى مصر أن 
اضطرت حكومة الحديو إلى إصدار تعلماها المشددة إلى رعوف منذ دسمير 
۰ بصرورة آن یضاعف جهوده‌لاخاد هله‌التجاره و رءوف عا آمر به 5 

وآما نتيجة الامعان نی سياسة الالغاء العنيفة هذه فکانت انتشار التذمر 


والسخط ليس . بين تجار الرقیق وحدهم فقط » بل وبين سواد الشعب . الامر 


۲۸۹ 
الذى جعل هذا التذمر والسخط عظم الحطر على النظام القائم » لأن الأهلين 
وتجار الرقيق صارت مجمع بيهم الان رغبة واحدة ؛ هی طرد « المصريين » 
من السودان . 

إن سياسة الالغاء التى أصرت السلطات فى القاهرة والخرطوم على المضى 
فى تنفيذها بإلحاح منقطع النظير منذ سنة ١8517‏ أغضبت شعباً كان يعتقد أن 
الرقيق نظام أقرته عوائد البلاد وشرائعها من قديم الزمن » ومن المتعذر عليه علاوة 
على ذلك الرضا بإلغائه للأسباب الاقتصادية والاجتاعية والسياسية الى أشرنا 
لها فى بداية هذه الدراسة » وهی الأسباب الى جعلت الرق متغلغلا فى كيان 
البلاد . أضف إلى هذا أن وقف تجارة الرقيق حرم الذين يملكون الرقیق - آی 
أكثر أهل السودان » خصوصا من الطبقتين المتوسطة والارستقراطية - من قسم 
كبير من دخولم السنوية . وذلك لأن غردون عندما قام على تنفيذ معاهدة إلغاء 
الرقيق أعطى الفرصة لأعداد عظيمة من الرقيق فى حوزة مالكيهم سواء من التجار 
أو الأهالى لأن ينالوا عتقهم وحریتهم بالرغى من أن هؤلاء لم يكن لديهم ما مجعلهم 
يشكون من معاملة أسيادهم لم ۱ 9 إن هؤلاء « الاسیاد ل يعوضوا شيئاً عن 
الرقیق الذی آعتق وتحرر من خدمتهم . وكان من عوامل زيادة تذمرهم أن 
الحكومة باحتکارها کل آسباب التجارة - من وسائل مکافحة تجارة الرقیق 
كذلك - منعت الاهلین من تعویض خسائرهم الفادحة نتيجة لتحرر الرقیق 
الذی علکونه » بالاشتغال فى التجارة الشروعة أو بالکسب من أى عمل مشروع 
آخر . 

وزاد حال الأهلين سوءاً بسبب أن عبء الضرائب الثقیل بى على حاله 
بالرغم من الحسائر المالية الفادحة الى تکبدوها . واشتد تذمرهم من الحكومة وعظم 
طهم عليها عندما عمدت هذه ف عام ۱۸۷۸ وق السنوات التالية إلى المبالغة 
فى تنفيذ سياسة الالغاء العنيفة ع يها لم تقم الحكومة بأية حاولة لتخفيف عبء 
الضرائب عن كواهلهم . بل إن الحكومة فى عهد محمد رءوف ؛ على العكس 


۳۹۰ 
من ذلك » ۸ بلحظ عا أى باون أو شفقة ی تحصیل الضرائب وبلأت إلى 
القوة فى حعها واستخدمت مرة أخرى « الباشيزوق » الشهورین بقسوتهم ف إرغام 

الأهلين على دفعها . 

وعلى ذلك فإنه لم يأت عام ۱۸۸۱ حى كان التذمر يشمل أهل السودان 
حميعهم : الأمر الذى انطوى على خطورة عظيمة . لأنه من ا محتمل كثيراً إذا 
قامت الثورة فى هذه الظروف أن يثور على الحكومة أهل السودان بأسرهم وليس 
تجار الرقيق وحدهم . لقد فشل سلوان الزبير » وهارون فى ثورتهما ضد الحكومة 
فى عاتى ۱۸۷۷ » ۱۸۷۹ لانهما اعتمدا على تجار الرقيق وأخفقا فى استالة سواد 
الشعب لتأييد قيضتهما والاشتراك فى الثورة » ما جعل ممكنا أن ينجح غردون 
وأعوانه ی إخادها . ولکن لم يكن هناك أى شك فى أن ال ی سنة ۰۱۸۸۱ 
غيره فسنة ۱۸۷۷ أو فىسنة ۱۸۷۹ . وصار یکی أن يظهر على مسرح الحوادث 
محمد أحمد الهدی حتی مد السودانيون فى شخصه الزعامة الضرورية والتى كان 
فى سعها أن تجمع تحت لوامها وق صعيد واحد کل العناصر المتذمرة » وكل 
القوى الى تقوم عليها الثورة : تجار الرقيق وسواد الأهلين . وذلك لإنباء عهد 
« المصرية » وطرد المصريين من السودان . 
ج الثورة : قيام المهدية : 

ولد محمد أحمد مجزيرة ( لبب ) الى تبعد بنحو ۱۵ ك م جنوب مدينة دنقلة 
فى ۱۲ أغسطس. ۱۸46 » وأظهر من حدائته ميلا لتعلم العلوم الدينية . فدرسها 
فى بربر والخرطوم . واشتهر بالورع والتقوى والزهد والتف حوله التلاميذ وأنشأ 
بالخرطوم ( مدرسة ) فى سنة 1857 ثم صار (فقیها) بعد ذلك حمس سنوات 
(1858) » تم انتقل إلى جزيرة آبا فى النيل الابیض » حوالى خسین ومائتى 
ميل جنونى الخرطوم » للانقطاع للعبادة » وذلك حوالى سنة ۱۸۷۱ آو۱۸۷۳ . 


وكان فى (آبا) أن بدأ محمد أحمد ينشر دعوته کصلح دیی يريد تحرير 


۲۹۱ 


العقيدة الإسلامية من الشوائب » ويريد إعادة مجد الإسلام القديم . 

وم يلبث محمد أحمد أن اتجه بتفكيره و بدعوته إلى المسائل السياسيةوالاقتصادية 
فعزا ما سق بالشريعة من تحقیر ولهانة إل « الترلك » و « الصریین » الذین 
ازدروا بأحكام الشريعة وجروا فى حكومتهم على خلاف ما تقضی هذه به . وألح 
محمد أحمد فى ضرورة طرد المصريين من السودان كالوسيلة الى يمكن بها وحدها 
تقرير العدالة ونشر السلام مرة أخرى ؛ وأعلن وجوب الامتناع عن دفع أية 
ضريبة غير العشور أو الزكاة فقط الى نص عليها الكتاب الكريم ؛ ثم دعا إلى 
شيوع الملكية . فلا يستأثر مؤمن بمال أو عقار دون أخيه المؤمن » بل جری 
| توزيع العروة على الجميع بالتساوی . وطالب أن لا يسرى فى السودان غير قانون 
الشرع الاسلای وحده . 

وهذه كلها كانت اراء ونظر بات جديدة سرعان ما صادفت هوی ی نفوس 
السودانیین الذین انضموا تحت لواء محمد أحمد وسپل عليهم أن يؤمنوا بآنه « الهدی 
النتظر» حقيقة . ومع أن الدعوة لشيوعية الملك نفرت من حوله كثيرين فى أول 
الآمر » الا أن النادة بطرد المصريين » لملا الأهلون الناصب الى کانوا پشغلونها 
خصوصا » سرعان‌ما جعلت‌سواد الناس ا ان أعظ هؤلاءالمؤ یدین 
له إيمانا بدعوته تجار الرقيق » ثم كل أولئك المتذمرين من الحكومة والذين انتظر وا 
أن يبدأ عهد من « الرخاء » إذا تحقق طرد المصريين على يد هذا الفقيه . 

ومن الذين استبونیم دعوة محمد أحمد : البقارة » أكبر من علکون الرقيق 
ويتاجرون فيه . ولقد اعتمد محمد أحمد فى نجاح دعوته على مؤازرة هؤلاء إلى 
٠‏ جانب مؤازرة تجار الرقيق عموماً له . ولق تعضيداً قوب من عبد الله التعايشى > 
أخطر زعماء البقارة شأنا وأشدهم بأساً - حاول أن يجعل محمد أحمد يعلن أنه 
« الهدی المنتظر » على شريطة أن یستوزره . ومن المعروف أن عبد الله التعایشی 
كان قبل ذلك بسنوات وعقب فتح دارفور » عرض على الزبير رمت أن يعلن 
نفسه هذا « المهدى المنتظر » ورفض الزبير » وأنبه تأنيباً عنيفاً . ولکن محمد أحمد 


۹۲ 
الذى فطن إلى أهمية تأبيد البقارة له وهم الشپورون بعدانهم للحكومة بسبب 
ملاحقة الحكومة فم بالمطاردة والمصادرة لتجارتهم ٤‏ الرقيق » ۸ يتردد ف قول 
ما عرضه عليه عبد الله التعایشی . فكتب « هنزل » (احعصح) القنصل العساوى 
فى الخرطوم إلى حكومته فى ٠١‏ أغسطس 188١‏ بأن الأخبار قد وصلت من 
جزيرة آبا منذ شهر يوليو » منبئة بأن الفقيه قد أعلن على الملا أنه المهدى المنتظر » 
والمكلف من قبل المولى بتأسيس دولة إسلامية مترامية الأطراف تكون عاصمتها 
مكة المكرمة . 

فكان فى إعلان هذه الدعوة قيام الهدية . 

ومع ذلك فقد واجهت هذه الدعوة صعوبات معينة فى أول الامر منشأها 
أنه كان من المتعذر دفع الأهلين إلى الانتقاض على الحكومة المصرية . لأن 
هؤلاء كانوا يعزون ما أصابهم من أذى وضرر إلى عمال الحكومة الأجانب 
والأوربيين ١‏ الكفار » وأذناءهم والضالعين معهم من مواطنيهم أنفسهم ما عدوا 
حكومة المصريين براء منه ولا يسوغ شرعا الثورة عليها . وتمسك كثيرون من 
كبار السودانيين بولا مم لما . نذكر مهم السيد أحمد الأزهرى ابن الشيخ إسماعيل 
الولى الكردوفانى الكبير ( وجد السيد إسماعيل الأزهرى ) ونجيب بك بطرا کی 
وحمد بك الك وفرج باشا الزیی وحسين باشا خليفة والشيخ حسين عبد الرحيم 
شيخ الدويم والشيخ عبد القادر قاضى الكلا كلة والشيخ عوض الكريم أبو سن 
شيخ الشكرية وغيرهم كثيرين . وكان لكل هؤلاء نفوذ ملحوظ على أتباعهم 
وكانت كلمتهم مسموعة . 

ولذلك فقد عمد محمد أحمد إلى ابتكار « نظرية » يسوغ بها الانتقاض على 
ا لحكومة لخصها الشيخ محمود القبانى صاحب كتاب ( السودان الصری‌والا نجلیزی) 
ف قوله : 

« وكان رأيه[ أى رأى المهدى ]إلقاء تبعات تلك المظالم والمصائب على عاتق 
الحكومة المصرية لأا استخدمت أولئك الأجانب والدخلاء وولتهم آمور العباد » 


۳۹۳ 


فحکوا سیوفهم فى رقابهم وأتوا ما أتوه من الظلم وقتل التفوس وهتك الاعراض . 
وهب آنا لا تسبىء الظن فیهم ولا تعتقد مهم بتطوحون مثل ذلك التطوح ويأتون 
كل تلك النکرات والوبقات . فهل لم يكن من الواجب أن تتجسس أعام 
وتتنسم آخبارهم »> حاسبة السودان عضوا من آعضانها يلها ما یله . لا ریب فى 
ذلك ولامراء . ولکنها آهملت هذا الواجب. وكان إفمالا دلیلا على تركها حبلها 
على غاربها وترك مقادير السودان تجرى قأعتتها . إذاً ليس بدعاً انتقاض أهل 
لسودان علیها . بل البدع والغرابة أن لا ینتقضوا ویشوروا لحلع ذلك النير القاسی ». 
وقلب تلك الحيئة الحاكمة الى أبلغت آرواحهم حناجرهم وأحرجتهم فأخرجتهم 
ولم تعمل علا يصلح و یستجلب رم بل و کلت آمورهم إلى أناس 
يعتبر ون السود عبیداً أرقاء ولا یفرقونهم عن العجماوات . ومن العبث أن يرضى' 
المرء بالهوان والشقاء إذا كان قادراً على إصلاح حاله وإسعاد ما له » . 

تم استطرد « القبانی ‏ يقول : « هذا ملخص رأى. محمد أحمد الذى لقب 
نفسه بالهدی وثارت السودان بسببه . وهذه زبدة أدلته على وجوب قيام السودانيين 
لحلع طاعة الحكومة المصرية » ولم يلبث رأيه أن آصبح ری خاصة السودان 
وعقلائه » وأمسى حديث بارهم ومر ليلهم > يدور فى خلذهم كلما هزت 
الريح غصنا وحركت شبحا وراحوا يفتشون عن كل وسيلة للخلاص من تلا 
الحكومة الظالمة ونسوا الإنجليز العاملين باسمها والمسببين لتلك القلاقل والشا کل» ؛ 

ولكن بماذا قابلت السلطاتبالحرطومنبا إعلان محمد أحمد أنه المهدى المنتظر؟ 
وماذا كان موقفها من حركته الى أخذت تنتشر سريعا ؟ 

لقد أخطأ حکدار السودان محمد رءوف فى تقدير قوة هذه الحركة انا 
وأخفق تماما فى إدراك خطورتها . فقد اكتى رءوف فى أول الأمر بالنصيحه 
لفقیه أن يقلع عن ادعاءاته . وجا فى وثيقة بعنوان ( نى كاذب ف السودان) 
Un F۴aux Prophete dans le Soudan‏ بعث بباهنزل القنصل العساوى 


من ان حرطو م إلىممثل حکومته ف القاهرة بالزلوسکی [٥w‏ اھ8 الذى بعث بها طى 


۳۹ 
رسالته ال حکومته بتاریخ ۲۱ آغسطس ۱۸۸۱ : أن حکدارالسودان محمد رعوف 
آوفد بلحنة من الفقهاء والشایخ إلى جزيرة آبا لناقشة محمد أحمد لعرفة ما ذا كان 
الفقيه هوالهدی النتظر حقيقة . فأدتاللجنة مهمتبا وعادت إلى الخرطوم فى شهر 
آغسطس وجاء فى تقريرها إلى رعوف باشا أن دعوی محمد آخد أنه الهدی النتظر 
ادعاء كاذب » وأن حوالى المائتين من الاتباع التعصبین يلتفون حوله فى آبا » 
وأن الواجب يقتضى استخدام القوة للقضاء فوراً على هذه الحركة . وكان محمد 
رعوف آوفد مع هذه اللجنة أحد معاونى الحكدارية » محمد أبو السعود العقاد _ 
نفس [۳ السعود الذى طرده بیکر واستخدمه غردون » عاد فطرده هو الاخر 
من مديرية خط الاستواء ‏ وکان مکلفا بإحضار محمد أحمد إلى الحرطوم . ومن 
المعروف أن أعضاء اللجنة وأبا السعود وصلوا آبا فى ۷ أغسطس ۱۸۸۱ . ولكن 
محمد أحمد الذى أدرك خطورة الذهاب إلى الحرطوم رفض تلبية الدعوة . ومن 
ذلك الحين صار واضحاً أن القوة وحدها سوف تكون الوسيلة الى عکن بها لخاد 
هذه الحركة . 

وما زاد فى حر وجة الموقف . أن النيل أتى فى هذه السنة منخفضاً انخفاضاً 
غير عادى ع وأن الأمطار ظلت محتبسة بالرغم من انتصاف فصل الحريف فكان 
احصول ردیثاً وارتفعت لذلك آنمان ابوب والز بد وعلف الحيوان ارتفاعاً عظما" 
لدرجة صار محخشی معها من انتشار امحجاعة . ولذلك اشتد تذمر الأهلين ۳ 
الحكومة وخطهم علیها حتى بات متوقعاً إذا تهاونت الحكومة ولم تعمل فوراً وبکل 
سرعة على إخماد حركة المهدى وهی لا تزال ی بدايتها 3 أن تنقلب هذه الحركة 
إلى ثورة عارمة قد يتعذر التغلب عليها فى الہاية . 

وزيادة على ذلك فإن القوات الى لدى الحكومة فى السودان كانت قليلة 
ومبعترة فى حاميات تفصلها عن بعضها بعضاً مسافات شاسعة » ولم تكن مواقعها 
محصنة قبل الثورة + وأ كر جنودها من الباشبزوق غير النظاميين موزعين على ۱۵ 
حامية فى دنقلة » بربر » الخرطوم » سنار » القلابات » الحيرة » القضارف > 


۳۹۰ 


كسلا » آمیدیب » سیت » هرر » کردفان » دارفور. » بحر الغزال » خط 
الاستواء . وجموع هذه القوات حوالی 4۰,4۹۰ فقط وتعو زهم الجيرة بفنونا رت 
والقتال . ولذلك لم يكن منتظراً إذا اندلم ميب الثورة أن تكى هذه القوات 
لإحمادها . 

آضف إلى هذا أن السئولین فى السودان لم يكن فى استطاعتهم أن یعتمدوا 
على حكومة القاهرة لإمدادهم بالنجدات العسكرية اللازمة لآن قيام الثورة العرابية 
الى بدأت فى أوائل سنة ۱۸۸۱ جعل متعذراً على حكومة القاهرة توجيه عنايتها 
لشئون السودان » أو إرسال النجدات العسكرية إليه . ولذلك عندما جاءت أخباز 
المهدى إلى القاهرة ذكر « بالزلوسكى » القنصل العساوى فى رسالته إلى حكومته 
بتار بخ ۱ أغسطس ۱۸۸۱ أن السئولین فى القاهرة أصدروا تعلماتهم المشددة 
إلى محمد رءوف « يطلبون منهالعمل الحاسم السريع للاقتصاص‌من المهدى الكاذب 
وأتباعه المارقين » . 

آما رعوف فقد أخطأ كذلك فى تقدير أثر الدعوة على أتباع محمد أحمد 
الذى أرسل إلى القبائل حول جزيرة آبا يستنفرها للجهاد فاجتمع عنده حوالى 
الثلمائة والحمسين » اكتى رعوف بأن أرسل مع ألى السعود حوالى ۲۰۰ عسکری 
لنازلتهم وللقبض على محمد أحمد . فانپزمت الحملة فى واقعة عرفت باسم واقعة 
آبا ی ۱۲ أغسطس ۱۸۸۱ . 

وکان لهذه البداية الطيبة فى صالح الهدیین أثر بالغ على انتشار دعوتهم 
ف السودان . فقد اعتبر « الهدیون » هذا الانتصار على قوات الحكومة النظامية 
دلیلا" ناصعاً على قدسية الهمة التى یضطلم بها آمامهم. بینا أعلن محمد أحمد 
أن النبى صلی الله عليه وسلم آمره « بالحجرة » من آبا إلى «جبل ماسه بلصیق جبل 
قدير » فى کردفان . وکان الغرضٌ من هذه اشجرة أن بتخذ الهدی مقره بين 
قبائل البقارة آنصاره الاقویاء . وعبثاً حاول رءوف تشتيت الهدی وأتباعه » ووقف 
هذه « الحجرة » ؛ فوصل الهدی إلى جبل قدير فى آخر أكثوبر ۱۸۸۱ . وق 


۳۹۹ 
٩‏ ديسمبر ۱۸۸۱ أوقع هزعة بالغة بجيش ضثئيل » من حوالى ۵۰۰ مقاتل فقط 
كان زحف به راشد بك مدير فاشودة بقصد قدیر ؛ فوقعت الواقعة بالقرب من 
جبل قدیر » وقتل راشد بك ول ينج من جيشه سوی ثلاثة فقط حملوا ابر إلى 
فاشودة . وذاع نبأ انتصار الهدی فى کل مکان : فى کردفان » سنار » السودان 
لشرق بين بربر وساحل البحر الأحمر . ومن حين هذا النصر صارت تأتى آلوف 
اللاس من کل آنحاء السودان للانضواء تحت لواء الهدی . 

وبعث رءوف يطلب النجدة من القاهرة . 

ولکن القاهرة كانت مشغولة بثورة العرابیین ولا تستطيع إرسال أية نجدات 
عسکر ية إلى السودان . ولذلك فقد ا کتفت بأن عزلت رءوف من الحكدارية ف 
فبرایر ۱۸۸۲ لعجزه عن إخاد الثورة » وعینت فى مکانه آقدر رجاما العسكر بين 
وقتئذ » عبد القادر باشا حلمی . فغادر رءوف الحرطوم فى آوائل مارس ۱۸۸۲ . 
ول عض شر على ذهاب رعوف حتى وصلت الأنباء إلى الخرطوم فى 5 آبریل 
۱۸۸۳ بأن الثورة امتدت إلى سنار . فلم تعد الثورة محصورة ی كردفان . وأما 
عبد القادر حلمی فلم يغادر القاهرة إلا فى آوائل مایو » فبلغ احرطوم ق١١منه‏ . 

وكانت القاهرة فى أثناء ذلك » وبالرغ من معارضة عبد القادر حلمى نفسه 
قد واففت على تسيير حملة جديدة بقيادة يوسف باشا الشلالى لمطاردة الهدی ف 
جبل قدير . فخرجت هذه الحملة من ( الكوه) قاصدة إلى قدير عن طريق 
فاشودة فى أواسط مايو. ولكن المهدى لم يلبث أن أنزل بها هز عة ساحقة فى واقعة 
عند جبل الخحرادة ىق ۲۹ مایو ۱۸۸۲ قتل فيها بوسف الشلالى » وعرفت باسم 
واقعة الشلالى . ولقد كانت هذه الواقعة بالذات . إلى جانب واقعة راشد بك 
قبلها وما تخلل هاتين الواقعتین من انتصارات صغيرة » توجت بهذا الانتصار 
على پوسف الشلالى » سيباً فى أن تم الثورة أرجاء السودان . 

فيقول نعوم شقير ى كتابه عن ( تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته ) 
الحزء الثالث صفحات ۱۳۸ - ۱۳۹ وهو يعلق على انتصارات المهدى حى 


۲۳۹۷ 

واقعة الشلالى ما يأتى : ۱ 

« وهذا النصر التتابع الذی ناله محمد أحمد على عساکر الحكومة آدهش 
عالم السودان كافة وحط من كرامة الحكومة فى أعينهم بقدر ما رفع من كرامة 
محمد أحمد . فلقد كان للحكومة قبل الآن سطوة عجيبة فى البلاد حى كان 
جند ها الواحد يرهب رهطا من الأهلين . وقد مر علا ستون سنة ونيف لم تظهر 
فى خلاها بغير مظهر القوة والبطش » فأخمدت کل ثورة ونكلت يمن ناوأها 
تنکیلا " شديداً . والان قام فقيه خامل الذكر وضيع الشأن بنفر معدود من 
المستضعفين الحياع فتغلب على سراياها القوية المرة بعد المرة وما زال يتهددها 
ويستعد مناوأتها فلم ببق العامة ريب فى أن هذا الفقيه هو المهدى النتظر وآن نصره 

من الله فهاجروا إليه من كل فج . وقد انحاز إليه على الأخص : أهل البادية 
لا ع ایا و اپ رشب 5 ی دع 
0 وأنه رفع عنهم الضرائب الى کانوا يئنون منها يما بينا قبل + وتجار الرقیق لا 
رأوا الوازع قد ذهب وأطلقت لم الحرية فى البيع والشراء ؛ وقطاع الطرق لصوم 
لأمهم وجدوا به ملجأ من العقاب ؛ والعلماء والفقهاء لأن القائد هو واحد مم 
ودام رر من المصريين ويجعلهم حكاماً فى مكانهم . وهكذا اتفقت 
الأحزاب على نصره وكرت الوفود عليه حى بلغ عدد أنصاره ی قدیر نحو ۲۰ 
ألفاً فضلا عن الذين أتوا و بايعوه وعادوا إلى نصرته فى بلادهم . 

وهكذا انتقلت المهدية من حركة تذمر إلى ثورة » ومن مسألة ذات أههمية 
ثانوية ف تقدير السلطات المسئولة فى الخرطوم والقاهرة » ولا يخشى ضررها على 
النظام القائم فى السودان » إلى مسألة خطيرة تتطلب التفرغ لعلاجها بسرعة وق 
حزم وقوة إذا شاء السئولون الإبقاء على وحدة وادى النيل واحافظة على السودان 

من الضياع فى أحضان الفوضى . 

ولقد كانت هذه المشكلة الحطيرة من أولى المشكلات .الى واجهها الاحتلال 
البريطانى ف مصر . 


١ ٠ 
الاحتلال ال بطانی وإخلاء السودان‎ 


| - بداية الاحتلال والموقف بى السودان : 

بدأ الاحتلال البريطانى فى مصر من يوم واقعة التل الكبير ى ١4‏ سبتمير 
۲ . وبا جاء شهر أكتوبر من العام نفسه حى كانت الحكومة تستأنف 
وظائفها فى القاهرة الى انتقل الا الحديو محمد توفيق منذ ۲۵ سبتمبر . 

ومن أول الأمر اتخذ الاحتلال إجراء معيناً كان ذا أثر بالغ على الموقف فى 
السودان ؛ ونعبى بذلك إلغاء اليش المصرى الذى صدر به مرسوم ق 8 ١سبتمبر‏ 
۲ ودلك بعد آیام معدودة من واقعة التل الکبیر .وم تلیت: آن تأيد الإلغاء 
بمرسوم صدر فى ۲۰ دیسمیر من العام نفسه . وی يناير ۱۸۸۳ تعين السیر إيفلن 
وود (Bvelyn Wood)‏ سرداراً آی‌قائدا 2 للجيش المصرى الحديد» الذى عهد 
بتنظيمه إلى أحدالضباط الإنجلي زكذلك هو السير فالنتين بيكر (ععلد8 عد نامء ل )V‏ ؛ 
كا دحل اللحدمة خسة وعشرون ضابطاً إنجليز یا بيا بلغ عدد اليش ستة آلاف 
فقط . وأما كبار الضباط العرابيين فقد حكم عليهم بالإعدام وتعدل الحكم بالتی 
المؤبد ( فى ديسمبر ۱۸۸۲) » وصدرت أحكام آخری على سائر العرابیین من 
عسكر بين ومدنيين بالنى والسجن أو تحديد الاقامة أو التجريد من الرتب 
وعلامات الشرف والامتیازات » أوالحرمان من مرتب الاستيداع ومعاش التقاعد 
( صغار الضباط ) . وآما الأثر الذى أحدثه هذا كله ی الحيش على وجه 
الخصوص فهو أن الحيش الحديد صار يتألف من جنود فى حاجة إلى وقت طويل 
حتى یکل لاريم واستعداده. ۲ -ورتب كل رقصاء ده اوعیه وومع 
زمام االحيش فى يد الضباط والرژساء الانجلیز أن ضعفت الروح العنوية بين 
الحنود » و بخاصة بعد ازام التى لحقت بالحيش وا کة قواده وضباطه السابقین . 


۳۹۸ 
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ولقد كان هناك أثر آحر غذه الحالة الناحمة من إلغاء جيش العرابیین وتشکیل 
اليش الحديد تتلخص ف أنه صار نزاماً على سلطات الاحتلال كلما اقتضی 
الموقف فى السودان التفكير فى أجدى الوسائل لمواجهته » أن تدخل هذه السلطات 
فى حسابها مبلغ ما كان عليه هذا الیش المصرى الحديد من قوة أو من ضعف 
حتی ترى إذا كان ممكناً الاستغناء عن قسم منه لإرساله إلى السودان المعاونة على 
إخماد أو مقاومة الثورة المهدية هناك ؛ أو إذا كان فى مقدور هذه القوات إذا 
أرسلت إلى السودان أن تقضى على الثورة ؟ 


ذلك بأن الموقف فى السودان بتى يتدهور من سىء إلى أسوأ . وحتى أن 
البريطانيين فى القاهرة كانوا قذ اقتنعوا منذ نهاية سبتمبر ۱۸۸۲ بأن الواجب 
يقتضيهم أن ينظروا فوراً ودون إمهال فى علاج لمشكلة السودان . 


فقد طلب عبد القادر حلمى بعد واقعة الشلالى ( ۲۹ مابو ۱۸۸۲) -- 
وكان العرابيون لا يزالون ی الحم ويتولى أحمد عرالى نفسه نظارة الحربية - مدداً 
من اللحند » وان تعذر ذلك » أن يصله من القاهرة خسة 1 لاف بندقية . ووافق 
العرابيون على إرسال البنادق « وصرف النظر عن إرسال عساكر » . وعکن 
عبد القادر من إرسال الامدادات إلى عمد سعيد باشا مدير کردفان الذى دافع 
عن ( بارة ) وهزم المهديين حوفا فى ۱۷ يونية ۱۸۸۲ . ولكن هؤلاء استولوا على 
حامية طیارة - فى كردفان ‏ وأعملوا فہا السيف فى 5 آغسطس . فبقيت نی 
كردفان حاميات ثلاث فقط : فى باره والأبيض وجبل الدلن - وهذه كانت 
حامية صغيرة » وظهر كأنا الموقف قد بدأ يتحسن قلبلا" عندما أوقع محمد سعيد 
بالمهذيين ر الدراويش » هزعة نكراء فى ۸ سبتمبر فى واقعة الأبيض . ولكن 
لم يلبث المهديون أن وضعوا الحصار على الأبيض وسلمت لم حامية الدلن 
ى ١4‏ سبتمبر . وطلب محمد سعيد النجدة من الحرطوم . وأرسل عبد القادر 
باشا النجدة المطلوبة . وعکن المهديون من هزية هذه القوة على مسيرة يوم من 


۳ 
( بارة) فى معركة قتل فیها السيد آخد الازهری ( ابن الولى إسماعيل الکردوفانی ) 
الذى حب النجدة ليكون شيخ الأسلام وقاضى عموم غرب السودان . ودخلت 
فلول هذه القوة إلى ( بارة ) ی ۱۳ سبتمبر ولا اشتد الحصار على بارة اضطرت 
هذه إلى التسليم ( وكان بها نور عنقرة ) فى ه يناير ۱۸۸۳ . 

وترتب على سقوط ( بارة ) ووصول ابر إلى الأبيض الى شد د المهديون 
الحصار عليها » بأن النجدة الى بعثت بها الحرطوم إلى بارة قد هلكت » أن 
وجدت الحامية من العبث الاستمرار فى القاومة مع كل الصعوبات الحيطة بها » 
فسلمت الأبيض ی ١9‏ يناير ۱۸۸۳ . وبعد قليل أمر المهدى بقتل محمد سعيد 
باشا وغيره من الرؤساء . وكان من آسباب تسام الحامية کذلك الاخبار الى 
جاءتها عن انتشار الثورة ی سنار . 

وکنا ذ کرنا أن الثورة امتدت إلى سنار والحزيرة منذ مارس وابریل ۱۸۸۲ . 
وتلك كانت الثورة التى بدأ عبد القادر حلمی احکدار الحديد نشاطه عحاولة 
إخادها منذ وصوله إلى الخرطوم فى ١١‏ مايو ۱۸۸۲. وبالفعل وقعت حلة 
معارك ولكلها لم تكن فاصلة » وأخيراً قرر عبد القادر قيادة العمليات العسكرية 
بنفسه فخرج من الحرطوم فى ۲ يناير ۱۸۸۳ وهزم الثوار برئاسة زعيمهم أحمد 
المكاشى » وكان هذاءمن حلة الدعاة الذين أوفدهم الهدی بعد واقعة الشلالى 
(9؟ / ه / 6۱۸۸۲ لناوأة الحكومة فى جزيرة سنار . وحصلت هذه اهز عة 
عند ( مشرع الداعى ) فى ۲4 فبراير ۱۸۸۳ . ودخل عبد القادر باشا إلى سنار 
ق 75 فبراير . وق ۲ مارس أوقع بأخد المكاشى هزيمة ساحقة فى ( شندىمويه ) 
كنا هزم خاعة أخرى من الثوار برئاسة الحاج أحمد عبد الغفار » وكان صصب 
المكاشى من عند المهدى » وذلك بالقرب من الرصيرص ف ۲۰ مارس ۱۸۸۳ . 

ولكن هذه الانتصارات فى سنار لم تكن فاصلة . ومن جهة أخرى فقد 
سقطت الخاميات ى كردفان الواحدة بعد الأخرى فى يد المهديين . وكان عبد 
القادر منذ واقعة الشلالى لا ينفك يطلب النجدات من مصر » ويصور للمسئولين 


۳۱ 
فى القاهرة الحالة على حقیقتها فى السودان . وکان أول تقریر له عن الوقف فى 
السودان - عقب الاحتلال البريطانى - يبين مبلغ عجز حكومة الخرطوم عن 
مقاومة الثورة بالقوات التى لدا ومن غير أن تأتها إمدادات كافية من القاهرة . 
فكتب إلى الحديو فى ۲4 أكتوبر ۱۸۸۲ : أن القوة الغير النظامية فى انحرطوم 
أى الباشبزوق » لا قيمة ها» وروحها المعنوية منحطة بسبب انتصارات المهدى»› 
بیعا اتضح أن الحنود النظاميين ( من السودان) غادرون لا يمكن الوثوق بهم ؛ 
وأما الحنود السود فى بحر الغزال فغير مدربين والوفيات بيهم كثيرة بسبب تغير 
البيئة . ولذلك فهو يطلب النجدة من القاهرة « لأنه إن تأخر حضورهم الآن ‏ 
كا قال منظور أن الفتنة تعم كافة الحهات السودانية » وفما بعد يتعسر إطفاؤها 
بأضعاف أضعاف هذا المقدار » . 

كان من أثر هذا التقرير أن أخذت حکومة القاهرة تجمع فى مصر القوة 
و الحيش اللازم إرساله إلى السودان . فعمدت إلى تجنيد الصالحين للخدمة من 
جیش عرالى النحل > وق معسكر للتدريب فى القناطر الخيرية . وأمكن إرسال 
نجدة سريعة إلى الخرطوم فوصلتها فى آخر عام ۱۸۸۲ . ولکن عبد القادر باشا 
كان عندئذ قد وصل إلى درجة من اليأس جعلته يطلب من القاهرة ی ۱6 دیسمبر 
۲ إعفاءه من اللحدمة فى السودان . وعلل هذا الطلب بقوله : « النظورآن 
تكامل حضور العساكر اللازمة سيأخذ وقتاً طویلا" و بهذا السبب ستتسع الحركات 
الحاصلة بهذه الحهات . وعا أن تلك الحركات لا يمكن إطفاؤها إلا بوجود 
العسا کر الكفاية . وفضلا عن ذلك فان أهوية هذه الحهاتقد أضرت يصحتنا ». 
واستمر بقول : « فلهذا نسترحم من تعطفات الحضرة الفخيمة الحديوية تعیین 
من یقوم مقامنا والتصریح لنا بالتوجه للمحروسة » . ورفض الحديو استعفاء عبد 
القادر حلمی ( ۱۵ دسمبر ) وأكد له « أن الا هعام الزائد ( يجرى ) فى تشهیل 
و بعاث العساکر أولا” بأول » من مصر إلى السودان . 

ومع ذلك  »‏ يعض وقت طویل على رفض هذه الاستقالة حى آصدر 


۳۰۲ 
الحديو تعلماته باستدعاء عبد القادر باشا وتعیین علاء الدین باشا حكداراً على 
السودان ۲۹ دیسمبر ۱۸۸۲) . وکان علاء الدین حکنداراً لشرق السودان 
تحت إمرة عبد القادر حلمی . وق ۲۰ ینایر ۱۸۸۳ آصدر اللحديو آمره بإلغاء 
نظارة السودان وتعيين علاء الدين باشا حكدرا على السودان . وغادر عبد القادر 
حلمی الخرطوم إلى القاهرة ف آواخر آبریل ۱۸۸۳ . وکان علاء الدین باشا 
قد وصل إلى الحرطوم منذ ۲۰ فبرایر ۱۸۸۳ . 

ولم يكن تعيين علاء الدين باشا هو كل التغیبر الذی حصل شحاولة معالحة 
الوقف ف السودان . بل كان من عناصر هذا التغییر كذلك أن عارس الحكدار 
الحديد شئون الحكم المدنية » بیها ارس وظائف « امحجدار » العسکرية > 
قومندان عام . ووقع الاختيار على سلمان باشا نيازى لملء هذا المنصب ؛ ثم أن 
يتعين ضابط بريطانى لرئاسة أركان حرب هذا القومندان العام » كان الكولونيل 
لیم هيكس (مه:55) الذى عين فى الاحتياطى منذ ۱۸۸۰ بابفیش البريطانى 
فدخل الان فى خدمة الحيش المصرى ووصل القاهرة فى أواخر يناب ۱۸۸۳ 
وأعطى لقب فريق . وقد بلغ هيكس باشا الخرطوم فى مارس . وكانت أوامر 
سليان نیازی » بالرغي من کونه القائد العام » أن يعمل برای هیکس فى السائل 
الفنية . ووقع على کاهل (هیکس ) مسئولية معابلحة الوقف «عسکریا » فى 
السودان . 

ویذهب كثيرون إلى أن عبد القادر حلمی كان وحده الذی يقدر على 
لخاد ثورة الهدی » وأن استدعاءه كان لذلك « دسيسة » من أولئك الذين أرادوا 
الثورة أن تستفحل حتى يضيع السودان من مصر . ولكن استدعاء عبد القادر 
حلمى كان لا مندوحة منه بسبب لاح عبد القادر ی ضر ورة إرسال النجدات 
العسكر ية الكبيرة إليه وعجز المسئولين فى القاهرة على تحقيق رغبته » ولان النية 
كانت منصرقة لتعيين قائد بريطانى فى اللحرطوم بدلا من رسال القوات الطلوبة 
ولم يكن منتظراً أن يرضى عبد القادر بالعمل تحت إشراف قائد آخر 


۳۰۳ 

أما لاذا تعين ( هیکس) الضابط الانجلیزی لقيادة العملیات العسکر ية 

ضد الثورة فى السودان » (ولاذا استدعى عبد القادر حلمى » تبعاً لذلك) » 

شرد هذا إلى السياسة التى رأى الاحتلال البر يطانى أن بتبعها وقتئذ وى هذا الدور 
الأول والمبكر فى أدوار المسألة السودانية . 


شب ل سساسة الاحتلال : 


الوجه الأول ( عدم التدخل ) 


لم يكن هناك مناص من أن يعترف الاحتلال » ومنذ سبتمبر ۱۸۸۲ كا 
ذ كرناء بوجود مشكلة سودانية لا بد" من مواجهتها سریماً » ولا مفر من أن يتحمل 
الاحتلال وحده مسئولية علاجها . وكان واضحاً ل الامر أن الاحتفاظ 
عمتلکات مصر فالسودان يقتضى تجهيز الامدادات العسکر ية الى يمكن 
إرساها إلى السودان للمعاونة على اخاد انو رة ؛ كما كان واضحاً من ناحية أخرى 
أنه إذا تعذر بسبب الحاجة للقوات العسكر ية الى تکنی للمحافظة على كل أقاليم 
السودان » فلا أقل من أن تتمسلك الحكومة الحديوية ببعض هذه الأقاليم وأن 
تدافع عا خصوصاً فى السودان الآوسط ۰ حتى إذا حوصرت الثورة ابتعد الحطر 
عن الحدود المصرية ذاتها . 

ولقد وصل الاحتلال فى هذه المرحلة الاول إلى حل لعلاج الموقف ف السودان 
يقوم على ضرورة الاحتفاظ بقسم من من الأقاليم السودانية » والتخلى عن قسم آخر 
مہا لاسیات سوف تتضح لنا عند تتبع الحطاوات الى أدت إلى هذه النتيجة . 

فقد بعث السیر .إدوارد مالت :2201 القنصل البریطانی العام فى مصر إلى 
وزير الحارجية البريطانية اللورد جرانقیل عللنسدمی برسالة من القاهرة ی ۲ 
آکتوبر سنة ۰۱۸۸۲ طيها مذ كرة عن السودان من وضع الستشار العسکری 


۳۰ 


للوكالة ال بطانية ی مصر السبر شارلس ویلسون Char1es Wo‏ . اقترح فيها 
صاحبها ضمن آشیاء آخری آمرین هامين » ها أن تتخلى مصر عن بوغوص 
والقلابات فتعطيهما الحبشة » وأن تجعل‌من‌مصوع میناء حرا » وأنتتخلى كذلك عن 
دارفور وكردفان . ومن ناحية آحری» من أجل الحافظة على بقية الأقاليم السودانية » 
أن یمین ضباط بريطانيون فى المناصب المامة فيكون مهم حكدار السودان» 
وقومندان العساكر » وق بعض المناصب الأخرى الى تلى هذين فى الأهمية › 
وذلك لضان قيام الإدارة الطيبة الحاذقة ؛ وكذلك أن توفد بعثة من ضابطن 
بريطانيين إلى السودان لوضع تقرير عن الموقف به وعن الحطوات الى تشير هذه 
البعثة بضرورة اتخاذها لتبدئة البلاد . وإيفاد مثل هذه البعثة ضروری بسب 
قلة العلومات التى لدى المسئولين عن حقيقة الحالة فى السودان » فى الوقت الذى 
تضطرب فيه الأفكار فى المجتمع الإسلاى : ف تركيا والشام ومصر بسبب الثورة 
المهدية » وحيث كان متوقعاً عند انتهاء المائة سنة الحجرية الحاضرة ( القرن الثالث 
عشر المجرى لد ) ظهور المهدى الماتظر. 

وکان من رأى السیر شارلس ویلسون انتهاز الفرصة للقيام بعمل ذی طابع 
عسکری لعالة الثورة فى السودان عندما يحل فى وقت قريب الفصل الوحید من 
فصول السنة فى تلك الحهات الناسب للعملیات العسكرية . 


المقترحة لوضع التقرير المطلوس عن الحالة فى السودان . 

وقبل نباية هذا الشهر كان عبد القادر حلمى قد آرسل تقريره ( ۲۶ أكتوبر 
سنة 1887) الذى يرسي صورة قاعة عن الموقف فى السودان ؛ ويبلغ القاهرة أن 
النجدات الى أرسلت إلى كردفان قد أبيدت تقريباً » وأن الحاجة ملحة لنجدة 
سريعة من عشرة آلاف رجل لا يمكن بدونهم الدفاع عن اللخرطوم إطلاقاً . 
وكان عندئذ أن أرادت الحكومة المصرية ‏ على نحو ما أوضحه ناظر ار بية 
عمر باشا لطنى إلى السير إدوارد مالت - أن تستبدل بعبد القادر حلمى » إسماعيل 


۵ ۳۰ 
آیوب باشا حکداراً لسودان » وأن تعين رئيس أركان حرب له الحنرال الأمريكى 
ستون باشا الذی. کان عر ا الصری بعد [لغائه . غر لطی 
للسير إدوارد مالت أن الحكومة المصرية ستجهز القوة الطلوبة والتى لا حطر من 
إعدادها وتجهيزها والتى فى وسع ناظر الحر بية أن جد ها العدد الکای من الضباط 
الذين الاععاد علیهم ۱ 
وف ۲۸ أكتوبر 1887 بعث « مالت » إلى حکومته عذكرة ثانية وضعها 
السير شارلس ويلسون آیضاً عن السودان . 
وأخمية هذه المذكرة الثانية آنا توضح اللحظر على مصر ذاتها إذا ترکت 
الخرطوم تسقط ی يد المهدى » وهو خطر سوف لا يدرأه تحینئذ إلا إرسال قوة 
كتير فو ور نط نيالم فا امه كر قا رقت ف الفمووا راخ سوه 
وآن الهدی مذو آنه منتصر فى کل مكان ومن التوقع. إذا م تأت النجدات إلى 
الحرطوم من القاهرة بسرعة أن تسقط الخرطوم بعد شمر واحد فقط ؛ وأن الهدی 
لديه من ۸۰ ألفاً إلى ۱۵۰ ألفاً يريد بعد الاستيلاء على الحرطوم أن بزحف بهم 
شالا ما بطريق النيل وإما بطريق سواكن والبحر الأحر والسويس للاستيلاء 
على مصر الى يبغى مہا بعدئد الرحف على مكة . وكان من رأى السير شارلس 
وياسون أن سقوط الحرطوم سیکون له آثر سياسى سبىء فى مصر . ومن المقطوع 
به إذا زحف المهدى شالا" أن يدخل تحت لوائه کل السكان على جانی الهر > 
لتاثر الناس بأخبار انتصاراته التى هيأتهم لقبول دعواه أنه المهدى النتظر .. أما 
الحكومة المصرية فليس فى مقدورها بعد أن تحطم جيشها أن توقف هذا الزحف. 
ولذلك صار ضر ور يا على الإنجليز أن يعماوا لإنقاذ الموقف بکل سرعة. » لأنه 
إذا سقطت الحرطوم تحت علبهم إرسال قوة كبيرة من بريطانيا . ولذلك يوجد 
نوعان هن الاجراءات الى ب اتخاذها لعالحة الموقف : ما يتعلق مما عحاولة 
الاحتفاظ بالحرطوم » وتلك الى بره ا عد ستيان براقا اللا كب 
عمله مباشرة فهو محاولة الحصول على المعلومات الدقيقة عن الحالة فى السودان 


۳۰۹ 


العسكرية للمحافظة على الخرطوم إرسال ضابط بريطانى لتحصیما للدفاع 
واستخدام عسکر من امنود تدفع شم مصر مرتبا هم 5 ادا تعدر ذلك ) 
استخدام جنود عمانيين » ثم آقترح آن‌یشغل موظفون بر یطانیون الناصب الرئيسية 
کا‌هدار والقائد العام ان خير من يصاح لمعالحة الوقف ارال غردون 
نفسه إذا آمکن إقناعه بالذهاب إلى السودان . واختتم السیر شارلس ویلسون 
مذ كرته بأن يطلب من الحكومة المصرية الامتناع من اتخاذ أية خطوات بشأن 
السودان إلا بعد التشاور مع القائد البريطانى العام فى مصر » الذى يجب أن يكون 
ف يده هو وحده كل العملیات العسكرية ضد المهدى . 

غير آن |الحكومة الانجليزية لم تابث , آن رفضت ( فش اکور تال 
مفسرحات ويلسن الخاصة باستخدام جدود من البر يطانيين 3 اهنود ۴ السودان 5 
نت ناظ ا عمر لطى حدرثه 5 ال الدى سيقت فرب لبه 
ويا ۳ »> فقّد وافقت ود الإنجايزية ۳ أن بي مصر 
وم ۰ تجهيزها 5 وقال جرانقيل J‏ أن حكومته بسرها آن تعرف الاد الذى سروف 
يعين طذه القوة » وإذا كان من الزمع إعادة فتح السودان إذا حدث أن استطاع 
المتمهدى امتلاك هذه الحهات » ؟ ثم تساعل جرانقیل عر من فرع الهمة 
أو . العمل الذى سوف يقوم به غردون إذا تعين لاسودان . وطلب جرانقیل 
من مالت أن يسأل رأى القائد الأعلى للقوات البريطانية ق مصر السير ا 
أليسون » (جمعنلم 4لدطنطععة) نی کل هذه الأمور . 

فى أول نوفير أجاب « مالت » بأن الحكومة المصرية ترید تعيين علاء الدين 
باشا حکداراً للسودان » وأنها كبيرة الامل فى اسبرجاع السودان بز عة المهدى . 
وفیا تعلق يغردون قال ر مالت ) أنه 3 يذهب 3 للسودان إذا ذهب له ) 
ولكن | حكومة المصرية ١‏ تقرح هلا آومن الو که سر ١‏ ن توافق عل تعييئه 8 هلأ 


المنصب إلا إذا طلبت مها ذلك الحكومة البريطانية . 

ولم تر الحكومة البريطانية وجهاً للاعتراض على تعيين علاء الدين باشا . 
ولكن لما كانت تخشى مسئولية هذا التعيين » بادر جرانفيل فى ۲ نوقير فأبلغ 
ومالت » أن الحكومة المصرية وحدها هی الى عب أن تنفرد بتحمل المسئولية 
نظراً لآن الحكومة البريطانية تنقصها المعلومات الكافية فى هذه المسألة . 

آما « إليسون » دووذلى القائد الأعلى للقوات البريطانية فى مصر فإنه عندما 
سئل » حسب طلب « جرانقیل » ف هذه الموضوعات » بادر بإعداد مذ کرة 
Memorandum‏ برأيه عن الموقف ق‌السودان بتاريخ ۳ نوقير ۰۱۸۸۲ أهم ا 
فيها : اعتقاده بأن القوة الى رى تنظيمها من بين جيش عرانى الذى آلنى » 
ق وسعها أن توقف زحف المهدى على مصر . ويكون ذلك بوضع قوات عند 
ااشلال الأول وعند إدفو لانتظار الهدی وللالتحام معه فى هذين الموضعين . 
وكان من رأى « أليسون » أن لا يرك المهدى يتقدم حى يصل قريباً من القاهرة 
بأى حال من الأحوال» حى لاجد أهالى الدلتا المسلمين فى هذا التقدم مایشجعهم 
على القيام ف وجه الحكوهة والانضیام إلى المهدى مع ما رتب على ذلك من تدمير 
للانفس والأموال . 

ثم إنه جاء بهذه المذكرة رفض‌التوصية بتعيين بریطانی رئيساً لأركان حرب 
الحيش الموجه ضد المهدى لان الیش المصرى کا قال « أليسون » مؤلف كله 
من مصريين » ولان الحطر يصبح جسما إذا المزم اليش اونتصر الهدی لان 
الناس يعتقدون ی ظهور المهدى النتظر » وکذلك رفض التوصية پاستخدام 
بريطانيين فى السودان إطلاقاً سواء ذهبوا إلى الخرطوم عن طريق سوا كن أوبطريق 
هر الثيل إلى ما بعد حدود مصر ذامها . 

وكان الذى وافق عليه « آلیسول » فى هذه المذكرة » ذلك الاقتراح الذی 
سبق أن تقدم به السير « شارلس ويلسون » ووافق عليه « مالت » بشأن إرسال 
ضباط بريطانيين لوضع تقرير عن الحالة فى السودان . وطلب « آلیسون » أن 


۳۸ 


بعهد إلى هولاء بوضع تقرير عن الطریق بين سوا کین وبربر © وبين بربر 
والخرطوم » ثم عن لمکانیات الدفاع عن الخرطوم ذانما » على أن يعود هؤلاء 
الضباط من مهمهم بكل سرعه . 
وهكذا كان واضحاً ی هذه الرحلة أن الحكومة الإنجليزية كانت مصممة 
على امور أربعة + سب أن ل تقوم ی حال من الأحوال دعم لات عسکر بة ی 
السودان . ولا ترى أن احتلالها لمصر يفرض علا الاشيراك عسکر ی ی أى حهود 
يقصد به الاحتفاظ عمتلكات مصرق السودان عن طريق العضاء على ثورة 
المهدى . وكان الذى يعنيها تأمين حدود مصر فقط . ووسيلة ذلك فى نظرها › 
الحيلولة دون سقوط الخرطوم فى آیدی المهديين . فإذا سقطت هذه آمکن بفضل 
القوات المصرية الواقفة عند الشلال الأول وأدفو صد هجوم المهديين على الحلدود 
المصرية وهز يهم : 
وأن لا تتحمل أية مسئوليات عن أية تدابير قد تتخذها حكومة القاهرة 
يشأن التعيينات لحكدارية السودان وللقوات والنجدات المصرية المرسلة للسودان . 
وقد أبلغ « مالت » فى 4 وفبر ۱۸۸۲ وزير انحارجية « جرانقيل » رأى السير 
تین بيكر باشا (مطدط »دنم لدنم الذى "عهد إليه يتنظيم الحيش ابید 
وفحواه أن الواجب يقتضى أن يرك لاحكومة المصرية « بقدر الامکان » أن تتخذ 
وحد ها الاجراءات الى تراها ضرورية لاخاد الثورة فى السودان بدون مساعدة 
أو مشاورة من حكومة صاحبة الحلالة . فلا يجب أن تتدخل الكومة البريطانية 
ی هذه المسألة أو تتحمل بسببها أية مسئولية «حتی إذا اتضح ف الستقیل أن 
الاجراءات الى اتخذت بناء عل اقبراح ما آو مشو رتنا . تكن عد ره ۱ بحل 
إنجليرة نفسها مسوقة بصورة لا عکن منعها إلى القيام بعملیات عسکرية ف 
السودان » . وق اليو م نفسه صرح اللو رد « جرانقیل » بأن الحكومة الانجليزية 
لا ترید التدخل فى اختبار الضراط الذين تر 7 الحكومة المصر 0 للعمليات 
العسکر ية نی السودان . وکان ذلك جواباً على الرغبة الى آبدما الحكومة المصرية 


۳۰۹ 

منذ نهاية شمر أكتو بر من العام نفسه لتعیین ضباط بر يطانيين ورئیس أركان 
حرت بر یطانی للجيش الذى ینظم من جدید . وق ۳ نوفبر ۱۸۸۲ آبلغ « جرانقیل» 
اللورد « دفرین » سفیر انجامرة ی الاستانة والذی عینته حكومته ‏ مادوباً 
ساميآبفى مصر ليدرس حالما وليضع تقر يرا نایا بآرائه ومقترحاته بشأنإعادة تنظيم 
البلاد بعد القضاء على الثورة العرابية ‏ نقول أن « جرانقيل ) آبلغه « أن حكومة 
صاحبة الحلالة الملكة ليست على استعداد لارسال أية حلات للسودان . ولكن 
يسرها أن يصلها بعض تقارير وافية عن الحالة فى السودان » » كا یعیی هذه 
الحكومة معرفة مدى الأخطار على مصر ابى قد تنطوی عليها احّالات الموقف 
ق السودان . م طلب « جرانفیل اه ان بعك این مع السلطات المصرية 
ولد يطانية فى مصر نوع وددی الاجراءات الى يجب ق رأيه اتخاذها للاحمراس 
من مثل هذه الأخطار : 

وك ۲ برسل للسودان فر د أو أذ راد سرتط و دراسة الهالة هزاك دراسة وافية 
فما يتعلق بامجتمع السودانى وتاريحه من أيام الفتح المصرى » وطريقة حکومته 
وأسباب تورة جد ا فيضصع تقر يرا عن هذا كله » يضمنه أيضاً ما يراه من 
مقعرحات لعالحة الحالة . ذلای أن المسئواين البريطانيين اتفقت كلممم على أن 
المعلومات الى اديمم عن الثورة ناقصة وغير شافية . وكان ما زاد هؤلاء اقتناعاً 
بأن الحاجة ماسة لاستيفاء هذه المعلومات أن اللورد « جرانقيل » طلب مقابلة 
الحترال غردون فى ۱۷ نوقير ۱۸۸۳ لببحث معه مسألة مصر والسودان فكان رأى 
غردون أن ثورة محمد أحمد الهدی مبالغ فى شأنما مبالغة كييرة : 

وأن الواجب فى النماية انتخلی عن بعض و السودانية حى مكن مقاومة 
الثورة » وذلاث مع ی نت 7 الى عکن استنقاذها ىحو زة الحكومة 
المصرية . الامر الذى كان e‏ على نحو ما أوضحتاه ٤‏ لنع الثورة المهدية 
من مدید حدود مصر احنوبية والامتداد إلى مضر ذاتها . وقك كان من راگ 
اللورد « دفرین » الذی وصل الاسک كندرية ى ۷ نوشير من القسطنطينة وكتب 


۳۳ 


به إلى « جرانقیل » ی ۱۸ نوشير ۲ :أن من المستحسن لو آن مصر تخلت 
عن السودان بآسره . ولکن هذا ما كان يصعب إقناع الحكومة الصرية به لأن 
هذه تعتقد أن فى قدرم! الانتفاع من إمكانيات السودان فى الزراعة وحصوصاً 
إذا أنشعت فيه السکاث الجديدية وأددلت الالات دلج القن رصنع ایتک 
سمل نقل المنتجات « احاصیل » إلى الأسياق . وعل ذلك فهو يشير يأن تتخلى 
مصر عن دارفور الى وصفها ١‏ ها عبء ثقيل لا نفع له ولا فائدة منه . وكان 
فق راه لش بر التخلى عن بعض الأقاليم السودانية أن منود المصريين عاجزون 

نو عبط المناخ و عوتون بکبرة وبسرعة . ومع ذلاك فإذا كان لا برجی هدا 
السبب أى نفع من إرسال هؤلاء الخنود المصريين إلى السودان ؛ فهناله ۳ ۳۹ 
فائدة ينبغى التفكير فا : هى أن الخدمة فى السودان سوف تستهوي کل عناصر 
الفتنة والاضطراب فى مصر من الضباط والعسكر الذين أعلنوا تذمرهم من أيام 
الحديو إسماعيل والذين طردوا من الحدمة بعد إلغاء جيش العرابيين > والذین 
عکن مهم مواجهة الموقف 2 السودان » لان مواجهة الأوقف کا قال ( دفرين ) 
أمر لا مفر منه فى الهاية . 


3 
3 


ج س بعثة الكولونيل ستیوارت : 

ذلاك إذاً كان الوقف عندما قبلت الحكومة البريطانية من كل المقرحات 
ال قدمها السير « شارلس ويلسون » (ده‌علز) فى أكتوبر ۱۸۸۲ »رسال بعثة 
من البريطانيين لوضع تقرير عن الحالة فى السودان . فوقع الاختيار على الكولونيل 
ستيوارت للميام ذه المهمة . وی حوالى آنحر أكتو بر ۱۸۸۲ أبلغت و زارة الحارجية 
البريطانية قنصلها العام فى مصر « إدوارد مالت» أنها أقرت بعثة ستيوارت القمرحة 
وتطلب من « مالت » آن یتشاور مع از وشات لبون ) فعا إذا كان من 
النافع إرسال آخرين مع ستیوارت إلى السودان وى ۷ نوفبر آبلغ « جرانقیل » 


۳۱۱ 
القنصل «مالت » : « أنه يجب أن يكون مفهوماً تماماً لدی هؤلاء السادة أنه 
ممنوع عام بأی حال من الأحوال الافتراض بأنهم يعماون بأية صفة أهلية أو 
عسكرية » وأن مهمهم لا تعدو وضع تقرير عن أحوال البلاد فقط . وواضح 
أن الغرض من هذا التحفظ دفع أى تفسير خاطئ للخطوة إرسال هذه البعثة » 
بأنه تمهيد للتدخل من جانب الحكومة البريطانية نی شون السودان يستتيعه أن 
تیا يغلا ای مرک E‏ تدای بح سور 
واتفق « مالت » و « اسول » عل آن یکتق بارسال « ستیوارت » وحده 
برافقه الإيطالى « میسیدالیا » بلك الذى كان مديراً الدارفور على أيام.غردون و یعرف 
لغة أهل البلاد وعواندهم > ومن المنتظر لذلاث أن يكون عونا كبيراً للكولونيل 
«ستيوارت) ق مهمته . 
وصل «ستیوارت» وصاحيه إلى الورطوم ی دسمير ۱۸۸۲ . وكانت عندئذ 
كل من بارة والابیض على وشاث التسايم (ومن العروف آن الاول سلمت ی 
٥‏ یذایر والثانية ق/١‏ يناير ۱۸۸۳) . وكان جج ستيوارت عن طريق سوا كن 
وإربر . وعم 0 عسكر كثيرين من السودانيين ف مصوع فنصح بإنسام 
إلى السودان ليحل لهم جنود من مصر ؛ وأشار بطرد مدیر سوا کن » وإرسال 
وكيله وهو سودانى إلى داخل البلاد ليشترك فى القتال ضد الثوار . وكان ری 
(ستيوارت ) أن ستبدل جنود من مصر بالخحنود السودانيين ق اامیات المنتشرة 
على طول ساحل البحر الأحمر حى يمكن إرسال ابفنودالسودانیین إلى الخرطوم 
للقتال ضد المهدى . وطلب «ستیوارت» عند وصوله إلى بر بر من مديرها « حسين 
خليفة » قواهم بأسعاء القبائل العربية وزعمائمها » ومقدار الضرائب الى عليها دفعهاء 
كنا طلب قوام بعدد السواق والضريبة المفروضة علا » وسأل عن تجارة القوافل 
ف الطرق الصحراوية خلال السنوات الثلاث الاخيرة . وقد أبلغ المديرون حکندار 
السودان عبد القادر حلمى ٠»‏ بالبرق كل ما فعل « ستيوارت » . وأبرق عبد 
القادر باشا بذلاك إلى الخديو نی ١١‏ دسمبر ۱۸۸۲ . وطلب أن تصله تعلمات 


۳1۲ 


عا يبه عليه أن يكون موقفه من « ستيوارت » . 

ويبدو أن الحديو وحکومة القاهرة كانا متشككين فى حقيقة المهمة الى 
ذهب‌من اجا «ستیوارت» ال السودان لاسما وأن « میسیدالیا » الذی برافقه 
لم يكن حائزاً لثقة الحكومة . فأجاب الحديو فى ۱٩‏ ديسمبر على برقية عبد القادر 
ياشا : آن کل ما تعرفه حکومته عن مهمة «ستیوارت » آپا اوضع تفر در عن المهدى 
ومقدار قوته » والقبائل البى :عاونه . وطلب اللحديو من عبد القادر باشا أن عد 
«ستموارت ) بکل العاومات ای بر بده ولکن عليه ی الوقت نفسه أن يضعه هو 
وزمیله « ميسيداليا » تحت الراقبة ويبلغ القاهرة عن حرکانهما ونشاطهما ؛ وأن 
بکرهته الا سر | هل ریا اعد رصان سار زساعنه يقدان 
اه فان وا سا هر .یی حاف وخ رام ال 
السودان وكلفه ( ف 6 ديسمير ) علاوة على تبليغ عبد القادر باشا « بالغاء نظارة 
السودان وانفصاله عن حكداريها وحلول علاءالدين باشا مكانه ی الحكدارية ») 
أن يقابل الكولونيل «ستيوارت» ويرا قبه . وق 55 يناير ۱۸۸۳ طلب من أحمد 
حمدى بات تلغرافياً أن « عبر علاء الدين باشا بأن يراقب حركات وأحوالالكولونيل 
«ستیوارت» ويرسل بها تلغرافات شفرة » . وكان عبد القادر باشا قد آبرق بالشفرة 
من ا حرط و م فى ۲۰ دسمبر ۱۸۸۲ وعقب وصول «ستيوارت) الما أن «ستیوارت» 
بريد معرفة كل شىء عن السودان على وجه الدقة » ومن کل النواحی » الادارية 
والعسکر ية والمالية والحغرافية والسياسية . ثم إن «ستيوارت» ‏ ها ذ کرت البرقية ‏ 
لا یکت مجمع امعلومات > بل برید أن يفرض « نصائحه » على المسئولين . فيقول 
عبد القادر باشا : « ومن أخبار أحوال المومى إليه تبين لنا أنه يريد إظهار سطوتهم 
هذه الحهات » ويناء عليه قد نصحناه بالمحسوس » بتعريفه أن ال رکاتاحاصلة 
هی تخركات دينية » وأن ذلك يفتح للشى باباً لتأیید ما بوهم به على العر بان » 
ويوجههم للثبات على تصدیقه واتباعه . واذلاك عدل عن تلات الطريقة » وأخذ 
يظهر اتفاق حكومته مع الحكومة الخديوية على إطفاء هذه الحركات . وقد أبدى 


۳۳ 

لنا غاية الممنونية عما راه من الا هیام دوميا لم ۳( والضباط ) . 

ولكن يبدو أن الحديو فى هذا التاريخ 5 قد بدا يطمين لطبيعة الهمة 
الکلف ما «ستیوارت» . ذلك أنه آبرق ق ۱۹ دشمبر ۱۸۸۲ إلى عبد القادر باشا 
أنه اتضح بيعل البحث أن مأمو ريه «ستیوارت) « فقط هی التجسس رأی وضع 
تقريرعن ) مسألة الهدی وأحوال السودان » ولا شىء خلاف ذلك » » وأن 
((ميسديك اليأ) عرد رىق ( لستموارت ) ی هذه السفرة ولیس مكلف أي مهمة » فعل 
عبد القادر باشا إذاً أن يطمئنمن ناحيهماء وأن یزود «ستیوارت» بالإيضاحات 
الى بر يدها : فطلب اللحديو من عبدالقادر باشا أن « عرق التلغراف الذى آرسله 
له قبل هذا ف خصوص من تقدم د کرهم | . 

وم يممص طويل وفت‌عل وصول (ستيوارت) إل احرطوم حی سقطت الا بیض 
( فی ۱۷ يناير ۱۸۸۳) . وخرجت الكردفان بأسرها من حودة الحكومة المصرية . 
وعندما ثبت سقوط الأبيض ووصل ابر فى ۱۸ فبرایر إلى الخرطوم » اقترح 
«ستیوارت» على المعتمد البر يطانى فى القاهرة « مالت» ق18 فبراي ر أن حول حككدار 
السودان إصدار الأوامر إلى السلطات الحكومية فى دارفور : ( سلاطين فى الفاشر ) 
لسحب الحنود مها وإحراق النحازن إذا اضطر إلى ذلاث . وق ۲۰ فبراير طلب 
« ستيوارت ) من « مالت » أن توجه احکومة عنايها للمحافظة على دنقلة لرور 
الحط التلغراق با بين القاهرة والخرطوم » حى لا يصيب هذا االحط أي تلف 
فتجهل القاهرة کل شىء عن تح ركات الهدی . وکان الذی آزعج «ستیوارت ) 
ذیوع الاخبار عن قيام الثورة بين قبائل الکبابیش وانضامهم إلى الهدی وق 
وج هوّلا ء النز ول عل مدير يه دتملة بقوات عظيمة 4 ومن احتمل آن ينام 
الاهلون ببرحیب كبير . 

على أنه ها حدر ملاحظته × أن «ستیوارت» ف ۰ فبراير ۱۸۸۳ نصح 
بشدة ضد إرسال أية حملة میاشرة على كردفان بعد أن سقطت الأبيض »2 


واستند ی هذه النصيحة إلى أن انتصارات المهديين « الدراويش » الاخيرة › 


۳ 
أوقعت ی ایدم کیات كبيرة من الذخاثر والهمات والمؤن علاوة على آنها رفعت 
من روحهم المعنوية كثيراً وزادت يسببها سمعة المهدى وشهرته . بيا تضعضعت 
روح انود المعنوية جنود الحكومة - وصاروا ی حال بعجز ون معه عن مواجهة 
الدراويش وقتالهم بای أمل فى النجاح . ومن الحطورة عکان أن تمهزم الحيوش 
الصرية فى كردفان إذا خرجت فى حلة جديدة ضد الدراويش ما » لآن اطز عة 

ی هذه المرة يترتب عليها ضياع السودان بأسره . 

وآشار ۱ ستيوارت » بضر ورة تكليف « سلاطين » بلك بالانسحاب من دارفور 
إلى بحر الغزال و ٍتلاف کل عازنه . وتوقع « ستیوارت » احعال أن يحاصر الدراویش 
الخرطوم ولکنه توقع كذلك أن تستطیم حاميتها الدفاع عنها . وکان ما آزعجه 
أنه لا يثق ی ولاء انود المصريين 2 الخرطوم و الذين جمعوأ من جیش عرالى 
الذی آلغی » والذين قال عہم er!‏ ما كانوا بشعرون بأن هناك واجباً مقدساً 
يقتضيهم الدفاع عن سلطان الحكومة الشرعی فى الوقت الذی حتل فيه العسکر 
الأجنى « البريطانيون » 9 > و سود بيهم الاعتقاد أن الحديو !عا آرسلهم 
إلى السودان ليلقوا فيه حتفهم ا م بعرفون أن الم دى سوف يعفو عم ولايكون 
نصيهم القتل إذا هم فروا من امیش وانضموا تحت لوائه . وذلك كله فى عاصمة 
/ الخرطوم ) کان « ستيوارت ) متأكدا أن شعور أهلها ضد الحكومة . 

وق مارس ۱۸۸۳ غادر « ستيوارت » و « میسیدالیا ) الحرطو م عائدین 
إلى القاهرة عن طريق سنار وكسلا ومصوع . وكانت نتيجة هذه البعثة ذلك 
التقرير الشهور الذی وضعه « ستیوارت » عن السودان وهو بالحرطوم فى ٩‏ فبراير 
۳ وبعث به إلى السير « إدوارد مالت » ى القاهرة » وبعث به هذا بدوره 
مہا إلى اللورد جرانقیل فى ” مارس من السنة نفسها . فى هذا التقرير تكلم 
« ستیوارت » عن تاريخ السودان من وقت الحجرات العربية الأولى إلى قيام الثورة 
الهدية . وضمنه الإصلاحات العديدة الى يرى إدخاها على فروع الإدارة احختلفة 
حى یتسی إقامة الحكومة النافعة والقوية فى السودان + وتضمن التقرير كذلك 


۳۵ 


توصیات « ستیوارت » لعا حة الوقف الناشی" عن قيام الثورة . وعندما بلغ مصوع 
ی طریق عودته من الخرطوم وضع « ستبوارت » تقريراً آخر بعث به مہا ی ۱۸ 
آبریل ۱۸۸۳ إلى « مالت » يبين فيه الحالة فى السودان الشری ویضمنه توصياته 
عن إصلاح الإدارة والحك کم ف هذا القسم من السودان . 

والذى يعنينا من س « ستيوارت » وآرائه عن الموقف فى السودان آمران 
على غاية من الأهمية هما : أن « ستبوارت » كان لا ر بثق لأسباب متعددة فى 
قدرة القوات العسكرية المصرية - السودانية التى: لدى حكومة الحرطوم على القيام 
حملات ناجحة ضد المهدى والمهديين فی كردفان ودارفور + وأنه قد يكون 
ف وسعها فقط الدفاع عن الخرطوم و السودان الاوسط . ولذلك كان من رأنه 
أن تتخل الحكومة المصرية عن مديريات فاشودة وكردفان انوبية ودارفور » 
وأن يكتى بدلا من الإدارات الحكومية » فا يتعلق عدیریی بحر الغزال وخط 
الاستواء » بوكالاتتجارية بحيشيعين لكل مديرية وكيل تجارى منالأوربيين 
معه قوة من الزنوج صغيرة» لا تتعدى مهمته -- الشئون التجارية-من ناحية ومنع 
تجارة الرقيق من ناحية ثانية : وذلك كا قال « ستيوارت » كان النظام الذى سار 
عليه التجار العرب القدماء . ولنع تجارة الرقيق أشار « ستيوارت » أيضاً بغلق 
النيل الأبيض فى وجه التجارة الخاصة . 

والأمر الاخر ‏ أن « ستيوارت » نصح بقوة ضد إرسال أية حملات ضد 
الهدی نی كردفان بعد أن سقطت الأبيض . وهو ما ذ کرناه سابقاً - وذلك 
للأسباب الى مرت بنا والى ذكرها « ستبوارت » فى رسالته إلى « مالت » بتاريخ 
۰ فبراير + وقد جاء فيها « إن رأنى الذى أتمسلك به هو أن الزحف الآن على 
كردفان عمل بعيد كل البعد عن الحكمة والصواب ۰ وأن السياسة أو الحطة 
الأخرى أو البساقية ٠‏ من حيث الوقوف موقض الدفاع والعمل بهمة ونشاط 
لخاد كل عاولة للثورة على شاطئ الهر « النيل » والانتظار فلاحظة ما بقع 
من حوادث » هی السياسة أو الحطة الصحديحة » . 


ھ1 -مصر والسودان (الهينة الحامة لقصور الثقا۵ه] 


۳۹ 
هذا . ولقد كان التخلى عن بعض الأقاليم السودانية » الرأى الذى نادی 
به كذلك اللورد«دفرين» الذى قدم التقرير المطلوب منه إلى اللورد «جرانفیل»ق 
5 فبراير ۱۸۸۳ . فجاء فى تقريره عند الكلام عن السودان ما ترحمته  :‏ عن 

الوقائع المصرية عدد ۱۹6۷ - : 

« وميل بعض الناس إلى أن يشير وا على مصر بأن تتخلى عن السودان باطرق 
وأن تترك بقية أملاكها فى .تلك اللحهات . ولكن لا نتوقع أن تقبل سياسة مثل 
هذه » فهى لكوبها مسئولة عن جهات النيل السفلى ميل بالطبيعة إلى الاستيلاء 
على حميع جهات مجراه . وإذا نظرنا إلى أن هذه الجهات إذا أصلحت تربتها 
آعطت محصولات جسيمة من القطن والسكر » ۸ يبق بعد ذلك محل التعجب 
من أن مصر لا تميل إلى التخلی عنها ... » إلى أن قال بعد أن سرد وجوه الإصلاح 
المطلوب لضمان الراحة والاستقرار فى السودان فى الستقبل - « ومع ذلك كله 
فإنى أرى من الحكمة أن تتخلی مصر عن دارفور وربما عن قسم من كردفان 
وتکتی عفظ سلطا فى إقليمى الحرطو م وستار ) . وق هذا يقول « دفرين ) 
مرة أخرى فى رسالته إلى حكومته فى ۲ أبريل ۱۸۸۳ إن مصر إذا وقفت جهودها 
على الاحتفاظ بسنار والحهات الى على جانى الہر » لصار مکتا أن حف 
كثيراً أو يزول كلية ذلك العبء الالى الثتقيل الذى تتحمله سنويا » حى إذا 
أنشئت الإدارة الطيبة والقادرة فى سنار واحرطوم ودنقلة أمكن بعدئذ استرجاع 
هذه الأقاليم الى تخلت عا مصر . وقد وافق « جرانفیل » على هذا الرأى كل 
الموافقة . 

ولكن هذه الاراء والتوجيبات » ۸ يعمل المسئولون فى القاهرة ولندن بشی ء 
منها . ومع ذلك فقد كان واضحاً من التقارير التى تضمنت کل هذه الاراء 
والتوصيات » أن أ كر ما حرصت عليه الحكومة البريطانية كان عدم التورط 
فى القيام بعمليات عسكرية فى السودان » وعدم تحمل أية مسئولية فى الوقت 


ذاته عن أى إجراء قد تتخذه حكومة الحديو فى القاهرة سواء أدى هذا الاجراء 


۳۷ 
إلى استمرار العملیات العسكرية ‏ وینود غير بريطانيين دائماً ‏ للاحتفاظ 
تجمیم أقاليم السودان وإخماد ثورة المهدى » أو أدى إلى التخلى عن الأقاليم ل 
صارت فى حوزة الهدی ۰ حتى یتستی بذلك حصر الثورة مع الاحتفاظ باحرطوم 
وسنار » ومنع المهدى من تهدید حدود مصر الحنوبية . ول معى هذا التخلص, 
من السئولية بقول « دفرین » فى رسالته السالفة الذ کر إلى « جرانقیل » - ف 
۲ - « ولقد حرصت على أن آتجنب کل ما له صلة بالسودان 
إلا فما یتعلق مجعل داعاً مزوداً بأخبار ما يقع من آحداث هناك » . 

ولو یکن لضع ا ماع الصریین بالتخل عن آجزاء من 
السودان . ولکنها حاولت أن تتخلص من مسئولية الاجراءات الى قد يتخذها 
هوّلاء . فکان هذا الموقف مبعت الكارثة الى وقعت بز عة « هیکس » (عله:۳3) 
نی کردفان فى نوفبر ۰۰۱۸۸۳ كما كان كذلك مبعث الكارثة الأدهى الأخرى 
الى وقعت عقتل «غردون» فى اطرطوم فى يناير ۱۸۸۵ . 


ما 


د حملة هیکس : 

عندما احتل البريطانيون مصر فى سبتمبر ۱۸۸۲ لم يكن لدی حكومة 
غلادستون أى تسكن ف أن يكون الاحتلال ( داعا ) . بل يؤخذ من سياسة 
هذه الحكومة الى أوضحها وزير خارجيتها اللورد «جرانفيل» فى منشور إلى الدول 
فى ۲۳ يناير ۱۸۸۳ وتكلم عنها رئيسها المستر «غلادستون» ف الأدبة التقليدية لحافظ 
لندن ف ٩‏ يناير ۱۸۸۳ وتعلمات اللورد «جرانقيل) إلى اللورد «دفرین» ی ۳نوشبر 
۲ »> بؤخذ من ذلك كله أن البر يطانيين يعتزمون الحلاء عن البلاد « أو 
الانسحاب مها » عجرد أن يستقر السلام بها وينتبى تنظيم الوسائل الى حكن جا 
احافظة على سلطات انلدیو . ” 

ومهما قیل فى سياسة البر بطانیین بعد ذلك - ولقّد كانت هذه بعد حين > 
ترى إلى البقاء فى مصر وعدم الحلاء عنها لأسباب عديدة لا نتعرض الآن لها » 


۳۸ 
فالثابت فى هذه السنوات القلائل الا وی أنه م يكن من‌سياسة حكومة «غلادستون» 
الدخول فى مشر وعات آمبربالية 4 وإذا كانت هذه الحكومة تدخلت فى شئون 
مصر بالصورة الى أفضت إلى احتلال هذه البلاد فعلا ۰ فإنها قطعا كانت 
لا تريد التدخل ف شئون السوذان . فنذ ۲ نوشبر ۱۸۸۲ صرح «غلادستون» : 
« بأن إعادة النظام فى السودان ليس جزءاً من الواجب الملتى على عاتقنا . فالسودان 
مرتبط سياسينًا عصر نتيجة لأن هذه قد فتحته حديثاً جدا . ولكن لا يدخل ى 
عملياتنا ولا نميل بحال من الاحوال إلى القول بأنه يدحل فى دائرة مسئولياتنا » . 

ولقد رأينا فا سبق كيف أن الحكومة الإنجليزية ييمثلها فى مصر حاولا 
بكل ما وسعهما من جهد وحيلة الابتعاد عن التدخل مع الحكومة المصرية ق شئون 
السودان ؛ وأن يتركا هذه الحكومة تتخذ بملء اختيارها الإجراءات الى تراها 
مناسبة لمعا حة الثورة المشتعلة هناك . فكان كل التدخل الذى حصل من جانب 
الحكومة الإنجليزية أنها وافقت على إرسال الكولونيل «ستيوارت» لعمل تقر ير عن 
الحالة فى السودان . 

وظهر تمسك الحكومة الإنجليزية بهذا الموقف- الذى يصح وصفه بالسلبية - 
عندما اكتفت بإبلاغ الحكومة المصرية عن طريق «مالت » فى القاهرة فى مايو 
۳ التوصيات الى تضمما تقريرا « ستيوارت  »‏ هتما بتاريخ ٩‏ فبراير 
۲۳ 18 أبريل ۱۸۸۳ - وهى التوصيات الخاصة بإصلاح الإدارة فى 
السودان ؛ ثم ظهر عسکها بموقف ١‏ السلبية » هذا نفسه عندما آرادت الحكومة 
المصرية إرسال أحد الضباط البر بطانيين لتولى العمليات العسكرية ضد المهدى 
فى. السودان . 

فقد سبق لنا أن ذ كرنا أن اسلمکومة المصرية كانت أبدت رغيتها منذ أكتوبر 
۲ فى تعيين ضباط بريطانيين للقوات الحديدة الى نظمت أخيراً م تعيين 
رئيس أركان حرب بريطانى ها ؛ وأن « جرانفیل» أجاب فى ٤‏ نوفبر بأن الحكومة 
الإنجليزية لا تريد التدخل فى اختيار الضباط الذين تریدهم الحكومة المصرية 


۳۹ 


لتولى العملیات العسكرية فى السودان . ولکن ۸ عض شهر تقر يباً حتى آعاد الكرة 
ریس الوزارة الصرية حمد شریف باشا ( وموالذ ىأل وزارته منذ ۲۰ آغسطس" 
سنة ۱۸۸۲ ) وطلب من اللورد «دفرین» أن ختار ضابطا بر یطانیا من الطراز 
الأول للذهاب إلى السودان رئيساً هيئة آرکان ارب هناك . ولا كان « دفرین » 
يعرف موقف حکومته فقد آظهر لشريف باشا اعتقاده بأن ذلك متعذر . ولکنه 
کتب فى الوقت نفسه إلى « جرانقیل » فى ٩‏ ديسمبر ۱۸۸۲ أنه لا یریما يمنع 
من استخدام الحكومة الصرية إذا شاءت لاحد الضباط البر يطانيين الذين ترکوا 
الحدمة . وکان هذا الرأى هو الذی وافقت عليه الحكومة الانجليزية «ی ۱6 
دیسمبر » . وأما الضابط الذی وقع عليه الاختیار العمل فى السودان فکان‌الکولونیل 
١‏ وليام هیکس» (مء:۳۷ صعنال18) . وهومن الضباط الذین خدموا ی‌جیش اند 
سنة ۱۸۶۹ واشترك فى الحملة الانجلیز ية التأديبية على الحبشة (۱۸۲۷- ۱۸۸) 
وحضر سقوط « محدلا » (0212ع342) معقل النجامی تبودور« ۱۰ آبریل۱۸1۸». 
وسنذ ۱۸۸۰ انتقل إلىالتقاعد. ووصل «هیکس» إلى القاهرة فى أواخر يناير ۰۱۸۸۳ 

وأثارتعيين الکولونیل «هیکس» رئيساً لا رکان‌حرب الحيش ف السودان اهتاماً 
كبيراً » لمعرفة ما إذا كانت الحكومة الانجلیز بة | ذا اللخ صارت 
تتحمل مسئولية العمليات العسكرية المتوقعة فى السودان أو أن حكومة المستر 
«غلادستون» لاتزال متمسكة يخطتها السابقة المعروفة . 

والذى يبدو واضحاً أن هيكس باشا وكان قد رق فريقاً بالحيش الصری-- 
كان يعتقد أن الحكومة الانجلیز ية ‏ معنية بشئون السودان . وساعده على هذا 
الاعتقاد أن التعلمات صدرت اکولونیل «ستیوارت» بأن يعطى «هیکس» أرقام 
الشفرة لاستخدامها فى إرسال المعلومات التى طولب« هیکس » بارساها » فظل 
مجهل موقف حكومته من هذه المسألتة وه وأنها لاتريد التدحل فى شئونالسودان» 
ولا تريد أن تتحمل أبة مسئوليات عن العمليات العسكرية الى تجری هناك . 

وکان بسبب هذا الاعتقاد الخاطئ' دا أن راح « هیکس » الذی وصل 


۳۲۰ 
إلى الخرطوم فى ۷ مارس ۱۸۸۳ یشکو إلى العتمد البر یطانی ‏ وهوأيضاً القنصل 
العام ) فى القاهرة ادوارد «مالت» من الصعوبات الى صار يلاها . فأبرق إلى 
« مالت »فى ۱۳ مارس ۰ ١5‏ آبریل » ۰۸۰۳ ۲۸ بونية » ۱5 بولیو ۱۸۸۳ 
يشكو من حالة امیش السيئة » ونقص الون والذخاثر وحاجته للمال ليدفع منه 
مرتبات اند المتأخرة » ثم یشکو قبل کل شی ء من موامرات ودسائس موظى 
الحكومة ى الخرطوم ومعارضتهم له مما جعله عاجزاً عن تنفيذ الأوامرالى يصدرها . 

ولکن بالرغم من كل هذه الشكايات رفضت الحكومة البريطانية ومثلوها 
ی مصر التدخل مع السلطات الصرية لإزالة أسبابها ؛ بل إن « مالت » عندما 
تكر رت برقيات ( هیکس » له وللورد « دفرين » فى شى المسائل › بادر 3 
شر یف باشا فى ۲۲ مايو ۱۸۸۳ : ( أنه إذا کان ارال «هیکس» ا 
أن تخا معى أو مع اللورد «دفرين»» فان ذلك لابجب أن يفخذ عل أننا نو يد 
أو نعتمد تحال ٠‏ من حول عتویات برقياته » ؛ واستطرد « مالت » يقول : و إلى 
موقن أنه لیس و أن أكرر لسعادتكم أن حكومة صاحبة الحلالة الملكة 
ليست بشكل ما مسئولة عن العمليات العسكرية فى السودان » وهی العمليات 
الى صار إجراؤها بناء على أوامر حكومة صاحب السمو ١‏ اللحديو » : أو آنبا 
مسئولة عن تن آو عن نشاط ارال «هيكس » . 

وإزاء هذا الإصرار على عدم التدخل من جانب الحكومة البريطانية » لم ير 
(اشيكس ) بدا من النهديد بالاستقالة إذا لم يتدخل «مالت» لدى رئيس الحكومة 
المصرية لإعطاء «هيكس» السلطة الكاملة ای عکنه من تنفيذ أوامره » (أى جعلها 
منفذة ) . فأبرق إلى « مالت » من الحرطوم ف ۲۸ يونية ۱۸۸۳ يسأل عا إذا 
كانت خطوات معينة قد اتخذت لتأييده ولضمان تنفيذ الترتيبات العسکرية الى 
يريدها ؛ ثم استمر يقول : « وإنى لارجو بإلحاح أن تصدر آوامر قاطعة بأن كل 
التوجيبات الى آمربها وحصوصاً فما يتعلق بتنظيم القوات الى جرى تجمعها الان ؛ 
وكذلك فا يتعلق بكل الترتيبات من أجل ال حملة وخلالها ‏ يجب إطاعتبها . فإذا 


۳۳۱ 


لم حدث هذا » صار وجودی هنا عدم الفائدة وآرجو لذلك استدعالى » . 

وقدم «هیکس» إلى وزارة الحر بية استقالته فعلامن الحدمة فى جیش السودان 
فى ۲۳ يوليو ۱۸۸۳ . ولکن هذه الاستقالة آقنعت «مالت » أخيراً بوجوب 
التدخل لدی السلطات الصر به . ۱ 

وکان أ كر المتاعب الى بشکو مہا «هیکس» مصدرها محالفة سلیان باشا 
نيازى قومندان العسا کر للتعلیات الى كانت صدرت إليه من القاهرة ان بعمل 
فى المسائل الفنية برأى ) 2 ( بالرغم من أنه و أى سلمان نيازى » هو القائد 
العام . فقد اختلف «سلم‌ان‌نیازی» مع «هیکس ») عند تجهيز حملة 4 الا ول‌التی خرج 
مها بعد وصوله إلى الحرطوم بأسابيع قليلة » ی مكان يسمى ١‏ المرابيع » جنولى 
« آبا» ق ۲۹ أبر يل ۳ . ولا كان «هيكس) يستعد للخروج إلى الكردفان 
فقد حشی أن ۇدى ا لحلاف مع «سلمان نبازی» إلى انکسار ا حملة» فاثر الاستقالة. 
وعل ذلك فقد صار واضحاً أن استدعاء «سلمان نیازی » ضروری لاستقامة 
الامور . 

وف الیو م نفسه ۲۳۰ يوليو ۰۱۸۸۳ ابرق «مالت» إلى «هیکس» آن( سلمان 
نبازی» سوف یستدعی قر نيا . 0 عاد «مالت» ق ۲۷ يوليو فأ کد استدعاء «سلمان 
نیازی» وطلب من«هیکس » أن يضرب صفحا عن الاستقالة الى قدمها . وبناء عليه 
فقد هب «هیکس» استقالته نی ۳۱ يوليو . وآما «سلمان‌نیازی» فقد نقل محافظاً 
على موم شرق السودان » وتعين بدلا منه قومندانا 00 6 وان ردان 
علاء الدين باشا الذى أمسر عرافقة الحملة الزمع إرسالها إلى كردفان » کقومندان 
ثان لها . 

ولا جدال فى أن تدخل « مالت » لدى السلطات المصرية وضغطه علا 1-7 
تستجيب لرغبات «هيكس» » فتخولو كل السلطات الى يطلبها كقائد أعلى للحملة 
المزمعة على كردفان » كان معناه أن الحكومة الإنجليزية بالرغم من إصرارها على 
عدم التدخل نى شئون السودان أو تحمل أية مسئولیات تنجم عن العملیات 


۳۲ 
العسكرية به » قد غيرت من موقفها الان ووافقت على حملة کردفان » لانه !ذا 
م تكن هذه الحكومة موافقة على العملیات العسکرية ی کردفان لکانت وافقت 
على استقالة ١‏ ھک ) ولصحت الحكومة المصرية بقبوما .. ودلك موقف آقل 
ما بوصف به أنه متناقض «مللء بالمتناقضات » لأن الحكومة البر بطانية التى 
ترفض تحمل مسئولية العمليات العسكرية فى السودان » تعمل بطر يق غير مباشر 
على إرسال حملة لمنازلة المهديين والقضاء على الثورة تمهيداً لاسترجاع سلطان 

الحكومة المصرية فى السودان . 

وكانت الهمة التى أوفد أصلا من أجلها « هيكس » إلى الخرطوم ؛ العمل 
على إخماد الثورة ی سنار وإقصاء الثوار مہا » واتخاذ التدابير الى عکن بها وقاية 
الخرطوم وتنظيم الدفاع عا ضد المهديين . وق واقعة المرابيع الى سبقت الإشارة 
إلها وق ۲۹ أبريل ۱۸۸۳ ( أوقع هيكس بثوار سنار هزعة بالغة حى قتل 
أحمد الکاشی وجرح أخوه عمر المكاشى وكذلك ود برجوب » وتشتت شمل 

وشجع هذا الانتصار حکومة القاهرة على تقرير الدخول فى عمليات عسکر ية 
على نطاق واسع ضد الثورة وإرسال حملة كبيرة لمطاردة المهدى ى کردفان ؛ 
بالرغم من أن هذه العمليات تتكلف نفقات طائلة ولا يوجد الال اللازم لا . 
ثم إنها تحتاج إلى جيش مدرب ومز ود بالمؤن والذخيرة والأسلحة الكافية» ولا وجود 
ثل هذا اخيش ف السودان . حى إن الثقاة مثل اللورد «دفرين) » والسير « إدوارد 
مالت» والكولونيل «ستيوارت» أجمعوا على أن القيام بمثل هذه العمليات العسكر ية 
الكبيرة وإرسال الحملة إلى كردفان » إن هو إلا « جنون مطبق » . 

لقد كان من سياسة حكومة «غلادستون» ی لندن ‏ ها ذ كرنا زارا نت عدم 
التدخل فى شئون السودان وعدم تحمل أية مسئوليات عن أية عمليات عسكرية 
به وتؤثر بدلامن ذلك أن تتخذ الحكومة المصرية موقف الدفاع فى الخرطوم وكى . 
ولا یعنینا الآن أن « حكومة غلادستون » كانت على صواب فى اتباع هذه السياسة 


۳۲۳ 


أو آنها كانت عطئة + بقدر ما يعنينا تقریر اللحقيقة التالية وهی : أن الحكومة 
بر بطانية وها كل السلطة الستمدة من واقع الاحتلال نفسه لآن تفرض سیاستها " 
على هذه البلاد احتلة » لم تحاول أن تشى السئولین المصريين عن عزمهم ما دامت 
إمكانيات أو عوامل النجاح الا كيد غير متوفرة » وأن تحول دون إرسال الحملة 
إلى كردفان » وهی الحملة المشئومة الى أبيدت عن آخرها » وترتب على إبادتها 
انتشار الثورة ی کل أنحاء السودان » ثم تقرير الحكومة البر بطانية نفسها إخلاء 
السودان . 

خرجت هذه الحملة من الحرطوم فى ٩‏ سبتمبر ۱۸۸۳ » والتقت بالدويم 
بالقوات الى سبق إرسالها إلى هذا المكان من الحرطوم وأم درمان . وغادرت الحملة 
الدويم فى ۲4 سبتمبر . وتعقب المهديون الحملة وصاروا یناوشوما » ويطمر ون 
الآباراللى فى طريقها . وكان لدی‌الهدی نظام محكم للجاسوسية» استطاع بفضله 
أن يقف على كل حركات الحملة . ولم تصل ا حملة إلى منهل الرهد » فى ۲۰ 
أكتوبر حتی كان اليأس بدأ يستولى على رجالا . وغادر المهدى بدوره الأبيض 
للقاء الحملة . وأخيراً لتحم الجيشان ‏ وكان التعب والحوع والحوف والعطش قد 
2۳ قوی جیش «هیکس ) » وتقدم (هیکس) إلى (مهل غابة شيكان) - عد واد 
کشجیل - وهو لا یعلم أن الهدی سبقه إلى احتلاله » ففوج * بالدراویش 
حیطون به من کل جانب . فامپزم «هیکس)» هز عة ساحقة ق ه نوشبر ۰۱۸۸۳ 
فأبيد الحیش ول حتفه کل من «هيكس »وعلاء الدين باشا وحيع الضباط المصريين 
والأوربيين فى هذه الحملة . وكانت قوة هيكس تتألف من ۸۰۰۰ مقاتل من 
سوادنيين ومصريين » مشاة .وفرسانا » نظاميين وباشبزوق عدا الألفين من 
الأتباع . فلم ينج من هذا ايش كله إلا ملازمان ونحو ثلاتمائة جندى اختبأوا 
نت از شهار .. 

تلك إذاً کانت‌حلة کردفان «الحنونية »» أو حملة «هیکس» الشئومة : وهی 
الحملة الى کتب عہا السیر «شارلس ولسون» ف ٤‏ يناير ۱۸۸۶ يقول : عندما 


مم 


غادر ( هیکس » القاهرة لم یکن مطلوباً منه أن يفعل أ كر من اقصاء عصابات 
الثوار من سنار - وهو عمل اتمه (هیکس ) بکل سبولة ؛ وان محمی ا حرط و م 
ومن العبث معرفة أى جنون ذلك الذی‌جعل الحكومة المصرية تأمر «هيكس» بأن 
يحاول كذلك فتح كردفان . لد كانت هذه عملية محفوفة باخاطر . وبأولئك 
الحنود الذين استخدموا فى هذه العملية » وهم الذين وصفهم الكولونيل «ستیوارت» 
وصفمًا صادقا » كان سلفا نزول الكارثة بالحخيش أمراً مفر وغاً منه ) . 


+ ی 
5a A‏ 


ه ‏ انتشار « وامتداد » الثورة : 

كان هز عة «هيكس» ف واقعة شيكان فى ه نوقبر ۱۸۸۳ تأثير فاصل أولا 
على الوقت ف السودان عموماً » وثانياً على سياسة الحكومة البر يطانية » من حیث‌تشکیل 
هذه السياسة بالصورة الى جعلت الحكومة البريطانية تقرر التدخل فى شئون 
السودان بعد أن كانت متنعة عن التدخل حتی هذا الوقت . 

ففما يتعلق بأثر هذه الزيمة على الوقف فى السودان ‏ نقول إنه نتج عن 
هزيمة «هيكس» أن صار المهدى يتمتع بالسيطرة التامة جنوب الخرطوم . فقصد 
من جديد إلى الأبيض ألوف السودانيين الذين ترددوا قبل هذا النصر فى قبول 
دعوة الهدی » وأرسل الهدی دعاته يحملون آنباء انتصاراته إلى تلف الحهات . 
وكتب ی ۲4 نوشبر ۱۸۸۳ «فرانك ياور ) («ءسدوط معع۳) مراسل جر يدة االتیمس 
(معصیز۳) اللندنية » والذى حضر أصلا إلى السودان لیصحب حملة «هيكس» ولكنه 
تخلف فى الدويم لمرضه وعاد إلى اللحرطوم ‏ كتب أن الحرطوم ذاتها وكل 
الأقاليم الممتدة إلى ساحل البحر الأحمر تغلى بالثورة والعصيان . وأرسل المهدى 
جيوشه لإخضاع الحاميات المصرية فى دارفور وبحر الغزال وبر بر ودنقلة والسودان 
الشرق » وطلب من أتباعه فى سنار أن یتهیآوا لازحف على الحرطوم . وكان حينئذ 
أن بدأت الخطوات التى انتبت بعد قليل بوضع الحصار على الخرطوم واستيلاء 
المهديين « الدراويش » عليها . 


۳۲۵ 
آما فى دارفور » فقد بدأ بظهر آثر قيام الثورة الهدية قبل هزيعة «هیکس» 
فى شيكان بزمن طویل > ولو أن « هیکس ) نفسه كان بعتقد خطا - كا آبرق 
من الحرطوم إلى السير «إدوارد مالت» ی ۱۹ أغسطس سنة ١88‏ أن النظام على 
خير ما يكون فى إقليمى دارفور وبحر الغزال » حيث حکم فى الأولى نحساوی 
هو «سلاطين ».وق الثانية إنجليزى هو «لبتون» . فقد لى «سللاطین ) ف دارفور 
منذ وصوله إلى الفاشر فى ۲۰ أبريل ۱۸۸۱ صعوبات عديدة ؛ ثم إن الثورة لم 
تلبث أن امتدت إلى مديريته فكان أول من أوقدها الشيخ مادبو أحد مشايخ 
الرزيقات الذى عينه المهدى أميراً على دارفور» فانتصر على حامية شكا فى ۲۰ 
بولیو 2١8/5‏ 5 انتصر على «سلاطين) فى واقعة ( أم وات ) بالقرب من دارة 
ی أكتوبر ۱۸۸۲ . فسرى العصيان والتذمر ی حامية دارة . وعندما سقطت 
الابیض ی أبدى الهدین ی ۱۹ يناير ۱۸۸۳ ۸ جد «سلاطين» بدا من إعلان 
إسلامه لتبدئة خواطر الحنود فى الحاميات عدیریته . ولکن لم عض طویل وقت 
حبّى كانت كارثة شیکان فى ه نوفبر ۱۸۸۳ . فاهتزت ها دارفور بأسرها وأرسل 
المهدى جيشاً ۳ عليبا » استول على «آم شنقة) واضطر سلاطین» إلى التسلم 
ی دارة ی ۲۳ ديسمبر ۱۸۸۳ . وق ١54‏ يناير ۱۸۸۶ سلمت الفاشر . وكان 
قائد جیش الهدی وعامله على دارفور « محمد خالد زقل » » وهو من أقارب 
الهدی » وکان ی خدمة الحكومة وعینه «سلاطين ) نفسه ( ق‌سنة ۱۸۸۱) مديراً 
على دارة . وأرسل «زقل» «سلاطین» باشا إلى الهدی فى کردفان » وبق ی آسره 
وأسر الحليفة عبد الله حتى استطاع أن يفر من أم درمان سنة ۱۸۹۱ . 
أما فى بحر الغزال» الى كان «لبتون» بك مديرها العام منذ سبتمبر ۱۸۸۰ 
فقد بدت بها الثورة فى أوائل ۱۸۸۲ ۰ واشتبك «لبتون» مع الدراويش فى جملة 
مواقع وزادت متاعبه عندما انضمت قبائل الدنکا والنوير إلى الثوار » وتأزمت 
الامور بعدهز عة«هیکس» . ومع أن «لبتون» انتصرعلى الدراويش عند «غر بيرى ) 
فى ۱۳ بنایر ۱۸۸6 فقد تعذر أن تصله أية نجدات من العسکر والون والذخاثر 


۳۳۹ 
من الخرطوم لأن الثوا رکانوا بدأوا يحاصرونهاء وصار «لبتون» بك منعزلا فى بحر 
الغزال . ثم تضافرت أسباب عديدة على إجبار «لبتون» على التسليم » منها استمرار 
فرار العسكر من الحاميات إلى صفوف الدراويش : واستحالة المقاومة ضد 
المهديين وتحاك من حوله مؤامرات الغدر والحيانة » ومجىء جيش كدير بقيادة 
« كرم الله الشيخ محمد » الکرکاوی الذى عينه الهدی أميراً على بحر الغزال ‏ 
فاضطر لبتون إلى التسايم للدراویش نی ۲۹ أبريل ۱۸۸٤‏ . وقد أسلم «لبتون» كذلك 

على يد « كرم الله » لينجو من أذى الدراويش . 

وأهأ السودان الشرق فقد بی ی هدو بعيداً عن الثورة حى داع نبأ هز عة 
«هیکس ) ی شیکان » فکان من الذین وفدوا على الهدی فى الابیض ) عمان 
دقنة » وهو آحد كيار تجار الرقیق فى سواكن » وکسدت تجارته بسب 
سياسة الإلغاء العنيفة الى اتبعتها الحكومة للقضاء على الرق وتجارة الرقيق فصار 
من أشك لخن لا دعوة المهدى ؛ وقد عينه هذا أميراً على حیع « البچة ) 
نی السودان الشرق . ومنذ وصوله إلى « أركويت » فى اول أغسطس ۱۸۸۳ بدأت 
الثورة ی هذه اللحهات . 

وكان أول حوادث الثورة اشتباك « دقنة » مع قوات الحكومة بقيادة محافظ 
سواكن محمد توفيق المصرى وذلك عند سنكات فى ه أغسطس ۱۸۸۳ وكانت 
هذه معرکة شديدة وامپز م (عمان دقنة» ۱ وامپز م الدراويش بقيادة «عمان دقنة) 
هزيمة أخرى ف ١‏ واقعة قباب » فى ۱۱ سبتمبر . ولكن هؤلاء ل يلبثوا أن انتصروا 
على قوة من العساكر المصريين آرسلها محمد توفیق لنجدة حامية سنكات فى 
أكتوبر » عم تقدموا حصار سنكات كما حاصروا « طوكر » التى طلبت حامیتما 
النجدة من سواكن . ولكن كل ابلهود الى بذلت لتخلیص « طوكر » ذهبت 
هباء » ففشلت القوة الأولى الى أرسلت من سواكن لانقاذها برياسة محمود باشا 
طاهر قومندان السودان الشرق فهزمها الدراويش » بقيادة عبد الله بن حامد من 
رجال «دقنة»» فى واقعة التيب الأولى فى ه نوفبر ۱۸۸۳ - وهواليوم الذى ازم فيه 


۳۳۹ 
(هیکس» ى شیکان . وقتل نى هذه الواقعة قومندان القوة الانجلیزی « ليندوك 
مونگر (Lynedock Moncrieff) (ıı‏ . وشرع (عمان دقنة »بعد هذه الوا قعق حصار 
سوا كن ذاتها » وانتصر على قوات الحكومة فى واقعة تمآى أو القينيب الأول فى 
۲ ديسمبر ۱۸۸۳ . وشد د «عمان دقنة» الحصار على سواكن وط وکر وسنکات . 

وجهزت القاهرة حملة بقيادة السير فالنتين بيكر باشا - وكان هذا عين منذ 
e RA‏ ترسو نانسا یی روا هه a‏ ماكر 
الحندرمة والبوليس والرديف وأورطة من السودانيين . ووصلت الحملة إلى سوا كن 
ی أواخر دیسمیر . وم لها «فالنتين بیکر» عساكر من مصوع وسهیت ولكن 
الدراويش أوقعوا بهذا الیش هزعة كبيرة فى واقعة التيب الثانية فى 4 فيراير 
5 . وعاد « بیکر » مع فلول جيشه إلى سواكن . ثم ۸ تلبث أن سقطت 
EE‏ اشتبكت حاميتها ی قتال عنيف مع لدراويش ی ۸ فبرایر 
۶ وكانت الحامية بقيادة محمد توفيق تريد أن تشق لحا طريقاً وسط 
الدراویش الذین ضیقوا احصار علا ی سنکات ؛ حن تسحب ال سواکن . 
وکان محمد توفیق من بين القتلى فى هذه المعركة 

وجهزت القاهرة حملة أخرى بقيادة ابترال «جراهام» (صعطعیم) الإنجليزى 
لفك الحصار عن المواقع الباقية فى حوزة الحكومة . ووصلت هذه الحملة الحديدة 
إلى سوا کن فى أواخر فبراير ۱۸۸6 . ولكن حامية « طوكر » كانت قد قررت 
التسليم سیب نفاد ذخيرتها ویآسپا من وصول أية نجدات إلا بعد هز يمة«فالنتين 
بيكر » ؛ فسلمت للدراويش ی ۲6 فبراير. وأما « جراهام » فقد انتصر على 
الدراويش فى واقعة التيب الثالثة فى ۲۹ فبراير ؛ وأخلى الدراويش « طوكر » . 
۳ «جراهام) سكانها المصريين ومن ب من حاميتها . وف ۱۳ مارس ۱۸۸۶ 
أوقع «جراهام» هز عة ساحقة جیش عهان دقنة» فى واقعة اى أو القینیب 
الثانية » وتكبد الدراويش خسائر فادحة؛ وعاود « جراهام » الكرة فهزم «عمان 
دقنة» مرة آخری ف ۲۷ مارس 


۳۳۸ 


ولکن منذ ۱۸ فبراير ۱۸۸۶ كان اب رال «غوردن» قد وصل إلى الخرطوم 
لتنفيذ الهمة الى قررت حکومة لندن أن تعهد إليه بها وهی إخلاء السودان. 
وانحصر اهام الإنجليز فى حماية سوا كن واحافظة علا ؛ فاستدعى ١‏ جراهام ( 
وجيشه إلى مصر فى أبريل» وى ٠١‏ مايو ۱۸۸٤‏ تعين الكولونيل «تشمرسید» 
(46:#تصعطن) حا كما على سوا كن وأ عطى بعض القوات الدفاع عنها . 


آما فى خط الاستواء فكان «أمين» بك «الد کتور شنيتزر» مديرها العام منذ 
منشغلا عن الثورة بواجبات الحكم والادارة » ودراسة أحوال مدیریته : 
وثروتها النباتية والحيوانية والمعدنية . وقد وضع « أمين » فى ذلك كله تقر يراً مطولا 
بعنوان « مذ كرة عن مدير ية خط الاستواء المصرية ». وساعد وجود السد على قيام 
حاجز طبیعی يفصل بين هذه المديرية ومركز الثورة ی الشهال » كما ساعد على 
استمرار "امكو آن « الد کتور آمین ٠‏ كان يتمتع سعد یه يو اال 
وأنشأ علاقات حسنة مع الرؤساء الوطنیین فى مديرية خط الاستواء. ولکن « آمینا ) 
كان فى عزلة عن بقية العام » ولیس عن بقية السودان فقط » منذ قيام الثورة ی 
۱ وفشل حكومة الحرطوم فى القضاء عليها . 


ولكن هزعة « هيكس ») فى شيكان فى ه نوشير ۱۸۸۳ كانت مؤذنة بأن 
الخال سوف يتغير قريباً ی خط الاستواء . فى ۲۸ مارس 18854 بلغه نبأ هذه 
اهز عة من «لبتون» بك الذی كتب إليه يخبره بواقعة شيكان وتسايم «سلاطين ) 
وامتداد الثورة إلى محر الغزال . وبعد تسام «لبتون» نفسه للدراو یش ف ابر بل ۱۸۸۴ 
أصبح متوقعاً أن يتجه هؤلاء صوب مدير ية خط الاستواء . وبالفعل كتب كرم 
الله الشيخ. محمد الكركاوى فی‌شهر مایویطلب‌من «أمين » التسليم . وكانتلحاميات 
اى لدى «آمین» موزعة فى مراكز كثيرة وتفصل بينها مسافات بعيدة » ومبعمرة 
فى أنخاء مدير يته الواسعة » ويعوز جنوده المؤن والأسلحة والذخائر ؛ بيها ينتشر 
فى البلاد الدناقلة تجاراً ومتعهدين وموظفين » وهؤلاء يؤيدون حميعاً دعوة مواطمهم 
محمد أحمد . ولذلك رأى أمين من الحكمة التظاهر بالوافقة على التسليم واشترط 


۳۳۹ 
شروطا رفضبا « کرم الله » وکان غرضه مہا كسب الوقت حى يجمع قواته 
استعدادا للدفاع والمقاومة . وبالفعل حشد جیشا عند « آمادی » على الطريق 
بين بحر الغزال إلى « اللادو» عاصمة مديريته وإلى الشمال الغرنى من اللادو . 
ولكن ۸ يلبث کرم الله أن ضرب الحصار على « أمادى » فى توقير ۱۸۸6:. 
وسقطت هذه بعد دفاع ومقاومة عنيفة ق مارس۱۸۸۵. وهد د کرم الله بالاستيلاء 
على بقية البلاد عنوة إذا رفض أمين السام ف موعد حد ده کرم الله أقضاه 
ه أبريل ؛ وصمم أمين على المقاومة فوزع قواته فى مراكز على طول بحر ابحبل . 
بين اللادو ۰ والرجاف والدفلای « دوفيلة (8516ب©) » ووادلاى ؛ وأخذ يستعد 
للقتال . 
وتوقع أمين ‏ كما قال أن تنقض الصاعقة فى أى زمان ومن أى مكان 
على أى م رکز من مراكزه فى الحنوب أو الشرق أو الغرب . ولكن « الصاعقة » 
لم تنقض على أمين لأن الحرطوم ذاتها كانت قد سقطت فى يد الدراويش منذ 
5 يناير 1888 » وتحول نشاط هؤلاء إلى ميادين أخرى . فارتحل کرم الله 
إلى بحر الغزال . وأنقذ هذا الانسحاب مديرية خط الاستواء من الحطر الداهم . 
فلم یتجدد اللحطر من ناحية الدراويش إلا بعد ثلاث سنوات (۱۸۸۸) ی 
ظروف سيأق ذکرها . 
ذلك إذاً كان أثر هز عة « هیکس » فى شیکان على انتشار الثورة وامتدادها 
إلى کل مکان فى السودان . وأما الاثر الاخر الذی كان لهذه المزيمة ‏ ولامتداد 
الثورة بالصورة الى شاهدناها فکان تقر ير الحكومة البر يطانية إخلاء السودان . 


۳۳۰ 


ى - سياسة الاحتلال : الوجه الغا ( إخلاء السودان) 


كشفت هزيمة «هیکس» عن موضع الضعف فى سياسة حکوهة المسير 
رغلادستون» نحوالمسألة السودانية حى هذا الوقت : الابتعاد عن ع : 
شكون السودان + والابتعاد عن تحمل أية مسئوليات تترتب على القرارات الى 
تتخذها الحكومة المصرية لاخاد الثورة المهدية واسترجاع نفوذها يك 0 
السودان ؛ الا فى كل الأحوال عن إرسال جنود بر يطانيين لنجدة القوات 
المصرية فى الحاميات البعمرة هناك والى تكاد تكون حميعها منعزلة عن بعضها 
بعضاً . ولقد شاهدنا كيف أسفرت هذه السياسة المتنكرة لواقع الاحتلال ا 
ذلاك الاحتلال الذى يفرض سلطانه على حكودة الحديو والذى لا يمكن أن 
تتنصل الحكومة البريطانية من تحمل مسئولية أى نشاط يصدر عن الحكومة 
الحديوية فى مصر والسودان - نقول لقد شاهدنا كيف أسفرت هذه السياسة عن 
هز عه (هیکس ) وإيادة جيشه فى غابة شيكان . 

ول يكن هناك مفر من أن يعرف « عسئولية » الحكومة البريطانية عن 
هذه الكارثة كل الذين عاصروا هذه الحوادث من السياسيين الإنجليز 3 كتيوأ 
عا : فيقول «جون مورل» (21ه24 صطه[) کاتب سير ة أو حياة غلادستون › 
ومن الذين تولوا منصب الوزارة فى الحكومات الى آلفعا المسر «غلادستون»» فما 
بعد ( ۱۸۸۵ الوزارة الثالثة » 0 الرابعة والاخبرة سنة ۱۸۹۲) . تعليقاً على هز عة 
هیکس : «انه لیبدو واضحاً بالنظر لكل ما حدث بعد ذلاث » وبسیب اتباع 
الحكومة البر بطانية لسياسة التخلى عن السودان » أن الوزراء البر یطانیین لو أمهم 
منعوا هذا الرحف [ عن کردفان ] لکانوا آاکتر حکة وتعقلا . لقد آظهرت 
الحوادث أن هذا الزحف كان ذلاك الط ابسم ف التقدیر الذى انم 
1 الأحداث السيئة الأخرى » ويقدر ما كان الاقتناع كيرا بان التخل عن 
السودان‌سياسة سليمة(رشيدة) بقدر ما كانينيغى آن تعراید قوة الأسيات الى تدعو 


۳۳۱ 

للاصرار على الحكومة الصرية بآن الواجب يقتضيها عدم القیام بعملیات متناقضة 

أن السودان لم يكن بدخل ف دائرة مسئولیاتنا » الا أن 

مصر كانت داخلة فى دائرنها » ولقد كان من المنتظر رد أن فصل مصر عن 

السودان شى ء حکم وضروری أن تعمد إنجلترة حما إلى التداخل لعنم امحروج 
من طريق العسلك مذا الفصل » . 


مب هذه السراسة ۲ وخ 


وكان رأى اللورد « کرومر » - وهو السير «افلن باریج» (Evelyn Baring)‏ 
حى عام 7 الذى ذكره ی کتابه عن ( مدر الحديثة) : «لو أن 
جرانفيل وزير الخارجية البريطانية استمع لاراء الثقاة البريطانيين فى مصر › 
وتدخل فى الوقت المناسب لعنع إرسال حملة هيكس إلى كردفان لكان قد استحق 
ثناء المصريين » وحفظ على كثيرين حیامهم » وتسبب فى توفير أموال طائلة 
الخزينة » ولكان استطاع إلى جانب هذا كاه أن ينقذ بلاده ( إنجلرة) من 
ذلك التدخل بى شئون السودان الذى كان هو نفسه شاه ويخافه خوفاً عظیا » 
والذى كان لا مناص من أن تندفع إليه اندفاعاً بلاده نتيجة لتلاك السياسة 
السلبية الى اتبعتها احکومة الإنجليزية فى مرحلة آعماضا الأول » . 

وتساعل اللو ردر ملير » (معه1ة3) ی كتابه ( (نجلرة ق‌مص)« كيف حدث 
أن آجازت بريطانيا العظمى لمصر اتخاذ مثل هذا الإجراء الذی كان إلى جانب 
أنه محفوف بانخاطر عديم النفع ولا جدوى منه ؟ إنما هذا قد حدث بسبب 
نوع عجيب من السيكولوجية السياسية » جعل الحكومة البريطانية تقف 
من أول الامر موقت الذى لا يعتبر نفسه دسئولا عن شئون السودان . 
لقد كان شعور البريطانيين أنهم ملزمون بإنقاذ مصر من المتاعب وذلاك 
فى الشئون الرئيسية والحامة ؛ وأما فى غير هذا فالواجب على مصر آن درعی هی 
مصالحها بنفسهاء إن هذا الوم (أو التلفيق ) هو الذىحطم و هيكس» وأهلاك 
رجاله العشرة الاف » . 

ولكن لاذا لكأت الحكومة البريطانية هذا الوهم أو التلفيق - على حد تعبير 


۳۳۲ 


اللورد ملئر - لتحدد موقفها من المسألة السودانية بالصورة الى جعات حکومة 
الحديو تنفرد فى تقریر إرسال ( هیکس) وتنفرد حسب ما يريد آن موم 
السئولون الانجلیز وقتئذ فى تحمل مسئولية الكارثة الى مت به و ميشه فى غابة 
شیکان فى ه نوشير ۱۸۸۳ ؟ 

إن مبعثث هدا الوم أو التلفيق کان الج راب4 الير يطانية لمهأ لحو م 8 

وات الأول ه ن الاحتلال ( ذلك أنه بالرغم من تبدل هدف الير يطانيين نحو 
هذه البلاد فى مراحل الاحتلال التالية » فالثابت أن سياسة حكومة الستر 
غلادستون قامت وقتئذ على الانسحاب من مصر نى أول فرصة مواتية » أى 
يعد آن تتحقق الأغراض اا اشن عليها التدخل من أيام ( المذ کرد المشركة ) 
2 ناير ۱ : تاد | 0 دیو رة واللاطدئنان ا الاستقرار الداخل 
حادنى ضرب الإسكندرية ( يوليو ۱۸۸۲) وواقعة التل الكبير ( سيتمبر ۸۸۲ 
بأن ليس ابر یطانیا العظمى مطاهع فى مصر » وأنها لمترسل جنودها إلى هذه البلاد 
الا لاعادة الامن ما ولکی ر للخديو ب اماه الى ومد ها ¢ وان ا 
هی أن تيرك المصريين وشأهم بعد تحرير بلادم م من الطغيان الى : 
وآن الا-حتلال ليس إلا وتا وأن البر يطانيين س جاون عن مصر فى استتب 
النظام فےا 3 وهكذا 1 

وعند ما حضر ( هيكس ) إلى مصر فى ( يناير ۱۸۸۳ ) كان ر الاحتلال 
المؤقت » لا بزال سياسة. الحكومة البر يطانية » فا كدهذه الحقيمة المسر غلادستون 
فى تصريح أمام مجلس العموم البريطانى فى ه مارس ۱۸۸۳ قال فيه : إن 
حكومته لا تبغى أن يطول آمد الاحتلال إلى ما بعد الوقت الذى تقضی الضرورة 
قفه دوجود البر يطانيين ی مصر . وف دصر بح آخر أمام دعس الس ۴ 5 
آغسطس ۱۸۸۳ أكد غلادستون مرة أخرى أن الحنود البريطانيين لن یبقوا ى 


مصر يوماً واحداً أكثر ما تقتضیه الضرورة » وی ٩‏ آغسطس صرح بأن الحكرمة 


۳۳۳ 
البريطانية لم تفکر نی ضم مصر لأن هذا العمل مس شرف انجلمرة . 

صدرت هذه التصر عات الاخيرة فى الوقت الذی وافقت فيه أخيراً الحكومة 
البريطانية على استخدام نفوذها مع الحكومة الصرية کی تجیب اللخترال هیکس 
إلى مطالبه » من حيث إعطاؤه كل الساطة الى يريدها كقائد أعلى احملة 
ال فان وض و دا ا سای ونس كس )ريده أن 
هدد هذا بها فى الظروف الى عرفناها ۲۳ / ۷ / ۱۸۸۳) . وم يكن يبدو 
ٍطلاقاً فى نظر الحكومة البر بطانية أن هناك أى تعارض بين اتخاذها هذه احطوة 
فى صالح ( هیکس ) وبين سياسة « عدم التدخل » الى التزمتها نحوالسودان » 
وعدم تحمل مسئولية أىإجراء قد تتخذه الحكومة المصرية بشأنه . 

فكانت إذاً سياسة الاحتلال المؤقت فى مصر هذه هی منشاً خطة عدم 
التدخل فى شئون السودان أو تحمل مسئولية أى إجراء يتخذ فيه أو حى جرد 
إسداء النصيحة فى شأن من شتونه » حى لا يكون هذا سبباً فى إطالة »دة 
الاحتلال وتأجيل الانسحاب من مصر . 

وعملا هه السياسة إذاً ‏ سياسة الامتناع عن التدخل ‏ رضیت الحكومة 
البريطانية ليس فقط بأن يذهب ( هيكس) لیتول قيادة جيش مصرى. ف 
السودان: » بل وامتعت عن الاحتجاج بکل ما لدیها من قوة 'لتحول :دون 
ٍرسال الحملة الى زحف ما هیکس على کردفان » لمهاحمة الهدی فى قواعده 
الحصينة » بدلا من الاکتفاء بتدبیر الدفاع عن الخرطوم » ولقد وصف 
(كرومر) فما بعد عناد رجرانقیل) وزير الحارجية البر ,طانية الذی رفض 
التدخل 0 ی صورة إسداء النصيحة » لحكومة الحديو ر بأنه بدلا من آن 
يعرف بواقع الموقف ۲ ثر الاحماء وراء ذلاث الإنكار الوهمى لتحمل المسئولية » 
الذى ما كان يعدو أنه خبالات علية دبلوماسية برلانية . والنتيجة أن الحقائق ۸ 
تلبث أن أ كدت وجودها متحدية الطرائق (أو الأساليب ) الدباوماسية والبرلانية) . 

أما الحقيقة الى أكدت وجودها فكانت أن الحكومة بعد هزيمة هيكس 


۳۳ 
با سرا ان تا ها ی هن وان ».ل القند بطر هیا کر 
ثر على موقف بریطانیا ليس من السودان وحده بل ومن مصر كذاك . ففما 
يتعلق عصر تأجل وقتئذ التفكير ف الانسحاب السريع ما ع ملم تابث بعد ذلاك 
أن توافرت عواهلى عديدة لإطالة أمد الاحتلال إلى أجل غير مسمی » كان 
استمرار ثو رة المهدى وسيطرة الدراويشق السودان وم‌دید الدراويش دود مر 
الحنوبية من الأسباب الى تذرع بها الإنجليز لبقاء الاحتلال . أها فما يتعلق 
بالسودان فقد وجدت حكومة الستر غلادستون أن لا مناص من التدخل فى شئونه 
واتخذ «التدخل) ‏ وهی الرحلة الثانية من مراحل السياسة البر يطانية ی 
اا ت وميا لفل بغي O‏ 
أبرق الاورد جرانقيل إلى القنصل البريطانى الحديد السير « إفلن بارنج » الذى 
حلف ( مالت ) منذ ۱۱ سبتمبر ۱۸۸۳ - أبرق إليه فى ۲۰ توشبر ۱۸۸۳ : 
« أن يوصى ‏ إذا سألته 'الحكومة المصرية المشورة ‏ بالتخلی عن السودان فى 
حدود معينة» . وكان المطلوب من مصر أن تتخلى عن البلاد الواقعة إلى الحنوب 

من وأدى حلفا ۱ 
ولکن سياسة التخی عن السودان هذه کانت تتعارض تعارضاً تام مع 
سياسة الحكومة الصرية الى ۸ تكن تفکر محال من الاحوال فى التخلی عن هذه 


الأقالم أو إخلاها . 


فقد استبد قلق المسئولين بالقاهرة حين لم تصل الم أية أخبار قاطعة من 
اببرال‌,رهیکس» نفسه منذ ۲۷ سيتمير ۱۸۸۳ . وحی ۱٩‏ نوثبر لم تكن 
ص عرفت ہز عة شیکان ( أو وادی كشجيل ) (انطعطء62) . ولکن كان 

رأى الخبراء بشئون السودان ‏ مثل جيكار باشا رملومنی) الذى خدم قبلا ی 
السودان مع غردون - أن من احتمل سقوط الحرطوم فى يد الدراويش إذا 
حدث مثلا أن انہزم جيش هيكس » وق ۱٩‏ نوفبر آبرق « إفلن بارنج » من 
القاهرة إلى اللورد جرانقيل : « أن الحكومة المصرية ليس لديا المال الذى 


۳۳۵ 


عکها به مواجهة الطواری : وأا آرسلت کل ما آمکنما ارساله من القوات إلى 
السودان ما عدا تلاث الى تحت قيادة السير إفلن 5 والحيرال فالنتين بيكر وأن 
من المؤكد تقريباً أن تفقد الحكومة المصرية السودان بأسره إذا ازم هيكس 
وجيشه وذلاث إذا لم تنل هذه الحكومة بعض المساعدة الحارجية ؛ ومن المحتمل أن 
تطلبالحكومة المصرية من الحكودة البر بطانية إرسال جنود بر يطانيين أو هنود 
م أا قد تسأل الحكومة البريطانية کذلاث إرسال جزء من الحيش الذى یتول 
قيادته ف مصر السير إفان وود . ويقول « بارنج » إن رئيس الوزارة المصرية » 
«شریف باشام قد تحدث إليه بشأن إرسالأحد الضباط الإنجليز الذين يعملون 
تحت قيادة ( وود 18008) إلى سوا كن . وق نفس البرقية ( ۱۹ نوشبر ) أشار 
«بارنج » إذا اتضح أن جد اف حلت به از عة فعل الحكومة المصرية أن 
تنزل عند یک كم الواقع وأن تنسحب من السودان إلى أى مكان على النيل يتأ كد 
للم اا 1 الدفاع منه عن الحدود المصرية . 

وکان جوا با على هذه اارسالة من «بارنج 1 آن آبرق البه ١‏ جرانقیل ) ف 
۰ نوشبر ۱۸۸۳ بوصی بالتخلی عن السودان . 

ولقد أضاف « جرانقيل » إلى ذاث ۰ أن الحكومة البريطانية لا تستطیع 
إعارة مصر جنوداً إنجليزاً أو من اهنود . 

وعند ما تأكد ی , القاهرة ۳ هز عة «هیک كس) فررت اسلسکومة المصرية 
أن تجلو الحاميات من دارفور و محر الغزال وخط الاستواء فتنسحب حیعها إلى 
الخرطوم لتقوية حامية هذه الاخيرة ؛ وأن تببي ىسنار موقتاً الحامية الوجودة با 
حى عکن [مداد الخرطوم بالون من سنار ؛ وأن يعاد فتح الطریق بين سوا كن 
9 

وكان معبى هذا أن الحكودة المصرية وإن وافقت على التخل عن عن الأقالم الى 
خرجت فعلا أو المهددة باروج من حوزما » فهى من ناحية أخرى متمسكة 
بالأقالم الى بقيت فى حوزما . 


۳۳۹ 
واقترحت الحكومة الصرية استخدام جنود.عمانیین ( آتراك ) ما دام متعذراً 
استخدام جنود بر بطائبین ۳ هنود لا تريد هی استخدامهم خی لا يزيد 
استخدام « الحنود المسيحيين » أو تدخل المسيحيين فى السودان » من حدة الثورة 

الشتعلة هناك » ها اقرحت إرسال الز بير رهت إلى السودان . 
ولکن الحكومة البر بطانية رفضت استخدام الزبير : « لاسباب سياسية ‏ كا 
قالت ‏ وآخری متعلقة بتجارة الرقیق » ؛ واشبرطت أن تدفع الحكومة العمانية 
نفقات الحيش الركى الذی يستخدم فى السودان حى لا تز ید أعباء مصر الالية. 
وی أول دیسمبر ۱۸۸۳ آبرق ( جرانقيل ) يسأل ( بارنج ) : إذا رغب 
الحئرال غردون فى الذهاب إلى مصر » هل يفيد غردون أو الحكومة المصرية من 
ذاك » ثم بأى صفة يكون ذهابه إليها إذا كان الأمر کذلاث . 
ومع ذلاث - فقد ظلت الحكومة البريطانية تعتقد لغاية ۲۵ نوفبر على الأقل 
نپا لا تتحمل اة مسئولية عن العملیات الى تجری ف السودان + وان واجب 
الحكومة الصرية أن تعتمد على نفسها فقط وأن تتحمل وحدها كل السئولية 
وحی ۷ دیسمیر كانت الحكومة البريطانية لا تزال تصر على اتباع سياسة ( عدم 
التدخل ) الزعومة » وذلاث بالرغم من أنها آوصت كما رأينا منذ ۲۰ توشير بالتخی 
عن السودان » وأبدت ملاحظات على المقترحات المصرية » وعرضت فى آول 
ديسمبر خدمات غردون على الحكوهة المصرية . 
ولكن فى ۱۰ ديسمبر كان ( بارنج ) قد غير موقفه تغييراً کل فتحول 
من سياسة عدم التدخل إلى نقيضها . وذاك بسبب الأنباء الى أذيعت وقتئذ ى 
القاهرة عن هزام القوات المصرية على يد عمان دقنه وقواده فى السودان الشرق 
حبى باتت سوا کن نفسها محاصرة ومهددة بالسقوط فى آبدی الدراويش . فى 
٠‏ ديسمبر ۱۸۸۳ أبرق ( بارنج ) إلى (جرانقيل) : « إنه ليبدو جلينًا ی أن 
تعلمات أ كر تحديداً يحب إرساها بعد قليل عن موقف حکومة جلالة الملكة ع 


وعن النصيحة الى يحب إسداؤها إلى الحكودة المصرية . فى الوقت الحاضر › 


۳۳۷ 

هذه الحكومة إنما هی تبرك نفسها تسیر منساقة ودون‌آن یکون لديا أىخطة معينة 
أو عملية للعمل » وسوف تظل تفعل ذلاث حى يطلب مها أن تسیر فى الطريق 
الذى درسم لها ) . 

فكان فى ۱۳ ديسمبر ۱۸۸۳ أن أبرقت الحكوءة البريطانية يجوابها إلى 
( إفلن بارنج ) فتطلب إليه أن يوصى الحكوهة المصرية بضرورة الوصول نی أقرب 
وقت إلى قرار بشأن التخلی عن البلاد الواقعة جنوب وادى حلفا » وأكدت هذه 
البرقية رغبة بر يطانيا فى أن يستتب الامن والنظام فى مصر » والدفاع عن مصر 
ضد أية اعتداءات خارجية علیها» ثم حماية موانيها علىالبحر الأحمر . و إلى جانب 
هذا عارضت فى استخدام الزبير إطلاقاً وكان صدر أمر بتعيينه لقيادة اب نود فى 
السودان الشرق تحت إمرة بيكر باشا . 

واعتقد ( بارنج ) أن هذه ١‏ السياسة ) هی خير ما يمكن اتباعه ی الظر وفت 
القائمة : ولو أنه كان يتوقع أن تنشأ صعوبات من التدخل فى مسألة تعيين 
الزبیر باشا » ومن النصح بالتخلى عن السودان الأمر الذى سوف يترتب عليه 
استقالة شريف باشا . وطلب من حکوته تخویله حرية العمل حسما يراه 
اسا لموقف ۰ مع ابلاقها عو عل اختیار . نوبار الوزارة ذا استقال 
شر بف باشا . فأجابته حکومته إلى رغبته ( فى ۱۵ دسمبر ۱۸۸۳) . 

وف ۱5 ديسمبر ۱۸۸۳ أبلغ ( بارنج ) شریف باشا شفوينًا فحوی برقية 
۳ ديسمير » فاعرض شريف ها قال (بارنج ) وهو ینقل لحكومته خبر 
اجماعه بالوزير المصرى » باعراضات كثيرة على سياسة التخلى عن السودان 
وإخلائه . ولكنه وعد بأن یبحث‌الوضوع مرة أخرى ويبلغ آراء الحكوهة المصرية 
فى مذ كرة مكتوبة إلى السير إفان بارنج » وكان ظاهراً على نحو ما ذكر 
( بارنج ) أيضاً أن شريف یکره « كرأهية عنيفة » » سياسة التخلى عن السودان 
ويشلك ( بارنج ) كثيراً إذا كان ممكنا مهما كانت اللحهود الى تبذل » إقناع 
شر يف باشا بقبول هذه السياسة . 


۳۳۸ 
فقد قرر شریف الاحتفاظ محوض النیل حى الخرطوم ۰ والتخلى عن الوانی 
الواقعة على البحز الأحمر باعتبار أن هذه [عا يهم آمرها بریطانیا أكثر مما هم 
صر . واعتقد شريف أن سياسة الإخلاء ( أو التخلی عن السودان ) إنما تنطوى 
على أخطار كثيرة على استقلال بلاده ؛ لأن التخلى عن السودان يعرض الحدود 
المصرية هجوم الدراويش علا » وسوف يتطلب الدفاع عن هذه الحدود أن 
يزيد البريطانيون عدد جنود الاحتلال فى مصر » وطالا بقيت حدود مصر 
معرضة لهذا المجوم ‏ ولا أمل بعد التخلی عن السودان ق‌القضاء على قوة الهدية 
فإن الاحتلال البريطانى سوف يبى » ويتأجل حينئذ جلاء البريطانيين من 
مصر إلى موعد لا سبيل إلى تعيينه . وحاول ( بارنج ) عبثاً إقناع شریف‌باشا بأن 
التخل عن السودان وسيلة مجدية للمحافظة على استقللال مصر ! ! ولد كان 
واضح آن شریف‌باشا ومود الصریین یرون نی تخل عن السودان فذا ینصیه 

البر یطانیون لیجعاوا احتلالم لصر ذاءها أبدياً . 

ول ۱۷ دیسمبر ۱۸۸۳ عاد ( بارنج ) يؤكد مرة آخری للورد جرانفیل أن 
الحكومة الصرية لا تستسیغ إطلاقاً سياسة التخلى عن السودان لدرجة تجعله 
يعتقد أن : « اللغة الشديدة مع احهال تغبیر الوزارة » إذا دعا الامر کفیلان 
وحدهما بتطويح الحكومة المصرية . وعندئذ استشار ( جرانفيل ) رئيس حكومته » 
فوافق المسر غلادستون على أن تبرق وزارة الخارجية إلى ( بارنج ) بالتعلمات الى 
يطلبها » فابرق .إليه ( جرانفيل) فى ۲۰ ديسمبر : آولا فما يتعلق ,عصر : أن 
الحكومة البريطانية لا تزال متمسكة نمسكاً كلياً بسياسها نحو هذه البلاد » وهی 
السياسة الى عطلها أو أوقف تنفيذها تحطم جيش هيكس وكان الغرض من 
هذا التصريح » انتزاع شكوك المصريين وشكوك شريف باشا ی نوايا الإنجليز 
أنهم بریدون إطالة آمد الاحتلال فى مصر . وثانياً ‏ فما بتعلق بالسودان : أن 
الحكومة البر يطانية متمسكة نص حرا السايقة بشأن التخل عنه ؛ وترى أن 
احاولات غير الحدية الى تبذضا الحكومة المصرية لتأمين مرا كزها فى السودان لن 


۳۳۹ 


تنجح الا فى تعر يض سياسة الاخلاء نفسها للفشل . . 

ولکن شریف باشا الذى أصر على موقفه لم یلبث أن وضع ف ۲۱ ديسمبر 
۳ المذكرة الى وعد بتقدعها إلى ( بارنج ) فتضمنت آراء حکومته ف 
مسألة التخلى عن السودان » وق ۲ ديسمبر سلم شريف هذه المذ كرة الشفوية 
إلى ( بارنج ) . ونصها : 

« يتبادر إلى الذهن عند التفكير فى احمال التخل عن السودان اعتراض أول 
منشأه فرمان ۷ آغسطس ۱۸۷۹ الذی عنع الحديو رس من أن يتنازل عن أى 
اقلم . 

روحی إذا افترضنا أن لصر حقَاً مطلقاً فى التنازل عن أملاكها فى السودان 
فالصواب معرفة ماذا تكون النتائج الرتبة على ذلاب . 

رو کا هو واقع الامر الا فعلا تحتفظ الحكومة بساطانها على السودان كله 
باستثناء مديرية کردفان والحهات امحاورة لسوا کن ‏ فتلا إذاً مسألة معناها 
التخلى للثوار عن کل السودان الشرق ومدیریی بربر ودنقلة وکذلاث مجرى النیل 
بطوله من منبعه إلى نقطة تعین‌بآنها الحدود الحنوبية لمصر » وسوف يرى التمهدی 
نفسه حینتذ صاحب السلطان الفرد على کل هذه الاقالم الشاسعة » وسوف 
تضطر اضطرارا القبائل الى بقیت موالية لصر والی لا تزال مترددة مثل الکبابیش 
إلى الا نضیام إلى هذا الثاثر الی‌سوف يزيد عدد قواته م . 

« وهكذا بعد أن تكون مصر ساعدت على زيادة سعة المتمهدى » تصبح 
هى منكشة إلى آضیق حدودها ؛ ومن الواجب عليها أن تقاوم هجوم جماعات 
المتعصيين . 

١‏ وسوف يكون واجباً علیها کذلات أن تکافح قبائل البدو العديدة الى تحيط 
بها من كل جانب » والذين بسیب غريزة الهب والسلب النطبعة فى نفوسهم » 
والأسلابالباهرة الى يتوقعون الحصول علا منمصرء سوف يعجزون عن البقاء 
غبر متأثرین با لدعوة (أو النداء ) الذی‌سوف لا يتوالى المتمهدى ف توجيهه لم . 


۳۹ 


« وبعض هولاء مثل العبابدة وقسم کبیر من البشارية الذين بقوا حى الان 
متمسکین بولاهم والذین عتدون من بربر إلى إسنا » وإلى قنا کذلك سوف 
یصبحون مصدر قلق دام للحکومة . 

١‏ وسوف‌تضطر مصر بسیب حرمامپا من حدودها الطبيعية » ولانما تصبح 
معرضة تبعاً لذلاك لاقتحام العدو ها من كل جانب » إلى الاحتفاظ وعلی أهبة 
الاستعداد داعا بقوات عظيمة وجیش لا قبل ها بتحمل نفقاته وذلای لتأمين 
سلامها . 

Aa Eg SNE eT 

لا بمكناما فقط من تجنيد الرجال بسهولة و بنفقات قليلة فى هذه البلاد » بل من 

شأن ذلك أن تتحمل هذه الأقطار قسما من النفقات الى يتطلبها وجود جيش 
يعمل لتأييد النظام فى السودان ولحماية مصر ذانها فى الوقت نفسه . 

وزيادة على ذلك كانت مصر من أقدم الأزمنة. إلى وقت محمد على 
مضطرة داعا للقيام بعمل هجوی صوب الحنوب وذلاك حى تتجنب غزوات 
القبائل نی النیل الاعبل . 

« وکانت خطة الدفاع الى اتخد‌سا مصر ی العادة هی العمل عل وقف 
هؤلاء الناس عند مسافة بعيدة من حدود مصر . 

« واذلاك ليس فى وسع حكومة سمو اللحديو أن تتخذ قراراً بالتخلى عن أرض 
ر آقلم ) » يعتبرونها ضرورية لسلامة مصر بل ولکیانها ( أو حياتما ) ذاما . 

« أضف إلى هذا » من وجهة النظر الحضارية » فانه مهما كانت صحيحة 
الانتقادات الموجهة احكم الصری فى السودان » فلا مراء فى أنه صحییح کذلای أن 
بفضل مصر وجهودها صارت كل الأقالم المتدة بعيداً إلى منطقة البحيرات 
جزءاً الآن من العالم المعروف . وكذلاث بفضل مصر أمكن أن تتأسس البيوت 
التجارية الأوروبية فى السودان» وأن تقوم حملات الكشف العلمية» وأن تستقر 
هناك الرسالات التبشيرية المسيحية . 


۳۱ 

« وأنه لیصعب کذلاث نکران أن مصر قد جعلت تجارة الرقیق تنکش إلى 
آضیق الحدود المکنة » وأن التمهدی وجد أ کر مویدیه من بين آولئك الذین 
عطلت الحكومة المصرية تجارمم الشائنة . 

١‏ وحى يتسنى الحكومة سمو لخديو أن تستمر فى تأدية العمل الذى تقوم به 
ی السودان » وأن تعيد تأسيس سلطاما » وبذلاث تحمى مصر » فإها بحاجة 
معونة مؤقتة من قوة مسلحة تبلغ حوالى ۱۰,۰۰۰ رجل . 
«هذه القوة السلحة تستخدم أولا فى فتح الطريق بين سواكن وبربر »> 
وتأليف حامية لفيرة معينة من الزمن تكون قد استطاعت فى أثنائها حكومة سمو 
ی تنظم وحشد القوات الى فى إمكانها أن تحل محل هذه الحامية . 

« ومن افلة القول إضافة أن حكومة سمو الحديو لیس لدا أن تفکر فى 
ذال بک سرت سر قاطا و ماو 
يلزم من خطوات ضر ورية للاحتفاظ والهساث بالحرطوم وذلاث لتأمين ( الحكومة) 
من ناحية السودان الشرق وحتی تسيطر ( الحكومة ) على محرى نهر الیل . 

« وباعتبار أن للثورة طابعاً دينياً » ترى حكوهة سمو الحديو أن تدخلا من 
جانب تركيا أفضل ما يتناسب مع ظروف المسألة ؛ وتعتقد ( لكوم أن الاب 
العالى لا يستطيع أن يرفض إسداء مثل هذه المعاونة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن 
مصر آمدت الباب العالى بفرق ( أو قوات ) اعمل فى القرم » وق كريت» وف 
السرب »وق البلغار (بلغاريا) . ولا عکن زيادة على ذلاک أن بفوت‌علی الباب‌العالی 
إدراك أن الحاجة ملحة ذه المعاونة لمنع ا«تداد الثورة إلى طرابلس الغرب و بلاد 
العرب . 

«وعلی كل حال فإنه ما بهم حكومة سمو اللحديو بنوع خاص أن يتأ كد 
تفا هم مع بريطانيا العظمى أى ترثيب م نشأن هذا الموضوع ۰ وذلاث سواء 
وافقت حکومة جلالة الملكة على أن تقوم هی بالفاوضة عن مصر أو كان على 
مصر أن تصل إلى تفاهم مباشر مع الباب العالى » . 


۳:۲ 
ویقول ( كرومر ) - إن الأثر الذى انطبع فى ذهنه أثناء هذه احادثات مع 
السئولین المصريين - أن هؤلاء لم يكونوا يعنون عاماً ما يقولونه عن طاب مساعدة 
تركيا » واعا قصدون أن یتخذوا من مقرحهم هذا أداة الضغط على بد الحكومة 
البريطانية » وجعلها تضطر لاستخدام جنود بريطانيين . وعلاوة على ذلك فان 
اشتراط الحكومة البر يطانية أن تدفع تركيا نفقات انود العمانيين الذين ترسلهم 

إلى السودان من شأنه أن عنم عملياً من استخدام هؤلاء اجنود . 

وإذا كان هذا اعتقاد كرومر ‏ أو السير افلن بارنج - ومعناه أن مصر لن 
ترضی بالتخلى عن السودان » وأا تريد الاستعانة مجنود بر يطانيين للاحتفاظ به 
وذلاث بالرغم من الاعتراض الذى أبداه شريف باشا على استخدامهم فى مذكرة 
۱ ديسمبر ۱۸۸۳ ۰ فقد توقع كرومر ( أفلن بارنج) أن يرفض الوزراء 
المصريون إخلاء السودان واقبرح لذلاك على حكوهته الطريقة الى عکن بها إرغام 
السئولین المصريين علىقبول سياسة الاخلاء . 

فأبرق ( بارنج ) إلى ( جرانفيل ) وهو يبعث إليه عذ كرة شريف باشا : أن 
فشل المفاوضات مع تر كيا يكاد يكون مؤكداً إذا قامت على أساس أن تدفع 
تركيا نفقات جنودها » وأنه يعتقد أن السياسة الى أوصت بها حكومة جلالة 
الملكة هی إحالا أفضل سياسة بمكن اتباعها فى الظروف الصعبة القائمة ‏ أى 
سياسة الإخلاء ؛ وأنه من المتعذر ‏ إقناع الوزارة الصرية الحاضرة بالموافقة على 
سياسة التخلى عن السودان مهما كانت الحجج والدعاوى المقدمة حاولة إقناعها 
بذاك + «وآن الطريقة الوحيدة الى عکن بها تنفيذ هذه السياسة هی أن يبلغ 
( بارنج ) الحديو أن حكوءة جلالة الملكة مصرة على اتباع هذه السياسة » وأنه 
إذا كانت الوذارة الحالية لا تنفذ هذه السياسة فعلى اللحديو أن يعين وزراء آخرين 
ينفذها » . م أضاف : أنه ليس واثقاً من العثور على وزراء مصريين يرغبون فى 
تنفيذ سياسة الإخلاء وأكفاء ‏ أى لم القدرة ‏ على تنفيذها > ولذلا فإذا 
ا الحكومة المصر رة إرغاماً عل قبول سياسة التخلى عن السودان » فالواجب 


۳:۳ 


أن تکون الحكومة البر بطانية مستعدة لواجهة الطواریء احتملة وهی تعيين وزراء 
[نجلیز بصورة «ؤقتة . 

ولکن مرت أيام دون أن يصل جواب الحكومة البر يطانية على برقية ( بارنج ) 
الأخيرة ومذ كرة (0۷0:0) شریف‌باشا . فانهز شریف الفرصة وقدم إلى ( بارنج ) 
مذ کرة (۷0:۵() آخری فى ۲ ینایر ۱۸۸6 تحدث فیها عن عزم الحكومة الصر بة 
على أن تطلب من ترکیا إرسال عشرة آ لاف جندى. » وعن رغبنها إذا رفضت 
ترکیا هذا الرجاء - أن تعید إلى السلطان العماتى السودان الشرق والوانی الواقعة 
على البحر الأحمر وأن تحاول هی - أى الحكومة الصرية -- عواردها اللخاصة 
اعسات بوادی النيل فى جزئه المتد إلى الخرطوم . 

وقد بعث ( بارنج ) ببذه القترحات إلى حكومتهولكنه أضاف : أنه لا يعتقد 
مطلقاً أن فى وسع أية قوات مصرية يمكن جمعها الدفاع عن وادى النيل فى جزئه 
هذا الممتد من الخرطوم إلى الشمال . 

وق 4 يناير ۱۸۸ آبرق الاورد جرانفيل جوابه على رسالى ( بارنج ) السالفة 
الذكر فى ۲۲ ديسمبر ۰۱۸۸۳ ۲ ینایر ۱۸۸۶ ( وطيهما مذكرة شريف باشا ) 
وكان هذا الحواب يتألف من برقيتين : 

فى الأولى : قالت الحكومة البريطانية ما لا تعارض فى أن تطلب الحكومة 
المصرية من السلطان إرسال جنود عمانيين إلى سواكن . وإنما بشرط أن لا تتحمل 
مصر بسبب هذا زيادة فى النفقات ؛ وكذلك بشرط أن لا يتأخر قرار الحكومة 
المصرية بشأن ما تريد أن تفعله . وتوافق الحكومة البريطانية على اقتراح إرجاع 
إدارة شواطیء البحر الأحمر والسودان الشرق إلى الباب العالى » إذا امتنع السلطان 
عن إرسال اللحنود . 

أما فما يتعلق باقتراحأن تتمسلث الحكومة الصرية فى حالة انككاش الحدود » 
بوادى النيل جنوباً إلى الحرطوم » فإن حكومة جلالة الملكة « لا تعتقد أن فى 
قدرة مصر الدفاع عن الحرطوم » ولذلك فإنها ( أى حكومة جلالة الملكة ) بیما 


۳۹ 


توصی بت رکیز القوات الصرية » ترغب أن تنسحب هذه القوات من الخرطوم 
نفسها وکذلاث من داخل السودان » . وطلب (جرانفیل) من ( بارنج ) أن 
يبلغ شریف باشا هذه الرغبة . 

وی البرقية الثانية : أرسل ( جرانفيل ) تعلمات حكومته بوجوب إلزام 
الحكومة المصرية باتباع مشورة أو نصيحة الحكومة البر يطانية وإلا وجب تغيير 
الوزارة الى ترفض هذه النصيحه » ويستبدل بها وزارة تقبل العمل بالنصيحة ؛ 
بذلك تجد الحكومة البريطانية الوزراء المصريين الذين يأخذون على أنفسهم 
مسئولية تنفيذ سياسة الانسحاب من اللحرطوم ومن داخل السودان : أى تنفيذ 
سياسة الاخلاء . وفيا يل نص هذه البرقية : 

«لقد ذكرتم !0 برقبتكم المؤرخة فى ۲۲ من الشهر الماضى أنه فى حالة 
تشبث حکومة صاحية الحلالة الملكة بطلب إخلاء السودان » لا تقبل حكومة 
ا حسب ری تنفیذ هذه السياسة . 

« وأكاد لا أرى حاجة إلى الإفضاء الیک بأن من الضرو فى السائل 
الخطيرة الى تس دف فما إدارة مصر وسلامها للخطر أن تتأ كد حكومة صاحية 
الحلالة الملكة طول مدة احتلال الحنود الإنكليز للبلاد احتلالا وقتاً من 
وجوب اتباع نصانحها الى ترى من واجیها بعد مراعاة آراء الحكوءة المصرية 
مراعاة تامة أن تتقدم بإسدائها إلى الحديو . 

« ويتعين أن يكون الوزراء المصريون والمديرون على بينة من أن التبعة 
الملقاة الآن على عاتق بريطانيا تضطر حكومة صاحبة الحلالة الملكة أن تصر 
على اتباع السياسة الى تراها » ومن الضرورى أن يتخلى عن منصبه کل من 
لا بسیر وفقاً دة السياسة من آولك الوزراء والدیرین . 

« وإن حکوهة جلالة الملكة لواثقة من أنه إذا اقتضت الضر ورة استبدال 
آحد الوزراء فهناك من المصريين سواء الذين شغلوا مهم منصب الوزیر والذین 
شغلوا مناصب أقل درجة من هم على استعداد لتنفيذ الاوامر التى بصدرها إلمهم 


to 
الحديو بناء على نصائح حكومة جلالة الملكة » و يمكنكم “فى كل ما تريدون‎ 
توحیهه من التبليغات لتنفيذ ما سبق من الاراء أن تعتمدوا على مؤازرة حكومة.‎ 
. ) حلالة الملكة لكم المؤازرة كلها‎ 

أبلغ ( بارنج ) آراء حكومته إلى شريف باشا . ولكن شريف باشا رفض 
سياسة التخلى عن السودان ؛ وعندئذ بحأ إلى تنفيذ التعامات الى لدیه فقدم 
شريف باشا استقالة الوزارة فى ۷ يناير ۱۸۸۶ . وجاء فى هذه الاستقالة : 

« إن الأسباب الى حملت النظار على الاستعفاء هی أن حكومة مصر ترى 
أنه من الممكن المحافظة على أملاكها السوادنية الى بيدها الآن بواسطة ۱۰الاف 
عند وان التخلى عن السودان مضر عصلحة مصر شاا وار » وق 
حال على مصر عن السودان تقفل بيوت عديدة نجارية شهيرة بالقطر » ولا 
تری الکو روا ار الارطوم وسواها اناضعة والى ۸ حصل اهاد 
وحاميها قادرة على حفظها وصونها . وآن حکومة مصر لا تقبل مطلقاً تلغراف 
اللورد جرانفیل القائل بوجوب كل نصيحة إنجليزية بدون تردد ما دام جیش 
الاحتلال موجود فى مصر »ون کل‌ناظر لا يكون مشربه إنجليزياً لا یلزم وجوده 
ف النظارة » فهذا مناقض لنص الدکربتو انحدیو الصادر ى ۲۸ آغسطس 
۸ القائل بأن النظارة مسئولة آمام الحديو ليس لا . وبناء عليه لاتستطیع 
التظارة الحالية قبول ما تطلبه إنجلرة » . 

وی صيغة أخرى هذه الاستقالة جاء : « قد اقترحت علينا دولة ملكة إنجلرة 
العظمة أن لى السودان . وليس لنا حق فى فعل ذلك لأن هذه الولاية من 
مستملكات الدولة العلية الى نقلت وقاينها إلى عهدتنا وقد طلبت دولة الملكة 


م۴ 


يضآ أن لتك قم بنصانحها یدول مذا كرة فما . ولا خی أن هذه الاقراحات 
مخالفة لفحوى النظامات الشورية الصادرة فى ۲۸ من شهر أغسطس سنة 
۸ الى نص فما على أن الحديو يحرى آحکام البلاد باشتراكه مع النظار 


فبناء على ذلك نضطر هنا إلى أن نطلب من مقامكم العالى أن تقبلوا استعفاءنا 


۳۹1 
لأنه لا عکن لنا والحالة هذه أن ندير البلاد على أصول شورية » . 

هذه الاستقالة » بقول أحمد شفیق باشا : «مذ کرانی فى نصف قرن) 
إن الحديو «قبلها توا  »‏ وکان الحديو توفیق موافقاً على سياسة الإنجليز من 
حبث وجوب التخل عن السودان » وق ذلاث بقول آحد شفیق أيضاً : 
« وقد علمنا أن احاورة بينه ( أى. بين شریف باشا الذی ألى أن یذعن لرأی 
الانجلیز ) وبين الحديو كانت شديدة . فهو لم يكن يريد التخلى . آما الحديو 
فقد رجح فكرة الخلاء بناء على رغبة بدت من جانب الإنجليز وتخويفه بشبح 
الثورة الاتية من ابشنوب » . 

وعرض اللحديو فى التو على رياض باشا تأليف الوزارة على أساس إخلاء 
السودان ۰ فاعتذر . وكان ما قاله للخديو : «لنی أود لو كنت ناظراً ی 
نظارة شريف باشا حی يكون لى شى ء من فخر موقفه المشرف » . 

وأشيع أن أحداً من المصريين لن يقبل تأليف الوزارة . وبلغت هذه 
الإشاعة السير إفلن بارنج . واعتقد هذا أن الغرض من الامتناع عن تأليف 
الوزارة » الضغط على يد إنجلرة حى لا جد مناصاً من إرجاع شريف باشا 
لوزارة والعدول عن سياسة التخلی عن السودان . وکان ( بارنح) محکم 
التعليات الى لديه لا يستطيع تعيين وزراء إنجليز » ومن واجبه أن يعمل لتألیف 
وزارة مصرية . ولذلك فقد صمم على أن يتسلم هو نفسه زمام الحكومة إذا 
تعذر تأليف الوزارة المصرية » وأن يبرق لحكومته فى طلب تعلمات جديدة 
لواجهة الأمر الواقتم . وتعمد (بارنج) [ذاعة انفبر عن انلطة ل یعترم 
تنفيذها . ما جعل انلدیو يضطرب اضطراباً شديداً » ویقرر لذلك قبول 
استقالة شریف باشا ی مساء ۷ يناير نفسه . وقال الحديو : « إنه يقبل بإخلاص 
سياسة التخل عن السودان پأسره » الامر الذی یعتقد بعد تفکیر عميق أنه 
خير ما يكون لصالح البلاد › وأنه يثق تماماً فى أن أى نصيحة تسدیها جلالة 
الملكة إتما هی لصالح مصر الخحالص » . 


۳۷ 
ی ۸ يناير آبرق (بارنج) إلى (جرانفيل) أن نوبار باشا وافق على 
تأليف الوزارة وأنه يرتضى عاماً سياسة التخلى عن السودان .الحكمية واستبقاء 
سوا کن وی ۱۰ يناير ۱۸۸6 تشكلت وزارة : نوبار باشا » على أساس فكرة 
الحلاء عن السودان . ولقد انبرى بعض الكتاب الإنجليز ادفاع عن قبول 
نوبار تأليف الوزراة > فقالوا إنه بعمله هذا انقذ البلاد من الأزمة الى كان 
قد صح عزم كرومر على اجتيازها بتسلم زمام الحكومة بنفسه » وإقناع 
الستولین فى لندن بالموافقة على تعيين وزراء من الإنجليز > الأمر الذى لو 
حدث لكان أفضى قطعاً إلى إنهاء « الوضع» الشاذ الذى, وجد فيه (الاحتلال ) 
نفسه » وإبداله بضم البلاد ضا صريحاً إلى أملاك بريطانيا . ولذلك فنوبار إتما 
أسدى خدمة جليلة للوطن بقبوله الوزراة . 
وبتشكيل وزارة نوبار على أساس فكرة الحلاء عن السودان » يكون قد 
انقضى فى ینایر ۱۸۸۶ دور السياسة السلبية الى اتبعتها بريطانيا فى مسألة 
السودان» منذ أن تأكد لديها أن هناك مشكلة حقيقية فى هذه البلاد لا مفر 
من مواجهنها > وذلك عقب هزعة العرابيين فى واقعة التل الكبير وبداية 
الاحتلال البر‌یطانی ی مصر ف سبتمبر ۱۸۸۲ . وبعد أن كانت مكتفية 
« باستطلاع » أحوال السودان ‏ وتلك كانت الهمة الى أرسل من أجلها 
الكولونيلستيوارت كا عرفنا - ديسمير ۱۸۸۲ - مارس ۱۸۸۳) - أرعمتها هزيمة 
هيكس فى شيكان على أن تنبذ ظهرياً سياستها السلبية وأن تتدخل تدخلا فعلياً 
پترتب عليه اعترافها ‏ وعلى خلاف أو غير ما فعلت قبل هزعة هيكس ‏ 
بتحمل السئولية الكاملة عن كل إجراء تتخذه الحكومة المصرية بمشورتها فى 
السودان . ولا كانت الحكومة الب بطانية منذ أن بدأت مشكلة السودان قد 
ظلت ممتنعة عن استخدام جنود بريطانيين أوهنود لمعاونة المصريين على الاحتفاظ 
با رطوم وال الم الى لا تزال ی حوزهم » وكان من القطوع به فى نظرها 


مما -مصر والسودان (الهينة العامة لقصور الثقافه) 


۳۸ 
أن الحكومة المصرية سوف تعجز تاماً وعواردها الخاصة بها عن الاحتفاظ 
بالخرطوم » وبطبيعة الخال عن استرجاع الأقالم الى فقدنها فى السودان ؛ 
ثم إنه لما كانت الحكومة البريطانية لا تتوقع أن ترسل تركيا جيشاً عمانياً بالشروط 
الى تراها هذه الحكومة ضرورية لعدم تحمل مصر نفقات هذا الیش من 
جهة ومعل نشاط هذا الحيش العمانى مقصوراً على العمليات العسكرية 
السودان ( سوا كن ) من جهة أخرى ؛ فقد تمثل التدخل أو « الدور الإيجالى ) 
الذى قررت الحكومة البزيطانية القيام به الآن : فى إسداء النصيحة » إلى 

الحكومة المصرية بإخلاء السودان . 

وكانت سياسة التخلى عن السودان هذه تقتضى إخلاء الخرطوم من 
الحامية. الى بها ثم سحب الحاميات المصرية المبعيرة فى آنحاء السودان : وتلك 
كانت مهمة شاقة عسيرة من حيث ترئيب عمامة الإخلاء 3 عا ۴ دلاث اختيار 
الطريق الناس للانسحاب » واتحخاذ الاستعدادات اللازمة لتأمين الواصلات 
وتوفير المؤن وحراسة النسحبین . . الخ وأما الذى عهد إليه ببذه العملية فكان 
ابرال غردون . 


۱۱ 
مأمورية غردون فى ا-ذرطوم 
| - اختبار غردون لأمورية الاخلاء : 


عجرد أن تقرر إخلاء السودان بتشکیل وزارة نوبار فى ۱۰ ینایر ۱۸۸۶ 
اجه الاهعام إلى اختيار الرجل الذى یصلح لتنفیذ هذه السياسية أىإجراء الا حلاء 
بنجاح ووقع الاختیار على ال رال غردون . 

ومن أول الأفر وبسبب ما وقع من حوادث بعد ذلك انپت بسقوط 
ا حرط و م ووقتل غردون نفسه » ار النقاش حول الظروف الى لابست تعيين 
غردون لحکدارية. السودان فى ينابر ۱۸۸۶ . فقد اعتقد کثیرون أن حکومة 
غلادستون أرغمت نحت ضغط الرأى العام فى إنجليرة على اختيار غردون لمهمة 
إخلاء السودان . فلما آحفق غردون ۴ مهمته اعتير هؤلاء حكومة غلادستون 
مسئولة عن الفشل الذى حصل وعن مقتل غردون بسبب تقصيرها ها قالوا 
فى البادرة إلى رفع الحصار الذى ضربه الدراويش على الحرطوم وإنقاذ غردون 
من المصير الذى كان حا ينتظره إذا تأخر يسبب تلكؤ الحكومة البريطانية ف 
إرسال النجدات العسكرية إلى السودان . وعزا خصوم الحكومة هذا التقصير 
إل آن الستر غلادستون دونه | یکونا دن زلا لأس راضین عن اختيار 
غردون هذه الهمة > ولم یکونوا لذلك مطمئنين إلى التوصیات الى يقرحها أو 
الاجراءات الى يريد انخاذها لتنفیذ الاخلاء . 

آما إن اختيار غردون لتنفیذ سياسة الاخلاء ۸ يكن بسبب ضغط الرأى 
العام الإنجليزى الذى جعل الوزراء الإنجليز « پنتفضون رعباً » - على حد تعبير 
أحد الكتاب الإنجليز العاصرین لهذه الحوادث خصوصاً بعد خادث هلاك 
هيكس وجشيه فى شيكان » فالدليل عن ذلاك أن اللورد دفرين كان منذ 

۳۹ 


نم 


شبر نوفبر ۱۸۸۲ اقترح إرسال غردون لاعادة الأمن والنظام إلى السودان . 
ولم يعمل بهذا الاقتراح وقتئذ لأن سياسة الحكومة البريطانية كما عرفنا ‏ 
كانت عدم التدخل ۰ ولأن الحكومة المصرية عارضت نى استخدام غردون 
مرة ثانية . ولكن الموقف لم يلبث أن تغير بعد هزيعة هيكس . فقد سبق أن 
ذكرنا كيف أبرق اللورد جرانفيل فى أول ديسمير ۱۸۸۳ يستفسر من السير 
إفلن بارنج عن موقف الحكومة المصرية من استخدام غردون إذا رغب هذا 
ى الذهاب إلى مصر ( والسودان ) ولقد ظلت الحكومة المصرية تعارض ف 
استخدام غردون على نحو ما أجاب ( بارنج ) فق مر یی أن الثورة 
فى السودان ذات ضبغة دينية » فلا يجوز تعيين مسيحى فى منصب القيادة 
حى لا تنفض من حول الحكومة المصرية القبائل الى لازاات موالية للها . 
ولكن ۸ تلبث أن وصلت إلى القاهرة أخبار الهزائم الى ' حدئت فى السودان 
الشرق ق معارك التيب الأو ر ه نوفبر ) وتماى أو الهینیب الأول ( ۲ ديسمبر ) 
وتشديد الحصار على سوا كن . فكان من أثر هذه الاخبار أنها جعلت السير 
إفلن بارنج يتحول بين ٠١ » ٩‏ ديسمير ۱۸۸۳ عن سياسة عدم التدخل الى 
ظل حی هذا الوقت يشير مها على حكومته ويبذل قصاری جهده فى تأبيدها » 
إلى سياسة التدخل » فكان هذا التحول مبعث تلاك اليرقية الى طلب فما 
(بارنج ) من حكومته فى ۱۰ «يسمير ۱۸۸۳ تعلیات أكثر تحدیدا وله 
أن يفرض على الوزارء المصريين إتباع سياسة معينة بشأن السودان : هى 
سن كا تعرفف ‏ سياسة التبخلى عن كل الأراضى الواقعة إلى اسلهنوب من وادی 
حلفا » والى ترتب علها فى الهاية استقالة وزارة شريف باشا ( ۷ يناير ۱۸۸۶) 
وعلى ذلك فقد أبرق ( جرائفيل ) مرة آخری إلى ( بارنج ) فى ٠١‏ يناير 
4 يسأله إذا كان استعخدام غردون فى السودان مکناً . وللمرة الثانية 
أجاب (بارنج ) أنه بعد التشاور مع (نوبار) لا يعتقد أن من الممكن 
استخدام غردون أو السير تشارلس ولسون فى الوقت الحاضر . ولكن ( بارنج ) 


اهم 
الذى استعان « بقلیل من الضغط » على المسؤلين فى القاهرة استطاع أن يبرق 
إلى جرانفیل ی ١١‏ يناير 15 أن غردون خير من كد است‌خد امه 
2 السودان . وجاء هذا « الضغط » الذی استعان به بارنج نتيجة أوافقة 
المسر غلادستون نفسه منذ ۱6 يتاير على اقراح وزير خارجیته - جرانفيل ‏ 
باستخدام شى ء من الضغط على بارنج حى يقبل هذا ذهاب غردون إلى السودان 
إذا أبدى غردون أن ى وسعه بفضل نفوذه الشخصى مع القبائل أن عل هؤلاء 
حرسون حامية وسکان الترطويم فل طریق انسحابهم منها ی سوا کن . 

ومع ذلك فليس يعنينا لعرفة وجه السئولية فى إخفاق غردون نی مأموريته 
أن یکون الستر غلادستون هن وافقوا على ذهاب غردون أو أنه كان یعارض 
فى إزساله ؛ ولکن الذی یعنینا حقاً هو معرفة ماذا کان فهم غلادستون ی هذه 
الرحلة الاساسية لطبيعة الهمة الوفد فما غردون والخرض منها . 

فالثابت أن غلادستون عندما وافق على 500 إلى السودان كان 
يفهم عن مهمة هذا الأخير ما يى : 

أولا : أنها لوضع تقرير عن الحالة فى السودان وعن الموقف العسکری‌به . 

ثانياً : أن الحكومة البريطانية غير ملزمة باتباع ماقد ينصح أو يشير به 
عردول . 

ثالثاً : أن تنفيذ الإخلاء لا يدخل إطلاقاً نی مهمته ؛ أى أن مهمة غردون 
كانت فى ذهن غلادستون عندما وافق هذا علها مهمة « تقريرية » استشارية 

يتضح ذلك من مقابلة وقعت بين لورد ولسلى yعاsء1هW‏ ( صاحب 
انتصار التل الكبير ) وبين غردون فى دار وزارة الحربية فى لندن ی ۱۵ ینایر 
15 . آبلغ فہا ولسل » غردوق - ضمن أشياء أخرى أن اسلیکومة تفكر 
فى أن تسأله لعاونها فى إيحاد حل لأزمة السودان . وسأله ( ولسلى) إذا 
كان مستعداً للذهاب إلى سواكن لوضع تقرير عن الحالة فى السودان ؟ 


۳9۲ 
وما بجحب ملاحظته هنا أن وأسبى ١‏ يشر ی سئاله هذا إلى أى عمل تنتفیدی 
یعهد به إلى غردون بل تكلم فقط عن ذهاب غردون إلى السودان لوضع 

تقر بر عن الحالة هناك . 

وأجاب غردون أنه مستعد للذهاب إلى السودان لیفحص الوقت هناك > 
إذا رغبت حکومته فى ذلك ؛ ثم أضاف أنه لا يستطيع أن يأخذ على عانقه 
إبداء أية توصيات إلا بعد أن يرى ويفحص بنفسه حقيقة الحالة فى المكان ذاته 
فمك بوصی الحكومة بأن تعيئه هو نفسه ١أى.‏ غر دون )حکدارا للس‌ودان أو قل 
لوی بالانسحاب الكامل المطلق من هذه البلاد 1 وعندما سأله - ولس - 
أن يضع كتابة المقترحات الى براها لتأدية مهمته التقريرية » كان مما كتبه 
غردون أن الطلوب منه «الذهاب إلى السودان ووضع تقرير عن الموقف 
العسكرى فى السودان ثم العودة منه ؛ وأن يعمل نحت آوامر - بارنج ‏ » وأن 
سعیت ث بواسطتة رسائله وتقار بره 4 سر و وأنه يفهم أن حكومة جلا له الملكة إا 
ترید منه فقط أن يضع تقريراً عن الحالة ولیست بأى شکل كان ملزمة 
بشی ۶ لوه ) . 

عل أنه ما يجب ملاحظته ۰ أنه هناك تضاوباً بين موافقة غلا دستون 
للاستفادة من تأثير غردون بنفوذه 7 القبائل لحراسة الحامية والأهالى المنسحبين 
من الحرطوم إلى سر واكن : وهذه ما نری مهمه ) تفیل ره ) ؟ ودس م دار 
بين ولسلى وغردون نى مقابلة ۱۵ يناير السالفة الذكر » والذى يدل على أن 
مهمه ای تکون « تفر بر 3 ( فط 8 

أما الذى ثبت نی ذه. ن غلادستون من ذلك كله عن مهمة غردون فهو 
أنها لل کانت مهمة ( تقريرية ) 

وبناء على التفاهم الذی حدث ف القابلة مع غردون أبرق جرانفیل نی 
مساء ۱۵ ینایر ۱۸۸۶ إلى بارنج ما يأتى : «بالاشارة إلى مسألة استخدام 


Yor 
غردون نی السودان ع أعرفكم أنى علمت أن هذا الضابط مهيا للذهاب‎ 
رأساً إلى سوا كن من غير المرور بالقاهرة . وسيذهب إلى مصر على أساس درا که‎ 
أن الغرض الوحيد من مهمته » أن يضع تقريراً عن الموقف العسکری ف السودان‎ 
نم يعود بعد ذلاث . وعندئذ تنتهى واجباته قبل حكومة جلالة الملكة . وسوف‎ 
) . . . يأخذ تعلماته منکم وبیعت برسائله وتقایره بواسطتک ال حکومته‎ 
وكان جرانفيل أرسل صورة هذه البرقية إلى غلادستون حى يراجعها.‎ 
رئيس الحكومة قبل إرسالها . فلم بلحل" او و ا عق‎ 
يناير - وهی مهمة تنفيذية وبين‎ ١4 أو طبيعة المهمة الى وافق علها هوق‎ 
. تلك الى تضمنتها هذه البرقية المزمع إرسالها  والى آرسلت فعلا إلى يارنج‎ 
بل كتب غلادستون إلى وزير خارجيته جرانفيل تعليقاً على هذه البرقية‎ 
الى آرسلت یوم ا اا‎ 
الا أجد عيبا فى برقيتكم بتخصوص ( غردون الصبنى ) . والنقطة الأساسية‎ 
› ال تس رعی انتباهی هی هذه : مع أنه قد يكون لرأيه عن السودان قيمة كبيرة‎ 
لكن هل لا يحب علينا أن نتخذ كل الحيطة نى أية تعلمات تصدر منا حى‎ 
لا بتحول مرکز ر ا السياسية والعسکربة‎ 


2 


7 
فما يحب عمله » فلا ينبغى أن يكون هو الذى له أن يحكم من الذى يحب أن 
يقوم بهذا العمل : وكذلك لا ينبغى له أن يلزمنا فما جب انحخاذه [ من إجراءات ] 
بدعوى أن نصيحة قد أسديت لنا رسمياً . وسوف يكون من الضعب جداً بعد 
إرساله أن تقابل مثل هذه النصيحة بالرفض . ولذلك آعتقد. أن الواجب إفهامه 

بوضوح أنه ليس وكيلنا الکلف بإسداء النصيحة لنا فى هذه النقطة » . 


ويتضح من هذا التعليق أن غلادستون صار يفهم.الآن أن الاقتراح 
الذى یقرحه وزير خارجيته جرانفيل بخصوص ذهاب غردون. إلى السودان 
عا هو اقتراح أن مهمه عردول و تكون سوى مهمة )0 تفر بر بة ( وأن 


هم 
خدماته ليست سوی خدمات استشارية فقط . 

وق ۱۸ینایر ۱۸۸۶ حصل ف وزارة الحربية ف لندن الاجماع المشهور الذی 
كان له نتائج خطيرة على بعثة غردون ى السودان » والذى حضره كل من اللورد 
جرانفيل وزير الخارجية » واللورد هارتنجتون (دمنهدنمة8) وزير الحربية » 
واللورد ولسلى الذی رتب الاجماع » واللورد نورثيروك (Northbrook)‏ 
وزير البحرية » والسپر تشارلس ديلك (۲6:) وزير شئون الحكومات احلية 
وهو الاجماع الذى كان سببه أن نشاً ذلك الاختلات العظم فى فهم طبيعة 
وحقيقة المهمة الى أوفد من جلها غردون إلى السودان ۰ بين ابحترال غردون من 
جانب » وبين المسير غلادستون من جانب آخر . 

فى هذا الاجماع > سثل غردون عا إذا كان مستعداً للذهاب إلى السودان 
« لإخلائه » . کا أنه تأكد لدی غردون نی هذا الاجماع أن إنشاء حکومة 
تتولى الإدارة واسلدكم فی السودان بعد إشعلاثه لا يدخل فی نطاق مهمته . 

والذى تجار ملاحظته ' هنا أن الكلام عن «إخلاء) (دمشتعدت) 
السودان كان انتقالا بالغرض من الهمة الموفد لما غردون - من «التقرير ) 
عن أسحوال السودان » إلى شی ء آخر عاماً هو تدبير إخلاء السودان » أى أنه 
قد استبدلت بمهمته ( الاستشارية) الاول » مهمة ( تنفيذية) جديدة . 

ويبدو أن السبب الذى جعل جرانفيل وزملاءه یطلبون أن تكون مهمة 
غردون إنعلاء السودان ٠‏ أنه بلغ الحكومة البريطانية من القاهرة أن الموقف ف 
السودان عط الحطورة حى إنه بات يحْسى من تعذر انسحاب الحامية والأهالى 
من اللحرطوم . ومنل ١4‏ يثاير أبرقت امفکومة تستفسر من بارنج عن إمكان 
إخلاء الخرطوم من اليش والآهالى . ولا كان بارنج قد عجز فى الوقت 
نفسه عن إقناع عبد القادر حلمى باشا » وزير الحربية ف وزارة نوبار احديدة 
بتولى عملية إخلاء السودان لأن عبد القادر طلب عدم إذاعة النباً » نبأ التتخلى 
عن انفرطوم على غير ما كان يريد بارنج » فقد صار بارنج يعتقد أن لا مناص 


وهم 

من استخدام ضابط بريطانى للقيام بعملية الإخلاء . ولذلك تضمن جوابه فى 
5 يناير على برقية جرانفیل » إلى جانب تأكيده صعوبة علية الانسحاب 
من الخرطوم » سؤال حكومته أن تبعث فوراً بضابط بريطانى ليذهب إلى 
الخرطوم مزوداً بكل السلطات المدنية والعسكرية لاجراء الإخلاء . 
ب - تعلهات حكومة المستر غلادستون إلى غردون : 

وق ۱۸ يناير ۱۸۸۶ صدرت التعلهات ( الى وضعها جرانفیل) إلى 
غردون : « إن حكومة جلالة الملكة تريد أن تسافروا دون تأخير إلى سواكن 
ری الأصل» واستبدلت بها فى الكتاب الأزرق كلمة مصر) كما تقدم ها 
تقريراً عن الحالة العسكرية فى السودان » وعن الوسائل الى يلزم 
اتخاذها لضان سلامة الحاميات المصرية الى لا تزال فى آماکنها هناك › 
والسكان الأوروبيين فى انحرطوم . فعليكم أن تفحصوا وتقرروا أفضل الوسائل 
الممكن اتخاذها للتمكن من إخلاء السودان وذلك لأجل صيانة أمن وإدارة 
موانى البحر الأحمر الى هى نحت سيادة الحكومة المصرية . وق الوقت نفسه 
مطلوت منکم أن ممتموا اهماماً خاصاً بالوسائل الفعالة الى يجب اتخاذها لردع 
الحركة الثورية وجلاء القوة الصرية بحيث لا ينج من ذلك ما يعزز نجارة 
الرقيق . وأن تأخذوا التعلمات اللازمة: من وكيل الملكة وقنصلها الخئرال فى 
العاهرة الدى. يواسطته تساو تقار يرم . وأنم معتبرون وكيلا ومفوضاً لاعام 
أية مأمورية أخرى تريد الحكومة المصرية إناطتكم بها بواسطة السير إفلن بارنج 
ویصحبک الكولونيل ستيوارت لیشارککم فى المأمورية العهود بها الیکم . وحين 
سس مصر تتخابرون مع بارنج الذى يقرر 1 معكم 
إذا كان من الواجب ذهابكم فوراً إلى سوا کن أو التوجه بشخصک أو إرسال 
الكولونيل ستيوارت إلى الحرطوم بطريق الیل » . 


م 

وما بلاحظ على هذه التعلمات : 

الا 4 اما أراويت التوفيق بين ما عرضه ولسلى على غردون ی مقاباهما 
يوم ۱۵ يناير : وهو أن يذهب غردون لوضع تقرير عن الحالة فى السودان » 
وبين ما طلبه بارنج من جرانفيل ف ١١‏ يناير : وهو إرسال ضابط 
بریطایی لاجراء عملية إخلاء السودان . ولكن التعلمات اقتصرت على أن تطلب 
من غردون جرد التقریر عن الوسائل الفعالة لتمکین من إخلاءالسودان أى أن 
التتعلمات لم تعط غردون سلطات تنفيذية بل ظلت مهمته عقتضی هذه التعلمات 
مهمه تمر بر یه فقط . 

ثانياً : أا بالنص على أن يعتبر غردون نفسه مفوضاً لإتمام أية مأمورية 
أخرى تشاء الحكومة المصرية إناطته بهاعن طريق بارنج » قد مهدت الطريق 
لإدخال تعديل سوف يكون جوهرياً على الغرض الاساسی - ١‏ التقريرى » 
البحت الذى تحدثت عنه التعلمات فى فقرانها الأول . فع أن عبارة التفويض 
لإتمام المأمورية الأخرى هذه » تبدو مبهمة وغير واضحة » فلا مجال للشك 
فى أن المقصود مما أن بتول غردون أية مهمة عملية « تنفيذية » قد تكلفه سا 
الحكومة المصرية عن طر يق إفلن بارنج . ولا عکن أن يكون قد فات على 
جرانفیل أو غاب عن ذهنه وهو يضع هذه التعلمات ما طلبه بارنج 
فى برقية 15 يناير - أى قبل يومين فقط من اجماع ۱۸ يناير وإصدار هذه 
التعلمات ‏ من حيث إرسال ضابط بريطالى مزود بسلطات كاملة مدنية 
وعسكرية للإشراف على عملية الإخلاء . 

أما لاذا أدرجت التعلهات هذا التكليف التنفيذى فى عبارة مهمة » فرده 
ٍل ات غلادستون السالف الذكر فى ١5‏ يناير على البرقية البى أعدها 
جرانفیل لیرسلها إلى بارنج بشأن تبيئة غردون لاذهاب إلى السودان 
فى مهمة تقريرية فقط . فقد سبق أن ذکرنا أن غلادستون فى تعلیقه عل هذه 
البرقية آصر على أن تکون مهمة غردون استشارية تقريرية محتة » ولذلاث فقد 


۳5۷ 
آراد جرانفیل متأثراً عوقف غلادستون هذا أن يجنب الحكومة الب بطانية 
حمل أية مسئولية عن بعثة غردون إلى السودان . 

على آن الذى يعنينا من هذا كله ثلاثة افون 

| ان غردون فهم الآن أن مهمته استشارية 3نفيذية معا » ولیست 
استشاربة تقريرية فقط على عو ما فهم آولا عند مقابلته مع اللورد ولسل 
ی ۱۵ بنایر ۱۸۸۶ . ولقد أكدت تعلمات ۱۸ يناير هذا الفهم عنده . ویتضح 
ذلك من ( مذ كرة ) وضعها غردون عن مهمته » وهو لا یزال فی طربقه فى. 
عرض البحر ( من دوفر إلى بورسعید ) ق ۲۲ ینایر » وقبل وصوله إلى بورسعید 
بيومين ۰ وهی مذ کرة بعث بها إلى حکومته فى حینه وجاء فا : 

در آفهم أن حکومة جلالة الملكة قد وصلت إلى قرار لا رجعة فيه 
( أولا نقض له ) بأن لا تأخذ على عانقها ( أو تتعرض) لذلك الواجب الثقیل 
واجب انشاء و اعطاء أهل السودان فى الستقبل حكومة عادلة . وأن حكومة 
جلالة الملكة نتيجة لهذا قد صممتعلى أن ترجع إلى هؤلاء الناس استقلالم » 
وأن لا تجيز للحكومة المصرية بعد الآن التدخل ى شئونهم . 

١‏ (۲) وطهذا الغرض . قررت حكومة جلالة الملكة إرسالى إلى السودان 
لأضع ترتيبات إخلاء هذه البلاد وانسحاب ( نقل ) الموظفين والحنود المصريين 
مها بأمان » . 

ب أن غلادستون عندما وافق على بعثة غردون كان يعتقد أن مهمته 
تقريرية استشارية فقط . لأن ذلك ما كان قد أوضحه هو نفسه لوزير خارجيته 
جرانفيل فى تعليقه الذى ذكرناه على برقية ٠١‏ يناير إلى بارنج ؛ ولآن التعليات 
الى صدرت لغردون ف ۱۸ يناير جعلت مهمته تقريرية استشارية ولأن 
الحزء الخاص منها « باٍعام آية مأمورية أخرى شاءت الحكومة الصرية إناطته 
بها » جاء غامضاً » ولا تدل هذه العبارة فى ظاهرها على أن تغييراً محسوساً قد 
طرأ على الهمة بسببها ؛ ولأن التقریر الذى وصل غلادستون عن الاجاع 


۳۵۸ 
الذى حصل مع غردون فى وزارة الحربية يوم ۱۸ يناير لم يذكر شيئاً 
عن « الا حللاء ) . وقد وضع هذا التقرير وزير ار بية هارتنجتون ؛ بل وضع 
هذا التقریر عا يدل على آنا مهمة غردون إنما هی استشارية تقريرية فقط . 
وی هذا التقرير أرفق ( هارتنجتون الذ كرات ۸٥۲‏ الى كتبها غردون 
بناء على سؤال ولسلى له فى مقابلة ۱۵ يناير بیهما » وقد سبق ذكر هذه 
المذكرات وتدل على أن غردون أعلن وقتئذ إدراكه بأن مهمته استشارية 

تقريرية . 

وقد أبرق غلادستون من - هواردن — (Howarden)‏ » مكان اقامته ی 
9 يناير ۱۸۸۶ إلى لندن بموافقته على إرسال غردون إلى السودان » ولم تكن 
هذه الموافقة بناء على أنه اعتمد الوثيقة الى كتبها - جرانفيل - وتضمنت 
التعلمات الصادرة إلى غردون » ولکنها كانت بناء على تقرير اللورد هارتنجتون 
عن اجیاع ۸ بنایر » الذى وصله . 

ج ‏ أن بارنج لم یسعه أن يفسر ما جاء فى الفقرة التعلقة بتفویض 
غردون تأدية المهمة (المأمورية) الى قد تكلفه بها الحكومة المصرية ‏ من 
التعلمات الصادرة إلى غردون - إلا أنه استجابه لا طلبه بارنج من حيث 
إرسال ضابط بريطانى کی يشرف على عملية إخلاء السودان . فسبل عليه إذا 
من الناحية العملية أن يقرن فى ذهنه بين الصفتين الاستشارية والتنفيذية اللتين 
صارتا لمهمة غردون . 

آما هذا التضارب خصوصاً بين فهم غلادستون لحقيقة مهمة غردون ى 
السودان » وفهم هذا الاخیر لهمته فقد كان منشاً الصعوبات الى آدت نی 
الهاية إلى فشل هذه الهمة » ذلك الفشل الذی آسفر عنه مقتل غردون وسقوط 
الحرطوم وضياع السودان . 


۳5۹ 

ولا كان غردون هو الرجل الناط به تنفيذ التعلات الصادرة إليه » فقد 

توقف تصریف الأمور على الصورة الى فهم أو آراد أن یفهم بها تعلمات 

حکویته » ولذاك فقد وقعت علیه ا من ی فرد آخر وا کثر من 

غلادستون نفسه ۰ فى تقرير ما ذا كان مكنا إخلاء الخرطوم وانقاذ الحاميات 

المصرية المبعيرة فى السودان فى الوقت الناسب أو أن ذلك صار متعذرا سبب 
ضياع الفرصة . 


ج إضافة فى القاهرة إلى تعلمات غردون : 

فى ۲6 يناير 18815 وصل غردون إلى القاهرة . وى اجعاع عقد فى نفس 
اليوم وحضره غردون ونوبار ( رئيس الوزارة ) وستيوارت وبارنج والسير إفلن 
وود للبحث فا !دا كان حت للسير إفلن بارنج بناء على السلطة المعطاة له من 
التالى تم عردون من بارنج تعلما ته الحديدة ) ۵ ۲ يناير ١|‏ ( وقد اشترك 
ی وضعها مع بارنج - غر دون نفسه . والغرض مها تسجيل آراء الحكومة 
المصرية بشأن الاجراءات الواجبة : 

( أولا) لتأمين سلامة الحاميات المصرية البّى لا تزال محتفظة بمراكزها 

ى السودان » وسلامة السكان الأوربيين فى الخرطوم : 
( انیا لتدبير خير الوسائل الى عکن بها تنفيذ إخخلاء داخخل السودان » 

وانسحاب الأهالى والحاميات المصرية بسلام من الداخل » 

( ثالثاً) لإرجاع البلاد لأولئك السلاطين الذين كانوا يحكونها عندما فتحها 
محمد على والذين لا تزال سلالاتهم موجودة بالبلاد . 


۳۹۰ 

وی ۲5 يناير صدر فرمان بتعیین غردون حکداراً للسودان . وق نفس 
اليوم صدر آمر من الحديو توفیق إلى غردون » یعتبر مكلا ومفسراً 
للتعلمات الحديدة الى تسلمها غردون ی اليوم السابق » جاء فيه : « تعلمون 
أن الغرض من حضورکم هنا ومن تعبينكم إلى السودان » أن تضعوا موضم التنفيذ 
إخلاء هذه الأراضى » وأن تعملوا على انسحاب جنودنا والموظفين المدنيين 
والذين يرغبون من السكان ف مغادرة البلاد مع مقتنياتهم إلى مصر . ولنا الثقة 
2 أنكم ستتخذون الاجراءات الفعالة لتأدية مهستک ى هذه الناحية » وأنه 
بعد تمام الاخلاء عليكم اتخاذ الحطوات اللازمة لإقامة حكومة نظامية ی مختلف 
مدیریات السودان لتأمین النظام ووقف الكوارث وما يدعو لتحريلك الثورة ... ) 
وذكر نعوم شقیر فحوی هذا الامر فى قوله : « إن الغرض من ارسالکم یل 
السودان ارجاع الحنود والموظفين الملكيين والتجار إلى مصر وذلك مع حفظ 
النظام فى البلاد باعادتها إلى سلالة الماوك الذين ححموها قبل الفتح المصرى ولنا 
مزيد الثقة أنكم تتخذون أفضل الطرق لاعام هذه المهمة طبق رغبتنا 
والسلام ) . 

وتلك كانت تعلیات واضحة صرشحة آدخلت تعدیلا جوهریاً وحاساً 
عل مهمة غردون . و يعد من الان » أى مال هناك للشلك أو للتردد نی 
آن هذه الهمة قد انتقلت نهائياً من مهمة استشارية تقر يري إلى آخری تنفيذية» 
سواء اتفق ذلك آم لم يتفق مع الغرض الاساسی من بعثة غردون إلى السودان . ول 
بعد على الأقل الطلوب من غردون تدبیر إخلاء الخرطوم » بل صار مطلوباً 
منه الان تدییر إخلاء السودان بأحعه . وزيادة على ذلك صار عليه أن يعمل 
لانشاء الحكومة النظامية الى تتو شئون اش بعد إخحلاء السودان من الحاميات 
المصرية و بعد التخلى عنه . 


ولقد توقف تنفيذ التعلمات الى لديه سواء مہا ما صدر ق لندن فى ۱۸ 


۳۹۱ 

يئار أو ما صدر فى القاهرة ی ۲۵ ۰ 75 بنایر ۱۸۸۶ على الطريقة الى سوف 
بارس بها غردون عند بلوغه انحرطوم تلك السلطات الواسعة التى أعطتها له 
التعلمات والفرمان انحدیو . ولقد كان واضحاً كذلك من أول الامر أن غردون 
سوف بلتی کل معاونه من حکومته نی تأدية مهمته ولکن بشرط واحد » جب 
أن نذ کره داعاً هو أن لا یتسبب غردون نفسه عسلکه ق توریط حکومته ف 
عمليات عسکرية ی السودان أو إطالة مکثه ی هذه البلاد مدة أكر ما 


نبفی . 


د غردون عط تقدير الوقف ٤‏ السودان : 

ف ۲۰ يناير ۱۸۸۶ غادر غردون القاهرة ی طريقه إلى السودان . وكان 
من هذا الوقت المبكر أن ارتكب غردون عدة أخطاء جسيمة كانت من العوامل 
الفعالة ق فشل مهمته » مبعها أنه أخطأً فهم حقيقة الثورة ى السودان کا أخطأ 
فى تقدير قوة هذه الثورة من جهة وى وزن أثر سعته وشهرته على الموقف فى 
السودان من جهة ثانية . وعلى ذلك فإنه بدلا من أن يصحب معه قوة كبيرة 
من الحند لإمداد حامية الحرطوم والاستعانه بها على تنفيذ الاخلاء اكتى 
غردون بأن اصطحب معه إلى جانب الکولوئیل ستيوارت » ياوره إبراهم 
فوزى . ولقد كانت مفاجأة للأهلين الذين استقبلوه عند وصوله إلى الخرطوم 
ی 18 فرایر 1884 عندما وقف يقول : « وقد جئت وحدى غير مصحوب 
بالعساكر والأسلحة اعتاداً على معونة الله وولائکم اک .ع بوذت نسي 
کانت الثورة منتشرة ی آرجاء السودان» وحیها كانت الخرطوم نفسها مهددة. 
بالدراویش یضربون اتصار الشدید علما ی أى وقت . وتحبر الناس فى معرفة 
الوسيلة الى يستطيع بها غردون تأدية مهمته بنجاح دون أن یکون لدیه جیش 
كبير . فیذ کر ( سلاطين ) ق کتابه ( السيف ولتار فى السودان) « عرد أن 


۳۹ 


ی کے ر ر 1۱ 
هؤلاء الناس على أنه إنما يعتمد على نفوذه الشخصی فى تأدية مهمته . بيا 
كان واضحاً كل الوضوح للذين فهموا الموقف » أن النفوذ الشخصى فى هذه 
الرحلة ليس إلا نقطة فى بط » . 

وأما غردون نفسه فكان على ما يبدو واثقاً - وهذا مثل آخر من أمثلة 
خطأ التقدير - أنه سوف يعيد الحدوء والسلام إلى السودان ويقضى على ثورة 
أو ادعاءات » المهدى فى خلال شهر واحد . ثم هو وهو فى طريقه إلى الخرطوم 
يبرق إلى بارنج من بر بر فى ١١‏ فبراير ۱۸۸ : ١‏ أفهم أنك تر يد تبدئة البلاد 
من غير إراقة الدماء » وأن تتألف حکومة وطنية ؛ وكذلك لأسباب متعلقة 
بالرأى العام » أن لا أقوم بأية مخاطرة . سأصدع بتنفيذ أوامرك . ويقيى أنى 
لست دعياً إذا أكدت لك أن لدى كل أمل فى النجاح وق عدم التعرض لأية 
محخاطر . لقد استقبلت استقبالا طيباً ی کل مكان » . 

هذه الثقة وهذا التفاؤل لم يكن هناك نى الحقيقة ما يبعث علهما فيقول 
أوكلاند کولفن نامه 4صدلت‌سه ی كتابه عن ( بناء مصر الحديثة )» : 
ولا شك فى أن الحكومة البريطانية ومبعوما قد تغاليا فى تقدير النفوذ الذی ی 
وسع الأخير استخدامه فى السودان بعد أن تغيرت الظروف هناك فان غردون 
باشا وهو ممثل اللحديو إسماعيل وق أوج سلطان هذا الحديو » ولا شىء 
عليه أن يفعله سوى الاشتباك مع نجار الرقيق » إثما هو رجل تلف کل 
الاختلاف عن الحترال غردون الذى هو مبعوث توفيق باشا » أى توفيق الذی 
توليه إنجلترة المسيحيةحمايتها » وكانحى الأمس القريب فقط حبیس جیشه الصری 
الثائر عليه » وهذا إلى جانب أن الخصم الذى يجب على غردون منازلته الان 
هو محمد أحمد المهدى) . 

ويمة سسبب آخر لعدم التفاؤل : هو أن غردون أخطأ فى فهم الثورة 
وتقدير خطورتها . فهو يبعث من أسوان ( وهو ى طريقه إلى الخرطوم ) إلى 


۳۹۳ 


بارنج فى أول فبرایر ۱۸۸6 تقريراً مطولا عن الوقف فى السودان > یتضح منه 
عدم فهمه وخطأ تقدیره الخطورة الوقف حیث يقول إن الثورة ربا كانت أمراً 
جدياً وجديراً بالتخوف منه ولكما لم تكن قط خطيرة وليست ذات خطورة 
ا بسبب ضعف اک الصرية ورخاونبا آی استنفاد.قوة هذه اذكو 
واعتقد غردون حطأ أن لا حطر من الثورة یم‌دد مدیریات بحر الغزال وحط 
الاستواء ودارفور : 

آما الأخطاء الى ارتكبها غردون نتيجة لاستهانته بالثورة وفهمه الوقف على 
غير حقيقيته فکانت كثيرة » تضافرت ی الهاية على جعله یفشل فق مهمته . 

من ذلك أن غردون عل وهو لا یزال بالقاهرة أن ( فالنتین بیکر ) 
قد 5 لقتال عمان دقنة ق السودان الشرق . فعقد آمالا عظيمة على أن نجاح 
بیکر نی تشتیت قوی عهان دقنة سوف بوهن كثيراً ماس الهدی ویعوق 
ای اد ی خر إرسال قواتهم إلى منطقة النیل آی إلى الخرطوم . ولکن 
فالنتین بيكر لم بلیث أن اپزم - كما عرفنا ‏ فى واقعة التیب الثانية ی 
5 فبراير ۱۸۸۶ . ووصلت آخبار هذه الکارئة غردون وهو ی بربر - فى 
ی طريقه إلى الخرطوم ‏ فى ١١‏ فبرایر وبعد أن بى غردون الليل بطوله 
يفكر فى الوسيلة الى عکنه أن محو بها أثر هذه النكبة » استقر رأيه على أن 
یعلن على الملأ ‏ كما كتب زميله الكولونيل ستيوارت - انفصال السودان عن 

مصر انفصالا تاماً »> وتعيين موظفين سودانيين فى حيع الوظائف الحامة > 
وتشكيل قوات عسکرية محلية . وكان غردون قد أبرق من أسيوط إلى حسين 
باشا خليفة مدير بربر يخبره بأنه قد سعى ( والياً مفوضاً على السودان ) ويقول 
إنهعند وصوله«سیعزل جميع الموظفين الأتراك والصر بین وول بت کارا من أهل البلاد 
لیعید نب ھا كان قبل 3 ا > وأنه e‏ الأميرية 


۳۹ 
الضرائب إلى نصف ما كانت عليه وألغى الاوامر الصادرة عنع الرقیق » وأذن 
م ی العاملة بعضهم مع بعض » ثم إنه عند وصوله إلى کورسکو ۰ ارسل 
غردون إلى حسين باشا خليفة « کتاباً معنوناً باسم محمد أحمد يسميه فيه 
سلطاناً على كردوفان » . وطلب من حسين خليفة إرسال هذا الكتاب إلى 

المهدى مع هدايا ؛ ففعل حسين خايفة . 

ولكن خطورة هذه الاجراءات الى صدرت عن‌غردون ی أسيوط وكورسكو 
كانت لا تعدل خطورة الإجراء الذى اعتزم أن يتخذه الان ق بربر » من 
حيث اطلاع كل السئولین السودانیین نی هذه المديرية الى بقيت على ولائها 
الحكومة المصرية حتی هذا الوقت على عزم الحكومة المصرية إخلاء السودان . 

فقد عقد غردون ق ۱۳ فبراير ۱۸۸6 >لساً « سرياً » حضره المدير حسين 
خايفة والعمد والأعيان : فتكلم غردون عن نواياه الى سبق أن آبرق ا تقدم 
إلى حسين خليفة من أسيوط . فأبلغهم « أن الحناب العالى ترك السودان لأهله 
( وأنه ) قادم إلى السودان بقصد إرجاع العساكر إلى مصر ليس إلا » . وأطلعهم 
على خطاب انحدیو له وهو أمر اللحديو توفيق لغردون فى 55 يناير ۱۸۸4 
احاص بإخلاء السودان وانسحاب ابلنود والموظفين المصريين ومن يرغب من 
السكان وإرجاعهم إلى مصر . 95 أعلن غردون أن ال حكومة تتحمل نفقات الذین 
يريدون السفر إلى مصر . وعزل غردون الحكام « الأتراك » وشكل مجلساً من 
لوطنيين الحکم بالشوری » وأصدر منشوراً صرح فيه بتسمية محمد آحد سلطا 
على كردفان» وفتح الطريق بينه وبين بربر بعد أن كان مقفلا . وألصق منشوراً 
على « باب المديرية وباب الضبطية وفى شوارع المدينة » بأن « الديرية من 
الان فصاعداً مستقلة عن القاهرة وإنما مخضع لسلطان غردون نفسه كححمدار 
للسودان ومندوب للحكومة البريطانية » . 

وتلك كانت جيعها إجراءات على جانب عظم من احطورة . ومن آول 
الامر كان اتخاذ هذه الاجراءات عثابة الحكم الذى يصدر بالفشل احقق على 
مأمورية غردون فى السودان . 
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فأولا كان إطلاع مدير بربر وأعيانها الخ على کتاب الحديو توفیق لخردون 
ا صار يعرف بام الفرمان السرى » « خطأ تقدير » وهذا أقل ما یو صف 
هذا العمل به . فمن العروف أن عبد القادر حلمی رفض الذهاب إلى السودان 
عندما علم أن الحكومة تنوى إذاعة الغرض من مأموريته قبل أن تكون لديه 
الفرصة أولا لعمل الترتيبات الى تمكنه من تنفيذ هذه المأمورية بنجاح . وعلاوة 
على ذلك كان من رآی الكواونيل ستيوارت » رفيق غردون » أن الاجراء العقول 
والأكير حكمة هو الامتناع .عن إذاعة غرض الحكومة على الناس » وليس نشر 
أو إذاعة آنا قررت الإخلاء ‏ إخلاء السودان . وذلك كان أيضاً رای .رئيس 
ا 

حقيقة إن غردون لم ينشر رسمياً » أى يصدر منشوراً أو إعلاناً يتضمن 
نص هذا الفرمان انحدیو أو فحواه » ولكن كان كافياً أن یطام غردون هؤلاء 
الأعيان عليه فى هذا الاجّاع السرى » ليذيع ابر بسرعة كبيرة . 

ولذلك إذاً وصف - ستیوارت - هذا العمل من جانب غردون بأنه « قفزة 
2 الظلام ) in the dark)‏ 0 . وقال عنه الأب آوهر والدر  (Ohrwalder)‏ 
من أعضاء الإرساليه الكاثوليكية العساوية فى الدلن ٠»‏ وأسره الهدیون عند 
سقوطها ی ١4‏ سبتمبر ١887‏ ( أنه انلطاً الذى سدد به غردون وإلى نفسه 
ضربة الموت وقضى به على مهمته ) . 

وأشار إليه السيرريجينالد ونحت (ءادعدW1‏ 14دصنوعه) ( حكدار السودان 
۱۹١١-۹‏ ) بأنه « المنشور ذو الاثر المميت الذى أضاع السودان » . 
ويقول - کرومر - إن - ونجت - آبلغه أن حوثه فى هذه المسألة جعلته يصل 
ال نتبجة تقرر آن صعوبات ابلنرال غردون زادت زيادة عظيمة سبي هذا 
الاجراء الذی امخذه ی بربر . أمة غردون نفسه فیبدو أنه اعترف » ولکن 
بعد فوات الفرصة ‏ بهذا انلطاً الذی ارتکبه ق بربر . فکتب فى » جورناله - 
وقد اشتد الحصار عليه فى الحرطوم فى ٩‏ نوقبر ۱۸۸6 : « إذا حصل الهدی 


م 
على هذه الفرمان [ السرى ] لازدهى بنفسه عجباً وخيلاء . ومع هذا فقد يكون 
عرف به لآنى أطلعت عليه وأنا لا عام ل جیداً عحتویاته - حسین باشا 
خليفة » . 

ومن الثابت أن المهدى عرف بقرار الحكومة المصرية إخلاء السودان › 
وأن تصبح حدودها منكمشة فى الحنوب إلى وادى حلفا » إن لم يكن من الذين 
أطلعهم غردون فى بربر على ( الفرمان السرى ) » فعلی حسب أقوال بعض 
المعاصرين : إن المهدى وهو فى الأبيض بلغه عن طريق الزبير رحت باشا 
قرار حكومة القاهرة . 

وعلى ذلك فقد أخذ المهدى يدعو للانضام إليه أولئاك الذين ظلوا مترددين 
حى هذا الوقت > وبين لم عدم جدوى الولاء لحكودة تیا لاخلاء البلاد 
ومغادرتها بأقصى سرعة . وذهب إليه كل أولئك الذين وان لم يرغبوا أصلا ق 
الانضام إلى الثوار » جعلهم الحوف من التعرض لغضب المهديين بعد انسحاب 
الحكومة »> يبادرون إلى الانضواء حت اوائه . کتب عن هؤلاء الکواونیل 
ستيوارت ی أحد تقارير ی ۲٩‏ فراير ۱۸۸٤‏ : «ان آهل القری على 
جانی الهر أبلغوه > إذا لم تحمهم الحكومة فى حالة زتحف الثوار علمم » فإمم 
سیضطرون للانضام الم دفاعا عن أنفسهم » . وقال السیر هنری غردون » 
شقیق ارال غردون : «لن غردون -- ها یری من جورناله - اعتبر 
إصدار منشور بنية التخلى [ عن السودان ] كان عملا خاطتاً . ولکنه فعل هذا 
على آمل أن یساعد إذاعة ابر على تيسير عملية سب الحاميات . وما تجدر 
ملاحظته أن حميع الأعيان الذين حضروا الاجهاع ق بربر) احازوا إلى 
تأبيد قضية المهدى » . 

وقال حسين خليفة فى كلام له فما بعد » نقله ( سلاطين ) فى كتابه : لقد 
قلبتالموقف رأساً على عقب قراءة غردون فى المتمة منشور التخلى عن السودان › 
وکان هذا بطریق غیر مباشر السبب فی سقوط بربر رف آیدی الهدیین ) 
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. . . لقد منعته نى بربر من ااذ هذه الخطوة القاتلة » ولا آدری ما الذى 
حرضه على نبد نصیحتی بعد ذلك مباشرة . » 

وکان من بين الذين ترکوا خدمة الحكومة وانضموا إلى الهدی الحاج 
على ودسعد أمير التمة الذى أطلعه غردون على نوايا الحكومة . وقد أخطأ غردون 
عندما فعل ذلك لأن إبلاغ على ودسعد النبأ كان عثابة التوكيد لا سبقت إذاعته 
ى بربر ؛ ولآن على ود سعد الذى صار فيا بعد من كبار رجال المهديين 
كان لا يزال متردداً ويشك فى أن الشيخ محمد أحمد هو الهدی المنتظر حقيقة ؛ 
فقرر الآن الانضمام إلى الهدی . ويقول الاب - آوهروالدر - إن الحاج على 
ود سعد قبل وفاته بقلیل كان يعالى إقدامه على ترك الحكومة بقوله : « إنه 
كان لا يستطيع البقاء موالياً لحكومة تنوى أن تتخلى عنه بعد ذلك . لانه لو 
فعل هذا لكان تسبب ف أن ينتقم المهدى من شخصه . لقد كان كل 
إنسان فى هذا الوقت لا يفكر إلا ی نفسه . وغردون ۸ يكن يفكر إلا ی كيف 
ينقذ نفسه وينقذ المصريين . وحن كذلك لم نكن نفكر الا ی كيف ننقذ 
آنفسنا ونتجنب انتقام الهدی باتحيازنا إلى جانبه . . . ) 

ومع ذلك فهناك ما بیض دليلا على أن غردون عندما أبلغ الحاج على 
ود سعد وغيره من المسئولين فى المتمة رغبة الحكومة ى إخلاء السودان لم يكن 
يريد أن يبتى هذا الحبر سراً مكتوماً . لقد قرأ غردون ر الفرمان السرى ) » وكان 
غرضه من إذاعة نبأ تقرير الحكومة إخلاء السودان » وترك السودانيين يستقاون 
بحكم أنفسهم بأنفسهم » أن جد هؤلاء فى قرار التخلى والاستقلال هذا حافزا 
هم على الإسراع بتنظم حكومتهم . كما اعتقد أن إذاعة خبر الإخلاء سوف 
يسبل انسحاب الحاميات المصرية من الداخل . 

وة خطأ آخر أرتكبه غردون کی بربر كذلك : هو إعلانه أن الأوامر 
الصادرة عنم الق ماه الرقيق فك الت . فقد كان مما تم به الأعيان 
الذين جمعهم غردون معرفة ما إذا كانت الحكومة مصممة على تنفيذ معاهدة 
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إلغاء الرقيق العقودة مع بريطانيا فى 4 أخسطس ۱۸۷۷ . فلما سثل عردول فى 
ذلك أجاب بالنى . وكانت هذه المسألة منشأ المنشور الذى أصدره بإلغاء 
الأوامر الصادرة بمنع الرقيق . وكان من رأى غردون أن من العبث القساك بإلغاء 
مجارة الرقيق عندما تقرر التخلى عن السودان واخلاژه . ولكن استصدار المنشور 
بإباحة مارة الرقيق أثار عاصفة من السخط والاحتجاج ضد غردون نفسه ی 
إنجلترة من جهة » ثم إنه كان عثابة توكيد آخر بأن الحكومة تعتز م حقاً إخلاء 
السودان - وهو قرار أجمع المعاصرون على أنه أثار دهشة الناس وكان لا بصدقه 
أحد فى أول الامر « لغرابته » علهم ؛ وأخيراً فقد ساعد على أن تزيد ثقة 

ا فى أنفسهم > وهم الذين تقوم الثورة على أ كتافهم . 


پو بي ي 


ل إجراءات غردون : 


ووصل غردون إلى الخرطوم ی 18 فبراير ۱۸۸۶ . وعلى الفور بدأ يهشط 
لتأدية مهمته - يخطب الناس » ويدخل إصلاحات عديدة على الإدارة › 
ويفتش الحاميات ويتخذ الترتيبات لارسال الحنود المصريين إلى مصر وكذلك 
عائلات الذین هلكوا مع هیکس_ والرفوتین من الموظفين والكتاب » 
م التجار وعبرهم من . المصريين الذين يريدون العودة إلى مصر . وكتب 
- فرانك باور - مراسل جدئدة التیمس الذی بي باطرطوم بعد حادث 
هيكس ‏ کتب فى ۱۰ فبرایر : أن التشورات قد آلصقت على الحدران ى 
شوارع اللحرطوم بأن الضرائب أنقصت إلى النصف » وآن الرقيق ونجارته قد 
صار مسموحاً بها عاماً » وبأن المهدى صارت تسمیته سلطانا على كردفان ». 

هذا النشور الذى وزعه. غردون على أهل انحرطوم وضواحها أثبته نعوم 
شقير فى كتابه ونصه : (إن السودان قد فصل عن مصر فصلا تاماً ؛ وقد 
جتتکم حا کا مفوضاً عليه »> فجعلت عمد أحمد سلطاناً على كردفان > 
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وألغيت الاوامر الصادرة فى منع مجارة الرقیق » وأغضیت عن التأعر من الضرالب 
لغاية سنة ۱۸۸۳ وعن ضرائب سنتین نى الستقبل . وسأجعل حکومة وطنية : 
من أهل ابلاد ليحكر السودان نفسه پنفسه . وقد ندبت الشيخ عوض الکرم 
آبا سن لیکون مديراً على الخرطوم » . 

وكان الغرض من إذاعة آغراض الحكودة بالصورة الى تضمنها هذا النشور 
كسب تأييد الناس للحكومة وتسهيل مهمة الانسحاب من السودان . واعتقد 
كثيرون أن ذلك الذى منحه غردون فى هذا المنشور لأهل السودان » ما كان 
ف وسح هؤلاء أن يفوزوا به من المهدى نفسه . 

وم ذلك فإن هذه المنشورات » والإجراءات لم تفد كثيراً ی التأثير على 
أهل السودان عموماً » وأهل الخرطوم خصوصاً . لقد كان إعلان تعيين Î‏ 
مثلا سلطاناً على كردفان مثار العجب والدهشة » لأن المهدى كان كم فعلا 
فى كردفان ؛ وكان طبيعياً أن يعتبر الهدی إجراء غريباً ذلك الذى جعل غردون 
يعطيه اقلا استولى هو عليه نفسه بحد السيف فعلا . ثم إن غردون عندما جاء 
إلى السودان لم تأت معه قوات‌عسکر بة تسنده ی‌سیاسته وكان المهدى عقا لذلك 
فى اعتقاده آن‌غردون لن يسطيع بالقوات الى لديه فى ال حرطو مانتزاع الكردفانمنه . 

ويقول نعوم شقير: « ولم تعلم الحكمة التى آرادها غردون فى إفشاء الغرض 
من رسالته لاهل السودان » ثم ق تسمية محمد أحمد سلطاناً على كردفان . 
فإن محمد أحمد قد أصبح بعد واقعة شيكان ساطاناً معنوياً على السودان كله 
وسلطاناً فعلياً على حيع السودان الغرلى . فهل يحتفل بعد بلقب « سلطان على 
كردفان » من حكودة جرد سيفهلةتالما وقهر جنودها الرة بعد الرة . وما الفائدة 
فى إعطائه هذا اللقب رسمياً ؛ ثم ما الفائدة فى تبليغ الأهلين قصد الحكومة 
فى إخلاء السودان فى مثل تلك الأحوال سوى إظهار العجز أمام المهدى » 
وحمل الأهلين الذين كان لم بقية أمل فى الحكومة على تركها بتاتاً والانضهام 
إلى المهدى قبل فوات الفرصة » . 
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فى فبرایر ۱۸۸6 خرج ستیوارت من الحرطوم فى استطلاع على 
النيل الأبيض ليقف على مدی تأثر الأهلین بهذه النشورات ؛ نى صالح 
الحكومة . وحب معه لساعدته ى هذه الأمورية شيخ الدوم حسین عبد 
الرحم > وقاضی الکلا كلة عبد القادر . ولکن ستیوارت لم یستطع التقدم بباخرته 
أبعد من الدويم الى قوبلوا عندوصوفم لها بالنار يطلقها علهم الثوار من كل 
جانب . ثم إن الشيخ عبد القادر قاضى الكلاكلة لم يلبث بعد هذه الرحلة 
الاستطلاعية أن انضم إلى معسكر المهدى . ثم كان لفشل هذه الرحلة فى تأمين 
الأهالى أكبر الأثر فى إهاجة الحواطر وبلبلة الافکار فى اللحرطوم ذاتها لدرجة 
أن غردون اضطر - ولا عض أيام قايلة على وصوله الخرطوم - إلى صدار 
منشور جدید حشده هذه المرة بعبارات التهديد والوعيد ضد أولئك الذين لا يثبتون 
على ولام للحکومة . وق هذا النشور - الذی أرسله بارنج طی رسالته 
إلى جرانفيل ی ۲۷ فبراير » قال غردون إن جنوداً بربطانیین ى طريقهم 
الآن إلى الحرطوم > وم سیصلوا بعد أيام قليلة » وعندئذ ينال نصيبهم 

من العقوبة كل أولئلك الذين لا يزالون يسلكون ساوكاً سيئاً . 

ولکن دعاة الهدی ووكلاءه كانوا عندئذ ينشطون نشاطاً عظما ی نشر 
الدعوة » ويشعلون الثورة نی كل أنحاء السودان . بل لقد كان واضحاً فى فبرایر 
64 - أى عند وصول غردون إلى الخرطوم - أنه لن ينجح فى نحقيق الغرض 
الأساسى من مأموريته إذا هوم يسرع فى التو والساعة ودون أى تأجيل أو إمهال 
ف امحاذ الاجراء‌ات اللازمة لتنفيذ عملية إخلاء السودان . 

وقد أوضح - أوكلاند كولفن - الإجراءات الى كان منتظراً أن يتخذها 
غردون بمجرد وصوله الخرطوم لتنفيذ التعلمات العطاة له » فقال لها تتألف من 
ثلاثة آمور . 

أولا : اخلاء الخرطوم فوراً من غير الحاربين حيعاً والنساء والأطفال 
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سواء كانوا أوروبيين أو غير ذلك » ممن يريدون مغادرة الخرطوم عند تنفيذ 
الاخلاء . 

انیا : تأسيس نظام الحكم فى السودان بعد إخلائه » وإذا كان هذا 
مكناً ليحل محل سلطة الحديو » ولكن على أن لا يبتى الحنود الصربون فى 
السودان ليساعدوا ی تأسيس مثل هذا النظام للحكومة به . 

قفما يتعلق بالإخلاء : كان كل القناصل والأوروبيين قد غادروا الخرطوم 
وی ديسمبر ۱۸۸۳ كانت حامية فاشودة انسحبت إلى الخرطوم بيا كان 
من النتظر انسحاب حامية الدويم وكوه وبلوغها الحرطوم نی أى وقت 
واستمر الانسحاب بعد وصول غردون » وأمكن ق شهر فبراير ۱۸۸۶ إرسال 
حوالى الآلف.من اللخرطوم إلى مصر » ولكن سرعان ما دخل التباطق على 
عملية الانسحاب والاخلاء لأسباب : مها أن قسما كبيراً من أهل الخرطوم 
كانوا لا يزالون يثقون فى غردون وشجع وجوده بينهم على اہم صاروا لا يريدون 
مغادرة الحرطوم ؛ ومنها أن بسبب إذاعات غردون نفسه سرى الاعتقاد بأنه 
مثل الحكومة البر يطانية ومندو بها فى السودان » وأن نجدات من ال حنود البر يطانيين 
ى طريقها فعلا إليه ليس لا ستتقاذ السودان من برائن المهدية فحسب » بل 
ولغرض آهم من ذلك ۰ هو ضم السودان إلى إنجاترة» وما مجىء غردون الى 
الحرطوم إلا تمهيداً مجیء الحملة الاجليزية الرتقبة. وما قوى هذا الاعتقاد 
أن غردون إلى جانب إعلانه أن جنوداً بريطانيين فى طريقهم. إلى اللحرطوم 
أخذ يرسل إلى القاهرة ابحنود المصريين ( المرضى ) ویستبی الحنود السودانيين 
هذا من جهة » ومن جهة ثانية فإنه بدلا من أن يسرع فى إجراء الإخلاء 
وقد صار المهديون على مسافة قريبة جد" من الخرطوم » كان يبدو أنه مهتم 
قبل أى شىء آخر بتأسيس الحكؤمة المنظمة القوية فى السودان . حقيقة كان 
جزء من تعلمات غردون أن يعمل لإنشاء الحكومة الوطنية اتی علها أن تعدا 
الحكر بعد الإخلاء > ولكن اهتام غردون ببذه المسألة » والتباطق الذى ظهر 
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ی تنفيذ الاخلاء آثارا لیس فقط فى السودان بل وق إنجلترة کذلك الشك 
حول نية غردون أن ینسحب من اللحرطو م حقيقة قبل فوات الفرصة . فکان هذا 
الاعتقاد بقرب وصول النجدات الإنجليزية مبعث ذلك الشعور الزائف بالثقة 
والطدأنينة الذی ساد الحرطوم خصوصاً » فأجل الذین آرادوا أصلا الانسحاب 
من العاصمة ار وج منها . ثم إن هذه الشكوك حول نیات‌غردون كانت مبعث 
تغير رأى الحكومة الإنجليزية نفسها فى غردون » حيث رجح لديا الآن أنه 
قد حالف التعلمات الصادرة إليه ويعمل لتنفيذ سياسة من وضعه هو نفسه ولا 
عکن اعتبار الحكومة الإنجليز ية مسئولة فى شىء علها . عبر عن رأى حکومة 
الستر غلادستون ی هذه المسألة كاتب سيرة اللورد جرانقيل وزير اللخارجية > 
وهو اللورد إدموند فيتزموريس » فقال : 

« ولقد كان من رأى آخرين أن ارال غردون قد تخلى تماماً عن الاوامر 
والتعلمات الأصلية الى صدرت إليه » حى أن الحكومة لم تابث أن اعتبرت 
نفسها بسیب ذلك متحللة من كل مسئولية . وتبعاً لهذا الرأى آقبل الحنرال 
غردون بكل شبامة وبسالة على تأدية مهمة » غرضها مخليص الحامية . 
لقد اختار البقاء ليضع موضع التنفيذ سياسة هى من صنعه » ولا يحب أن 
تبذل دماء البو بطانیین وآن تنفق آموام > دون حساب » وكا لو كانت مياها 
تجری » وذلك لانقاذ جندی ۰ مهما كانت مکانته » من آثر التنائج المترتبة 
على رفضه متعمداً الاذعان للأوامر التى آعطیت له » . 

هذا ؛ وفیا یتعلق بتأسیس الحكومة الوطنية : أبرق غردونإلى ( بارنج) 
ف الیو م لذی‌وصل فيه إلى احرطوم ( ۱۸ فبرایر ۱۸۸۶ ) برسالة طویله تناول فما 
هذه المسألة بالتفصیل . فکان مما قاله إن انسحابه من ا-حرطوم دون آن‌یتمکن من 
تعیین خلت له یکون عثابة الاشارة لأن تنتشر الفوضی نی کل آرجاء السودان » 
- ولو أن العنصر المصرى ‏ كما قال یکون قد تم انسحابه . وتلك كارثة 
ولا ترضى الإنسانية عا . بل إن هذه الفوضى لا مفر مما حى إذا أمكن تعيين 
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خلف له » مالم يكن هذا الخلف مؤيداً من حكومة من الحكومات وخصوصاً 
من الحكومة البريطانية . واقترح غردون أن مخلفه الز بير رمت باشا وقال عنه : 
« إنه وحده الذى له القدرة على الحكم ف السودان » والذى برضی به السودانيون 
تميعهم ) . 
وهكذا أثار غردون أول وصواه إلى الخرطوم مشكلة استغرق التفكير والحهد 
الذى بذل لإيحاد حل هاء أسابيع عديدة وذلك حیها كان يتوقف نجاح مأموريته 
على عدم إضاعة يوم واحد بل وتوفير كل لحظة من الوقت لتنفيذ الإخلاء 
والانسحاب سريعاً من الخرطوم قبل فوات الفرصة . لقد أراد غردون من 
قبل أن يستخدم الزبير لاعتقاده أن بوسع هذا مساعدته فى مهمته » ورتبت 
مقابلة بالفعل بين الرجلين فى القاهرة فى 5١‏ يناير ۱۸۸6 محضور إفلن بارنج 
ونوبار باشا والكولونيل ستیوارت . ولکن كل هؤلاء وغيرهم نصحوا بعد 
المقابلة ‏ ولم يبد أثناءها أن الزبير تخل عن اعتقاده بأن غردون كان «سئولا 
عن إعدام وده سامان الز بير على يد جیسی ی ۱۸۷۹ ۰ 7 أنه عما عن 
غردون ب نصحوا يعدم استخدام الزبير . بل كان من رأى الکولونیل واطسن 
Watson‏ ۰ ااشی حدم مع غردون قبلا ۴ خط الاستواء وكان يعرف الر<لین 
جيداً ‏ أن إرسال الزبير إلى السودان معناه الموت الحقق لاحدهها ۶ الزبير 
رمت أو غردون باشا نفسه . آما جواب حکومة غلادستون على اقتراح غردون 
الحديد باستخدام الزبير (۱۸ فبرایر) فقد جاء فى برقية بتاريخ ۲۲ فبراير 
۵۶ إل ( بارنج ) » قالت فما : إن حكومة جلالة الماكة ترى أن هناك 
اعبراضات خطبرة ضد تعبین خلف ادرال غردون بناء عل آمر یصدر من 
هذه الحكومة . . . وآن الرأى العام ى هذه البلاد ( أى فى إنجلئرة ) لا یتحمل. 
على كل الأحوال تعيين الزبير باشا » . ثم تأكد هذا القرار » بعد أن أبرق 
غردون فى ۳ مارس أن الترتيب الذى جمع بين شخصه والزبير. باشا فى الخرطوم 
ترتیب‌ضروری ولا غی عنه لنجاح مهمته ؛ فتمسكت الحكومة الإنجليزية برأيها 


۳۷ 


ی هذه المسألة فى برقيتها إلى ( بارنج ) بتاریخ ١١‏ مارس ۱۸۸4 . 

ولكن ٤‏ انان هذه المناقشة الى دارت بن عردول وحکومته حول ل 
إنشاء الحكومة الوطنية ٤‏ الخرطوم واستخدام ال مير رمت ودعستنه انا له » 
كان وقتاً ا يصيع على عردون نفسه . وضع دلاتث فان عردون ال جانب هذه 
المناقشة الى أثارها لم يبذل جهداً لإخلاء الخرطوم أو حب الحاميات » بل اكتى 
بالإبراق إلى حكومته ‏ کل يوم تقريباً ‏ وعن طريق السير إفان بارنج داعا 
عا كان يعن له دون انقطاع من مقترحات جديدة » كان كل الاثر الذى 
صدرت إليه أصلا » وأنه ما أن يكون قد تعمد إهمال تنفيذ المأمورية 
البى أرسل من آجلها إلى السودان » وإما أن يكون قد نسى إطلاقاً الغرض من 
ارساله . ذلاك آن غردون صار در دد منك 5١‏ فبرادر ١‏ حطم المهيدى ) » ومن 
مقترحاته الأخرى : إرسال جنود من امنود لماية الحدود المصرية عند وادی 
حانما ؛ علاوة على أنه يتخذ فعلا بعض الإجراءات لتحصين الخرطوم ضد 
الهدیین الذين هددوا عصارها . وهكذا ساعد هذا كله على رسوخ الاعتقاد 
بآن غردون لا يريد الانسحاب من الخرطوم أو إخلاء السودان . 


نطو 

وی اية فبرایر ۱۸۸۶ تزایدت صعوبات الوقف فى اطرطوم » حى إن 
غردون آبرق إلى ( بارنج ) فى أول مارس ۰ بشعوره « أنه سوف یتعذر عليه 
افروج من الخرطوم ) . وق هذه اليرقية حاول غردون إلقاء التبعة فى ذلاث على 
حکومته الى ترفض الاستجابة لطالبه وحصوصاً إرسال الزبير باشا لعاونته . 


5 إنه كان من رأى غردون أن من الضروری فتح الطریق بين سوا كن 
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وبربر » وإرسال قوات من اهنود أو الب یطانیین عن هذا الطريق إلى الخرطوم 
کی يتسى إخلاء العاصمة . ولقد أيد الکولونیل ستیوارت هذا الرأى ف برقية 
بعث بها إلى ( بارنج ) فى 4 مارس . وبعد أربعة آیام (۸ مارس) صار 
غردون يتوقع أن یقفل الهدی الطریق بين الخرطوم وبربر » وعنع المؤن عن 
الحرطوم » ويقطم التلغراف الذى يصل الحرطوم بالقاهرة والعالم الخارجى : 
وق برقية له ی نفس التاريخ (۸ مارس) إلى ( بارنج ) أكد غردون أنه إذا 
امتنع إرسالالز بير إلى الخرطوم ضاعت كل فرصة فى إمكان سحب الحاميات . 

وعندما م يتلق غردون بجواباً بالموافقة على إرسال الزبير. لعاونته أو إرسال 
قوات هندية أو بريطانية لفتح الطريق بين سواكن وبربر » وتأمين الطريق 
بين بر بر والخرطوم » وتبين له إصرار حکومته على ضروزة إخلاء الخرطوم فقط 
وعدم محاولة إنقاذ أو سحب الموظفين والعسكر المصريين فى المراكز والحاميات 
الأخرى فى داخل السودان » أبرق غردون فى ٩‏ مارس ( إلى بارنج ) يعرض 
استقالته على حکومته واعتزامه الذهاب بکل البواخر والمؤن إلى مدیریی خط 
الاستواء وبحر الغزال » ووضع هاتين المديريتين نحت حكم لیوبولد الثانى 
ملك البلجياث الذى كان اقترح على غردون منذ أواسط عام ۱۸۸۳ الذهاب 
إلى الكونغو ( البلجيكى ) و وافق غردون ولم عنعه من الخدمة مع ليوبواد سوی 
اختيار حكومته له الذهاب إلى الحرطوم . ولكن هذه الاستقالة تابث الحكومة 
البريطانية أن رفضها فى ۱۳ مارس ۱۸۸4 . وق نفس البرقية أبلغ ( جرانفيل ) 
( بارنج ) أن الحكومة ترفض تسمية الزبير رحمت حا كا على الخرطوم » وترفض 
إرسال جنود بريطانيين إلى بربر » وأن لغردون أن يطيل إقامته بالخرطوم إذا 
أى ذلك ضرورياً لإنشاء الحكومة الوطنية » ولكن عليه إخلاءها وحمب الحامية 
مہا إلى بربر دون إمهال إذا وجد أن تحقيق ما يريد متعذر . ثم إن ( جرانفيل ) 
مع تمسكه يعدم إرسال الزبير أو أية جنود بريطانية أو هندية إلى السودان لم 
دلبث أن أكد فى برقية تالية فى ۲۵ مارس أن لغردون مطلق الحرية فى الاختیار 
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حسما يراه ضروریاً بين البقاء فى الخرطوم الدة الى يريدها أو الانسحاب عن 
طريق الحاوب أو عن أى طريق آخر یری فى وسعه استخدامه . 

ولكن منذ ۱۱ مارس ١884‏ كانت الحوادث قد بدأت رى سرعة 
وبصورة قضت فى اللهاية على كل أمل فى إمكان إخلاء الخرطوم » وبالأحرى 
ی إمكان إخلاء سائر الحاميات ی داخل السودان » کا كان يريد غردون . 
ففى ۱۱ مارس أبرق غردون أن الثوار صاروا على مسافة ساعات قليلةمن العاصمة 
على النيل الأزرق > وم یشرعون فى الإحاطة بالخرطوم . وق نفس اليوم 
١١(‏ مارس) كتب إلى شقیقه : « من المرجح عدا أن تكون هذه آحر رسالة 
أبعث بها إليك لأن القبائل بين هذا المكان وبربر » قامت بالثورة » وسوف 
نحاول قطع الطريق علينا » . وق ۲ مارس قطع الثوار الحط التلغراق بين 
الخرطوم وااعالم الخارجى . .وبدأ المهديون يحاصرون العاصمة . وكان بسبب 
ذلك أن غردون لم يتاق فى حينه البرقية الى بعث بها ( بارنج ) بالتعلمات 
المرسلة بتاريخ ۱۳ مارس من لندن » وابى أضاف علها بارنج ) أن الواجب 
على غردون أن يعتير أن الحكومة صارت متخلية تماماً ونهائياً عن فكرة إرسال 
الزبير وأن عليه تنفيذ تعامات الحكومة بكل تدرته . 

ولا شاك أن غردون بالرغم من قطع الحط التاخرای »فى ۱۲ مارس وبداية 
الحصار على الخرطوم ٠»‏ كان لا يزال لديه الفرصة خلال شهر إبريل بأ كله 
وحی منتصف شهر مايو 1884 للخروج من الحرطوم والنجاة بنفسه و بال حامية 
والموظفين المصريين وغير هؤلاء » عن طريق بربر » لو آنه‌حاول أن یفعل‌ذلاث . 
ولكن غردون الذى أضاع الفرصة السابقة ( بين ۱۸ فبراير تاريخ وصوله إلى 
الخرطوم و ۲ مارس تاريخ بداية الحصار » لم يابث ) أن آضاع کذلاث هذه 
الفرصة . 

فی اليوم الذى عرض فيه غردون استقالته » أى ٩‏ مارس » أبلغ غردون 


( بارنج ) أنه إذا حدث أن قطع الحط التاغراى ولم يصله جواب ( بارنج ) 
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على برقيته هذه فهو سوف یعتبر صمت ( بارنج ) دليلا على الوافقة على «شرحاته 
بشن البقاء فى احرطوم وانتظار الزبير بها ومجىء القوات البريطانية إلى بربر . 

آما وقد قطع الحط التلغراى منذ ۱۲ مارس ۰ فإن غردون لم يتلق كا 
ذكرنا ‏ ى حينه برقية ( بارنج ) الرسلة إليه بتاريخ ۳ مارس . والى ل 
تصله إلا ی يوم 4 أبريل . لآن اللحط التلغراق كان یننبی عند بربر » وكان 
على الرسول الذى حمل البرقية أن عرق خط احصار حى يصل بها إلى غردون 

ولذلك فقد بی غردون بالخرطوم بين ٩‏ مارس » ٩‏ أبريل أى مدة شهر 
بأ كله أضاعه غردون سدى . بيا لم يكن هناك أى مسوغ لاعتباره صمت » 
(بارنج ) الذى كا نلسبب خارج عن إرادته » قبولا من (بارنج)لقرحات غردون . 
لقد دلت الناقشات التاغرافية 7 جرت بين غردون و بارنج > والسابقة على 
برقية غردون نی ٩‏ مارس » على أن تعلمات الحكومة سوف تكون قطعاً ضد 
استخدام الز بر وضد إرسال نجدات داه أو هندية . فكان لا عى لغردون 
أن يفترض أ كثر مما يجب افتراضه ى هذه الحالة . 

فى ١١‏ مارس على غردون بتحركات المهديين » وتوقع - كما عرفنا ‏ أن 
يبدأ هؤلاء فى أى وقت الان فى حصار اللحرطوم » « وتجويعها » . فالمهديون 
كانوا یزحفون على الخرطوم ويقصدون مباشرة إلى احتلال الحلفاية ‏ وتقع هذه 
على مسافة أميال قليلة ق شهال العاصمة - ودد احتلالها الخرطوم . وقرر 
غردون وقف هذا الزحف فاشتبك جنوده مع المهديين فى أول وقائع حصار 
الخرطوم فى ۱۳ مارس ۱۸۸۶ - وتعرف هذه بواقعة الحلفاية . ولكن المهديين 
استطاعوا احتلال الحافاية . وبذلك أقفلوا الطريق بين الخرطوم وبربر . وعندما 
حاول غردون استخلاص الخحلفاية » امهزمت عساكره ى واقعة الشرق بالقرب 
من الخرطوم فى ١5‏ مارس . 5 

وکانت واقعة الشرقهذه واقعة حاسعة . لان‌الهدیین الذین‌شجغهم هذا النصر 


بدأوا الآن عملياتهم لتضییق الحناق على اللرطوم وام درمان . ق فرایر ۱۸۸۶ 
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شجعتهم كثيراً انتصارات عنان دقنة فى السودان الشرق على الضی فى العملیات 
العسكرية ضد الحكومة ؛ وبعد انتصار «الشرق) اعتقدوا فى أنفسهم أنهم 
قوة لن يقهرها أحد . ولقد كان بعد هذه الانتصارات الاخبرة فى الخلفاية 
والشرق -- إلى جانب انتصارات عمان دقنة - أن وصل الان جواب محمد أحمد 
فى ۲۲ مارس ۱۸۸4 على رسالة غردون إليه والبى ماه فہا ساطاناً على کردفان . 
ى هذا الحواب آعلن عمد أحمد أنه الهدی النتظر 1 وطلب من غردون آن 
يقبل الإسلام > ورفض بازدراء السلطنة على كردفان . قال « فلا حاجة لى 
بالسلطنة ولا ملك كردوفان ولا غيرها ولا فى مال الدنيا ولا زنحرفها » + وعرض 
أن يعين غردون من ضمن الدیرین الذين ولاهم هو - أى الهدی - الحكم ۱ 
ف الدیریات الى خصعت له مثاما فعل مع الذين سلموا له من المديرين 
والموظفين الذين كانوا فى خدمة الحكومة» ووعد أن يكرمه مثلما أكرم ( عبد 
القادر سلاطين ) 5 رد إلنه هداياه » وأهداه هو (كسوة الزهاد أهل السعادة 
الكبرى الذين لا يبالون عا فات من المشميات طلباً لعالى الدرجات » وهی 
جبة ورداء وسراويل وعمامة وطاقية وحزام » وسبحة » . ثم قال : «فإن 
أنبت إلى الله وطلبت ما عنده لا يصعب علياك أن تلبس ذلاک وتتوجه لدام 
حظاث » وها هو الرسول الذى آنی مناث واصل إلياك مع رسل من عندنا كما 

طلبت والسلام ) وحمل هذا الحطاب تاريخ ۲۵ مارس 1884 . 

أثار هذا الحواب ثائرة غردون » فرد على المهدى فى طجة عنيفة » ويصف 
كتابه بأنه « الركيك العبارة » العارى عن العی » الدال على سوء نيتك وحبث 
طویتاث ) ؛ ويهدده بأنه أى, الهدی « عن قريب سيبل مجیوش لا طاقة ( له) 
مها ) . ؛ و مره بين أن يقبل النتصيحة أو أن رن ) فکرته الحامدة ) 
وعندثل فغردون ( مستعد لقدومه » ومعه رجاله يقطع مهم أنفاسه ) . ومن دلث 
اليوم اعتبر غردون أنه فى حالة حرب مع محمد أحمد . 

استأنف المهديون عملياتهم العسكرية . فحشدوا قواهم عند ( قبة خوجلى ) 


۳۷۹ 
حلة الکلا کلة نی جهة البحر (النيل ) الأبيض حيث حشد عبد القادر 
قاضی الکلا كلة الذى خرج من الحرطوم وانضم إلى المهدى فى الظروف الى 
عرفناها » حوالى ۳۰۰۰ رجل » وهذا عدا القوة الى حاصرت آم درمان من 
الشمال . وق ه آبریل ۱۸۸6 غادر الهدی معسکره فى الأبيض » فقصد إلى 
الرهد » وهناك آخذ یستعد الزحف على الخرطوم . فعين عبد الرهن النجوی 
أميراً عاماً على الحيوش الواقفة على حصار اللترطوم وخرج النجوی من الرهد 
ق ۲۵ يونية ۱۸۸6 . وق يوليو آخد محمد أحمد فتنة صغيرة فى الرهد عندما ادعی 
رجل آی من الغرب أنه خليفة الهدی ۰ فکان نصیبه الحبس ثم القتل . 
وى ۲۲ آغسطس ۱۸۸4 خرج الهدی من الرهد غازياً إلى الخرطوم . 
وق هذا الوقت كان قد بلغ مركز غردون فى الحرطوم منهی الحروجة > 
وبات من الواضح أن شيئاً لن يحدى حيئئذ نفعاً فى إنقاذه إلا تدخل مسلح 
والمسلحين بأقوى وأفضل سلاح لرفع الحصار عن اللخرطوم . 
ه ‏ فوات الفرصة : 
لقد أدرك ( بارنج ) فى التو والساعة خطورة موقف غردون فى احرطوم‌عندما 
انقطع الحط التلغرای بين القاهرة وهذه الأخيرة . وبعد هزاتم الحلفاية والشرق 
بعث الإيطالى ( كوزى ( (Giuseppe Cuzzi).‏ وكان قد عينه غردون 
وكيلا له ی بربر - يجملة رسائل إلى ( بارنج ) ق ۲۰۲۲۰۲۱۰۲۰ مارس 
65 يشرح له خطورة الموقف » کیت أن غردون وستيوارت وكل الأوروييين 
مهددون بأن دم الثوارعن العالم » ويلح عليه فى ضرورة امخاذ عمل سريع . 
وبادر ( بارنج ) فأبرق بدوره إلى.حكومته يبلغها ( فى ۲4 مارس )١885‏ 


-مصر والسود ان (ائهينة العامة تقصور الثقافة) 


۳۸۰ 
أن المسألة صارت منحصرة الان فى « كيف يمكن اخراج اب جرال غردون 
والکولونیل ستیوارت من الخرطوم وتخليصهما » . وکان من رأى بارنج 
- وكا أوضحه لحكومته منذ ١5‏ مارس - أنه إذا أخفقت العملیات العسکر ية 
فى السودان الشرق ف فتح الظریق بين سوا کن وبربر » فإنه لا معدی حينئذ 
عن مواجهة مسألة إرسال حلة إلى الخرطوم لانقاذ الحترال غردون وکانت هذه 
أول إشارة من جانب ( بارنج ) إلى توقع إرسال حلة عسكرية لانقاذ غردون 
ولكن فى شر مارس وق الشمور القليلة التالية لم تكن الحكومة ابر يطانية 
قد تنورت أو وصلها من المعاومات عن حقيقة الموقف فى الخرطوم ما يكى 
لتقرير إرسال حملة عسكرية إلى السودان . وكان غردون نفسه » لدرجة ما > 
مسئولا عن ذلاک . فحی شهر أبريل كان غردون يتحدث ف رسائله إلى ( بارنج) 
عن « طبيعة الثورة التافهة » الى يستطيع إخادها خسمائة من الرجال أععاب 
العزيمة » + ويؤكد لبارنج » أنه والحنود والأهالى المحاصرين فى الخرطوم 
يشعرون آم آمنون على أنفسهم اليوم ولشمرين من الزمان كذلاك کا لو کانوا 
يعيشون فى القاهرة ؛ وأن كل هذه المسألة لا بد منمية ی مدة لا تزيد على 
أو بعة شور » . ما فى ذلاث تحطم الهدی نبائياً » إذا أرسات اللحكومة البر يطانية 
إلى السودان ثلاثة الاف من الفرسان » وألفا من المشاة العمانيين . وی ۲۷ أبريل 
أكد غردون أن الجميع « حبر وق قوة وعافية » وق الیو م التالی ( ۲۸ أبريل ) : 
قال إنه لاخشی من شىء على الخرطوم بفضل التحصينات الى أنشأها » 

ويعتقد أنه يستطيع المقاومة والثبات فى وجه العدو . 

كتب غردون هذا كله بيما الدراويش( المهديون ) يطوقون العاصمةو حشدون 
قواتهم حوفا ويتأهب المهدى وهو فى الرهد للنحف على الخرطوم . 

لا شك فى أن الحكومة البريطانية كانت تجهل حقيقة الحال فى السودان . 
ومن الثابت أن هذه الحكومة لم يبلغها إلا فى أواخر أغسطس ۱۸۸4 من الأنباء 
ما يجعلها تتوقع أن تسقط الحرطوم حما بعد تجويعها وهذا فى مدة أقصاها حوالى 


۳۸۱ 
منتصف شهر نوشير من السنة نفسها . 

وی أثناء هذا كله » استطاع (فراناث باور ) مراسل التيمس والذی 
تعين منذ ديسمبر ۱۸۸۳ قنصلا إنجليزياً فى الحرطوم .أن يبعث برسالة 
عن طريق كسلا ومصوع وسواكن فى ۲۸ أبريل ۱۸۸٤‏ يقول فہا : إن 
غردون مشتغل بوضع الألغام أمام الاستحكامات فى .كل مكان . وكان هذه 
الرسالة إلى جانب رسالة خردون الى بعث بها فى اليوم نفسه ۲۸ أبريل) 
والى يقول فما إنه لا يخشى من شىء على الخرطوم بفضل التحصينات الى 
أنشأها ‏ أكبر الأثر فى إزالة أية شكوك لدى الحكومة نی لندن نی أن غردون 
قد دخل فى عمليات عسكرية فى السودان . 

إن وضع الألغام وتقوية الاستحکامات وما إلى ذاك من الإجراءات المشابهة 
كان كله ضروريا لادفاع عن العاصمة الى يطوقها الثوار . آی أن هذه العمليات 
العسكرية كانت إجراء للدفاع فقط . ولكن الحكومة » وخص وصاً رئيسها 
الستر غلادستون » لم تكن تعتقد أن الموقف ف السودان بلغ من الحطورة الدرجة 
الى تبرر الالتجاء إلى العمليات العسكرية ؛ وسبب ذلاك » جهل الحكومة 
حقيقة الحال وقلة المعلومات الى لدا عن الوقف . 

وی خلال أشهر مارس وإبريل ومایو ويونيه » وتقزيباً كل شهر يوليو » 
ظلت الحكومة ( الإنجليزية) تعتقد أن شيئاً م يحدث لتغير الحكومة شيئاً من 
سياسها بالضرورة » وهی السياسة البى شرحها التعلمات والتوجهات الرسلة 
إلى القاهرة خصوصاً فى برقيات : ۲۳ أبريل » ۱۷ مايو » 55 يوليو ۱۸۸٤‏ . 

فقد طلبت الحكومة فى برقية ۲۳ إبريل ابلاغ غردون أنها لا تريد « إمداده 
بقوات عمانية أو غيرها للقيام بحملات عسكرية حيث إن ذلاث خارج عن 
نطاق المأمورية الکلف بها ومتعارض مع سياسة السلم والنهدئة الى كانت هی 
الغرض من إرساله فى مهدته إلى السودان . وأما إذا كان يريد البقاء فى انرطوم 
مع علمه بذلك » فعليه أن يبلغ الحكومة سبب بقائه وأغراضه من هذا البقاء . 


TAY 


کچ 


والواجب على غردون أن يبذل كل ما وسعه من جهد لابلاغ الحكومة العلومات 
الى تجعلها ملمة بالأخطار الى تنهدد حالا الخرطوم وتلك التوقع أن تتعرض 
لا هذه من بعد . وتطلب من غردون حى تکون ممپيثة لواجهة هذه الاعطار 
أن يشير علها عقدارالقوة الى يرى آنا ضرورية لامکان نقله من انرطوم » 
وكذلاث الطریق الذى تدخل منه هذه القوة إلى ا حرط و م » والزمن المناسب لا جرا ء 
هذه العملية . 


ولا كان الستر غلادستون لا يزال يعتقد أن الحصار لم يشتد ادرجة الى 
تقطع غردون عن كل اتصال بالخارج أو تعرضه شخصياً الخطر ؛ فقد كان 
بناء على اقتراح منه أن آبرق جرانفیل بالتعامات السالفة الذكر إلى القاهرة 
ق ۲۳ ابريل [إلى الستر إجرتون («متعوظ) لغياب بارنج ] ؛ ثم إنه 
تن ست فلم افا أذ أرق سرافل بك تفن سال اين 
۷ مايو جاء فما : «حیث إن الخطة الأصلية لاخلاء السودان قد صار 
إسقاطها > 3 إن العمليات العسكرية العدوانية لا عکن القيام بها بموافقة 
حكومة جلالة الملكة » لذلك فطلوب من الحترال غردون أن يضع موضع البحث 
وعلى أن يبعث تقريراً عن » أن أو يتخذ إذا كان ممكناً » فى أول لحظة مناسبة 
الإجراءات ( لاخراجه) لنقله من الحرطوم هو والمصريين الموجودين بها » 
الذين شقوا نی خدمته أو خدموه بولاء صادق با فى ذلاث أسرهم وأولادهم : 
وذلك بأى طريق يعتبره أفضل الطرق » مع واجب عنايته بأمنه وسلامته هو 
وسائر الرعايا البريطانيين » . وى برقية ۲4 يوليو طلبت الحكومة أن يعاد إرسال 
التعلمات إلى غردون . ( تعلمات ۲۳ إبريل » ۱۷ مایو) إلا ادا كان ممثلها ق 
لقاهرة سق انين أ الرسائل السابقة قد وصلت غردون فعلا . 


ويبدو أن الحكومة فى لندن كانت تعتقد أن کل رسائلها أو تعليانما 


۳۸۳ 
آما الحقيقة فهی أن غردون تسام رسالة ۲۳ آبریل » بعد کنر من ثلائة شپور ‏ 
فى ۳۰ ولیو » بيا تسم رسالة ۱۷ مایو فى غضون شیر سبتمبر . وأما 
رسالة ۲6 یولیو فقد وصلته فى ۲۵ نوفبر ولکن الحكومة فى لندن كانت نجهل 
هذه الوقائع . ولذلك فحی شهر یولیو » كان هناك من بين أعضاء الوزارة 
الر بطانية من اعتقدوا « أن الحرال غردون خالف الأوامر والتعلمات الصادرة 
إليه » وأن الحكومة لذلاث صارت لا تتحمل أية مسئولية قبله . ۳ قد أرسل 
ی مأمورية لا تتعدی حم الحاميات و اخلاء السودان » ولکنه آثر البقاء لتنفیذ 
سياسة من عندیاته أو من صنعه هو نفسه . ولذلك فلا وجه لأن یتحمل 
البريطانيون » إنفاق الأموال الطائلة والتضحية بآرواحهم لانقاذ جندی مهما 
كان ممتازاً » من تبعات عصیانه التعمد للأوامر اى آعطیت له » . بل إن 
وزير الحربية هارتنجتون كان حى یوم ۸ آغسطس يقول : « إن الحكومة 
لا تزال غير مقتنعة أن غردون عاجز عن تنفیذ انسحاب الخحاميات من انحرطوم 
ولکنپا تری أنه قد أزف الوقت الذی يجب فيه الحصول على معلومات دقيقة 
عن موقفه » وأن تمده بالمساعدة إذا كان هذا ضرورياً » . 

ولسبب ىق أن الأخبار الى آمکن أن تصل إلى الحكومة. كانت 
قليلة » هو أن الدراويش ( الأنصار أو المهديين ) بتضييقهم الحصار على 
الحرطوم جعلوا متعذراً أى اتصال مع اللحارج . فانه ماعدا رسالة صغيرة أمكن 
إخراجها من الخرطوم خلال النصف الأول من شهر أبريل (ویقیناً ليس يعد 
4 أبريل) وقف کل اتصال بالخرطوم حى وصات إلى مصوخ رسائل 
غردون احررة فى ۲۷ أبريل ( اثنان إلى بارنج )۳۰۰ يوليو ( إلى بارنج ونوبار , 
۱ يوليو ( إلى بارنج ) » ورسائل فرانك باور إلى جريدة التيمس فى ۲۸ 
إبريل ۰ ۰۳۰ ۳۱ يوليو » وقد نشرتها هذه ابلريدة فى عدد ۲۹ سبتمبر 
۶ . 


هذه الرسائل أوضحت حقيقة الموقف فى السودان . فقد تبين ما أن السبب 


A“ 
فی بقاء غردون ی الحرطوم إعا هو عجزه عن مغادرما بسبب الحصار الشديد‎ 
المضروب علما » وهو الخصار الذى قالت هذه الرسائل إنه استطال حى الان‎ 
ملءة خمسة 5 بمامها » وأن كل ما يستطيع غردون فعله هو أن يصمد فى‎ 
وجه الهدیین مدة أخرى لا تزيد على شهرین فقط > بتحم بعدها » إذا لم‎ 
تقر ر الحكومة ارسال النجدة إلى الخرطوم ۰ أو تأخر مجیء » النجدة فى‎ 

الوقت الناسب » أن تسقط الرطوم فى يد الهدی . 


ولکن وصول هذه الرسائل إلى لندن » صادف ذیوع الأنباء بها عن حصار 
غردون فى اللخرطوم » ومدی الأخطار الى تهدده » فلم يعد الرأى العام البر بطانی 
يرضى بسكوت الحكودة وامتناعها عن نجدة غردون ؛ وأخذ الرأى العام يضغط 
على الحكومة لتقوم بعمل سريع لإنقاذه . والسبب فى ذاك أن الحكومة كانت 
قد نشرت منذ أول مايو ١885‏ كتاباً أزرق إنجليزياً يشتمل على طائفة من 
رسائل غردون » وجد الناس فى آحد هذه الرسائل أن غردون يعيب على الحكومة 
عيباً شديداً آنا قد تخلت عن الحاميات فى السودان ولا تريد إنقاذها » الامر 
الذى وصفه غردون بأنه ينطوى على مهانة للشرف لا عحی . واهتمت الملكة 
( فكتوريا) شخصياً بمسألة انقاذ غردون . وحمات الصحافة حملة عنيفة على 
الوزارة » واشترلك فى هذه الحملة فريق من الوزراء أنفسهم خصوصاً » الذين 
صاروا يطالبون بالعمل السريع لإنقاذ غردون . 

وق ۲۷ يونيه بلغ الحكومة خبر سقوط بربر فى آیدی الدراويش . وكانت 
بربر قد سقطت فى أيديهم منذ ۲۹ مايو ۱۸۸٤‏ . فتأكد بهذا الحبر » أن 
أى تقهقر من الخرطوم صوب الشمال قد أصبح الان متعذراً . 


Ao 
: و حلهة الإنقاذ‎ 


ومنذ ٤‏ أغسطس ۱۸۸ إذاً قرر البرلان مباغ ۳۰۰,۰۰۰ تمن ابطنیهات 
الإتجليزية «لمکین حكومة جلالة الملكة من القيام بالعملیات اللازمة لإنقاذ 
الجترال غردون » إذا اتضح أن هذه العملیات ضرورية » وللقيام بالاسته‌دادت 
اللازمة لها» . ثم تقر رآخیرآلرسال (حملة إنقاذ) حمن‌نههمظ R1:‏ عين لقياد ا 
السير جارنت ولسلی نعاءواه18 :عصسمقی صاحب انتصار التل الكبير . 


وق 4 سبتمبر وصل ولسلى إلى القاهرة » وبعد عشرين يوماً تقريباً 
غادر ولسلى القاهزة » فبلغ وادى حلفا فى ه أكتوبر . وف الوقت نفسه كان 
ضابط آخر (السير هربرت ستیوارت اس5 ) قد بدأ السير على دنقلة 
بقسم من ابلنود ؛ فلم يلبث أن انضم إليه واسلى بدنقلة فى ۳ نوفبر » ثم عاد 
ولسل من دنقلة إلى وادى حلفا ليستحث إنجاز الرتيبات لزحف بقية 
الحيش من وادى حلفا . 


"وق وادى حلفا بلغت ولسلى رسالة غردون المشهورة المؤرخة فى > نوشبر » 
وكانت هذه رسالة مطولة عن حوادث الحصار خحصوصاً » كان مما جاء فما : 
وى جهة المتمة الان خسة وابورات علها تسع مدافع بانتظاركم . 52 أن 
نثبت فى الحصار 4۰ يوماً بالراحة » ومن ثم يصعب علينا الثبات ». وقد وصلت 
ولسلى هذه الرسالة يوم ۱۷ نوفير . فكان واضحاً أن السرعة كل السرعة 
صارت ضرورية حى عکن إنقاذ غردون والعاصمة . 

وعلى ذلك فقد أرسل ولسلى السير هر برت ستيوارت ومعه الکابین كتشنر 
(معصعطء:1ع1) الذى ألحق بقلم امخابرات ۰ بقسم من اللحيش صار یعرف باسم 
( طابور الصحراع) (مصسداه0 ععععع‌ط) يقصد إلى الخرطوم مباشرة لإنقاذ غردون 
قبل فوات الفرصة » يتخذ طريقه أولا إلى المتمة عبر الصحراء» وهی مسافة 


۳۸۹۹ 


۲ ميلا ومن التمة بطریق النيل إلى الحرطوم . 

وق طريقه اشتبلك ستیوارت مع الدراويش ف معركتين حاميتين : 
الأولى عند آباز الحكدول ( لددقعلد[) فى ه يتاير ۱۸۸۰ ۰ والثانية عند آبار 
أنى طليح فى ۱۷ ینایر ۱۸۸۰ . وتکبد المهديون فى الواقعتين خسائر فادحة . 
ولكن يعد يومين من واقعة ألى طليح أصيب ستيوارت يرح قاتل ف 
واقعة ثالئة يالقرب من المتمة وكان الدراويش بقيادة النور عنقرة ( 19 يناير ) . 
فتسلم القيادة السير تشارلس ولسون ر أقدم الضباط بعد السير هر برت ستيوارت ) . 
والتى السیر تشارلس ولسون بالوابورات الى حدث عبا غردون ف وسالته السالفة 
الذكر إلى ولسل . وا علم ولسون أن الوقف فى انحرطوم يكاد یکون 
ميكوساأ منه . 

ولكن بدلا من النحف مباشرة عل الخرطوم . أضاع - ولسون - وقتاً 
ا عند ( القبة) (:هطد©) القريبة من المتمة فم يتقدممنها على الخرطوم إلا 
يوم ۲4یتایر» وى ۲۸ يناير وصل إلى الحلفاية . ولكن عند وصوله إلى الحافاية > 
علم السير تشارلس ولسون أن الخرطوم سقطت ۰ وأن الدراويش اقتحموا 
العاصمة» قبل يومين اثئين فقط ( أى فى 5١‏ يتاير ۱۸۸۵ ) وأنهم قتلوا الحترال 


عردول . 


ی - سقوط الخرطوم : 

لقد صمد غردون الحصار المضروب على الخرطوم بالرغم من شدائد الحصار 
وعصوصاً اجاعة . ولكن لم تلبث أن تضافرت عوامل عدة على إضعاف المقاومة 
والقهيد لسقوط الخرطوم . مہا خسارة معظم الوایورات الى اعتمد علها غردون 
ق حلات تموين العاصمة وق الدفاع عہا ضد الدراو یش حيث غرق بعض 


FAY 
واستولى المهديون على البعض الآخر ؛ وما سقوط‎ ) ۱۸۸١ ( الوابورات‎ 
مايو ۱۸۸۶ ؛ ثم وفاة محمد على بلك ( باشا) أقدر شباط غردون‎ ۲٩ برير فى‎ 
ف واقعة أم ضبان فى سبتمبر ۱۸۸۶ ۰ وهی واحدة من المعارك الكثيرة الى‎ 
2 اشتبك فما ضباط غردون مع الدراويش شحاولة رفع الحصار عن الخرطوم‎ 
لادخال المؤن إلا ؛ ثم إرسال الكولونيل ستيوارت لمقابلة احملة الاتية لانقاذ‎ 
الحرطوم عدن . وكان غردون قد آوفد مع ستيوارت القنصل الفرنسی‎ 
› هربين (منطع3؟) والقنصل الإنجليزى ( ومراسل التیمس ) فرانك باور‎ 
ومعهم عدد من التجار اليونانيين والسوريين والهود بالوابور ( عباس ) لقابلة‎ 
الحملة عندما بلغه نبأ قدومها . ولو بتى ستيوارت مع غردون لانتفع هذا الأخير‎ 
بنشاطه و بخبرته كثيراً فى مراقبة التحصينات وأعمال الحصار عموماً . ( وقد قتل‎ 
۱۸۸6 الدراو يش ستيوارت وصحبه عند قرية هبه قريباً من ألى حمد ی ۱۸ سبتمبر‎ 


بعد تمانية أيام فقط من مغادرة ستيوارت الخرطوم ) . 


وعندما كتب غردون إلى شقيقته نی ۱6 ديسمبر ۱۸۸6 قال : «وقد يكون 
هذا آحر خطاب مى إليك » . والحقيقة أنه ى ديسمبر كان قد بدأ بشعر 
يقيناً أن الامل فى الخلاص زال عاماً . فالمهديون مازالوا يضيقون الحصار على 
الحرطوم » بل وكان فى وسعهم قطعاً الاستيلاء علما إذا هاحموها لأن احامية 
كانت ی حالة من الضعف بحيث لا تقدر على المقاومة . ونال الدراويش 
نصراً آنحر عندما سلمت لم أم درمان ق ه يناير ۱۸۸۵ بعد أن نفدت المون 
من الحامية . وكانت آم درمان «« كالروح » بالنسبة الخرطوم كا قال المهدى 
فى كتابه إلى عمان دقنة عامله » يذيع نبأ سقوط أم درمان ويبشر بسقوط 


| 5 2 
حرطوم قريبا . 1 
ولكن المهديين ف شبر ديسمير ۱۸۸٤‏ کانوا لا يزالون مترددين ی المجوم 
على العاصمة واقتحامها . فلم بقرر الهدیون على ما يبدو نبائياً اهجوم على 


۳۸۸ 
الحرطوم إلا خلال الاسبوع الاخیر من شهر نایر ۱۸۸۵ . وکان لتقربرهم 
المجوم علما سيان ان اما أن الانجليز لعدم زحفهم السريع مباشرة 
بعد انتصارهم فى واقعتى اللحكدول ره يناير  )۱۸۸۵‏ وأنى طایح ( ۱۷ ینایر 
۵ ) شجعوا المهدى على تقر ير اقتحام اللحرطوم وذلك بعد أن كان الحوف 
من الحملة الإنجليزية جعله يؤثر الانسحاب إلى كردفان . فلما رأى تباطؤ 
الحملة عول على اقتحام الخرطوم حى إذا سقطت هذا انتفى الغرض من 
إرسال الحملة الإنجليزية - وهو خليص الخرطوم وانقاذ غردون » وزادت 
الصعوبات فى طريقها » فلا تلبث حى تؤثر الارتداد والنكوص على أعقاما 
وعلى ذلك قرر المهدى يوم ۲۳ يناير ۱۸۸۵ أن يذهب قسم من جيشه 
لقابلة البريطانيين الزاحفين على الحرطوم » فیوقم برؤلاء هزعة ساحقة > 
« تعيد إلى الأذهان ذكرى اندحار هيكس ى وادى كشجيل » أو غابة شيكان 
يما يذهب القسم الآخر إلى الخرطوم للمعاونة فى تضييق الحصار علها حى 
ترغمها اجاعة على التسلم . ولكن هذه الحطة سرعان ما على عنها المهدى عندما 
حدث ف اليوم التالى ( ۲6 يناير ) أن تسلل من المدينة احاصرة أحد ضباط 
الباشبوزق (السنجق عمر إبراهم ) وفر إلى معسكر الهدی - ول يكن الذين 
فروا من الخرطوم إلى المهدى قبل ذلك من الذين لم « اطلاع على مجريات 
الأحوال » . ولكن عمر إبراهم نقل إلى المهدى معلومات على جانب عظم من 
الأهمية عن حقيقة ا حالة فى ا حرطوم ؛ وقبل كل شىء أخبره بوجود ثغرة فى 
الحندق احفور للدفاع جنونى اللحرطوم من النيل الأزرق إلى النيل الأبيض . 
وهذا اللحندق لم يكن يتصل بالنيل الأبيض إلا فى زمن ارتفاعه فإذا اتخفض النيل 
اتحسر عن ثغرة عکن الدخول منها بسهولة إلى الخرطوم . وقد أمكن سد هذه 
النغرة وقتئذ ( ١6٠١‏ متر ) ما عدا جزء بسيط مها ( ۵۰۰ متر ) بى بين الحندق 
والنيل الأبيض . وقد تركت هذه الثغرة دون دفاع اللهم إلا مركبين وضعهما 
غردون فى هذا المكان وعلى كل مدا ضابط و ۲۵ جندياً . وتلاك كانت الثغرة 


۳۸۹ 

اتی دل عمر إبراهم الدراويش علا : كما دهم على ترتیبات التحصینات وتوزیم 
الحنود عموماً . وكان ذلك هو السبب الرئيسى الثانى الذى جعل المهدى یقرر 
اشجوم على الحخرطوم . ۱ 

كان للمهدى نظام جيد المخابرات فعلم من جواسیسه أن الاتجلیز غادروا 
( القبة) للنحف على الخرطوم ی فجر یوم ۲6 يناير ( وكان يوم سبت) . 
علم الهدی بذلك يوم ۲۵ يناير ( أى الأحد) . فقرر الهجوم على الخرطوم 
دون أى إبطاء . وعت الاستعدادت ف الول ل ر ناير عاج 
الدراويش العاصبة وسقطت هذه ی أيديهم . واستدر التقتيل إلى قرب الضحى 
فقتل من أهل الخرطوم حوالى ۳۵,۰۰۰ نسمة . وكان من بين الذين قتلوا 
الحترال غردون نفسه . 

وی صباح ۲۸ يناير وصل السير تشارلس ولسون على الوابور ( بوردين ) إلى 
شال الخلفاية . ولكن منذ ۲۷ يناير وهو لا يزال. عند القانيات صار يسمع 
الدراويش ينادون « الخرطوم سقطت والغردون مات » . ومح ذلك أيضاً عند 
وصوله إلى الحلفاية . وابتدره الدراويش ف المكانين بإطلاق القنابل والرصاص 
على مركبه . وعلم اللورد واسل (وکان فى كورنى ) باحر ف ٤‏ فبراير 
۵ . وكان سقوط الحرطوم مؤذناً ببدء السيطرة المهدية فى السودان . 

ذكرنا ی كتابناعن (غردون فى الحرطوم ) الذی ظهر بالامجلیز یی سنة۱ ۱۹۵ : 
أن إحونت هيك (11216 :دممع8) الذى نشر جورنال غردون » عزا فشلة 
فى مهمته إلى أن غردون لم يلق أية معاونة بل كان ياتى کل معارضة فى قيامه 
عأموريته . وهذا الرأى عله إحونت هيك فى عام ۱۸۸۵ عندما كانت 
العلومات لا تزال ضئبلة لمعرفة حقيقة ما حدث . ولكن دراسة هذه المأمورية 
أوضحت حقيقتن هامتين : أولاهما أن غردون نفسه ول درجة بعيدة كان 
مسئولا » منذ اللحظة الى وصل فپا إلى السودان » عن زيادة الصعوبات. الى 
أحاظت به وعطلت تنفیذ مهمته 1 سواء یی إجراءاته الداخلية » أو ى إثارة 


۳۹۰ 
السائل الى كان يضيع وقت مين قبل أن تصل وزارة احارجية البر بطانية إلى 
حلول لا.؛ وذلك دون أن يبدأ غردون باتخاذ خطوة واحدة » أثناء هذا الوقت 
كله » لتنفيذ الإخلاء ۳ 

وثانياً : فإنه لما كانت وزارة الستر غلادستون من أول الامر تقف موقف 
العارضة من أى تدخل عسكرى فق السودان » فقد كان واضحاً أنه لا عکن 
(دعال آی تغییر عل هذه السياسة لا 131 اقتنعت المکومة اقتناعاً تام أن 
مثل هذا التغيير ضروری فعلا . والذى حصل هو أن الحكومة فى لندن ۸ 
لم تقتنع نائياً بأن مرکز غردون ى الحرطوم قد صار محفوفاً باخاطر إلا حوالى 
آخر شهر أغسطس 1885 . وعلى كل الأحوال فانه منذ أن تقرر إرسال 
( حلة الإنقاذ) انتبت مسئولية الحكومة » وحرجت المسألة من آیدیها . وصارت 
مجرد سباق ضد الوقت للحاق الوصول إلى الحرطوم وإنقاذ غردون قبل فوات 
ا وتا هت أذ بوص و :إل صر ور کات لیخ تاره هذا 
السباق وسقوط الخرطوم ومقتل غردون . 

ومع ذلك فإن مسألة فشل غردون فى مأموريته لاتزال مثار نقاش طويل 
بين الذين أرادوا توزيع مسئولية إخفاق .البعثة بالعدل والقسطاس على حكومة 
المستر غلادستون وعلى غردون نفسه » وبين الذين آثروا القاء التبعة على 
كاهل غلادستون وحكومته وحدهما کا فعل ( إحمونت هيك ) من سبعين 
سنة خلت . وحتى أيامنا هذه لا يزال يوجه فريق من الكتاب اللوم الشديد 
کومة أضاعت الفرصة بسبب عناد رئيسها ولعجزها عن مواجهة الأمربالحزم 
الكاق » فتركت غردون يذهب ضحية «الشهامة والبسالة » » أى ذلك 
الشعور النبيل الذى جعله يقبل مأمورية إخلاء السودان . ولعل اللورد إلتون 
(ممزظ) الذىظهر كتابه من شهور قليلة ( فى بداية ۱۹۵۵) عن سيرة غردون 
صاحب أو بطل الخرطؤم » هو خير من أوضح وجهة النظر هذه فى الاعوام 


الاخبرة . 


۳۹۱ 
على أن مسئولية هذا الفشل عند فريق ثالث لا تنفرد فى حملها حكومة 
المستر غلادستون أو هی من نصيب غردون وحده أو آنبا موزعة بینهما ؛ بل إن 
هذا الفريق لا جد مناصاً من إشراك مسئول آخر معهما » هو السير إفلن 
بارنج ( كرومر ) + بالرغم من أن أحداً لا ینکر أن - بارنج - قد بذل 
قصارى جهده وبالقدر الذى تسى له كوسيط بين غردون وحکومته » لعكن 
غردون من تأدية مهمته ؛ ولا يستند على أى أساس من الصحة انهام 0 
له بالتهاون أو التراخى فى تأبید مطالبه من حکومته . 
وأما مسئولية ( بارنج ) فى نظر. هولاء فیمکن إيجازها فى أن الواجب كان 
بقتضيه أولا ومتذ أن بدات الأمور تتأزم 5-05 الثورة ی السودان أن لا يعطى 
لوزراء المصربين كل ذلك الوقت الذى قال إنه أراد أن يتركه م سن 
بتفكيرهم بعد تقليب وجوه الرأى فى الموقف فى السودان إلى الاقتناع بأن 
الإخلاء أفضل حل هذه المسألة ؛ بل كان الواجب البادرة بتقرير الإخلاء › 
دون حاجة لإضاعة الوقت الذى كان مكناً الاستفادة منه فى الانسحاب من 
الخرطوم > قبل أن يكون التباطؤ ی إنخاذ قرار الاخلاء وکا حدث- من 
أسباب فوات الفرصة . أما وجه المؤاخذة الآخر » فهو أن ( بارنج ) ما كان 
حت علیه أن ربد شا هل التعلیات الى صدرت إل غردون فى لندن نی 
۸ فرایر ۱۸۸٤‏ . فمد جعلت الإضافة الى زيدت علبا ی القاهرة » تنفيذ 
الإخلاء مرهوناً بإنشاء الحكومة الوطنية فى السودان ‏ الأمر الذى جعل غردون 
يقترح ( المشاريع ) > ويدخل فى المفاوضات مع حكومته والتى ۸ يكن لها 
من أثر سوى إضاعة الوقت العين فما لا جدوى منه ولا طائل نحته . 


١ 
عهد سرطرة المهدية ۴ السودان‎ 


| - انسحاب حملة الانقاذ ( أوالحملة النيلية ) 

رجعت الحملة آدراجها فوصلت بعد صعوبات إلى القبة فى مساء ٤‏ فبرایر 
۵ . وکانت القوة الى بالقبة علمت بسقوط انرطوم منذ أول فبرایر 
فأبلغته إلى اللوردولسلی فى كورق . وأبرق هذا فى يوم وصول انلبر إليه فى 
٤‏ فبراير ۱۸۸۵ إلى حکومته فى لندن » فوقع خبر مقتل غردون وسقوط اللخرطوم 
وقوع الصاعقة هناك » وكان من أثر هياج الرأى العام وسنطه على الحكومة الى 
ظلت تاطا ی ارسال النجدة ها اعتقد ‏ حبى أضاعت: الوقت ووصلت 
حلة الانقاذ بعد « فوات الفرصة » - أن حضعت سياسة الحكومة فى الفترة التالية 
لضغط الرأى العام علیها » بصورة جعاما تيرك اللحطة الى التزمتها سابقاً من حيث 
عدم الرغبة فى التدخل فى شئون السودان وعدم تحمل أية مسئوليات بشأنه » حى 
أنها'عند ما اضطرت إلى التدخل حددت أغراض حملة الإنقاذ ‏ كما رأينا ‏ يأنها 
إنقاذ غردون والحامية وتخليصهما من الخرطوم ثم الانسحاب من البلاد وإخلاتما 
- فاضطرت الآن أمام إلحاح اللورد ولسلى فى طلب التعلمات الفصلة عن الخطة 
الواجب عليه اتباعها بخصوص السودان بعد سقوط الخرطوم » أن تبرق إليه 
بتعلماها فى ۷ فبراير ۱۸۸۵ ( من هارتنجتون إلى واسلی : « إن سیاستاث ار بية » 
تقس كل ارو ال لفقا سن سا نی اهامای ات لان + 
على ضرورة أن قوة المهدى فى اللحرطوم يجب القضاء عليها . ونحن نترك للك 
تقرير الإجراءات العسكرية الى هی أفضل لتحقيق هذه الغاية وفما إذا كان 


يجب الزحف فى هذا الفصل أو فى الفصل التالى » وعلى أساس بیان سياستنا هذا 
۳۹۲ 


۳۹۳ 
نطلب مناك إخبارنا فوراً عن القوات الاضافية الى تریدها ومتی وأين يحب إرسالها 
وكذلك فيا إذا کنت - حسب الحطة الی تتخذها بناء على التعلمات الصادرة 
إا 4 تويك إوسال قوة فوراً للهجوم على عمان دقنة » . 
بناء على هذه التعلمات أمر اللورد ولسلى القوات الموجودة فى ( القبة ) برئاسة 
الحرال السير ردفرس )Redvers Buller)‏ الذى عدم القيادة من السير 
هر برت ستوارت يعد حرحه آن بستول على« التمة » عجرد أن يتجهز لذلاث ؛ 
على أن يضم قواته بعد ذاث إلى قوات الحترال ( إرل ) (©1:دظ) روهو الذی كان 
يقود قسم امیش الزاحف من كور على طريق النيل فى الوقت الذى تقدم فيه 
( طابور الصحراء ) بقيادة الحرال السير هربرت ستوارت لنجدة غردون ؛ 
فتقوم القوتان بهجوم على بربر . وقد طاب من (إرل) بعد أن يستول على 
( ألى حمد) أن يكون قريباً من بربر فى نهاية فبرایر لهذا الغرض . وكان على 
القوتين بعد الاستيلاء على بربر » الزحف على الخرطوم فى فصل الشتاء التالى . 
ولكن القوة الوجودة فى ( القبة) لم تكن فى حالة تسمح لها بالزحف على 
المتمة وذلك لقلة عددها ولقلة الحمال اللازمة لنقل المؤن » ولآن المؤن ذانها كانت 
قليلة جل نحيث لا تکی إلا لائی عشر يوماً فقط » بيما المتمة مدينة محصنة و ما 
حامية من حوالى ۲۰۰۰ رجل » ويستعد المهدى لإرسال الإهعدادات القوية الما . 
فقرر ( بوار ) التقهقر إل ( أنى طليح ) الى وصلها فی ۱۵ فبراير . 
آما القوة البى مع الحترال ( إرل) والى مهما الاستيلاء على أنى جد م 
التقدم إلى بربر » فقد غادرت کور فى ۲۸ دیسمبر ۱۸۸۶ ۰ واضطرت إلى 
التوقف بعض الوقت عقب سقوط الحرطوم » ثم صدرت الاوامر إليهاثانية 
بالتقدم فى فبرایر ؛ وق ٠‏ فبراير ۱۸۸۵ اشتبكت ف الدراويش وانتصرت 
عليهم فى معركة حامية عند جبل كر بكان (صدعاءط:ةك1) . وسقط فى هذه العر كة 
جرال ( رل ) وتسل القيادة الحرال بر کنبری (وعدطصعاعدم8) . وق ۱5 فبراير 
وصلت الأواءر من اللورد ولسلی بأن يقابل هذا الطابور > طابور الصحراء فى 
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موعد لا يتجاوز ۲۰ فبراير » وذلك للقيام هجوم مشيرك على بربر » وعندئذ‎ 
بعث ( برا كنبرى.) يوضح للجرال ولسلى کل الصعوبات الى تحول دون تنفيذ‎ 

التعلمات الخاصة با هجوم على بربر ف الوعد المحدد لهذا المجوم . 

وعرف ولسلى صعوبات الموقف من التقارير الى وصلته فى وقت واحد من 
قائدی الطابورين » ١‏ بولر ) و ( برا کنبری ) » وحينئذ تبين له استحالة الاستيلاء 
على بربر قبل قدوم الصيف » وقرر سحب قواته إلى مكان بين دنقلة ومروی 
یسکرون فیه خلال شهور الصیف » وأصدر ا ۲۰ فبایر ۱۸۸۵ 
وق حوال منتصف مارس كانت هذه القوات ی قد عادت إلى کوری ف 
انتظار استئناف الزحف - يعد إمداد الحملة بالون والرجال ‏ على اللخرطوم فى 
الشتاء القادم . 

وقد تأثرت العمليات العسكرية الى كانت تجرى مستقلة فى السودان الشرق 
بقرار الحكومة تحطم قوة المهدى » بعد مقتل غردون وسقوط الخرطوم » وكان 
ولسلى اقترح لهذا الغرض إرسال قوة كبيرة إلى سواكن للقضاء على عمان دقنة 
وكانت هذه من 165 ۰ رجل بكل معدا هم . ولإنشاء سكة حديدية 
بين سوا كن وبربر > وقد تعين لقيادة هذه القوة ارال جراهام ی ٠١‏ فبراير 
۵ » فرحل جراهام إلى سواكن فى ۱۲ مارس » وأحرز جراهام جملة 
اص راك ل ارات نم هنم آعادش إن ون انا انض فاته این 
فانتصر على عمان دقنة فى واقعة ( تل هشم) فى ۰ مارس ۱۸۸۵ ء والتحم معه 
ف معركة حامية بعد ذلك بيومين فى طريق ( عاى  )‏ واقعة توفرك ۲08-00) - 
وف ۳ إبريل تقهقر عمان دقنة من ( نمای ) وتوغل فى الصحراء » فدخل جراهام 
( تماى) ووجدها خالية » وأحرقها ثم عاد إلى سواكن » دون أن يحقق الغرض 
الذى جاءت من أجله الحملة » وهو القضاء على عمان دقنة . ثم أخفقت الحملة 
فى غرضها الآخر » وهو مد السكة الحديد إلى بربر . ذلك أنه ما كاد يبدأ العمل 
ف إنشاء السكة حى جاءت التعلمات من لندن بوقت بنائها لآية مسافات كبيرة 
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حى يجرى بحث الوضوع مرة آخری ».ثم لم يلبث أن ترك الشروع. جانباً ‏ 
وبدأت الحملة ذانها تنسحب من سواكن ق ۱۷ مایو ۱۸۸۵ . 

وكان هذا الانسحاب من سواكن بناء على قرار الحكومة الإنجليزية بإبطال 
كل العمليات العسكرية فى السودان والانسحاب من هذه البلاد لاا . 

لقد كادت ثورة الغضب من مقتل غردون وسقوط الخرطوم تقضى على 
حكومة الستر غلادستون » حى إنه لم پنقذها إلا أ كرية قليلة ( ٠١‏ صوتاً) من 
قرار مجلس العموم التصويت بلوم الحكومة وطرح الثقة با بسبب هذه الكارثة » 
وذلكيوم ۲۸ فبراير ۱۸۸۵ . ولكن ثورة الغضب هذه لم تلبت أن حفت حدتما 
واستطاعت الحكومة أن تعيد النظر فى مسألة السودان فى جو من اطدوء والسكينة. 
وعندئذ تبين ها أن جرد الاستيلاء على بربر وليس استرجاع الخرطوم ذاءها » 
آمر لن يتحقق قبل بداية الصيف بالقوات العسكرية الوجودة لديا » وأن 
مسافات شاسعة تفصل بين دنقلة » المكان الذى انسحب إليه اللورد ولسلى › 
وبين الخرطوم حيث كانت تتركز قوات الهدی > وأكد اللورد واسلى نفسه فى 
تقرير هام بعث به إلى حکومته فى ٩‏ مارس ۱۸۸۵ : « أن هزعة المهدى تتطلب 
الدخول فى حملة عسكرية كبيرة » لان نفوذه وساطانه قد زادا بالطبع كثيراً بسبب 
انتصاراته الاخيرة » فهو يتمتع بسيطرة كاملة على السودان حيعه ما عدا مديرية 
دنقلة الى نحتلها ؛ وكل الطبقات تنظر إليه على أنه فاتح م 
جد ویعتقد عدد کبیر جد | أنه الهدی النتظر حقبقة » با لیس لا - 
استمر ولسلی یقول - ی هذه البلاد حزب یناصرنا » ونعيش وسط جواسیس 
وأعداء متخفین : وقليلون آولئك الذين يبدو آم يشعر ون بأية ثقة فى قدرتنا على 
هزيمة الهدی » . وطلب ولسل (مدافات بالرغم من الحيش الكبير الذى معه » 
من الشاة والفرسان 

وعلى ذلاث فقد وجدت حکومة الستر غلادستون أا مضطلعة باعباء حرت 
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کبيرة تتکلف نفقات باهظة ‏ ولا بدری إنسان نتیجها » وذلاك لتأبيد سياسة 
لقيت من هذه الحكومة کل معارضة : هی سياسة التدخل فى شئون السودان 
وتحمل مسئولیات الح به . ومنذ ماس ۱۸۸۵ كان غلادستون قد عرض 
العا هل زملائه - ال الاستمرار فى العملیات العسكرية أو الانسحاب من 

السودان » بالشكل الان ٠‏ 

١‏ إذا تركنا جانباً الدفاع عن مصر » الأمر الذى لا یقترح أحد التخلى عنه 
أو تركه » هل يبدو هناك أى التزام يتطلبه الشرف أو أى إغراء فى السياسة ‏ 
وی شخصیا جب علی آن افيف هل هناك آی مبرر آدیی؟ - جب أن 
یقودنا فى الحالة الحاضرة من حيث الطالب الى على وتا - بقودنا إلى 
(ضاعة ( أو خسارة ) قسم كبير من جيشنا فى القتال ضد الطبيعة ؛وأخذبى کذللث» 
القتال ضد الحرية ( الحرية الى میزها الحال ) فى السودان ؟ » 

ولقد كان واضحاً أن كل الأركان الى قامت عليها سياسة استمرار العمليات 
العسكرية فى السودان بعد سقوط الخرطوم ةد صارت متهارة . فبدلا من هزيعة 
عمان دقنة فى السودان الشرقی » استطاع هذا الافلات ولا بزال حرا طليقاً ؛ 
و بدلا من مد السكة الحديدية من‌سوا كن إلى بر بر لاستخدامها فى الزحف على 
الخرطوم فى اللحريف ثبت أنه لا يمكن إنجازها فى الوقت الناسب + وبدلا من 
الاستيلاء على بربر قبل انتباء فصل الصيف » ثبت كذلاث أنها متنعة على الحملة 
وبدلا من أن يبدأ اللورد ولسلى الزحف على الخرطوم بالقوات ای اديه أو 
بإمدادات بسيطة » ظهر أنه يطلب قوات كبيرة ؛ .وعلاوة على ذلك » و كما ذكر 
غلادستون » فان ارت ستكون فى السودان ضد حريات شعب السودان الذی 
ار ی زعم الحكومة وتفكيرها الحديد ضد الحكم المصرى لینال حرياته . وحيث 
إن حكومة الستر غلادستون تؤيد حریات الشعوب » فلا يحب أن تحارب شعباً 
اعتار لزعامته حد رژسائه الوطنیین م حمد آحد » عل زرادته . وزيادة عل 
ذلك وی أثناء اجماعات الوزارة لبحث الوقف » عمد السير افلن بارنح من تامّاء 
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نفسه بوضح آراءه لحكومته » فأوصى بالتخلی عن ارسال الحملة إلى انلمزطوم . 

آضف إلى هذا كله أنه لم يلبث أن ظهرت فى آفق العلاقات بين روسیا 
و ٍنجلرة أزمة حادة » نهددت بسببها حدود الإمبراطورية الإنجليزية فى افند . 
ذلك أناصطداماً وقع بين الروس والأفغان سيبه أن الروس احتلوا ( مرو ) 1607۷ 
بدعوى آنا داخلة فى دائرة نفوذهم . وق انتظار حضور بلنة لتخطیط . الحدود 
بين الروس والافغان حسب. اقتراح الحكومة الانجليزية » احتل الروس المراكز 
الاسيراتيجية الحامة » ووقع الا صطدام بيهم وبين الأفغان فى بنجدة (Penjdeh)‏ 
( مارس ۱۸۸۵) - وطالب الرأئ العام فى إنجليرة بالخرب مع روسيا ومع أن 
عبد الرحمن أمير الأفغان أظهر حكة واعتدالا لتجنب وقوع ارب بين جيرانه 
( الإنجليز والروس ) » وأمكن فى آخر الامر تسوية المسألة بواسطة نة أفغانية 
للحدود ( ۱۸۸۵ - ۱۸۸۶ ) وتوقیع اتفاق نبانى فى سان بطرسبرج بعد ذلاك فى 
۷ - فقد كان الوقف وقت الأزمة على غاية من الحروجة وحشیت الحكومة 
الإنجليزية ( فى أبريل 188 ) أن ينتهز الروس فرصة مشغولية الإنجليز بالحرب 
فى السودان فیقتحموا حدود الهند الشمالية الغربية من مر خيبر . 

ولقد كانت هذه المسألة الاخبرة العامل الخاسم فى تقرير الحكومة الإنجليزية 
وقف العمليات العسكرية وإخلاء السودان . 

وعلى ذلك فقد أبرق وزير الحربية اللورد هارتنجتون إلى ( ولسلى ) فى ۱۳ 
أبريل ۰۵ : 

« نى الوضع الذى عليه شئون الإمبراطورية » من الحتمل أن يم التخلى عن 
الحملة إلى الخرطوم وإرجاع الحنود بكل سرعة ممكنة إلى مصر . ومطلوب منلك 
أن تفحص الإجراءات الى جب فى هذه الحالة اتخاذها سر يعاًلتأمينانسحاب 
الحنود بسلام . ويستدعى ذلك وق الزحف من سواكن » ولكن لا بدعو 
للانسحاب يعجلة ) . 

وف يوم ۱ أبريل ۱۸۸۵ أعلنتالحكومة فى مجلسى البرلان أن النية ليست 
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متجهة للزحف على الخرطوم أو القيام بعملیات عسكرية عدوانية أو هجومية 
جديدة فى السودان ؛ وصار تبليغ اللورد ولسلى ذا القرار . 

ولکن ( ولسلى ) كان منذ ۱4 آبریل قد أبرق الموزير الخحربية ( هارتنجتون ) 
اه إذا كان تقرر اتخاذ خطة الدفاع فالواجب الاحتفاظ بوادى حلفا » 
وکورسکو کخافر آمامية » ووضع قوة عسكرية فى آسوان . ثم آبرق فى الیوم 
التالى ( ۱۵ آبریل ) بوصی بالهساک بدنقلة لأن الاحتفاظ بها عنم الهدية من 
الامتداد إلى مصر » ويؤمن ولاء القبائل على الحدود > و کنع حدوث الاضطرابات 
والقلاقل » ومن احتمل كذلك » الثورات اخخلية » نتیجةلاتباع سياسةالانسحاب ؛ 
وهی السياسة الى سييرتب علا كذلاك زيادة عدد الحاميات ی 
مصر نفسها واحتلال المدن الكبيرة فى البلاد ‏ أى مصر - بقوات عسکر بة . 
وكان من الذين سئلوا فى هذا الموضوع ووافقوا على المْساث بدنقلة : كل من 
السير ردفرس بولر والسير تشارلس ولسون » والكواونيل كتشتر . ولو أن هؤلاء 
أرادوا الاحتفاظ بدنقلة كإجراء أساسى لاستئناف سياسة الزحف على الخرطوم . 
وأما السير إفلن بارنج فكان يخالف هذا الرأى الاخیر » ولكنه كما قال كان 
حشی فى الوقت نفسه من الأثر السیاسی الذى عکن أن عدثه ی مصر تقهقر 
مباشر » وم يكن يرضى بأن يدع الدراويش ينزلون فى النيل أو يقر بون كل هذه 
المسافة من مصر فى وادى حلفا . ولذلاك فقد كان من رأى ( بارنج ) الاحتفاظ 
بدنقلة إلى الوقت الذی عکن فيه تنظم قوات عسكرية سودانية فتحتل هذه 
القوات الديرية ( مديرية دنقلة) الى يتعين لحكومها فى الوقت نفسه عبد القادر 
باشا حلمى . وكان أصلا صاحب هذا الاقتراح السير تشارلس ولسون . وقد أبلغ 
( بارنج ) حكومته رأيه الأخير فى برقية قال فيها : « بودى جدياً أن ينطبع فى ذهن 
حكومة جلالة الملكة» أن تنفيذ سياسة التقهقر فى التو والساعة من دنقلة والآما کن 
امحاورة لها مباشرة» ليس من الحكة سياسياً » كها أنه لا يبععث على الاحبرام ». 

وأما هذه الاعتراضات على وقف العمليات العسكرية والانسحاب من دنقلت 
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فقد ذهبت حیعها سدی . وأصرّت حکومة الستر غلادستون على قرازها . وق 
۸ مایو سنة ۱۸۸۵ إذً أبرق اللورد هارتنجتون إلى ( ولسلى ) : « إن الحكومة بعد 
دراسة کل التقاریر الى وصلها لا تزال متمسکة بقرار أن تعمل باقتراحالدفاع عن 
الحدود المصريةعند وادى دلفا وأسوان الذى تضمنته. برقیتکم بتار يخ ٤‏ ١أبريل‏ 4 . 

وكان بعد هذا القرار بأسابيع قليلة أن سقطت وزارة غلادستون وزارة 
( الأحرار) فى ۲4 يونية ۱۸۸۵ وتألفت وزارة برئاسة رئيس حزب احافظین 
اللورد ( سولسبرى ) (وسطءناه؟)٠‏ واعتقد بعض المسئولين أن من الممكن 
إدخال تغيير على سياسة الحكومة بإقناعها أن تستبدل سياسة هجومية بسياسة 
الدفاع الى قررما الوزارة السابقة . وصار اللورد ولسلى حصوصاً يلح على هذه 
الوزارة فى ذلك با جاء فى رسالته إلى محکومته ی ۲۷ بونية هلما استناداً 
إلى أنه « ليسى مقدور أية قوة حدودية أن تمنع المهديين من الدخول إلى مصر » 
وأن من الواجب عاجلا أو آجلا تحطم الهدی » وإلااستطاع هو أن « يحطمنا ) 
وأن النحف على الخرطوم ثم إصابته فى سمعته بإنزال اطزعة البالغة به فى أرضه 
لا بد أن يقضيا عليه نمائياً ؛ وحی بحصل هذا سوف لا تعرف مصر السلام بيا 
تتضخم نفقات الحكومة الحربية وتتزايد . واذلاك فنصيحته هى المضى فى حملة 
الحريف على النيل كما كان الاتجاه أصلا . وأن ( ترك ) سواكن على حاغا ) . 

وكان ما زاد الأمل فى عدول حكومة اللورد سولسبری عن حطة الدفاع 
أن محمد أحمد ( المهدى ) نفسه قضى نحبه ف ۲۰ يونية ۱۸۸۵ ۰ وأنه صار 
منتظراً أن تسود الفوضی معسكر الدراويش بسبب وفاته الفجائية . ولكن عبد الله 
التعایشی سرعان ما تسلم زمام الأمور » وقضى على هذا الأمل . 

غير أنه عند ما استشير ارال ( ريدفرس بولر ) فى موضوع استئناف 
العمليات العسكرية والزحف على الخرطوم > كان جوابه أن إخلاء دنقلة كاد يم 
الآن > حى إنه يجب تنظم وإعداد حملة جديدة من آساسپا إذا تقرر العسلك 
بدنقلة والاحتفاظ ا . 


0 
وعندئذ أبرق اللورد سولسبری فى ۲ یولیو ۱۸۸٠١‏ بأن حكومة جلالة الملكة 
بعد أن أخذت بعين الاعتبار كل الظروف القائمة ليست على استعداد لنقض 
أوامر الحكومة السابقة وذلك بوقف قرار تقهقر ( أو انسحاب ) الیش من دنقلة. 
ووجب على اللورد ولسلى تنفيذ هذا الامر » وهو كلمة.الحكومة الآخيرة ی 
الوضوع . » فلم أت يوم ه يوليو ۱۸۸۵ حبى كان قد ثم إخلاء دنقلة نهائباً ؛ 
وقد وضعت قوات لحماية حدود مصر الحنوبية » جعل مرکزها الرئیسی فى آسوان 
وکان مجفرها الأماى فى وادی حلفا . بيا مدت السكة الحديد من وادی حلفا إلى 
.عكاشة » أى مسافة ٩۰‏ ميلا تقریباً » ثم أقيمت مخافر آخری مسافة 4۰ ميلا 
جنوب عكاشة لحماية خط السكة الحديد ؛ وكانت آخر مراكز جيش ادود 

عند ( طابية كوشة ) . 

وكان المهدى عام قبل وفاته ومنذ شر مایق ۱۸۸۵ أن الإنجليز مصممون 
على الانسحاب من السودان » وأنهم يخلون دنقلة ۰ فأصدر أواءره إلى الأهير 
محمد ابر « باللحاق بهم ) ITE‏ مصر نفسها . ولم يكد هذا اليش 
يصل إلى ( مروى ) حى توق المهدى ( فى ۲۰ يونية ۱۸۸۰) فجأة . فتعطل 
الزحف مؤقتاً . ولكن الاستعدادات استمرت » ولو أن هذه كانت بطيئة » حى 
إذا احتشد الدراويش فى مديرية دنقلة استطاع هؤلاء فى أوائل ديسمبر ۱۸۸۵ 
احتلال قریی كوشه وجنس » وأن ددوا ( طابية كوشة ) البريطانية . ولكن 
القوات الإنجليزية المصرية باغتت الدراويش .ببجوم مفاجىء علوم ف ١م‏ 
ديسمبر ۱۸۸۵ وأوقعوا بهم هز عة بالغة فى ( واقعة جنس ) . 

وتعتير ( واقعة جنس ) هذه خاتمة العمليات العسكرية فى السودان » وهی 
العمليات الى بدأت بإرسال حملة الإنقاذ لإنقاذ غردون من الخرطوم . لقد شغل 
الحليفة عبدالله التعايشى الذی تسل بحکومة السودان بعد وفاة المهدى » عشکلات 
أخرى استأثرت باههامه بصورة لم تدع مالا للتفكير فى استئناف الهجوم على 
حدود مصر خلال الثلاثة الأعوام ونصف العام التالية » ولذلك تعتبر ( واقعة 


١ 


جنس ) آخر مظهر من مظاهر التدخل البريطانى الحالص فى شئون السودان ؛ 
وهو التدخل الذی بدأ منذ إرسال غردون فى بعثته الشئومة إلى احرطوم لإخخلاء 
السؤدان ۰ ثم استمر من أجل الحيلولة دون سقوط الخرطوم فى آیدی المهديين 
ولإنقاذ غردون ۰ م انمبى بالفشل » وتوقف مؤقتاً بعد هذه الواقعة ( واقعتجنس ). 

ولقد عرض الاورد كرومر - فى كتاب عن مصر الدیثة » وهو ( نفس 
السير إفلن بارنج ) من عاصروا هذه الحوادث وساهموا فى تشكيل السياسة 
البريطانية فى هذه الحقبة - عرض لأسباب فشل سياسة التدخل البريطانى 
الحالص هذه ؛ فقال إن فحص تفاصيل تنفيذ السياسة البريطانية يسفر عن 
النتائج الانية والی قال ( کرومر ) انه وصل الما : ۱ 

«أولاء وقبل كل شىء : لقد كان من الخطأ إرسال ضابط بريطانى إلى 
الخرطوم . إن المهمة الکلت بها هذا الضابط ( أى غردون) كادت تكون 
مستحيلة ؛ وأدى تعيينه إلى تحمل الحكومة البريطانية لمسئوليات كان من 
المرغوب فيه تجنپا ؛ وثانياً : لقد كان من الحطأ » إذا وجب إرسال ضابط إلى 
السودان » اختيار الحرال غردون بالذاتء فالبرغم من صفاته الحلقية النبيلة › 
كانت تنقصه الصفات الاساسية لضان نجاحه فى مهمته ؛ وثالثاً : وحيث إن 
الذى آرسل كان الحنرال غردون » فقد كان واجباً أن ترك له حرية التصرف فى 
حدود الحطوط الرئيسية للسياسة الى طلب منه تنفيذها . فإنه مما يدعو للأسف 
أن غردون لم يستطع استخدام الزبير رهت » ولو أن الرأى فيا قد یسفر عنه 
استخدام الا بير من نتائج يجب أن يبى داعا رأياً افتراضياً ؛ ورابعاً : أن الفصل 
ق مسألة وجوب إرسال حلة من سواكن إلى بربرمن‌عدمه ف ربيع ۱۸۸6 
كان متوقفاً على إمكان القيام عملياً بذاك » وهذه نقطة اختلف عليها الثقات 
العسكريون ؛ خخامساً : أن خطأ جسما ولا مسوغ له قد ارتكب فى تأجيل أو 
احير ال اه عردو كر هذا ای سا ان ان 
سلكت الطریق الحكيم بعد سقوط الحرطوم عند ما اتخذت فى آخر الامر سباسة 


۲ 
تقوم على الدفاع فقطء وأمرت بالارتداد إلى وادی حلفا ؛ وأخيراً فى إمكاننا أن 
نقول إن الحكومة البر رطانية لذاك كانت سيئة الحظ للغاية فى معالحة موقف كان 
مليئاً بالصعوبات السياسية والعسكرية » . 

هذا . آما الذى نتج مباشرة عن انسحاب الحملة النياية أو حملة الإنقاذ › 
وإخلاء دنقلة » فكان : إخلاء سائر الأقالم والمرا كز الى بقيت حبى هذا الوقت 
فى حوزة المصريين ؛ ودع سيطرة المهديين فى السودان ؛ ثم ما,ترتب على هذين 
الأمرين من اقتطاع أملاك مصر الافريقية وحاولة الدول الاستيلاء عليها واقتسامها 
فما بينها » بانتزاعها من آیدی الدراويش . 


ب إخلاء بقية السودان : 

آذن سقوط الخرطوم وانسحاب حملة الإنقاذ ( أى الفترة بين يناير ويوليو 
۵) بضياع: سائر متلکات مصر ف السودان ء باخلانها والخلاء مها , 
وذلك ما لتخضع هذه الأملاك لسلطان المهديين ٠‏ وإما لتستولى عليها الدول 
« المتسابقة » على امتلاك آفريقية واقتسامها فما بینها . فققدت مصر آملا کها ی 
بحر الغزال » وستار ودارفور وحط الاستواء وق‌السودان الشری ؛ وق ساحل البحر 
الأحمر » والصومال وهرر . 

فى دارفور ‏ سادت الانقسامات ااداخلية بعد تسام سلاطين بات فى داره 
ری ۲۳ دسم ۱۸۸۳) ؛ وسبب ذلا أن عبد الله التعایشی عند ما تول الحكم 
بعد المهدى عمد إلى تولية أهله وخخاصة أصدقائه الذين يثق فيهم مناصب الحكم ق 
السودان الغربى الذى اعتيره بلاده . فجرد محمد خالد زقل وعزله ( يونية )١18485‏ 
وكان هذا يعيش فى دارفور بعد أن دانت له سنة ۱۸۸۶ عيش الماوك » فسجنه 
الحليفة عبد الله فى الابیض ثم فى أم درمان (حيث بو بها حى سنة ۱۸۸۹ 
عند ما عفا الخليفة عنه سعاه أميراً على دنقلة ) . وقام بالأمر فى دارفور بعد زقل 
الأمير يوسف بن السلطان إبراهم - الذى قتل عند ذتح دارفور سنة 141/4 ف 


۳ 
معركة منواشی - وطمع یوسف فى استرداد ملاك آبائه . وأرسل التعايشى جيشاً 
كبيراً برئاسة عامله ( عيّان آدم ) هزم يوسف الذى لی حتفه فى جبل مرة ف 
يناير ۱۸۸۸ » ولكن ١‏ عض طويل وقت حى ظهر ف الغرب فى دارتامة فقيه 
اسمه الشيخ أحمد واشهر باسم أبى حميزة - يسبب شجرة جميز كبيرة كان جلس 
عند جذعها - استطاع أن يجمع حوله أهل الغرب من برقو وبرنو ودار مساليت 
وتامة وغير ذلك » وهم الذين حنقوا على اللخليفة عبد الله أنه منم الحج ال‌مکة. 
وكان هذا قد أعلن أن الحج عکن الاستعاضة عنه بالزيارة لقبر الهدی ف 
أم درمان » فادعى أبو حيزة أنه خليفة عمان فى الغرب » وأنه قام لفتح طريق 
الحج ٠‏ وأنه يريد تخليص البلاد من المتمهدى ويعيد للإسلام صفاءه باتباع 
الکتاب والسنة » وأن الحركة الى يقوم بها تلى تأبيداً من السنوبی » شيخ 
الجغروب » وشيخ الحغبوب وقتئذ هو السيد محمد المهدى بن اأسيد محمد بن على 
السنوسى مؤسس الطريقة الستوسية » الى لم يكن من أتباعها أبو جميزة » وأن كان 
لها أتباع كثيرون ی الغرب . 
ولقد تحدث (السير ريجنالد ونجت ) (عندهد:1؟) عن أثر هذه الح ركه 
الى قام بها أبو حميزة فقال : « لقد راجت وترددت أصداؤها فى كل أنحاء 
السودان الأخبار الحبرة والى لا يعقلها إنسان ؛ وساد الاعتقاد حى فى القاهرة 
ذانها بأن نماية المهدية ياتت قريبة » وإن حاكاً جديداً قد ظهر سوف يفتح 
على الاقل طريق الحج إلى مكة » وسوف لا يكون فى حرب مع العالم قاطبة . 
قبدا أن انحلاص صار قريباً . وجعل کل امرئ يفك من ااسودان ینقل آنباء 
النجاح المطرد الذى تدركه الثورة القائمة ضد المهدية » . 
ولكن السيد محمد الهدی السنوبی ۸ يشا التدخل لتأیید ألى حميزة فى دعوته . 
وأعلن تمسكه بالحياد فى موقفه من المهدية » فى قوله : إنه ر أى محمد الهدی 
السنوسى ) إا يعبى بالدعوة إلى إصلاح الدين الحنيف سلما لا حرباً » بيما تنفر 
الملّة الى يراد إحياؤها نفوراً عظها بل وتشتد وربا ضد الدماء الى درها 


٤ 
ورام التى يرتكبها فى السودان مثل هذا المتمهدى » ولذلاث فإنه لا يريد ولا يفكر‎ 
ان بتدخل ۴ شی ء مما خلت .؛ بل من واجب عمل أجل وحلفته هذا أن‎ ۳ 

ینظرا وحدهما فى الوسائل الى تکفل لشخصيهما النجاة أو الحلاك المنحقى » . 
وعلى ذلك فإنه عجرد أن عرفت رغبة السنوسى الحقيقية » انفض الناس 


من حول ال جميزة : وضعف شأنه تدريجيآ حى استطاع عمان آدم‌عامل الخليفة 
التعایشی آن بنزل ‏ محیوش آی حميزة ‏ وكانت هذه بقيادة ال ( ساغة ) هر عة 
ساحقة ی ۲۳ فبرایر ۱۸۸۹ » قتل فيا « ساغة » . وکان آبو حميزة نفسه قد 
توق قبل ذلك مريضاً بالحدرى ‏ ویقول الأب آوهروالدر الذی ذکرنا أنه 
كان فى آسر الدراويش إلى أن هرب من أم درمان فى سنة ۱۸۹۱ - أن ثورة 
ی جميزة أقفرت من سكامها كل دارفور تقريباً حتی 1 يعد هناك إلا قلیلون من 
الرجال لأعمال الزراعة » وصارت دارفور مرتعاً للوحؤش الضارية مثل السباع 
والفيلة وغير ذلاث. أما الدراويش فقد اضطروا إلى الانسحاب مها نى آخر الامر. 

وف بحر الغزال : کتب مديرها « لبتون بك » إلى أمين باشا « الد كتور 
شنتزر ) مدير خط الاستواء ی ۲۸ أبريل ۶ : «١‏ لقد انهی الامر فا 
یتعلق بى هنا » فکل فرد قد انضم إلى الهدی » ویتولی جيشه شئون المد يريه 
( أى يتسلمها )ف اليوم بعد هار لتالی » . وس لبتون فى اليوم التالى إلى الامیر . 
كرم الله الكركاوى . ومن ذلك الحين سادت الفوضى والانقسامات الداخلية . 
وانتتى الخال » ها حدث ف دارفور » بانسحاب الدراويش من بحر الغزال 
سنة 1885 . 

وق خط الاستواء : كنا ذكرنا أن الدراويش انصرفوا عن مديرية خط 
الاستواء منذ مارس- أبريل ۱۸۸۵ بعد أن هدد ( كرم الله الکرکاوی )عامل 
الهدی بالاستيلاء علا عنوة إذا رفض مديرها « أمين » التسلم ف الموعد الذى 
حدده له ( ه أبريل ۱۸۸١‏ ) ولكن إدارة أمين باشا نی مديرية خط الاستواء 
فى السنوات القليلة التالية كانت إدارة ضعيفة وعليها ماخذ كثيرة » ول يعد 


۰۰ 
لأمين أى نفوذ على رجال الحاميات فى مدیریته الذين اروا عليه . وسرعان 
ما تقلصت ( أوانكمشت ) المنطقة التى حضعت لنفوذ حكومته فصارت لا تزيد 
على. شريط ضيق ممتد من بحيرة آلبرت إلى ( لادو ) وتبلغ مساحتها حوالى سبع 
مساحة الديرية أصلا قبل الثورة . وى آول نوشبر ۱۸۸۵ كتب أمين إلى حكومة 
القاهرة يطلب إرسال الإمدادات » وبعث بكتايه هذا عن طريق زنجبار ؛ 
ومن هذا الطريق نفسه وصله ی 5١‏ فبرایر ١885‏ كتاب من نوبار باشا رئيس 
الوزارة مورخا ف ۲ نوشير ۱۸۸۵ | آو ۲۷ مارو ؟ ] يمول له فيه : « إن الحكومة 
قد خلت السودان ولیس ی قدرتها أن تساعده بشی ء » ولکنپا فوضته فى اتخاذ 
آفضل الطرق لاخلاء البلاد » » والعودة إلى مصر بطریق زنجبار . وم یکن ی 
وسع أمين الانسحاب من (خط الاستواء ) لصعوبة الطریق من مدیریته إلى زنجبار 
ولان جنود الحاميات کانوا من السود » وكذلك آکتر ضباطهم وقد تزوجوا 
من نساء البلاد واقتنوا من رقيقهاء « وفوق ذلك فان انشغال أمين بك بدرس 
النبات والحيوان وعدم اهتّامه بالإدارة العسكرية آنسی العساكر الطاعة العسكرية 
حى لم يكونوا يسمعون له أمراً إلا إذا وافقميوش,» . ولذلك فقد رفضوا الإذعان 
لأوامر الحكومة كما تضمها كتاب نوبار باشا السالف الذكر » وأصروا إذا 
كان الانسحاب لا مفر منه » على أن يكون ذلك عن. طريق الخرطوم وليس 
عن طريق زنجبار . وتآمر الحند على أمين وكادوا يقضون عليه لولا أن تدخل 
بعض الضباط فحالوا دون ذلك . 
ولكن كان قد وصل وقتئذ إلى زنجبار من رحلته فى داخل أفريقية الرحالة 
الروسی - الالانی وفلم جونکر (معكلصد) (5 ديسمبر ۱۸۸7 ) .-وأذاع هذا 
الرحالة - وش قول بایعاز من ( جون كيرك ) (16:7) القنصل ال نجلیزی 
فى زنجبار - الأخبار عن الحالة السيئة الى كان علیها آمين نی خط الاستواء . 
وف ۲۰ ديسمبر 1885 أبرق إلى أوروبا يطلب إرسالحملة لإنقاذ أمين . فتألفت 
ی لندنهذها حملة درئاسةالرحالة هسرى مورتون ستائل (Henry Morton Stanley)‏ 


٦ 
وصلت إلى مصر ق أواخر يناير ۰۱۸۸۷ ثم قصدت إلى زنجبار حیث‎ 
استكلت استعداداتما وغادرتها. ی ۲6 فرایر قاصدة إلى مصب مير‎ 
الكونغو » المكان الذى تقر ر سير الحملة منه إلى مديرية خط الاستواء فدارت‎ 
الحملة حول رأس الرجاء الصالح ووصات إلى مصب الكونغو ی ۱۸ مارس‎ 
وكان فى ۳۰ أبريل من العام التالى ( ۱۸۸۸ ) أن التى ستائل مع‎ ۷ 
أمين فى مكان إلى الحنوب الغرلى من ( ألبرت نيانزا) . فسلمه ستانلى ( فرماناً)‎ 
من لخديو توفيق بتاريخ أول فبراير ۱۸۸۷ » وفيه يبلغ اللحديو ( أميناً ) أن حملة‎ 
پراسة ستانل تألفت لإنقاذه هو « والضباط والعساكر الذين ( معه ) من الرکز‎ 
, الح ر جالذى ( صاروا ) إليه » » وانجىء مم إلى مصرق الطريق الى شتارها‎ 
نم حير « أميناً » بين انجى ء إلى مصر أو البقاء حيث هو مع الضباط والعساكر.‎ 
وم الحديو فرمانه ببذه العبارة : « ولكن اعلموا إن من أحب البقاء هناك‎ 
من الضباط والعسا کر فهو اعا یفعل ذلك على مسؤليته » فلا بنتظر أية مساعدة‎ 
من الحكومة ؛ افهم ذلك جيداً وأفهمه للضباط والعسا کر لیکونوا على بصيرة ما‎ 
) یفعلون » . ورجع ستانلى إلى مركز الحملة ليأقى ببقية جنوده » وترك ( أميناً‎ 
يقرأ فرمان الحديوى على الحاميات . فقبل قسم من الحنود أولا العودة إلى‎ 
مصر ولكن فريقاً من الضباط الذين كانوا من رجال الثورة العرابية حرضوا القسم‎ 
الاخر من الحنود على الثورة » وكاد هؤلاء يفتكون بأمين » ويأحد آعوانه وهو‎ 
. مونتینی جفسون » (مدعطمء[ yعمعt«ںuهM) وكان ستائل تركه مع أمين‎ ١ 
وذلك فى محطة اللابورة  ثم قبض العصاة برئاسة اليوزباشى فضل المول ( من‎ 
السود ) علل. امان وعلى الصيدلى قيتا حسان (صدهودآظة 171:2) وحبسوهما ی‎ 
آغسطس ۱۸۸۸ وتقرر عزل أمين‎ ١9 دوفیله وأوقفوا « مونتينى جفسون » ی‎ 
. من منصبه ی ۲۳ سبتمبر » وتسمية أحد الضباط العصاة مکانه وهوحامد آغا‎ 
ولکن لم يكد بستقر الامر لحكومة العصاة الحديدة حى جاءت الأخبار‎ 


ا الدراویش حضروا ال ( لادو) نی ثلاثتوابورات وتسعة مرا کب واستولوا 


۷ 
عليها. وكان الحليفةعبد الله التعايشى قد عزم على فتح خط الاستواء » فخرج 
جیش الدراویش بقيادة « عر صالح ) »ون آم درمان ی ۱۱ يونية ۱۸۸۸ 
ووصل اللادو ی أكتو بر » وعلم عمر صالح أن آمیناً فى ( الدفلای) وأن آول 
مرا کزه فى الرجاف » فبعث إليه بکتاب يدعوه فيه إلى التسلم » فقتل العصاة 
رسل عمر صالح وصمموا على الحرب » واوقع عمر صالح بهم هز تین كبيرتين 
عند الرجاف الى استولىل عليها ( ۱۲ نوفبر ۱۸۸۸) بعد أن قتل حامد أغا 
وکثیر ون من الضباط المصريين . وكان من أثر هذه الزعة أن العصاة نی 
النقط الحنوبية قرروا إطلاق سراح أمين ومونتينى جفسون وسائر المسجونين 

ليذهب « أمين » بهم وبالنساء والأطفال والموظفين الدنیین إلى ( ودلاى ) . 
وف ۵ ۱ نوشبر تعدم المصر دون إلى ) الدفلاى ) سد دوفيله يتبث وصمر د 1 علما الاصار 
مدة أربعة أيام. ولکنهم فشلوا بعد أن امهزموا فى اليو م الرابع » ونفدت مهم الذخيرة 
فاضطر وا للارتداد والإنسحاب إلى الرجاف . وأما أمين فإنه عند ما أشيع يوم 
4 ديسمبر أن ( الدفلاى )'سقطت ی أيدى الدراويش » انتقل من ( ودلاى ) 
إلى ( تنقرو ) (سوست) ( على شاطیء عيرة لبرت الثمال الغرلى ) ينتظر 
فہا « ستانلى » الذى وصل إلى غر البحيرة فى ١5‏ يناير ۱۸۸۹ عند نقطة ' 
بالقرب من قرية الزعم کفاللی (نالهد0) وعين ستانلی يوم ۱۰ أبريل للانسحاب 
ولكن أميناً تردد فى الانسحاب من غير أن يتمكن الراغبون فى السفر من رجال 
الحاميات من الحضور إلى ( كفاللى ) فطلب مهلة ثلاثةشهور .فرفض ستانل » 
وقرر إرغام أمين على احروج - إذا دعا الحال ‏ پاستخدام القوة العسكرية . 
وعندئذ بدأت الحملة سيرها نی الوعد احدد ( ٠١‏ أبريل ) من كفاللى . فباغ 
اجميع زنجبار ف ” ديسمبر ۱۸۸۹ وبى ق مديرية خط الاستواء » مر 
صالح ( ف الرجاف ) ۰ وفضل الول ف الدفلای الى انتقل ما مع بقايا 
جيش أمين باشا إلى ودلاى ) . وقد دخل فضل الیل ی خدمة ااباجياك نی 
أكتوبر 1۲ . وکان هوّلا ء بتوسعول لحو النيل ٥ن‏ جهة ولاية الكونغو ادرة 


۸ 
البلجيكية نى ظر وف سيأق ذکرها . ولكن السيطرة ى مدير ية خط الاستواء › 
كانت قد صارت للمهديين الذين استطاع عاملهم عرلى دفع الله أن يقتله قرب 
ودلاى فى آواخر العام التالى . 

آما فى سنار : فقد بدأ الهدیون محاصرون عاصمتها ( مدينة سنار ) من 
آواسط شهر نوشبر ۱۸۸6 ؛ ودافع عها « حسن صادق » مدير موم سنار 
دفاعاً بدا إلى أن قتل فى إحدى الوقائم وتسلم القبادة التور باث الذی تول 
الدفاع عن سنار بعد أن ضیق الدراویش الحصار علا بقيادة حمدعبد الكريم. 
وف ۱۷ يونية ۱۸۸۵ حاول محمد عبد الكريم اقتحام حصینات البلدة ولکنه 
ازم هز عة كبيرة وعلى ذلك فقد بتى الدراویش على حصارها . وى واقعة بجهة 
( كساب ) بالقرب من سنار أوقع الدراويش از يمة بقوة كانت أخرجتها الحامية 
للاستيلاء على حزن للحبوب » وقتلوا رئيسها « حسن عمان » فى ۱۷ أغسطس > 
وبعد يومين اضطرت سنار إلى التسلم ی ١9‏ آغسطس ۱۸۸۵ . وكان هذا 
التسلم ى عهد الحليفة عبد الله التعایشی الذى أمر قائده محمد عبد الكريم 
بتخريبها والعودة إلى أم درمان » ولقد بقيت سنار من ذلك التاريخ خراباً 
ا آحد حتی ا تعميرها بعد استرجاع السودان . 

وق السودان الشرق : بدأت الثورة تتحرك فى كسلا عند قدوم عمال دقنة 
إلى سوا کن ق‌آغسطس ۱۸۸۳ . ولكها لم تشتد إلا بعد هزيمة هيكس فى شيكان 
ی نوفبر من السنة نفسها » وق فبراير ۱۸۸۶ أوقع الدراويش هزيعة كبيرة بعسکر 
الحامية » الذين ما لبثوا حتى انتصروا عليهم فى الشهر التالى » واستمرت الحرب 
عالا بين الفريقين . وطلبت كسلا النجدة من سواكن » فاعتذر محافظها 
الكواونيل تشرمسيد لعدم وجود مدد لدى الحكومة وأشار على ا حامية بالانسحاب 
إلى مصوع . وى ۱۳ أبريل ۱۸۸۵ كان قد نفد الزاد من الحامية واضطر انود 
إلى أكل الحمير وكتب مدير كسلا « أحمد عفت الشرکسی » إلى القاهرة أنه 
لا يستطيع الصمود طويلا من غير وصول النجدة إليه سريعاً » وأخيراً اضطرت 


كسلا إلى التسليم للدراويش ف ۲۹ ۳۰ يوليو ۱۸۸۵ . 

وأما فا يتعلق بسائر الحاميات نى السودان الشرق وعلى طول حدود ا-حبشة 
الحصار علىالقلابات » وعلى حامیی المتمة والجيرة . 

وكان من أجل إنقاذ هذه الحاميات المخاصرة فى السودان الشرق أن آوفدت 
الحكومة البر بطانية إلى الملك يوحنا « يوحناس » نجاشی الحبشة بعثة من الأميرال 
السير ولم هويت Willam Hewett)‏ عزة) من قبل إنجليرة وماز ون بلك (جمعه]1۷) 
محافظ مصوع ( وهو أحد الضباط الأمريكان فى خدمة الحيش المصرى )بالنياية 
عن الحديوية الصرية لابرام معاهدة مع بوحنا لهذا الغرض . وبالفعل آبرمت 
هذه العاهدة فى عدوة فى ۳ بونية ۱۸۸6 - وهی العاهدة البّى آشرنا لها عند 
الکلام عن الحرب الصرية - الحبشية فى عهد الحديو إسماعيل . وصادقت 
علها بريطانيا فى > بولية » ومصر ی ۲۵ سبتمبر ۱۸۸۶ . وقد تعهد روحنا 
عقتضی المادة الثالثة من هذه العاهدة « بأن يسبل بلحيش ابحناب الحديوى المعظم 
الا نسحات من كسد ومدیت وسپیت واجتياز افونا إل ا ) . دما 
نصت المادة الثانية على أنه ابتداء من غرة سبتمبر ۱۸۸6 الموافق اليوم الثامن . 
من ماسکرام سنة ۱۸۷۷ ترد إلى جلالة نجاشی نجاشية الحبشة البلاد العر وفة 
ببلاد البوغوس ؛ وعنل إخلاء جيش الحديو ا معظم ای كسلا وکمد رب وسہیت 
ترد كذلك إلى جلالة نجاشی نجاشية الحبشة وتعد ملکه الابنية الموجودة فى بلاد 
البوغوس الى هى للان ملك الحناب الحديوى المعظم وترد محلالته مع هلبه الآبنية 
كافة الذخائر ومهمات الحرب التى تکون حيتئذ فيها لتكون أيضاً ملكه » . 
ونصت الادة السادسة على أن : « يتعهد جلالة نجاشی نجاشية الحبشة بتحکم 
جلالة ملكة انکلترة ی تسوية كل لاف عساه أن محصل بینه و بسن انات 
انحدیوی العظم فما بعد التوقيع على هذه العاهدة » . 

وأمكن بفضل تعاون الاحباش إذاً انسحاب حامية اقلابات بسلام من 


4 
المتمة ی ۲۸ فبراير ۱۸۸۵ فوصلت مصوع ى آخر مايو . واحتل القلايات 
الدراويش بقيادة ( محمد ود أرباب ) فى 6 مارس ۱۸۸۵ . ثم انسحبت حامية 
أميديب (عمديب) ووصلت إلى مصوع ف ۱۰ أبريل ؛ وكذ لك أخليت سنهیت ووصلت 
حاميتها إلى مصوع فى ١9‏ أبريل » وانسحبت حامية الحيرة ق ۸ يوليو ۱۸۸۵ 
ووصلت إلى مصوع ی أوائل فبراير من العام التالى . وى ۱۲ سبتمبر ۱۸۸۵ 
تسلم الأحباش مقاطعة بوغوص ( أو سنبيت ) حسب المعاهدة . وهكذا بفضل 
تعاون الأحباش لم يسقط نی أيدى الدراويش من كل هذه الحاميات غير 
حامية القضارف الى سلمت للدراويش فى أبريل 1884 قبل عمد المعاهدة 
مع الأحباش بشهرين تقريباً . 

أما فى ساحل البحر الأحمر والصومال وهرر : فقد تقرر إخلاء هذه البلاد 
تنفیذاً لسپاسة الاخلاء یی قر رنها امکومة البريطاقة . 

واختلف الوضع السیامی ق ساحل الصومال ابتداء من زياع إلى الحنوب 
عن الوضع ق جزء الساحل المتد من زیلع شالا إلى مضیق باب الندب »> ف 
أن السلطان العمایی كانت له حقوق فى السيادة على النطقة من باب الندب. 
یل زیلم لم تكن الحكومة البريطانية تعارضها » ولو أا لم تعتروف بها ری 
وذلك بيا دأبت الحكومة البريطانية على معارضة وإنكار حقوق السيادة الى 
للسلطان العمانى على النطقة المتدة من زیلم جنوباً إلى .رامين حافون . وقد 
سويت هذه المسألة بإبرام العاهدة البريطانية المصرية ( بحصوص سواحل 
السومال ) ی ۷ سبتمبر ۰۱۸۷۷ وهی العاهدة ای سبق أن ذكرناها عند الكلام 
عن استكمالوحدة وادى النيل السياسية ودعها ۰ والتى أوضحنا أن الحكومة 
البر يطانية اعترفت فيها يحقوق السيادة الى للخديو مع تبعيته للسلطان العمانى على 
هذه الجهات حى رأس حافون . ولكن جاء فى الادة الخامسة من هذه المعاهدة 
مايل : 

« تعتبر هذه الشروط متممة وواجبة التنفيذ عند ما تتعهد جلالة الحضرة 


۱ 
الشاهانية إلى حكومة دولة الإنكليز تعهداً نمياً تام بأن لا تعطى بأى وجه كان 
إلى أى دولة كانت من الدول الأجنبية أدى قطعة من سواحل بلاد السومال أو 
من سائر البلاد التى أدخلت فى حوزة الحكومة المصرية وصارت جزءاً من مالك 
الدولة العلية المعطاة إلى الحكومة المصرية » أو أى قطعة من القطر المصرى أو 
البلاد التابعة له بطر يق الورائة إلى أى دولة أجنبية . . . » . 
ومعبى ذلك أن تنفيذ المعاهدة كان متوقفاً على إعطاء الباب العالى طذا 
التعهد المطلوب . ومع ذلك وبالرغم من دعوته أ كير من مرة ليعطى هذا التعهد ع 
فقد امتنع أو لم يصدر الباب العالى التعهد المطلوب » ولذلك فقد اعتبرت الحكومة 
البريطانية المعاهدة غير .قائمة » وأن فى استطاعتها لذلك التصرف عا تراه موافقاً 
لصالحها . وق ۲۹ مايو ۱۸۸١‏ أصدر الاورد جرانفیل إذاً تعلماته إلى السفير 
الإنجليزى لدى الباب العالى « اللورد دفرين » بعدم اعتبار المعاهدة قاعة » 
وإبلاغ الباب العالى أن الحكومة البر يطانية فما يتعلق مجزء الساحل الممتد من 
زيلع جنوباً ( إلى رأس حافون ) قد قررت اتخاذ الترتيبات التى تراها ضرورية 
لمحافظه على الأمن والسلام ولرعاية الصالح البريطانية خصوصاً ف ( بربرة ) 
الى تمد عدن بحاجاتها الرئيسية ؛ وذلك بمجرد أن ينسحب المصريون من هذه 
الحهات . واحتج الباب العالى بطبيعة الخال على هذا التبليغ ولکن دون طائل . 
وق ۱۳ سبتمبر ۱۸۸۶ خرج رضوان باشا ( البحرى ) من السويس لإخلاء 
بربرة وهرر وزيلع . فوصل إلى عدن ی ۲۳ سبتمبر » ووجد بها الضابط 
الإنجليزى الماجور هنتر (ع:صدظة) فى انتظاره » فقصدا سوياً إلى بربرة حيث 
قرأ رضوان باشا لاهلها الامر العالى القاضى بإخلاها . وتسم الإنجليز بربرة » 
وی أكتوبر ۱۸۸6 تعين « والش » (طوله10) أول موظف إنجليزى لحكومتها 
ععاونة قوة من انود . وأخطر اللورد لرونس السفير الإنجليزى فى باريس الحكومة 
الفرنسية ی ۲۳ أبر يل ۱۸۸۵ أن « محمية » بريطانية قد تأسست فى هذا القسم 
من اا 


۹2 -مصر والسودان (الهینة العامة لقصور التقافة) 


1۲ 


ول هرر شرع رضوان باشا والماجور هنتر منذ نوثیر ۱۸۸٤‏ ی تنظم 
حکومة وطنية بها برئاسة عبد الله ابن أمير هر ر الذی سلم لمصریین‌ق أكتوبر 
۵ محمد عبد الشكور . وق ۲۵ أبريل ۱۸۸۵ قرأ رضوان باشا على 
أهلها الأمر القاضى بإخلاء هرر . . وف ابوا ومایو ۱۸۸۵ أخليت هرر 
نهائياً . غير أن حكر الأمير عبد الله م يستمر طويلا » إذلم يلبث أن فتحها 
منليك الثالى وضمها إلى الحيشة ی سنة ۱۸۸۷ . 

وى زيلع » سألت الحكومة البريطانية بواسطة سفيرها فى الاستانة الحكومة 
العمانية ىق ١5‏ مادو ۱۸۸٤‏ أن تبادر هذه الحكومة باستئناف مارسة حقوق 
السيادة على ااوانی المصرية على ساحل البحر الأحمر فوراً وأن حتل جنود عمانیون 
هذه الموانى . ثم عادت فى ۱۷ يوليو ۱۸۸۶ فطلبت من الباب العالى أن بتیخذ 
الحطوات الضرورية لفرض سيطرته على ميناءى تاجورة وزيلع عجرد انسحاب 
الحنود المصريين مما . ولكن الباب العالى آثر التسويف کعادته . ولا كان 
يخشى من قيام اضطرابات ى جهة زياع فقد صدرت التعلمات إلى اللورد 
دفرين فى أول أغسطس 1884 أن يبلغ الباب العالى : أنه إذا لم تكن الحكومة 
العهانية متبيئة لاتخاذ الخطوات اللازمة لاحتلال زيلع فوراً فسوف‌یکون ضرورياً 
أن ترسل حكومة جلالة الملكة قوة إلى زياع للمحافظة على النظام . ول بعر 
الباب العالى هذا التحذير أى التفات . وق 4؟ أغسطس 1884 آبرق الماجور 
هنتر إلى السير إفلن بارنج أن القوات البريطانية نزلت فى زيلع . وحتی ۱۸۸۷ 
بقيت القوات السودانية المصرية تحتل زياع لحساب الإنجليز . ثم أنزلت الراية 
المصرية نهائياً فى أكتوبر ۱۸۸۸ . 

وفى تاجورة كان الفرنسيون قد عقدوا مع ابعل تنا ها ما بكر شحم ) 
معاهدة ق ١١‏ مارس ۱۸٦۲‏ حول فرنسا نظير مبلغ من المال الحق ف امتلاك 
ميناء ( أوبوك ) . (1ه0) والمنطقة امجاورة لا والبالغ مساحتها ۲۵ ميلامربعاً ف 
خليج تاجورة . وانتهزت فرنسا الفرصة الان فوصل مركب فرنسی إلى ميناء 


۳ 
( رشال ) (لهطعن©) القريب من تاجورة نی أوائل مایو ۱۸۸٤‏ ۰ مهد وصوله 
لضم تاجورة نمائياً لفرنسا .. 
أما فى مصوع : فقد أبرق من سوا كن الکولونیل تشرمسيد (Chermside)‏ 
فى ۲۲ يناير ۱۸۸۵ يطلب من السئولین فى القاهرة اتخاذ قرار سريع بشأن 
مصوع الى صارت تسود فيها الفوضى . ولكن الحكومة المصرية كانت عاجزة 
عن فعل شى ء ۰ وصارت المسألة الآن هى النظر فيمن يكون له احتلال مصوع 
بعد أن يخليها المصريون » وكان الطليان منذ ۱۸۲۳ ۰ ۱۸۷۰ قد احتلوا خليج 
عصب ( آصاب ) » وهم ی السنوات الأخيرة مهتمون بتأسيس ميات 2 
حى بتساووا ی هذا المضار مع الدول العظمی الاستعمارية » ولذلاث فهم 
يخشون أن يستولى غيرهم على مصوع » وبدآوا يحسون نبض الانجلیز فى هذه 
المسألة فكتب اللورد جرانفيل إلى سفيره فى رومه فى ۲۲ ديسمبر 1885 : أنه 
أبلغ الكونت نيجرا (ممهناح) السفير الإيطالى فى لندن أن حكومة جلالة الملكة 
راغبة ی إظهار مشاعرها الودية نحو إيطاليا بكل الوسائل » وأنه قال لاکونت 
إن الحكومة المصرية عاجزة عن الاستمرار فى القسك بكل ساحل البحر الأحمر 
الأفريق . وى هذه الظروف تعود الموانى بطبيعة الحال إلى ترکیا» وصار لاحكومة 
البريطانية بعض الوقت وهی تنصح لاباب العالى أن يعيد استيلاءه عليها . ويسره 
كنا استمر جرانفيل يقول - أن بلاحظ أن المسيو مانسيى (نمنعحه2) - 
وزير خارجية إيطاليا » يدرك عاماً أن ليس لنا حق ولا ندعى أن لنا خقاً ی 
إعطاء شىء لا نملكه » فإذا شاءت الحكومة الإيطالية احتلال بعض الوانی 
موضع المذاكرة » فان هذه مسألة بين إيطاليا وتركيا . ولکی استطعت تعر يفه 
أنه فا يتعلق حکومة جلالة الملكة » ليس لدا أية اعتراضات على احتلال. 
الإيطاليين لوانی زولا ( زلا ) وبیلول أو مصوع » . وعلى ذلك فقد انتبزت 
ا حكومة الإيطالية فرصة اعتداء وقع على بعض السائحين الطليان وقتلهم ف 
مكان قريب من مصوع > فأرسلت آسطوفا إلى مصوع فى فبرایر ۱۸۸۵ 


51١5 
وف 5 فبرایر تسام الطليان مصوع وأنسحيبت مهأ الحامية المصرية عائدة‎ 


وهكذا آحل المصريون السودان . ومع أن الهدیین استولوا کا رأينا على 
حر الغزال وستار ودانت لم دارفور ومديرية خط الاستواء » 95 احتلوا ف 
السودان الشرق كسلا والقضارف فقد اضطر وا إلى الحلاء عن بعض هذه الأقالم 
بعد سنوات قليلة » فأخلوا بحر الغزال ى سنة ۱۸۸١‏ وكذلك دارفور بعد 
سنة 889 1بِيا احتل الأحباش كا رأينا بوغوص سنة ۱۸۸۵ » وهرر سنة ۱۸۸۷ 
واقتسم الإنجليز والفرنسيون والطليان بلاد الصومال فيا بيهم » وتوغل الإنجليز 
نى أوغندة > والفرنسيون والبلجيكيون ق إقلم بحر الغزال حتى وصلوا إلى حوض 
الیل الأعلى فى السنوات التالية . فكان على عهد سيطرة المهدية إذاً أن حدث 
اقتسام أملاك مصر ف السودان واستيلاء الدول الأجنبية عليها . أما المسئول عن 
ذلك فكان الحليفة عبد الله التعایشی الذى خلف محمد أحمد والذى أقام حكومة 
مستبدة غاشمة تسلطت على أهل السودان » ولکنها كانت عاجزة کل العجز 
عن الاحتفاظ بتلك الامبراطورية التى آسسپا الصریون خلال ستين عاماً فى 


شرق و وسط افر بقية . 


% 
3% 
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ج < كومة عبد الله التعایشی : 

كانت حكومة عبد الله التعایشی أول وآخر حكومة آقامنها « المهدية » فى 
السودان . حقيقة استولت « المهدية » على أقاليم كثيرة » وانتشرت الدعوة أيام 
محمد أحمد » وتأيد سلطانها بعد سقوط الحرطوم فى ینایر ۱۸۸۵ » ولکن الهدية 
من وقت ظهورها كحزكة ورية فى أغسطس ۱۸۸۱ واصطدامها مع الحكومة 
القائمة وقتئذ » وهی حکومة الصریین » إلى وفاة الهدی ف ۲۲ يونية ۱۸۸۵ 


1٥ 
ل تكن إلا فورات دينية متتابعة وتعتمد فى انتشارها على مععة المهدى وشهرته‎ 
الشخصية كزعيم دیی قبل أى اعتبار آخر . ولقد كفت عندئذ زعامة الهدی‎ 
لتوجيه الحركة أو الثورة » فعاشت هذه من غير تنظيم + لآن زعامة المهدى أغنت‎ 
عن التنظيم فى هذه المرحلة » ولان التزاع كان لا يزال قائماً بين المهديين وبين‎ 
السلطات الحكومية الشرعية . ولكن بعد سقوط الحرطوم من جهة ووفاة محمد‎ 
أحمد من جهة أخرى » صار ضر وريا أنيستبدل. خليفةالمهدى بالقوى والأساليب‎ 
المتبعة حى هذا الوقت ى نش الدعوة» نظاما ينفع فى توجيه هذه القوى وتنسيق‎ 
آسالیها بالصورة الى تکفل بقاء الدعوة ودعم أركانها . ذلك بأن سقوط الخرطوم‎ 
كان محدد بداية مرحلة انفردت فيبا المهدية بالسلطان فى أكر أقاليم السودان ع‎ 
هذا من جهة » واصطدمت‌من جهة أخرى مع حكومات » كحكومات اللحبشة‎ 
ومصر وبريطانيا خصوصاً فى نزاع على الأقاليم الواقعة على الحدود فى الشمال‎ 
والشرق أو الى تخلت مصر عنها فى الحنوب ؛ ثم إن وفاة المهدى لم تلبث أن‎ 
أنبت الحرب الدينية ف السودان » أي ارب الى اعتمدت على تحريك الحماس‎ 
الدیی لدى السودانيين لیقاتاوا تحت لواء المهدى . ذلاع أن هذا الحماس الديى‎ 
أخذ يفير سريعاً بعد وفاة المهدى » لأن كثيراً من ادعاءات المهدية لم يتحقق‎ 
فى حياة محمد أحمد ؛ فلا هو غزا مصر  ولا هو فتح مكة . بل إن نفوذ المهدى‎ 
كان قد بدأ يضعف ف الشهور الأخيرة من حياته لأسباب متعددة » مها أنه‎ 
ترك حياة الزهد والتقشف الأولى لينغمس فى حياة الترف والبذخ ؛ وما أنه ترك‎ 
› الأمور تفلت من يده فاستأثر بالسلطة الفعلية خليفته الأول عبد الله التعايشى‎ 
ومنها أنه لم يفعل شيئاً بعد سقوط الحرطوم والاطمئنان إلى زوال كل آثار الحكومة‎ 
المصرية القدعة ق‌السوان » ليبى الدولة الحديدة الى كان من واجب المهدية‎ 
المبادرة بوضع أسسها من الآن +فوعجز المهدى عن استبدال سياسة التعمير‎ 
. والإنشاء بأساليب العنف وإثارة شعور التعصب الدیی‎ 


ولذلك فقد صار ضرورياً بعد وفاة محمد أحمد أن يؤسس خليفته عبد الله 
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اعا نظاماً حکوماً بستعیض به عن السمعة الشخصية الى كانت للمهدی» 
وعن حماس التعصب الديبى للدعوة » لمواجهة مشکلات الحكم والادارة والحرب . 
أضف إلى هذا أن عمد أحمد وان كان نقل سلطاته المدنية إلى خافائه ‏ وكان 
هولاء فى ترتيب المهدية أر بعة وم الحليفة عبد الله التعايشى » وثانيهم الحليفة على 
ودحلو »وثالهم بى كرسيه شاغرآحين رفض الشيد محمد المهدى السنوسى أنيشغله » 
وكان قد عرضه عليه محمد أحمد » ورابعهم اللخليفة محمد شريف ابن عرالهدی- 
فإنه لم ينقل إليهم سلطاته الدينية . فالحليفة عبد الله إنما هو لذلاث زعم آوحا کم 
مدلى فحسب » ولا مجمع فى شخصه مثلما فعل المهدى الزعامتين الزمنية «الدنية» 
والدينية » وبحب أن يعتمد لذلاك نى بقاء خلافتة من جهة » واستمرار المهدية 
ذانها من جهة ثانية » واستمرارها ضروری لاستناد خلافته علیها » على النظام 
الحكوبى الذى ينجح فى إنشائه . 

وأوجد عبد الله نظاما الحكم يقوم على تركيز السلطة فى شخصه > فهو الذى 
بپیمن غا الادارة الرکزية ی آم درمان » العاصمة احديدة ‏ بعد أن خرّبت 
الخرطوم » وهو الذی يعين الحكام فى الدیریات » ویسمی کم الوظفین ى 
الأقاليم » ويشرف على بيت الال » وعلى أعمال القضاء وعلى تعيين أمراء الحيوش . 
واستعان عبد الله بهذا النظام الحكوبى على إنشاء نوع من الحكومة الاستيدادية 
التعسفية نشرت الطغيان والظلم فى السودان بحيث صار لا يأمن على نفسه أو ماله 
أحد من أفراد الناس العاديين أو كبار رجال حکومته وقواد جيوشه » من نزوات 
عبد الله وهواجسه وحاوفه على سلطانه و « خلافته » . فاعتمد على الحيانة والغ‌در 
واحاتلة وإشاعة اللحوف » والقسوة فى تحقيق ماربه . ومع أن هناك من الكتاب 
من دافعوا عن طغيان عبد الله التعایشی وعن أساليبه الاستبدادية والتعسفية باعتبار 
أن ذلك كان ضرورياً فى الظروف الى وجد ہا إذا شاء الاحتفاظ بسلطانه 
طويلا أمام منافسيه الداخليين ومزاحميه على السلطة ۰ وأمام الأخطار الى -هددته 
من الخارج » فإنه لا يجب أن يغيب عن الذهن أن المهدية استندت أصلا ق 


۷ 


تحريك الثورة على وجوب تحرير الناس من ظلم الحكومة الا عة واستيدادها 
المزعومين . ولقد واجهت حكومة المصريين الدين امهموها بمب ظالمة ومسةردلة 
مشکلات لا تقل 2 خطو را عن تلاك الى واجهما ( المهدية ) ی هذه السنوات 
الأول من قیامها - ومع ذلك فلم يعرف عنها أنها أقامت حکوهة مستبدة غاشمة 
متسلطة بل تأسست حكومتها المركزية والأأقليمية على مبدأ إشراك العناصر الوطنية 
۳ الحكم والإدارة بالصورة الى مرت بنا فى الدراسات السابقة . أو أنها أهدرت 
أمن الناس على أمواللم وآرواحهم > أو آنا عندها عملت لاخاد بعض الثورات 
ا محلية فى المناطق البعيدة أو للدفاع عن حدود السودان ورد اعتداءات الأحباش 
وبعض القبائل ی الأقالم الواقعة فى أطرافه - وتلك مشكلة اضطرت حكومة 
الحليفة عبد الله لمواجهها كذلك ‏ نقول إن الحكومة الصرية لم تعمد كما فعلت 
المهدية ‏ حکومة عبد الله إلى تجنيد السودانيين فى جيوشها بالصورة الى 
انتزعت من الحقول وسائر ميادين النشاط والإنتاج الأيدى العاملة » حى إذا 
صادف أن احتيست الأمطار حصلت المجاعة ‏ وأشهر الحاعات كانت فى 
5 ع ۱۸۸۸ > ۱۸۹١‏ وقد ذهب ضححية اشاعة فى السودان حى 
سنة ۱۸۹۰ خصوصا 1 لاف عديدة ماتوا من الجوع فى كل أنحاء السودان من 
دنقلة فى الشهال إلى القضارف فى الشرق والفاشر فى الغرب . وإلى جانب هذا 
وقف النشاط التجارى وغيره من الأعمال . وكانت التجارة الراحة هی تجارة 


ولقد ترتب على هذا النظام الحكوبى الذى أوجده عبد الله التعايشى آمران : 
آوشماً - انتکاس فى أ حوال السودان رجع بہذه البلاد خطوات كثيرة إلى ما يشبه 
نظام الإقطاع الشرق الذى كان نقلها منه الحكم المصرى . ذلك أنه بالرغم من أن 
الحليفة عبل الله حكم ا استيداظيا تہ لطا وار من وجود ذلاتك الجهاز 
الإدارى الذى بناه فى الحكوءتين المركزية والاقليمية على بقایا الجهاز الاداری 
٤‏ العصر المصرى السابق ووضعه تحت إشرافه > ققد استبدل بالنظام الضريبى 
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الذى وضعه الصر يون جباية الزكاة والعشور » وتحصيل الأ تاوات على نحوما كان 
Ub‏ ری ای سر EN E‏ 
عهد بها إلى قضاة يحكمون وفق الشرع الإسلاتى » واستغبى عن كل التنظیات 
القضائية السابقة . ولقد بقيت الصلة بينه وبين رجاله ى« العمالات + أوحكومات 
الاقالم البعيدة صلة شخصية بحتة . وكان ظاهرا إذا أخطأ الحليفة فى اختيار 
( عماله » أو قواد جیوشه » أو عجز عن كبح حاحهم » ومنهم من كان یعیش 
فى عمالته عيشة « السلاطين والملوك » » كنا كان يفعل محمد خالد زقل فى دارفور 
أو يونس الدكيم فى دنقلة أو از کی طمل فى القضارف « حيث بى قصراً جميلا 
وعاش بأببة عظيمة » + أو أن اللحليفة ترك كبار مشايخ القبائل والرؤساء فى قبائل 
الكبابيش : والشكرية وبى ا 
لاستطاع کل هؤلاء فى أول فرصة سانحة الاستقلال فى الا مهم أو ی 
قبائلهم كأمراء إقطاعيين » قد لا تربطهم أية رابطة محكومة اللحليفة عبد الله 
£ أم درمان . 

وأما الأمر الثانى : فهو أن التذمر فى البلاد من حكومة الخليفة كان عاماً 
والسخط عليبا صار شديداً حى آسف الناس على عهد المصرية » ولم يعد يؤيد 
الخليفة غير أهل الغرب وهم أهله وعشيرته من البقارة » ثم الذين يستفيدون من 
النظام القائم . والذين لا يأملون فى أن يسترجع المصريون السودان صاروا يأسفون 
على عهد المهدى عمد أحمد » أو يتوقون لنجدة الأحباش أو الإنجليز لم . 
وكانت هناك كنا سترى وقائع بين عبد الله والأحباش ف جهة القلابات والسودان 
الشرق » ومع الإنجليز « والمصريين » فى جهة سوا كن وطوكر . ويعبر عن هذا 
التذمر من حكومة عبد الله التعايشى. والسخط علا » والاستنجاد بالأحباش 
والإنجليز» شاعر الشكرية الحردلو أخوعوض الكريم أبو سن شيخ الشكرية 
ی قوله : 
ناس قباح من الغزت جنا جابوا التصفية ومن البيوت مرقونا 
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آولاد ناس عزاز مل الکلاب سوونا یا يابا للقس(النجاشی) یا للانکلیز ألفونا 
هذه النتيجة الى وصل إلا الحليفة عبد الله من الحكومة الاستبدادية 
والمتسلطة الى أقامها على أنقاض الحكم المصرى فى السودان - وهی واحدة من 
نتائج آخری خطيرة سوف. نذ کرها ق موضعها لم يكن هناك مفر من الوصول 
إليها » وذلك بسبب الأغراض الى كرس كل وقته وبذل كل ما يملك من جهد 
وحيلة لتحقيقها ودارت حوفا كل سياسته فى الميدانين الداخلى والخارجئ على 
السواء . 
ولقد تلخصت هذه الاغراض نى استبقاء اک فى بده » ثم فى ذريته من 
بعده مع ما یستلزمه تحقیق هذا امدف من تأسیس سيطرة مطلقة أو حكومة 
استبدادية » ثم تدبیر الوسائل الى عکن بها الاحتفاظ بهذه السيطرة المطلقة . 
ویقول الدافعون عن حكممة اللحليفة عبد الله أن مثل هذه الأغراض إنما هی 
أغراض طبيعية » ولا يسع عبد الله إلا أن يعمل لتحقيقها « بالغريزة » » لأن 
من المتعذر إطلاقا ‏ كما يزعمون ‏ أن ينجح إنسان ى حكم السودان إلا بطريق 
هذه السيطرة أو الديكتاتورية المطلقة . ويعلل هؤلاء هذه الحاجة إلى السيطرة 
المطلقة فى حكم السودان بأن المشاكل الى واجهت الحليفة عند استلامه زمام 
الأمور كانت جسيمة ؛ بعضها مدد بهدم سلطانه من الحارج : حيث توجد 
على حدوده الشمالية مصر تؤازرها بريطانيا » ولم يكن معى الاخلاء أن العداء قد 
اذى بين مصر وبريطانيا من جانب وبين حكومة الحليفة من جانب آخر أو أن 
فى وسع اللحليفة أن يطمئن إلى انصراف مصرعن الرغبةنبائیاً فى استرجاع أملاكها 
المفقودة فى السودان » ثم أنه لا يزال فى داخل السودان عدد من الحاميات المصرية 
فى سنار وكسلا . ولا يزال أمين باشا فى مديرية خط الاستواء » والبر بطانیون 
لا يزالون « مع المصريين » فى سوا كن > وطالما بقيت سواكن فى أيديهم فهى 
عثابة الحنجر المسدد إلى قلب البلاد 23 وكذلك تقع على حدوده الحنوبية الحبشة . 
ول يكن الهدیون يطمئنون يوما من ناحية هذه الدولة الآفريقية « امجهولة » لم 
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والبى توقعوا على كل حال أن يصطدموا بها عاجلا أو آجلابسبب مشا کل ادود 
القدعة » وهی مشاكل لا مفر من أن يرما عهد المهدية من العهد المصرى السابق 
من جهة » وكان فى وسع الحليفة عبد الله » من جهة ثانية » أن يثيرها فى أى 
وقت بشاء » وکا فعل » تم آن یستفز الحباش الدخول نی حرب معه 1 یکن 

من الحكمة إطلاقاً أن يعمل هو لاثارنا . 

وآما بعض الشا کل الاخری» فهی مشکلات تنبدد ساطانه من الداخحل : 
حيث ظلت القبائل تدين بالطاعة ولولاء لرؤساها أولا » بالرغم من دعوة الهدی 
إلى الاتحاد على أساس الحماس الديى والمصاحة المشتركة فى إنهاء عهد المصرية 
من السودان . وكان الرؤساء ومشايخ القبائل الان وا کر من أى وقت مضى > 
بسبب زوال النظام الحكوبى السابق » آشد ما يكونون اسةمساكاً بساطانم 
وحقوقهم القبلية» وأبعد ما يكونون رغبة فى التنازل عنهاء خصوصا ( لخليفة) يعدونه 
واحدا منهم و يعدون أنفسهم أنداداً له ولا يتمتع بای نفوذ دیی بالرغم من خلافته 
يوجب عليهم طاعته على حساب »صالهم . ولقد كانت صعوبة الواصلات 
وبدائية وسائل النقل من العوامل الى جعلت صعبا ربط أقطار السودان الشاسعة 
وعمالاته بعضها ببعض ثم عقر الحكومة الرکزی » الأمر الذى زاد من صعوبات 
ال حكم والإدارة » وشجع على ظهور الاضطرابات والثورات الحلية والاتجاهات 
الانفصالية . أضف إلى هذا.أن موارد الحليفة كانت ضعيفة لأن البلاد فقيرة 
فى روما النياتية والحيوانية والمعدنية . . الخ ؛ وأن عبد الله م د ی البلاد جهازا 
حكوميا أو هيئة مدربة من الموظفين للقيام على خير وجه بأعمال الحكم والإدارة » 
وذلك لآن اهاز الحكوى السابق كان قد أزيل عقب إاء عهد المصرية » وكان 
محمد آحد الهدی قد بدأ بنظ « دولة دينية » فحسب قانئمة على أساس نشر 
الدعوة » فلم يتسع له الوقت لتأسيس نظام لدولة « علمانية » جديدة . 

و مجد المدافعون عن طغيان احليفة ودیکتاتور يته ما يعكنهم أن سوغوأ به 
هذه السيطرة المظطلقة » وأساليب حکومته التعسفية » فى قوم إن الحليفة استطاع 


١ 
آن جک السودان مدة ثلاث عشرة سنة ( ۱۸۹۸-۱۸۸۵ تجح خلا ما ق‎ 
حقیق الغرضین اللذین تکلمنا عنهما : تأسيس السيطرة المطلقة » والاحتفاظ‎ 
بهذه السيطرة المطلقة + كنا نجح فى إقامة جهاز حکوی آمکن أن يؤدى احدمة‎ 
ا مه رال ین مس کرادت رونت ی القن عبرا ی‎ 
إمارته الداخاية أم و ی علاقاته الخارجية > ليه يليك أن یتضح مسا > أن ااطغیان‎ 
الذى أتاح للخليفة الفرصة لاقضاء على كل خصممه ومنافسيه فى الداخل قد تواد‎ 
من كل ما حصل من اضطرابات وثورات استافدت قوته » ومحنث صار‎ 
يعجز عن مواجهة الطر الحارجى وهو يستند على جببة داخلية متحدة ؛ وأن‎ 
 ةقلطملا انصرافه إلى القضاء على خصومه ومنافسيه الداخليين لتأسيس سيطرته‎ 
قد جعله يضطر إلى إخلاء أقاليم بأ كلها فى احنوب : فى مديرية خط الاستوای‎ 
و محر الغزال ودارفور » فلم يستطع الاحتفاظ بالأملاك الى ورا هناك من العهد‎ 
الصری ؛ وأن مغامراته مع الحبشة  والیی كان مبعنها الغرور وقصر النظر‎ 
السیاسی - قد آضعفته ق السودان الشرق » وترتب على تشتیت قوی رؤساء جيشه‎ 
وعماله فى هذه احهات أن فشل فى الاستبلاء على سواکن ؛ وذلاث إلى جانب‎ 
أنها قضت على كل آمل فى إنشاء علاقات ودية مع الحبشة قد عکن الاستفادة‎ 
ما عند الحاجة » وخصوصاً فى صراعه مع مصر و ا ؛ وأن الدول الطامعة‎ 
> فى أملاك مصر القديمة فى خط الاستواء و محر الغزال وساحل البحر الأحمر‎ 
وهرر والصومال استطاعت الاستيلاء عايها » ودون أن عرك الحايفة ساكنا‎ 
للمحافظة على هذه الأقاليم أو للدفاع عا أو لاستنقاذها'» فشهد عهده اقتطاع‎ 
آطراف‌الامبراطور ية ا فى السودان ساب إنجليرة وفرنسا وإيطاليا و بایجیکا‎ 
وشہد عهده تسابق الاسته‌مار الأورولى لتوغل ی أطراف السودان المضرى‎ 
' للسيطرة على منابع النيل وعلى روافده الاستوائية وق الحبشة ؛ وأن هذه الحكومة‎ 
الى أنشأها عبد الله التعایشی كانت قواها قد أنهكبت خلال هذه السنوات‎ 
تليث آن ابارت عنلما تلقت أول هجوم عايها من‎ ١ الثلاث عشرة ج‎ 
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جيوش المصريين والإنجليز النظامية ؛ وأخيراً أن حكومة عبد الله التعايشى 
عجزت عن إنشاء « دولة » تعیرف الدول يكمانما وتحير م حقوق السيادة ای 
ينبغى أن تكون لما فى داخل حدودها. ولقد أراد كثيرون أن يعتبروا الحكومة الى 
أقامها اللحليفة فى السودان » واستمرت ثلاث عشرة سنة دليلا على أن دولة 
مهدية قد تأسست فى عهده . ولكن مما يجب أن نلفت إليه النظر الآن » أنه 
م يكن كافياً أن تقرر مصر سواء برغبتها أو ضد إرادتها » التخلى عن السودان » 
ويم اخلاژه فعلا » بل كان ضرورياً أن يصحب ذلك نزول مصر عن حقوق 
سيادتها على السودان » أو أنتنزل عن هذه الحقوق تركيا صاحبة السيادة الشرعية 
على مصر والسودان معا ؛ وسواء كان هذا التنازل لصالح الشعب بأحعه أم لصالح 
هيئة أو مؤسسة أو حكومة معينة قاعة بشئون الحكم والإدارة » وذلاك حى یتسی 
إنشاء « الدولة  »‏ بالمعبى المعروف من هذا المصطلح السیاسی - فى السودان . 
كا أنه كان ضروريا من ناحية ثانية أن تعترف الدول بالوضع الذى ترتب على 
إقامة الحكومة الى آوجدها الخليفة فى هذه البلاد . ولقد كان اللخليفة عبد الله 
نفسه مسئولا إلى حد كبير عن تفويت فرصة إنشاء « دولة مهدية » فى السودان » 
لأسباب عديدة » من أهمها أنه أصر على تنفيذ برنامج التوسع الذى ألى به محمد 
أحمد الهدی » فقرر غزو مصر کیا سترى - وأغار على حدودها » وانهى الادر 
هز عته . ولكن هذه الاغارات على الحدود المصرية أوجدت لساطات الاحتلال 
البر یطانی ی مصر مشكلة لا بد من حلها لتأمين الحدود الحنوبية . ثم إن العجز 
عن الاحتفاظ بأطراف ملکته أطمع فى اللحليفة الدول الى أخذت كما ذكرنا » 
غ الأقاليم الى أخلاها المصريون . ولقد خلق هذا التوغل الاو روف ف 
السودان مشكلة أخرى جديدة للاحتلال البريطالى فى مصر » حيث خشى' 
البريطانيون » أن تستولى إحدى الدول على منابع النیل فتتحكم فى مياه الهر » 
وتكون خخطرا ينهدد الاحتلال البريطانى ذاته » فضلا عن الضرر الذى يلحق 
عصالح الاستعمار البريطانى نفسه فى أفريقية الشرقية والوسطى ۰ من توغل نفوذ 


۳ 
دولة أخرى فى مناطق السودان سواء الشرقية أو الحنوبية أو الغربية منها . ولقد 
واجهت السياسة البريطانية هذه المشكلات إما بعقد المعاهدات والاتفاقات مع 
الدول حاولة تحدید مناطق اللفوذ دران الکلام ی هذا الوضوع فی حینه - 
وفعلت بريطانيا هذا على أساس عدم الاعتراف أصلا بحكومة الحليفة عبد الله 
واعتبار السودان بعد أن تخلى المصريون جنه وصار إجلاؤهم منه «ملکا مباحا ) 
nulls)‏ ععق) + أو بانها واجهت هذه المشكلات بتقرير غزو السودان فى آخر 
الامر لاسترجاعه - وف هذه المرة فعلت بريطانيا ذلاك على أساس مزدوج يقضى 
باعتبار أن السودان لا يزال « ملكا مباحاً ) من ناحية وعدم الاعراف بالحكومة 
الى أقامها عبد الله التعایشی » وبأن مصر فى الوقت نفسه لم تفقد حقوقها فى 
السيادة على السودان بسبب تخلها عنه أو إخلاماله» بل إنها لا زاات تملك هذه 
الحقوق فى السيادة عليه » وإن كانت هذه اوق قد تعطلت مارسہا 
« مؤقتا » لظرف قهرى خارج عن إرادنها ‏ هو ظرف الثورة الى لا يمكن أن 
تلغی حق مصر نی استرداد الحقوق الى فقدنها أو تعطلت مؤقتا » ما دامت مصر 
ل تعر بصورة من الصور بانتقال هذه الحقوق الى ها إلى السلطة الى أوجدما 
الثورة لمارسة شئون الح ى الوضع الحديد . 
ذلك إذاً كان عل حكومة عبد الله التعایشی . وهو حل حکومة أقل ماتوصف 
به » غير ما هو معروف عن استبدادها وتعسفها وإهدارها لحقوق الفرد حى ف 
هذا اجتمع الإقطاعى الذى آعاده الحليفة إلى الوجود ۰ - أنها أضاعت على 
السودانيين الفرصة العظيمة الى سنحت لم ی مسپل -حياءهم الحديدة بعد انقضاء 
عهد معين من تار ڪهم - هو عهد المصرية أو التركية » عساوئه وحاسنه ع 
لبلوغ استقلالم وإنشاء دولة » وطنية حديثة . 
آما كيف وصلت حکومة الحليفة إلى النتائج الخطيرة الى ذكرناها » فتفسير 
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وخارجية » كانت مرتبطة بالغرض المزدوج الذى سبقت الإشارة إليه وهو تأسيس 
السيطرة المطلقة على أهل السودان والاحتفاظ بهذه السيطرة لنفسه ولذر يتهمن بعده. 
ولتحقيق هذا الغرض إذاً كانت الخطوة الأولى فى برناجه السياسى » أن 
يعمل الخليفة عبد الله على تعزيز مسند « الحليفية » وتقويته ؛وذلاك أولا بأن يزيد 
من قوة « المهدية » ذاما كعقيدة » وهی الى يستند عليها حق ١‏ الحليفية » 
الشرعی ی الحكم والسلطان ‏ ويجب أن نفرق هنا بين المهدية وشعائرها كعقيدة 
دينية » وبين أهل الهدی وأقار به العر وفین باسم ) الاشراف ) » و کدلك عاله 

وأتباعه » وهؤلاء عمل الخليفة على تجريدهم من كل نفوذ وقضى عليهم . 

وكان لتوطيد أركان العقيدة الهدية والمحافظة على شعائرها أن بى عبد الله 
قبة فوق قبر المهدى بأم درمان يدعو الناس إلى حجها بدلا من الذهاب إلى 
الكعبة « فى نوشير ۱۸۸۸ » واستمر معنيا بنشر الدعوة » ويتخذ من هذه 
العناية فى الظاهر السبب الذی يببى عليه أ كبر نشاطه السیاسی . ولقد ظل اللحليفة 
یعی باحافظة على شعائر المهدية مع علمه بأن الحماس الدییی فتر كثيراً بعد 
ؤفاة محمد أحمد » وأن العقلاء صاروا لا بقمنون بها . 

وأما الوسبلة الثانية لتعز بز مسند « الحليفية » » فکانت ین سدذل عبد الله 
قصارى جهده لينال -- تحت ستار نشر الدعوة المهدية داعا - الاععراف بهذه 
الخليفية من جانب الامراء والسلاطین امحجاورین له » ورژساء الدول الى ربطت 
العلاقات القدعة بيهم وبين السودان » والذين يخشى منهم الخطر على حکومته. 
وكان المهدى ۰ محمد أحمد فى سبيل نشر الدعوة قد كتب إلى كل من عمد 
يوسف سلطان واداى »وحياتو بن سعيد بن محمد بلو سلطان‌سوکوتو » وال رابح 
الزبير الذى کان‌قد فر إلى الغرب بعد وقائع بحر الغزال ومقتل سلمان الزبير 
سنة ۱۸۷۹ ۰ وأسس بعد ذلك مملكة فى برنو بی فا حى قتله الفرنسيون سنة 
۰ ب+ وال السيد محمد المهدى الستوبی فى الحغبوب » وإلى أهل مصر وال 
الحديو محمد توفيق » وإلى يوحنا « يوحناس » ملك الحبشة ‏ يدعوم جميعاً 
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إما إلى اعتناق المهدية والاعان بمهديته أو إلى اعتناق الإسلام كذلاك ( فى حالة 
يوحنا ) . فبادر عبد الله الان بإرسال الكتب إلى كل هؤلاء يبلغهم خبر خلافته 
ویدعوهم إلى المهدية وابطهاد . وكان من كتب عبد الله ایهم کذلاث » قبائل 
الحجاز الذين جعل عايهم كبير الأحامدة « عاملا ) عليهم من قبله » وأهل 
المدينة المنورة » وإلى قبيلة قريش » وإلى أهل نجد الذين “مى « عاملا » علیهم 
عبد الله بن فيصل بن مسعود ؛ وطلب مراراً من سلطان واد ای محمد يوسف 
القيام بأمر الهدية » وصار يستحثه على ذلك » وعلى فتح طريق الحجرة لكل 
من يرغب فى القدوم إلى الحليفة . وحاول الخليفة وعامله على دارفور « عمان 
آدم » مرارا اسهالة رابح الزبير للقدوم إلى أم درمان ( ۱۸۸۷) ولكنه رفض > 
كا رفض أيضاً كل من سلطان سوكوتو » وحمد الهدی السنوسى الذهاب إلى 
الحليفة . ولكنهم كذلك لم يشاعوا فصم علاقاتهم معه أو إعلان العداء تحوه . 
فقد اتخذ السنوسى موقف الحياد من المهدية » وتظاهر سلطانا وادای وسوكوتو 
أنهما صد قا الدعوة . 
وكتب عبد الله إلى أهل مصر . وأرسل إلى مصر أربعة رسل بثلائة کتب 
بتاريخ حمادى الاخرة سنة ۱۳۰۶ « مارس ۱۸۸۷ » » ووصل هؤلاء الرسل إلى 
وادى حلفا فى أبريل فأرساوا منها إلى القاهرة . وكان أحد هذه الكتب إلى السلطان 
عبد الحميد والثانى إلى الملكة فكتوريا ملكة الإنجليز .» والثالث إلى الحديو محمد 
توفيق > دعوم فیها الخليفة إلى اعتناق الهدية « قبل أن تطأ جيوشه بلادهم وتنتقم 
مهم » ؛ وكان غرضه خصوصاً من الكتابة إلىهؤلاء الثلاثة الحصول على اعترافهم 
حكومته وذلاك هما يقول « دوجاریاث » (عنسد‌زد0) حی يأمن على بيقاءالسلطة 
فق بده وانتةالها إلى ذريته من بعده . واعتمد عبد الله على إذاعة خبر هذه 
الکتب فى ارتفاع ذكره » الأمر الذى توقع أن يساعده على زيادة تركيز السلطة 
فى يده » والامعان فى فرض ساطان حکومته الطلق على أهل السودان » فأخذ 
يبعث بصور من هذه الكتب الثلاثة إلى ١‏ جميع أمرائه ی | لهات للاطلاع 
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عليها وتلاوا على الانصار » . وآما الرسل الذين لوا الکتب إلى مصر فقد 
عادوا مها يحملون جوابا شفویا علیها آثبته نعوم شقير ) . هذا نصه : «ن 
أولتك الملوك الذين تجرأ سيدكم على الكتابة إليهم لارقم جداً من أن یتنازلا إلى 
عاو بته ) . 

وأما الوسيلة الثالثة لتعز یز مسند « اللحليفية » فكانك محاولة عبد الله أن مجعل 
الحليفية وراثة ف أسرته - يتولاها من بعده اينه الیلکر وعهان » وكان نظا م 
8 الحكم كنا وضعه المهدى يجعل الحلافة من نصييل أربعة من اللحلفاء ماهم 
ی حياته » وجعلهم بترتيب اللحلفاء الراشدين : هم الخلافة الأول عبد الله التعایشی 
نفسه » والذى تولى الحكم بعد وفاة محمد أحد على آملاس أنه الخلفة الأول على 
حسب هذا اللرتيب » وهو فى مرتبة ألى بكر الصديقل ۰ ثم يليه الحليفة الثانى 
« على ود حلو » فى مرتبة عمر بن الحطاب ع ما فة الثالث فى ٠رتبة‏ عمان 
ابن عفان » وقد ظل هذا الکرسی شاغراً لأن المهدى خاصصه للسيد محمد الهدی 
المعو الذی رفض عرض الهدی + وأخیرا انشليفة ارب » حماء شریف ابن عم 
المهدى » فى مرتبة على بن ا طالب . ولکن عبد الله التعاية ینم اراد أن بنقل 
احم من بعده إلى ولده الا کر کا ذکرنا فاح علد لذلاث يتجريد الحافاء 
الاخرين من كل نفوذ وسلطة » وتشريدهم مع أنصا هم فو يهاز فيل 
بالأمراء والعمال - أى قواد اليوش والحكام ف الاق عت آخرین من ۳ بائه 
وأتباعه الذين يثق بهم 2 انه آأَنشاً حرسا خاصا عرفوا باس الملازهين استمر 
عددهم يزيد وخصوصاً بعد سنة ۰۱۸۹۱ بسبب فتنة الأشراف الى سيأتى ذ كرهاء 
حی بلغوا ألوفاً أسكنهم حوله فى أم درمان » وجعل ابله عمان أميراً عايهم سماه 
0 شيخ الدين ) » ورشحه لاملل بعده . 

ولقد كان تعزيز مسند اللحليفية من جهة والانفراد بل سلطة لمارسة السيطرة 
المطلقة من جهة ثانية » وتأمين بقاء هذه السيطرة بقتظی کل ذلك أن يتعقب 
الحليفة بالتشريد والنى والقتل کل أولئك الذين خشیل من أن بتنکروا له أو 
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يزاحموه على الك إما يسبب قرابهم من المهدى « وهؤلاء هم الأشراف ( أو لهم 
من عداد الحلفاء الذين يحق الم تولى شئون الحكم بعده » أو من كيار القواد 
ورجال الحكومة الذين اختارهم أصلا عمد أحد المهدى نفسه للقيادة أو للعمالة ع 
أو كان معروفاً عنهم الولاء لبيتالمهدى + كا يقتضى أن يولى الخليفة فى مناصب 
القيادة والعدالة ووظائف الإدارة الأخرى رجالا من التعايشة وأن جعل كل اعماده 
على أهل الغرب خصوصا البقارة الذين هم آهله وعشيرته : والتعايشة من البقارق 
وذلاک فى تقر ير سلطانه و اذلال القبائل الاخری ء وتفريق کامنها حى لا تقوم ها 
قائمة ؛ و «ثالثاً» أن يقضى على كل اضطراب داخلن حى يستتب له الأمرق البلاد. 
وعلى ذلك فقد بدأ عبد الله بإرغام اللحليفة على ودحاو واللحليفة محمد الشريف 
على تسریح جيشهما » وكان لكل خليفة حسب النظام الذى وضعه المهدى 
لتوزيع القوات المقاتلة على خلفائه جيش خاص براية.خاصة . فكان جيش 
عبد الله : وهو من التعايشة وأهل الغرب مع عناصر أخرى » علمه الراية السوداء » 
وجيش على ودحلو كانت رايته خضراء » وجيش محمد الشريف له راية حمراء . 
وأماجيش اللحليفة الثالث والذى ل يتكون بعد فكان المنتظر أن تكون رايته صفراء . 
وكان جيش اللحليفة عبد الله هو أقوى الجيوش حميعها . فأدمج عبد الله الان 
جيشى على ودحلو وحمد الشريف ی جيش أخيه يعقوب الذى أصبح ذا شآن 
وصولة فى نظاء م الحكم الحديد » واستبى هو لنفسه قوة صغيرة حرسا خاضا له . 
واستدعى الحليفة من الأبيض عاملها « مود عبد القادر » وهو ابن عم 
الهدی الذى كان عهد بإدارة الأبيض إليه عند خروجه «أى المهدى » میا 
لغزو احرطوم ؛ فحضر محمود عبد القادر إلى أم درمان » وول الحليفة. على 
کردفان بدلا منه أحد رجاا ۾ عمان آدم . ولكن محمودا الذى آذن له الخليفة 
بالذهاب إلى الأبيض ليعود بأسرته 07 > لم يلبث أن أعلن الثورة » فكان مصيره 
أن لي حتفه ف 000 ف دسمبر ۱۸۸۵ . واستدعی الخليفة من دارفور 
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وذكرنا أنه كان يعيش فى الفاشر بأبهبة عظيمة » فخرج منها فى ینایر ۱۸۸۲ 
بعد أن ترك عليها بوسف ابن السلطان إبراهيم > وأرسل الحليفة أحد قواده « مدان 
أا عنجة » لمقابلته وتجر يده فى « بارة » . ولا كان الحليفة قد جرد الأشراف من 
الأسلحة والرايات لم يسع « زقل » إلا التسليم فى يونية 1885 . وقد حبسه الحليفة 
بعد ذلك بعد أن انهمه بالاختلاس » فبى « زقل » فى السجن ف الأبيض ثم ی 
آم‌درمان إلى سنة۱ ۰۱۸۹ فأخرجه الخليفة عندئذ من الحبس وعينهأميراً على دنقلة. 

وكذلاث انهز الحليفة فرصة انكسار « محمد ابر » فى واقعة جنس ( ۳۰ 
دیسمیر ۱۸۸۵ » وكان صاحب نفوذ عظيم فى دنقلة من أيام المهدى » فنحاه 
9 عزله عن عمالة دنقلة » وتول الأمير عبد الله النجوی شئون دنملة ؛ 9 عاد 
الحليفة فعزل « محمد الحير ) عن بربر وول عمالها ۱ عمان الدكيم ) وهو أحد 
أقار به . وكذلك استدعی اللحليفة « كرم الله الشيخ محمد الكركاوى » من بحر 
الغزال » فأخلى « کرم الله » البلاد وحضر إلى « شكا » فى أكتوبر 1885 . 

واستقدم الحليفة فى سنة ۱۸۸۷ إلى أم درمان من الغرب آعدادا عظيمة من 
البقارة للاستعانة بهم 2 دعم مركزه ضد القبائل الى كانت لا تزال تشق عليه 
عصا الطاعة وترفع رءوسها فى ثورات من وقت لاخر ضده . وكان فى مقدمة من 
ثاروا فى وجه اللحليفة عبد الله » أحد رؤساء هذه القبائل» هوشيخ قبيلة الرزيقات 
فى جنولى دارفور واسمه الشيخ مادبو . فطارده کرم الله عند حضوره إلى شكا 
ما طارده « محمد كرقساوى » عامل شكا > وقبض عليه الاسر بوسف ابن 
السلطان براهيم بالقرب من جبل مرّة » ثم آعدمه « آبو عنجة » فى الابیض ف 
آواسط فبراير ۱۸۸۷ . 

وكذلك ثار على الحليفة » صالح فضل الله ودسالم الکباشی » شيخ قبيلة 
الكبابيش الذين عاشوا فى الصحراء من شمالى الكردفان إلى دنقلة » وم يقبلوا 
المهدية بتاتا » وكان شيخهم السابق » وهو أخو الشيخ صالح قد أعدمه المهديون 
بعد سقوط الأبيض . وقد ساعد الكبابيش وأمدوا بالحمال حملة الإنقاذ الى أرسلت 
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فى 1884 لتخليص غردون . وكان الكبابيش يطمعون من قديم فى الاستيلاء 
على مدرية دنقلة» الغنية » فلم تكن ثورة الكبابيش فى رأى كتير ين لإسقاط الحليفة 
غنيك الله من ها كاب لان هم لأنفسهم . واتصل الشيخ صالح با حكومة 
المصرية الى أرسلت إليه قافلة حملة بالبنادق والذخيرة » كان یصحها التاجر 
الآلمانى المغامر « كارل نوفل » 4اع/دهل< اوت الذى طمع فى إنشاء تجارة واسعة 
الساطات المصرية » فقطع ( محمد حمزة ) آسود رجال عبد الرحمن النجوبى الطريق 
على القافلة » وقاتلها » وقتل رجاها واستولى على ما كانت تحمله من أسلحة 
وأموال ۱5۹ آبریل ۷ 4 ۰ وأرسل « كارل نوفل ») أسيرا إلى آم درمان فبى 
فى أسر الحليفة حى صار استرجاع السودان فى واقعة أم درمان بعد ذلك بنحو 
اثنى عشرة سنة . وأما الشيخ صالح فقد بعث الحليفة وراءه بقوة من أم درمان 
لطاردته » فلى حتفه > وأنتقم الحليفة من قبيلة الكيابيش بالعمل على إيادما 
وإفناتها بعد ذلك . 

ولقيت قبيلة أخرى هذا المصير نفسه » هی قبيلة رفاعة ا وی « ويعنون 
با موی شبه جزيرة سنار » » أو جهيتة الغرب عییزا للم عن رفاعة الشرق أوجهينة 
الشرق - فقد كان رئيسها المرضى أبو روف شيخ بنى حسان يسلك مسلك 
الزعم الاقطاعی الذی وان کان الهدی قل آمره على جيشس كبير الحصار سنار 
فى آواسط ۱۸۸6 ۰ فقد ظل يحتقر الحليفة عبد الله » ولم يلبث أن شق عليه 
عصا الطاعة بعد أن كان بایعه بالحلافة » ورفض القدوم إلى أم درمان فأرسل 
الخليفة حملة ضده » فانپزمت قبيلة المرضى الذى قتل « فى أكتوبر ۱۸۸۷ » 
ساف راشا ال أم درمان . 

وف د سمير 1AAY‏ أوقع جيش الخليفة يقبادة ععان آدم امز عة الأمير 
بوسف الذى طمع 1 اسبرداد مللك آبائه وجداده ۳ دارفور مال أن تركه عامها 


۰ : 
۸ وطارد رجاله الأمير يوسف » وقتاوه » وأرسل عمان آدم رأسه إلى أم درمان . 
وف نوشبر ۱۸۸۸ لى نفس المصير » قبيلة البطاحين « وباديهم شرق الیل 
الأزرق بين رفاعة والخلفايه » . وكان قد فر جماعة مهم من جيش النجوی بسبب 
مجاعة سنة ١1١5‏ ه ( ۱۸۸۸ ۱۸۸۹ ) » ورجعوا إلى باديهم يقطعون الطريق 
ويسلبون ویون . فأرسل الحليفة ضدهم جيشا قويا هزمهم شر هزية » فای 
كس كيان هم حتفهم وأسر الباقون . وفيهم لاارجلا > قتلهوالخليفة ق أم درمان. 
ثم لم تابث أن قامت الاضطرابات فى دارفور من جديد » بسبب حركة 
« ألى حميزة » الى أشرنا إليه سابقا : وهو الذى ذكرنا أنه ادعى احتلال كرسى 
الخليفة الثالث عمان » وأنه قام ليفتح طريق اج إلى مكة » وأن الناس التفوا 
حوله من جهات الغرب . ولقد كتب أبو حميزة إلى الخليفةعيد الله بعلمه‌بظهوره . 
وتطايرت الشائعات عن زحف الفقيه إلى الأبيض والخرطوم وانتصاره على جوش 
الخليفة الذى أخذ يميا للهرب إلى بربر» أو إلى الحنوب . ولکن الذی حصل 
أن أبا حميزة هزم جيشين أرسلهما عمان آدم الواحد بعد الآخر لقتاله فى أكتوبر 
۸ ولقد كان فى وسع « ألى حميزة » أن ينال الفاشر لو أنه زحف عليها 
فورا بعد انتصاره » ولكنه لم يبدأ زحفه عليها إلا فى فبرایر ۱۸۸۹ وعندئذ كانت 
الامدادات قد وصلت من آم درمان إلى عمان آدم . وقد ذ کرنا كيف أن أباحميزة 
مات بالجدرى وأن .احاه « ساغه » قتل بالقرب من الفاشر فى الواقعة الی عرفت 
« بواقعة ساغة » حيث انتصر عليه عمان آدم فى ۲۲ فبراير ۱۸۸۹ وأرسل عمان 
آدم رأس « ساغة » إلى الخليفة فى أم درمان . وحاول عمان آدم الاقتصاص من 
القبائل الى ناصرت آبا حميزة » فخرج بحيشه من الفاشر قاصداً إلى الغرب . 
ولكن لم يلبث أن أصيب عرض . فرجع إلى الفاشر حيث توق بها فى سبتمبر 
٠‏ » وأرسل الخليفة بدله « محمود أحمد » على عمالة كردفان ودارفور وشكا ‏ 
الى كان أسماه اللخليفة عليها . وقد استمر « محمود أحمد » يغزو القبائل المناوئة 
أو يخمد حركات العصيان فى دارفور وجبال النوبا وبحر الغزال ودار قمر ودار 
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تامه ‏ وكان ظهر ودار تأمه فقیه جديك: » من قرية أى حميزة » يدعي المهدية ) 
فهزمه محمود أحمد وقتله فى مارد ۱۸۹۵ ؛ وكذاك أوقع بشخص آخر من دار تامة 
کدلات ادعى هذه المرة آنه النی عیسی ٥ 5 ١‏ ). وود بی محمود 
أحمد فى عمالته حى استدعاه الخليفة من الفاشر ۰ فوصل أم درمان بحيشه 
« ق‌مابو ۱۸۹۷ » للاشيراك فى عملية وقف زحف حملة اسبرجاع السودان . 

ومکذا كان الحليفة فى بداية ۱۸۸۹ قد استطاع أن يوطد سلطانه الداخلى 
فى السودان نتيجة هذه الإجراءات الصارمة والعنيفة الى حطم مها نفوذ الأشراف 
وقضى على قبائل الكبابيش ورفاعه المؤى والبطاحين » وف دارفور على الأمير 
يوسف وألى حيزة والذين ادعوا المهدية فى دار تامه » وهذا إلى أنه نحى وأقصى 
قواد الحيوش والحكام الذين من أسرة المهدى أو آتباعه » وملاً الناصب بأقربائه 
ورجاله الذين بثق هو فى ولا مبم وطاعنهم له . ولذاث فقد كان يبدو من هذه 
الناحية أن الحليفة عبد الله حقق الغرض الأول من حکومته » وهو العتع بالسيطرة 
المطلقة فى البلاد والاحتفاظ ذه السيطرة زمنا طويلا . 

ولكن هذه الأساليب القاسية والصارمة ذانها فى الانتقام من أعدائه والقضاء 
على مزاحميه وخصومه من جهة » ثم اعّاد عبد الله على أهل الغرب ١‏ البقارة ‏ 
التعايشة » الذین سودهم على أهل النيل من جهة ثانية » لم يابث أن أثار العداء 
الدفين بين آهل النيل وأهل الغرب » وجمع كلمة التذمرین‌من‌حکومته والعارضین 
ها الذين التفوا الآن حول الحليفة محمدالشريف وأقر باء وأتباع المهدى : «الأشراف» 
ليتامروا على حكومة التعايشى وعلى خلع الحليفة فى نوفبر 189١‏ . واستقدم 
التآمرون آتباعهم سر إلى أم درمان للقيام بثورة فجائية يقضون فما عی‌شخص 
الحليفة » ویقلبون النظام القام » ویتخنون من استنادهم على اسم الا ورا 
لفعل ذلك . 

ولكن اللخليفة ‏ الذى استخدم نظاما امخابرات فاجحاً دائماً لم يلبث 
أن علم بالمؤامرة فى الوقت المناسب فوقعت مناوشات بين الفريقين وسط البلدة 


۲ 
١‏ أم درمان » » وتوسط الحليفة على ود حلو لاعادة السلام . وقبل « الأشراف ) 
وأنصارهم الصلح مع الخليفة على أساس أن يسترجع الحليفة محمد الشريف 
المركز اللائق به مع تعيينه فى مجلس اللحليفة عبد الله » وأن خصص هذا له 
ولأقرباء المهدى رواتب تكفيهم » وأن يسلم « الأشراف » فى نظير ذلا سلاحهم 
إلى الخليفة وأن يطيعوه طاعة عمياء « ۲۵ نویر ۱۸۹۱ » . وكان فى أثناء هذه 
الاضطرابات أن تمكن الأب « أوهر والدر » من الفرار من أم درمان . 

ولكن هذا الصلح ۸ بين الخليفة عن الانتقام من رؤساء الفتنة . فلم يحض 
عشرون يوماً على تأمينه للأشراف حى قبض على حاعة منهم ٠»‏ وأرسلهم إلى 
عامله الژا کی طمل فى فاشودة فقتلهم ؛ ثم إنه جن الحليفة محمد الشريف 
« مارس ۱۸۹۲ » » وحد د إقامة آبناء المهدى البالغين » وحبس عدداً كبيراً 
من الدناقلة المهمين فى الفتنة » ونى عدداً من التعايشة ‏ قبياته ‏ کانوا آرادوا 
انپاز فرصة الفتنة فتآمروا على قتله أخذاً بثأر أحدم > فقبض الحليفة عليهم 
وأرسلهم إلى الرجاف ١‏ يوليو ۱۸۹۲ » . وأرسل إلى الرجاف کذلاث عدداً من 
الحعليين الذين كانوا اتفقوا على الاشتراك فى الفتنة مع الأشراف » ولكن هؤلاء 
وشوا بهم إلى الحليفة . وى الشهر التالى « أغسطس 1847 » قبض الحليفة على 
زعيمين كانا آخر من بی من رؤساء الأشراف فأرسلهما مكبلين إلى الزا کی 
طمل فى فاشودة فقتلهما . ولم يكن باقياً من الأشراف المعروفين بعد هذهالحوادث 
غير اثنين : محمد عمان ألى قرجه » وكان وقت فتنة الأشراف عاملا على كسلا 
فاستدعاه اليفة وول مكانه ( مساعد قيدوم ) وأرسله إلى خط الاستواء بدعوى 
توليته مالا ) فلما وصل إلى الرجاف قبض عليه آمیرها ونه کطلب اللخليفة ؛ 
آما الثافى فکان محمد خالد زقل » وقد نفاه الحليفة إلى الرجاف (۱۸۹۳) . 

و یقول «ثیوبولد» (10دطمعط؟ .۸.8) فى کتابه عن الهدية تعلیقاً عل‌حادث 
غدر الخليفة بالأشراف » الذی سبقه التظاهر بالصلح إنه من آسواً ما وقع من 
خوادث فى عهد اللخليفة عبد الله . ثم يقول : « لقد كان الحليفة كما هى عادته 
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داعا ف كل مأ عس مركزه هو نفسة » لا یعرف الشفقة ولا الرحمة . 

بعد تصفية فتنة الأشراف » أمكن أن يتمتع الخليفة بتلاث السيطرة المطلقة 
7 الک > الى آرادها ٠‏ فلم ی السنوات الاربع التالية ( ۱۸۹۲ - 
۲) - آی حى الوقت الذى بدأت فيه العمليات العسكرية لاسرجاع دنقلة 
م السودان بأ كله لم حدث أن تعرضت حكومته لآية أخطار داخلية من منافس 
أو مزاحم الخليفة على السلطة . ومع أن الخليفة فى هذه السنوات التالية لم يلجأ 
كذلات إلى المذابح ووسائل الابادة الأخرى الى قضى بها على البطاحين أو 
الکبابیش أو غيرهم ۰ وبالرغم من أنه صار یل إلى الاستفادة من واقع أن 
السيطرة المطلقة ی الحكم قد صارت خالصة له » كى يتمتع بعهد هن الاطمئنان 
والسلام الداخلى » الامر الذى جعله ها يرى « دوجاریاث » مجنح إلى محاولة 
السير فى سياسته الحارجية على طريق اا 0 سلاطين الغرب من جهة › 
ويسعى ليس لإزالة كل أسباب العداء بينه وبين الأحباش فحسب بل وليعقد معاهدة 
تحالف معهم - فإنه بالرغم من هذا التبدل فى سياسته االداخلية والحارجية يعد 
عام ۱۸۹۲ ۰ بقيت أساليبه تتصف بالعنف والبطش . فكان من الذين غضب 
الحليفة عايهم » القاضی أحد على الذی نه ومنع عنه الطعام حى مات ف يونية 
۶6 م القاضى حسين الزهرة الذى مات نفس الميتة فى العام التالى ؛ 
وكان قبل ذلك غضب على الزاکی طمل الذى مات فى سجن أم درمان» ف 
سيتمير ۱۸۹۳ . 

ذلك إذاً كان مبلغ ما وصل إليه الخليفة عبد الله فى فرض تسلطه وطغيانه 
على آهل السودان» ليصل إلى السيطرة المطلقة الى أراد ها تقوية مسند « اللحليفية ) 
بالصورة الى عکنه من محاولة أن عل هذه اليفية وراشة ق بیته . ولقد أشرنا 
سابقاً إلى أنه مثلما دارت سياسة التعایشی الداخلية حول إفشاء هذا الاك الورایی ) 


1۳ 
فقد دارت سیاسته الحارجية كذلاك حول نفس هذا الغرص ؛ ولکن على خلاف 
ما وصل إليه من سیاسته الداحلية » ترتب على سياسة اللحليفة الخارجية أن أثيرت 
طائفة من الشکلات الى عجز عن امجاد حل ها والى هدمت فى الہاية صرح 
الدولة المنتظرة واابى آراد إقامنها . وأما سبب هذا الفشل فى سياسة الحليفة الخارجية 
فهو اعتماده أن كنت المعارك والخروب يزيد من سمعة ونفو ذ « الخليفية » وهريها 
فى الداخل واللخارج معاً » فيقوى مسندها » وتكفل هذه التقوية بقاءها . وكان 
هذا الاعتقاد هو الذى حفز الحليفة على الدخول ى مغامرات الحروب على 
حدوده الثمالية مع مصر وعلى حدوده الشرقية مع الحبشة » دون أن بحسن تقدير 
القوة الى عليها حصومه ۰ أو يزن الاثار الى قد تنرتب على هزعته » ذا قدر له 
أن هزم فى هذه الحروب » ومبلغ الأذى الذى تلحقه الهزيعة عشروعاته فى 

للك الورا . 

بدأ الحليفة بأن صار يصل ارب الى بدأت أيام المهدى فى السودان 
الشرق و سنار . وقد شاهدنا عند الكلام ق‌موضوع «إخلاء بقية السودان»» كيف 
سلمت حامية كسلا فى ۲۹ / "٠‏ يوليو ۱۸۸۵ ؛ وقد حضر عمان دقنة الما 
وأخذ البيعة للخليفة عبد الله » ثم اشتباك عمان دقنة فى مناوشات مع الأحباش 
فى الحدود » فجاء« الراس الولاآو الوله » (داداى 25©) إلى «کوفیت» ی ۲۳ سبتمير 
۵ وتمكن من هز عة عمان دقنة الذی انسحب إلى كسلا . وأما فى سنار 
فقد ذكرنا أن حاميتها سلمت للدراویش نی ١9‏ آغسطس ۱۸۸۵ . 

واستمرت الناوشات الحدودية مع الاحباش . وتسبب عن استمرارها تکدیر 
العلاقات بين بوحنا « يوحناس ) ملاك الحيشةء والحليفة عبد الله الذى ۸ يظهر 
من جانبه أنه يريد وقف العداء مع الحبشة . فشن الأحباش هجوماً كبيراً على 
القلابات ء وأوقعوا يعاملها « محمد ود أرباب » هزعة كبيرة فى أوائل ینایر ۱۸۸۷ 
وأحرق ال حباش القلابات > وقتل فى المعركة ( مد ود آریات ) . وعندئد مى 
الحليفة لعمالها واحداً من آخص آقاریة هو « يونس الدکيم 4 وارسله البا ق 


o 
مارس ۱۸۸۷ بجيش عظیم » لأن القلابات كنا صار الحليفة يقول : « ثغر حصين‎ 
فى حدود الحبشة » وحفظ السودان يقضى مفظه مسدودا » . ومن دلاث اللحين‎ 
بدأت الحرب الى لم يكن هناك ما يدعو لقيامها إلا أن كلا الرجلين  بوحناس‎ 
. وعبد الله كانا يتصفان بالغرور والكبرياء وحب المغامرة وإثارة الحروب‎ 
وكان الأحباش أول من بدأ هذه الحرب بپجومهم الذى د کرناه على‎ 
القلابات . وكتب الخليفة إلى الملك يوحنا ی مارس ۱۸۸۷ محمله مسئولية الحرب‎ 
الى نشبت بسبب اعتداء يوحنا التکرر « بالقتل والأسر والمب والضر . . . على‎ 
ضعفاء المسلمين الذين بالقرب من بلده » ولانه صار يأوى إليه كل من يرتد عن‎ 
دينه من المسلمين »)» ويفسّر كذلاك إرساله الحيوش لقاتلته - آی مقاتلة‎ 
با لثغر القلابات من أهمية استراتيجية » فیقول : «ولا م بمكن تركها‎  انحوي‎ 
سداً على ذلك الخال » وتعين الالتفا ت إلى صدك عن هذا الال » عينا الجنوش‎ 
الكافية من الأنصار أهل النجدة والحماية إلى الإقامة بالثغر الموالى حهتاث صداً‎ 
: لا يتوقع منك » . واشترط اللحليفة مطالب معينة لوقف الحرب مع الأحباش هی‎ 
رد الأسرى ى الواقعة الماضية » وإعادة المنشقين والمرتدين » الذين ذكر اللخليفة‎ 
أسماءهم > والكف « عن التعدى على بلاد الإسلام من الآن فصاعدا » . وأن‎ 
بلز م حدوده ( ولا عد لغيرها بدا ) . دعاه الحليفة 5 أى دعا بوحناس - إلى‎ 
اعتناق الاسلام » « والدخول فى صصبة الهدی » . وآما إذا لم یفعل یوحناس شيئاً‎ 
. من ذلك فقد توعده الحليفة عناجزته ارب‎ 
وعندما لم يحب « یوحنا » على هذا الکتاب » استدعی الحليفة من الغرب‎ 
أحسن قواده و حمدان أبو عنجة » » وأرسله إلى القلابات بجيش عظم ی أكتوبر‎ 
يونس الدكيم » العامل على القلابات يرسل بعوث الغزو‎ ١ سما آخذ‎ ۷ 
للاغارة على آرض الحبشة فى جهة القلابات » يغزو ویخم ویسی وبحرق‎ 
. ۱۸۸۷ (الحلال ) ويخرب الکنائس . وبلغ « آبو عنجة » القلابات فى دیسمبر‎ 
ولا كانت القيادة العامة فى القلابات من نصیب « ألى عنجة » فقد قل الأمر على‎ 


۳٦ 
. يونس الدكيم > وهو من أقرباء اللحليفة » فبادر هذا باستدعائه إلى أم درمان‎ 
وش يناير ۱۸۸۸ خرج « أبو عنجة » لغزو الحبشة . وكان اللحليفة عبد الله بعث‎ 
. بكتاب آخر إلى « يوحناس » فى معبى كتابه الأول ؛ ولکن دون نتيجة‎ 

وأما أبو عنجة فقد زحف ميشه متوغلا فى أرض الحبشة ؛ واتخذ الأحباش 
خطة الانسحاب حى يبعدوا الدراويش من قواعد هم »> فیسپهل حينئل 
هزيمهم واخلى الأحباش القرى الى فى طريق اليش الزاحف » ولكن المؤن 
5 صادفها الدراويش بالرغم من ذلاث كانت وفيرة . وعلى مسافة ثلاثين ميلا 
شال غندار « قندر ) انپزم الأحباش هزعة كبيرة » وزحف آبو عنجة على 
« غندار » فى ۲۱ ینایر ۱۸۸۸ فسلبها ثم آحرقها » وعاد بالأسلاب إلى القلابات. 
ثم إن آبا عنجة لم يلبث أن خر ج بعد أربعة شهور من القلابات » ف يونية ۱۸۸۸ 
لغزو الحبشة ثانية . ولكن ف هذه الرة لم يشتبك مع الأحباش فى أية معارك » 
وا کتی آبو عنجه وقواده - وکان من هولاء ق الرتین الزاکی طمل - بأعمال 
الهب والسلب والتنکیل والقتل والتخریب . وکانت العودة من هذه الغزوة إلى 
القلابات ی آغسطس ۱۸۸۸ . 

هذه الحرب أنبكت قوی الاحباش والهدیین معا . وق ۲۵ دیسمبر ۱۸۸۸ 
کتب يوحنا « ملك صهیون » ملاث ملوك الحيشة - إلى المعظم دجاج أنى عنجة ) 
یعرض الصلح على آساس التزام کل فریق بعدم الاعتداء على حدود الاخر > 
ویعرض عقد معاهدة مع الدراويش الغرض مما الاتفاق والتشاور ها قال يوحنا 
١‏ ضد أولئك الذين محضرون من بلاد الإفرنجوالر ك وغیره الذين ير يدون أن يحكوا 
بلادكم وبلادنا مزعجين لكم ولنا . أولئتك أعدازكم وأعداؤنا تحار بهم ومبيهم 
ونحرس بلادنا ومالکنا مهم » . وأرسل يوحنا وفدا إلى أم درمان ليعرض الصلح 
على الحليفة . وكان من أسباب رغبة يوحنا فى الصلح › إلى جانب أن قواه أنهكما 
حروبه مع المهديين » أن الطلیان منذ احتلاهم مصوع ۰ فى ه فبرایر ۱۸۸۵ 
اشتبکوا فى حر وب مستمرة مع الأحباش » سوف نذکرها فى موضعها » حیی صار يوحنا 


۷ 
حش مي على بلاده وراد أن يعقد صلحا مع الدراويش حى يتفرغ للطليات وهم 
الأعداء الذين قال عنهم فى رسالته إلى ألى عنجة إنهم «محضرون من بلاد الافرنج». 
وف رأى بعض المؤرخين أن يوحنا كان يقصد من إرسال وفده إلى أمدرمان بعر وض 
الصلح » التجسس عل البلاد وعلىقوات الحليفة . وسواء أ كانت رغبة يوحنا الحقيقية 
الصلح » وهو الأرجح » أم أنه يبغى فقط التجسس على الخليفة ‏ فقد ضاعت 
فرصة السلام على كل حال » لأن الحليفة رفض عروض الصلح وطلب من يوحنا 
إذا شاء الصلح أن يعتنق الاسلام ؛ ولأن « ألى عنجة » اعتبر كتاب يوحنا له 
إهانة عظيمة لانه ناداه فى صدر الحواب ‏ کا كتب أبو عنجة إلى بوحنا فى 
ینابر ۱۸۸۹ جواباً على رسالته : - بقوله « دجاج اا فيد اام إلى 
لست بدجاح وإتما أنت الجا لكفرك . . . » . وهكذا استعد الفر يقان لمعركة 
حاسمة » ولكن لم يلبث أبو عنجة أن مرض ومات فى ۲۹ يناير ۱۸۸۹ فتسام 
القيادة الزا کی طمل » وهو الذی أوقع بالأحباش هز عة بالغة عندما دار القتال 
ی واقعة القلابات فى ۲۹ مارس ۱۸۸۹ - وقد أصيب يوحنا نى هذه الواقعة 
جرح میت - ثم فى واقعة عند العطبرة ف ۱۲ مارس ؛ وكان ى هذه الواقعة 
أن وقع ف قبضة ة الدراويش جمان يوحنا فحز الزا کی صل وش وبعث به 
إلى [ م درمان 

أنبت المعركة الأخيرة ‏ معركة القلابات - حرب الحبشة . ويعين هذا 
الانتصار ی مارس ۱۸۸۹ أوج السلطان الذى بلغه عبد الله التعايشى » جيث 
امتدت حکومته فى أقطار السودان » فلم يعد خارجا عن نفوذه غير أقاليم خط 
الاستواء الى لم مخرج منها أمين باشا إلا فى أواسط هذا العام » وغير سوا كن 
الى بقيت فى حوزة البريطانيين » وهذا بيا كان الخليفة قد استطاع توطيد 
سلطانه الداخلى على نحو ما شاهدنا فى بداية هذا العام . ولم يعد هناك أى احمال 
لان تنجح إذا قامت ضده أية ثورة أو حركة عصيان . 

ولكن هذا النجاح الظاهری كان حمل فى طياته بذور الضعف والانحلال . 


۳۸ 
فالخليفة عبد الله قد دفع فى مقابل إنشاء حكومته المتسيطرة تنا باهظاً ف 
صو رة دماء مسفوكة » وتخريب ۰ وتعطيل لاز راعة والتجارة » ويجاعات › 
وطغيان » وتذمر وط » وانقسام بين أهل النيل وأهل الغرب » ولد رأينا كيف 
صار الأشراف بر بصون به الدوائر » حى قضى عليهم فى « فتنة الأشراف ) 
المعروفة . والخليفة قد دفع کذلاث عناً باهظاً فى مقابل تأمين حدوده من ناحية 
الحبشة : حروب انمت بانتصارات » ولكن هذه كانت انتصارات وقتية › 
كبدته خسائر فادحة » مات فى أثناما أبو عنجة أقدر قواده » وانعدم كل أمل 
فى إمكان أن يتعاهد المهديون أو يتحالفوا مع الأحباش لدرء الأخطار الى سوف 
تهدد الخليفة بعد ذاك . أضف إلى هذا كله أن انهاء حرس الحبشة هذا النصر 
فى واقعة القلابات ۰ جعل الخحليفة يصم على غزو مصر » ذاك الغزو الذى 
طالما عقد النية عليه » ووجد نفسه مرغماً على إرجائه بسبب مشا كله الكثيرة ) 
وسنحت له الفرصة الآن للقيام عغامرته الكبرى » وهی المغامرة الى اقتضته فى 
الاية عداً باهظاً : خسارة ذلاك الملك الذى ظل ثلاث عشرة سنة يعمل لتأسیسه 
ی السودان . 

وکانت وادی حلفا آخر الرا كز فى الحدود الصرية » بعد أن قررت ساطات 
الاحتلال ى مصر بعد واقعة جنس (۳۰/ ۱۲/ ۱۸۸۵ » الانسحاب من 
بطن الحجر توفیرا للمتاعب وللنفقات » ومنذ مایو ۱۸۸۲ خرج الانجلیز من 
حلفا وت رکوا بها حامية مصرية » بيا آبقوا قوة مهم « الانجلیز » فى آسوان لوا زرة 
الحامية المصرية عند الضرورة . وعلى مسافة ثلائین ميلا جنوب حلفا امتدت 
منطقة تفصل بين آخر مراکز الحدود الصرية وبين « سرس » الى هی أول 
مرا كز المهديين ف الشمال . وهذه النطقة استمرت مسرحاً لناوشات حدودية 
متعددة ؛ ها كانت تروج داعا الشائعات بان جيشاً من الدراو يش محتشد عند 


( سرس ) لغزو مصر . 


۳۹ 
وحاولت سلطات الاحتلال فى مصر الوصول إلى تسوية لمشكلة الحدود 
الحنوبية بطريق المفاوضة مع المهدية . وكان فى وسع الحليفة عبد الله تأمين حدوده 
من ناحية مصر دون حاجة إلى الدخول فى حرب معها » لو أنه قبل الفاوضة . 
فقد آبرمت الحكومة البريطانية مع الباب العالى اتفاقا فى القسطنطينة فى ۲4 
أكتوبر ۱۸۸۵ لعالحة المسألة الصرية » كان أساساً لهمة ترتیب مسألة الحلاء 
عن مصر فى ظروف سيأتى ذكرها « بعثة درموند وولف » . وكان فى هذا الاتفاق 
أن تم تحديد الموضوعات الى وافق الطرفان : بريطانيا والباب العالى » على محنا 
كنا نص على أن ترسل كل من الحكومتين مندو با «أوقومسييرا » إلى مصر ليتشاور 
المندوب العمانى » أحمد مختار باشا الغازی » مع اللحديو « فى آفضل ااوسائل امهدئة 
السودان بالطرق السلمية » . و بناء على هذه الرغبة إذاً فى مهدئة السودان بالوسائل 
السلمية » آوفدت حکومة القاهرة إلى وادی حلفا يوسف باشا شهدی شحاولة الفاوضة 
مع الدراويش ( مايو ۱۸۸۲) ولکن هذه احاولة باءعت بالفشل . وبی الحليفة 
عبد الله مصمماً على غزو مصر . 
ول أكتوبر ۱۸۸۲ خرج عبد الرحمن النجوبى من بربر قاصداً إلى دنقلة 
فى طريقه إلى حدود مصر » فوصل إلى دنقلة نى نوفبر » وارسل‌مقدمة جيشه 
إلى « سرس » ووقعت بين الدراويش بقيادة النور الكنزى وبين حامية حلفا معركة 
فى ۲۸ أبريل ۱۸۸۷ انهزم فيا الور الكنزى الذى قتل . ولكن النجوی بادر 
بإرسال جيش قوی لاحتلال « سرس » ف بوثية » وحضر النجوی إلى « سرس » 
ببقية جيشه فى ۱۸ ديسمير ۱۸۸۷ . ومن هذا این بدأ الدراويش يشنون عدداً 
من الغارات « الغزوات » على نقاط الاستحکامات المصرية حول حلفا وبقيت 
« سرس » داعاً قاعدة لأعمالهم العسكرية . حبى إذا تقرر نهائياً غزو مصر - بعد 
انهاء حرب الحبشة ‏ خر ج النجوی من دنقلة فى ۳ مايو ۱۸۸۹ وکان قد ذهب 
إلى آم درمان لتلى آوامر الغزو » فوصل « سرس » ی ۲۲ يونية » وزحف بابلیش 
حميعه على معتوقة فوصلها فى ۲۸ بونية . وعند « أرجين » شال وادی حلفا اممزم 


E 
النجوبى فى ۲ يوليو ولكنه استطاع الانسحات ومواصلة الزحف إلى « بلاجه » أو‎ 
البلينة » (دعصداء8) على مسافة ۲۵ ميلا من واأكسن » : واستمرت زوارق‎ « 
يوليو » فوقف عندها فى‎ ٠١ لمدفعية تتعقبه فى الهر » فوصل إلى « بلاجه » فى‎ 

انتظار النجدات الى عام أنما فى طريقها إليه من الحنوب . 

وق ۱۵ وليو ۱۸۸۹ وصلالسير فرنسیس غرنفیل (Sir Francis W. Grenfell)‏ 
سردار امیش الصری إلى بلاجة « البلينة » ليشرف على العملیات بنفسه . واتضح 
بعد عمل استكشاف لمعسكر الدراويش أن كثيرين من عسكرهم یرون وميا 
إلى اليش المصرى, » وأن قوات النجوی صارت فى يأس شديد » ولا مؤن لدا 
حى إن العسكر یا کلون جال وخیولم وحميرهم ؛ ویعیش غير امحاربين على 
نوی البلح المسحوق . ولذلك بعث السردار غرنفيل باشا بکتاب إلى النجوی ف 
5 يوليو يدعوه إلى التسلیم » ویعده بالأمان » و ذره من الحلاك ويتوعده إذا 
هو أصر على القتال . فقرأ النجوی هذا الكتاب عل قواده وأجاب السردار فى 
ی ۱۷ يوليو بانه لا يريد إلا الاستيلاء على مصر بأ کلها » ویطلب منه التسليم 
وأن يعتنق الاسلام » ویذ کره عصير هيكس وغردون الذى سوف يكون مصير 
السردار كذلك إذا لم يفعل . 

ووصلت النجدات إلى النجوبى فى ۲۵ بولیو . فبداً الزحف إلى الشهال ثانية 
فى ۲۸ يوليو بعد أن توقف ف « البلينة » تمانية عشر يوما . وسار امیش فى سرعة 
أ كير مما فعل فى. زحفه الأول بالرغم من نفاد المؤن والأغذية الى لديه » فوصل 
الدراويش بعد ثلاثة أيام إلى نقطة تقع على مسافة أربعة أميال جنوب قرية 
طوشكى . 

ووصل غرنفيل إلى طوشکیق ۳۱ يوليو لتو قيادة المعركة المنتظرة ؛ واجتمع 
لديه فى طوشكى حوالى 58" مقاتل من المصريين والسودانيين والإنجليز مع ۸۰ 
مدفعاً » وطائفة من القواد الإنجليز منم اللواء كتشتر باشا ؛ بيا كان القاعقام 
ونجت بلك (٤هعز۷)‏ من هيئة أركان الحرب . وى ۳ أغسطس وقعت معركة 
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طوشکی > وهی من المعارك الحاسعة » استمرت خس ساعات فقط » وا ہزم فيا 
الدراویش هز عة ساحقة فخسروا ۱۲۰۰ قتبل و۰۰۰ آسیر . كان من 
بين القتلى الأمير عبد الرجن النجوی نفسه وطفل له « سنه حمس سنوات » وجد 
میتا معه » بيا وجد طفل ان له على قيد الحياة » آسر ودخل فى خدمة ایض 
المصرى فى بعد « هو عبد الله النجوتى ) . 

بعد هذه امز عة صار احتلال « سرس » من جديد ی ۱۱ أغسطس ۱۸۸۹ 
وأمكن ترمیم الط الحديدى بینها وبين حلفا . وأما الدراويش فقد تقهقروا إلى 
الحنوب فاتخذوا مرا كزهيى ۱ سواردة » على مسافة ۱۳۰ ميلا جنوب وادى حلفا 
و ۱۰۰ ميل من « سرس » . وبقوا فى « سواردة ) حتى أجلوا مہا ی سنة ۱۸۹٩‏ : 

ووا انا مال د 
فى فتح مصر . ومن ذلك این ۰ زال الحطر لعدة سنوات تالية عن حدود مصر 
الحنوبية من ناحية الحليفة التعایشی . ولاول مرة منذ ۱۸۸۵ ساد الحدوء التام 
منطقة هذه الحدود الحنوبية » وتأیدت الثقة ق حسن استعداد الحيش الصری 
الحديد . وقد علق « کرومر » على آثار هذه المعركة فقال : 

« لقد أسفر انتصار طوشكى عن نتائج‌هامة ؛ فقد وخز «فقاً » هذا الانتصار 
فقاعة المهدية ! وأبان أن الدراويش قد لا يزالون أقوياء لأغراض الدفاع فى 
حار يهم النائية وغير المضيافة » ولكمم لم يعودوا يبعثون على الحوف شهاحین 
أو معتدين. لد أعطى هذا الانتصار الثقةالجيش المصرى والشعب المصرى ولأورويا؛ 
وأقام الدليل على أن أولئك الذين استندوا إلى ضرورة ۱ تحطيم الهدی » ف 
الخرطوم » كانوا مخطئين ؛ وأمهم مع صواب ما ذهبوا إليه من افتراض غزو 
الدراويش لمصر » كانوا متغالين فى تقدير قوة الدراويش الحجومية أو العدوانية ؛ 
وأن الحركة المهدية كانت أقل ماسکاً وترابطاً وأقل خطورة ما كان مفروضاً 
أصلا أن تكون عليه » . 

وم يكن الحليفة آکتر توفيقاً فى اشتباكه مع الحامية الموجودة ف سوا كن . 


۲ 


وكانت سوا کن الم رکز الذى قر رت سلطات الاحتلال البريطالى الاحتفاظ به 
فى السودان الشرى . ومع أن خارج أسوار سوا كن كان عمان دقنة صاحب السلطان 
الکامل » فقد کان ضروریبا أن بستول انمليفة عبد الّه عبل میناء سواکن نفسما 
لتنمية تجارة الرقیق مع بلاد العرب » ولأن سوا كن طالا بتى بها قوات انجلیز ية 
مصر دة سوف تبی داعا مر کزا لاوژوت مله على حكومة الخليفة ومبديدها 1 

وعل ذلك فمد استمرت المناوشات حول سوا کن ین دفنه وحامية سوا كن ۲ 
وكان احافظ ابحدید» على سوا كن وقتثذ الکولونیل کتشنر . فى آوائل نوفبر ۱۸۸۷ 
كان قد احتل عمان دقنة قرية « هندوب » على مسافة ۱۱ ميلا إلى الشمال الغرنى 
من سوا كن . فقرر « كتشير » مباغتة دقنة ى هجوم مفاجی ء على معسکر 
الدراويش فى هندوب . « ۱۷ ینایر ۰۱۸۸۹ . ولکن هذا المجوم ۸ يأت 
بالنتيجة الطلوبة لأن دقنة تمكن من المرب ۰ ول تلبث أن جاعته الامدادات 
ی الشهور التالية من أم درمان » وأخذ محاصر سواكن ذانها فى سبتمبر . وکان 
قد تعين مكان « کتشیر ) محافظ آخر هو هولد سميث (طنتصرة-8101160) : منذ ۱۳ 
سردار الحيش المصرى ۱ عرنمیل ) ليتولى بنفسه العمليات العسكر ية . وق ۲۰ 
دسمبر ۱۸۸۸ الحم السردار مع عهان دقنة فى واقعة « الحميزة  )»‏ والحميزة 
اسم طابية كانت إلى جانب طابية أخرى هی طابية الشاطيء ‏ للحماية آبار الماء 
لحامية سواكن . وف هذه الموقعة امبزم عمان دقنة . ولكن « غرنفيل » أوقف 
العمليات العسكرية باعتبار أن المعركة ‏ كما بقول بعض الکتاب - كانت 
دفاعية فقط . وأما عمان دقنة فقد انتقل إلى طوكر ١‏ فى فبرایر ۲۱۸۸۹ » الى 
تقع ق وسط دلتا خور بركة الغنية » والى يعتمد علا الهدیون ى عوین 
جيوشهم فى السودان الشرق » والتى إذا حرجت من أيديهم » اضطروا إلى التخلى 
عن السودان الشرق بأجمعه . ۱ 

ولكن لم حصل تغيير جوهرى خلال العامين التاليين على الموقف . وبق 


و33 
الحال على ذلك إلى أن توافرت الاسباب التى جهات السلطات فى سوا کن تقرر 
القيام بعمل حاسم لكسر شوكة عمان دقنة وإضعاف نفوذ المهدية فى السودان 
الشری.. 
فقد ترتب على انتشار الدراويش حول سواكن » ووجود طوكر ی أيديهم 
من جهة. » والقلابات من جهة ثانية » بعد انتصارهم المعروف على يوحناس ف 
مارس ۱۸۸۹ - أى بقائهم أعحاب السيطرة فى السودان الشرق ۰ أن صارت 
السلطات ى سواكن تواجه مشكلة خطيرة هى جواز أو عدم جواز استمرار 
العاملات التجارية بين سواكن والداخل . وذلك لأن أكثر النشاط التجارى 
كان منصرفاً إلى نقل الأسلحة والذخائر والمؤن إلى القبائل الداخلية ؛ وكان المتوقع 
أن يحصل عمان دقنة على هذه الأسلحة والواد الى عکن صنع الذخيرة منها . 
كا أنه كان هناك رأى بأن تسليح القبائل يشجع البدو على إعلان العذاء ضد 
المهدية . ولذلك فقد سلكت السلطات فى سواكن لحل هذه المشكلة طريقاً كان 
تارة يحيز إطلاق التجارة وتارة أخرى يطلب وقفها وذلك عندما يبدو أن قوة عمان 
دقنة آخذة نى الزيادة . وقد بتى الحال على ذلك خلال العامين التاليين . أضف 
إلى هذا أن الاقتصار على امتلاك سوا كن دون مراقبة بقية أجزاء الساحل شجع 
على نشاط تجارة الرقيق وتصدير الرقيق إلى بلاد العرب . وشكت السلطاتالبحرية 
البريطانية من تعذر مراقبة هذه التجارة فى البحر الأحمر ما دامت أجزاء الساحل 
الأخرى بعيدة عن الرقابة . وعة سبب ثالث هو أن القبائل احلية كانت متذمرة 
من الطغيان الذى نشره عمان دقنة . ولکنبا وحدها لا تستطيع مناوأته » وأما إذا 
لقيت تشجيعا من الحكومة فى سوا كن فن احتمل أن تقوم هذه القبائل بالثورة . 
ومع ذلك فقد نال من سمعة السلطات نى سواكن بقاژها مكتوفة الایدی » بيا 
يهزأ عمان دقنة من دولتين : إنجلترة ومصر » تعجزان عن الح ركة وترضیان بقاء 
قواتهما حصورة فى سوا كن . وأخيراً فإنه كان من أثر توسع الإيطاليين نی الساحل 
وی الداخل بعد استيلاتهم على مصوع ۱۸۸۵ » وبعد أن عقدوا مع الأحباش 


-مصر والسودان (الهينة العامة لقصور الثقافة) 
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معاهدة ( اال ) (1iاccia€)‏ سنه ۱۸۸۹ › وإعلاءهم إنشاء مستعمرة ارتر یا 
فى العام التالى - تی ظروف سوف يأتى ذکرها - نقول إنه كان لهذا كله أثر 
فى أن تزيد حاوف الحكومة الإنجليزية من التوسع الأيطالى فى السودان الشرق » 
خصوصاً وأن الطليان ادعوا أن معاهدة « اتشيالى » أدخلت الحبشة بأسرها 
تحت حمايتهم » وطلبوا الان الاستيلاء على كسلا ذات الموقع المام فى منتصف 
الطريق تقر يبا بين الخرطوم ومصوع . وعلىذلك فقد صار يشكو السفير الانجلیزی 
ف رومه اللورد دفرين > ف فبراير ۱۸۹۰ ۰ من أن الطايان عاواون الامتداد 
إلى النيل الأعلى والسودان . بیها أخذ «السير إفلن بارنج » ق القاهرة يحذر حكومته 
من نفس الحطر وسی ها ٤‏ إلحاح صر و ره احتلاال طو کر ۲ 

وق سوا کن صار محافظها « هولد ‏ ”میٹ» طانص؟ 11501164) ينادى بضرورة 
المجوم على طوكر » وإرغام عمان دقنة بعد طرده ها على الارتداد والانسحاب 
أل اه 

وترددت الحكومة البريطانية فى أول الامر فى الوافقة على خطة اشجوم 
هذه . لأسباب أهمها : أن إخلاء السودان كان سياسة الحكومة البريطانية ع 
ولا يعبى ساحها بالعمليات العسكرية ضد عبد الرحمن النجوی ق حدود مصر 
الحنوبية آنا غيرت سياستها ؛ لأن الحرب ضد النجوبى إجراء دفاعى بعكس 
المجوم المقترح على عمان دقنة . اضف إلى هذا أن هذا امجوم لت كفولة 
ی نطاق ضيق أول الامر فن المتوقع لضروارت الحرب الى يتعذر التكهن بها 
الآن » أن یتسم نطاقه فى سلسلة من‌العملیات الى سوف تنقل‌هذا المجوم الضيق 
إلى عملية عسكرية كبيرة » ولأن هذه العمليات العسكرية تتطلب نفقات مالية 
طائلة» فى حين أن المالية المصرية لا تزال تمر فى دور النقاهة . وهذا إلى جانب 
أن الحيش المصرى اللخديد لا يزال فى حاجة إلى التدريب . وأخيراً لآن الرأى العام 
بلاده ی هذه المسألة . 


۵ 

ولکن فق بداية سنة ۰۱۸۹۱ عرف عن عمان دقنة أنه غادر طوکر لیغزو 
قبائل « اباب » الذين خرجوا على طاعته . والحباب قبيلة كبيرة تنتشر من 
رأس قصار إلى مصوع . وذهب دقنة لقتافم ومعه أ كثر جنده وتلك فرصة مواتية 
لهجوم عل طوکر . ثم ٍن هولد میث » محافظ سواکن ظل یشکو «ن ا 
تهر يب الرقیق إلى بلاد العرب » ومن العصابات الى ترکها عمان دقنة فى«هندوب) 
و«تعاى) لقطع الطر يق ٠‏ وللتضییق على سوا كن . واستأذن هولد سیث 2 
الاستيلاء على هندوب . وعندما أذن له استولى عليها نی هجوم مفاجی" فى ۲۷ 
بثایر ۱۸۹۱ ۰ استول على « ای » ی ۲ فبرایر . ۱ 

وقد یکون لنجاح هذا الحجوم الفاجیء على هندوب آثر فى إقناع اللورد 
سولسپری رئيس الوزارة البر يطانية ووزیر الحارجية معا » إلى جانب الاعتبارات 
الى ذكرناها » بالوافقة على مهاحمة طوکر ‏ فأبرق فى ۷ فبرایر ۱۸۹۱ بالوافقة . 
وی ۱٩‏ فبرایر ۱۸۹۱ حصل الحجوم بقيادة « هولد - ميث » على جيش عبان 
دقنة فى طوکر . وامبزم الدراویش هزية بالغة . 

وکانت معركة طوکر من العارك الفاصلة . فقد سقطت طوکر فى أيدى 
السلطات الحكومية ی سواکن » ى نفس اليوم الذى سقطت فيه من سبع 
ستوات مضت فى آبدی الدراونش . واضطر عمان دقنة الآن إلى الارتداد إلى 
العطبرة » واتخذ مقره فى قر ية « آدار آمه » (دصه عدهه) عل‌مسافة ۲۰۰ ميل 
إلى الغرب ومن تاريخ هذه الواقعة تضعضعتقوة عهان دقنة» ولم يستطع استرجاعها 
بعد هذه الضربة الى أصابته . وسلمت القبائل » وانفتح طريق التجارة بين 
سوا كن وبربر » وارتاح الرأى العام البر يطانى هذه النتيجة » ول يحدث شىء 
نما كانت تخشاه الحكومة البريطانية من حيث اتساع نطاق العمليات العسكرية 
خصوصاً وقال « كرومر » ى تعليقة على واقعة طوكر : «.إنها حققت للسودان 
الشرق ما حققته واقعة طوشکی لوادی‌النیل ؛ فهى قد أجلت الدراويش من هذا 
الإ قليم > وجعلت ممكنا أن يبدأ الأصلاء وأن تبذر بذور الحضارة ».. 


G3 
ولقد هدأت الأمور فى السودان الشرق بعد هذه الواقعة مدة السنوات الثلاث‎ 
, التالية» وإلى أن اشتبكت جيوش الخليفة مع عدو جديد ظهر فى هذه المنطقة‎ 
هم الطليان الذين لم يكن يتوقع الحليفة أن استيلاءهم على مصوع فى فبرایر‎ 
میجعلهم بعد سنوات قليلة مصدر انلطر الباشر عل حکویته ی هذه‎ ۵ 
الناحية » وآن يكون نشاطهم فى حالتى النجاح والفشل على السواء؛ من العوامل‎ 

الى جعلت الحكومة البريطانية فى الهاية تقرر استرجاع السودان . 

وقصة الحطر الإيطالى ق السودان الشرق إمما هی جزء من قصة اقتسام 
أملاك مصر القديمة فى السودان على يد الدول الأجنبية » والتی عجزت حكومة 
الخليفة عبد الله عن الدفاع عنها والاحتفاظ بها . 


د اقتسام آملاك مصر ى السودان : 

كانت الدول الى اقتسمت أملاك مصر ف السودان » وهی الأملاك الى 
قلنا إن حكومة عبد الله التعایشی عجزت عن المحافظة علیها - هی إنجلترة وإيطاليا 
وفرنسا والحبشة بين ۰۱۸۸۲ ۰۱۸۹۲ کا استطاع ليو يواد الثانى ملك بلجيكا 
٠‏ أن يصل وقتئذ وق السنوات التالية إلى تعديل حدود « ولاية الكونغو الحرة » 
البلجيكية الى أنشأها فى أفريقية الوسطى الغربية ‏ ق بعض ما على حساب 
قسم من أملاك مصر فى مدير رة خط الاستواء . 

وعلى ذلك فقد أسس الطليان على أنقاض أملاك المصريين فى السودان 
الشرق وساحل البحر الأحمر مستعمرة أرتريا » وعلى الساحل الأفريتى المطل على 
احیط الهندى مستعمرة الصومال الإيطالى » واستولت الحبشة على هرر ق‌الظر وف 
الى ذكرناها » وأنشأ الفرنسيون عند باب الندب مستعمرة الصومال الفرنسی » 
وراحوا يتوغلون فى إقليم بحر الغزال » بيا أنشأ الإنجليز مستعمرة الصومال 
البريطانى « الإنجليزى » تطل على خليج عدن » وأسسوا فى الداخل على أنقاض 


مدير نه خط الاستواء 4 حمبه أوغندة 1 وتمكن لبو دولد ملك اليلجيك من استئجار 
ر حاجز لادو » . 


وتاریخ انشاء کل هذه الستعمرات هو قصة ضياع هذه الاملاك المصرية . 


| الاملاك الصرية ى الصومال : 
(۱) الصومال الإنجليزى : 


تألف الصومال الانجلیزی من المنطقة الى تضم موالى زیلع وبلهار وبربرة 
على خليج عدن وهی الى استولى عليها الإنجليز منذ أن أخلاها المصريون بين 
عانى ۱۸۸۵ » ۱۸۸۸ . وقد مر بنا أن هرر التى ميناؤها زيلع استولى عليها 
منليك الثانى ملك 1 3 سنة ۱۸۸۷ . وق معاهدة ۷۹ رايد ١84‏ 
کلام عن عن هذه المعاهدة مرة ثانية فى موضوع الصومال افرندی . ولا كانت 
الدول قد اتفقتق مؤهر برلين «الادة۳4من قرار برلين ی۲۹ فبرایر 1846 » على 
آن تقوم کل دولة الجا اس یت یم َم ها امتلاك جزء من الاراضی أو 
السواحل الافريقية غير آملا کها الراهنة » أو بدون أن یکون ها أملاك سابقة > 
أو عندما تسس و محمية » لما ی هذه الحهات ‏ فقذ آبلغت بر يطانيا الدول 
فى ۲۰ يوليو ۱۸۸۷ أن الساحل الصومالی ابتداء من رس جيبو إلى بندر 
زيادة (02درذ5 معدص8) قد وضع تحت الحماية البريطانية . وم تعترض دولة 


من الدول على هذا التبليغ . 


( ۲ ) الصومال الفرنسی : 

والاصل فى تأسيس هذه المستعمرة» امتلالك الفرنسیین لیناء «أو بوك » (عامط0) 
والمنطقة الجاورة ها . وكانت الحكومة الفرنسية أوعزت إلى « هبری لامبرت » 
)Henri Lambert)‏ قنصلها ی عدن‌اختمار نقطة تصلح محطة لسفها ی هذه الحهات 
فابتاع ميناء «أو بوك»من مشاعها فى سنة ۱۸۵۵ . وق سنة ١857‏ عقد «شیفر» 
)Scheffer)‏ معاهدة مع مشايحها لامتلاكها . و « أوبوك ) هذه واقعة علی خليج 
« جون » تاجورة من خليج عدن . وق ٩‏ أبريل ۱۸۸٤‏ عقدت فرنسا معاهدة 
ضداقة مع سلطان ناحية آخری فى طرف جون تاجورة تسمی ( قبة الحراب ) » 
ول ۲۱ سبتمیر ۱۸۸4 عقدت فرنسا معاهدة مع سلطات تاجورة « آبلغتها رسیا 
إلى الحكومة البر بطانية ی ۱۱ فبرایر ۱۸۸١‏ » ۰ و عقتضی هذه العاهدة تنازل 
سلطان تاجورة عن النطقة من « رأس على » إلى «قبة الخراب » » وق ۱۸ 
أكتوير ٤‏ تنازل سلطان تاجورة عن ١‏ اشن على » و« الو » (هالدهدة) 
و و قبة الحراب » » و ۱٤١‏ ديسمبر ۱۸۸٤‏ تنازل كذلاك عن أراض أخرى 
لفرنسا . 

وأما الحطوة التالية الحامة » فكانت تأسيس عطة أفضل فى الحهة المقابلة 
ر لأوبوك ) على خليج تاجورة » ودلك عند رأس جيبولى (دط1[) » وهی 
نقطة تسيطر على نهاية طريق القوافل من هرر ومن الحبشة ‏ ف سنة ۱۸۸۷ . 

معصل الاحتکاله بین السلطات ی الصومالین الفرنسی والانجلیزی» ن 


ا فر ار احتلوا موقعا ر = دونجاريتا ) (Dongarita)‏ علىالساحل بين زیلع و بر برة 


ويدخل فى دائرة النفوذ الإنجليزى » فأسفر هذا الاحتكاك عن عقد اتفاق 
إنجليزى - فرنسى فى ۲ ٩7‏ فبراير ۱۸۸۸ لتحديد مناطق النفوذ ى خليج 
تاجورة وعلی ساحل الصومال » على أساس أن يتخلى الفرنسيون عن « دونجاريتا 6) 
وأن يعترفوا بالحماية الإنجليزية على ساحل الصومال من عند خط الحدود الفاصل 


۹ 


بين الصومالين الفرنسى والإنجليزى لغاية « بندر زيادة » آخر حدود الصومال 
الإنجليزى الشرقية ا حالية » وذلك فى نظير أن يعترف الإنجليز الفرنسيين بنفوذهم 
ی سواحل خليج تاجورة . ولا كان هذا الا تفاق مؤسسا على اعتبار أن هذه 
الاراضی « ملك مباح» (ونلآد0( ععظ) » مع أن لصر وترکیا معا حقوقا فى السيادة 
عليها » فقد بتى هذا الاتفاق سرا مکتوما لعدم إزعاج ترکیا أو مصر » وم يذع 
آمره إلا ف سنة 1894 . ومن المسلم به أن الحكومة البر بطانية ما كانت تعقد 
أصلا هذا الاتفاق إذا كانت تعترف وقتئذ بأنه لا يزال لصر حقوق على هذه 
الأراضى بعد اٍخلانها . ولقد أرادت إنجلترة أن تصل من اتفاق ۹/۲ فبراير 
۸ إلى تحقيق غرض آخرهو منع امتداد النفوذ الفرنمی إلى الحبشة . فتعهدت 
الحكومتان الإنجليزية والفرنسية ‏ فى الادة الرابعة من مواد هذا الاتفاق - بأن 
لا تسعيا لضم هرر > أو لوضعها تحت الحماية ؛ واعتبرت الحكومتان أن هذا 
التعهد بالامتناع من جانبهما عن الضم أو الحماية لا عى أنهما متنازلتان عن 
حقهما فى معارضة أية محاولات قد تقوم بها دولة أخرى للاستيلاء على هرر أو 
لوضعها تحت حمايتها . واعتبرت الدولتان أن استبلاء الحبشة على هرر لا يدخل 
فى منطوق هذه المادة » لأن الحبشة من الدول الإفريقية » ولیست دولة كبرى › 
أى من الدول الى تعنیها المعاهدة . ظ 

وی مایو سنة ١895‏ وضعت هذه الأقاليم تحت ادارة موحدة و وصارت 


تعرف باسم الصومال الفرنسى » وجعلت عاصمته جيبو . 

(۳) الصومال الإيطالى : 

احتل الطليان بقية الساحل الحنونى لخليج عدن بعد آخر حدود الصومال 
الإنجليزى عند نقطة بندر زيادة» م الساحل الصومالى إلى نهر جوبا « الحب » . 
وبدأ احتلال الطليان عقب احتلال الإنجليز لیج عدن « 1884 » . وف فبراير 
4 قبلت سلطنة أوبيا «فى الصومال » الحماية الإيطالية + وی أبريل من 


0١ 
السنة نفسها قبلت فى ش الما سلطنة « ميجورتين » هذه الحماية . ولا كان الطليان‎ 
عقدوا مع منليك معاهدة « أوتشيالى » (:1[هن»0)) السالفة الذ کر نى قرية مذا‎ 
» الا سم ی ۲ مايو ۷۱۸۸۹ ۰ وادعوا أنما أعطتهم حق الحماية على الحبشة‎ 
ورفض منليك - نى ظروف سيأنى ذكرها  هذا التفسیر للمعاهدة وناقش‎ 
ادعاءات الطليان على بلاده » فقد صار یهت الطليان بأن ينالوا من البريطانيين‎ 
الاعتراف بحقوقهم ف المنطقة المتاخمة لأملاك الآخرين » أى فى الصومال الإيطالى‎ 
والاعتراف بادعاءامهم فى السودان الشرق كذلك . ووافق البر یطانیون من جانبهم‎ 
على تحديد مناطق النفوذ بيهم وبين الطايان ! فى الصومال من جهة » وعل اطلاق‎ 
› يد الطليان فى احتلال كسلا والبلاد اجاورة لما حى مر العطبرة من جهة ثانية‎ 
وذلك خوفا من أن تنهار حكومة الحليفة ات ا ای بلغت من‎ 
القوة أو القدرة المالية » ما يمينا لاسترجاع أملاكها المفقودة . فأرادوا الاحتفاظ‎ 
. بالحقوق الى اصر ی هذه الحهات‎ 

وعلی ذلك فقد آبرم اتفاقان بين إيطاليا وإنجلترة فى ۲۶ مارس » ۱۵ - 
۱ لتحديد منطقة النفوذ الإيطالى . فاتفاق 5؟ مارس ۰۰۱۸٩۹۱‏ برسم خط 
الحدود بين منطقتى النفوذ البر يطانى والإيطالى ابتداء من هر جوبا « الب » إلى 
النيل الأزرق بحيث يدخل الصومال الإيطالى ومستعمرة أرتريا إلى رأس قصار » 
أقصى نقطة على الساحل الأرتيرى ى الشال » وبحيث تدخل كذلك كسلا 
والمنطقة احجاورة ها لغاية نهر العطبرة » نى دائرة النفوذ الإيطالى » بیها تخرج 
قسمايو من دائرة هذا النفوذ عند أقصى حدود الصومال الإيطالى الحنوبية » كنا 
حرج بطبيعة الحال من دائرة النفوذ الإيطالى الصومالان : البريطانى والفرنسی . 

وما مجدر ذكره أن الحكومة البر بطانية ولو أنها أطلقت يد إيطاليا فى احتلال 
كسلا والحهات الممتدة إلى مر العطبرة إذا دعت ضرورة الوقت الخرنى إلى 
هذا الاحتلال » فقد احتفظت فى نفس العاهدة يحقوق الحكومة المصرية ی 
استرجاع هذه المنطقة « با فیها كسلا » من إيطاليا هجرد أن تنياً الحكومة المصرية 


٤٥١ 


لذلك. ويقول ولم‌لانجر Wim Langer)‏ ) ىكتابه عن الدبلوماسية الأمبر رالية»› 
« الواضح أن هذا الحزء عينه من السودان كان عليه أن يخضع لنوع من العالحة 
يختلف عا تعالج به مناطق البحر الأحمر الأخرى الى كان لصر علا نفس 
الحقوق القائمة . والسبب نى ذلك بطبيعة الحال هو أن كسلا تقع على مر هام 
یات بالعطبرة » وتبغى الحكومة البر يطانية ویهمها أن تتمسلك ببعض السيطرة عن 
طريق مصر على مورد الماء » . 

ويقول « لانجر » إن هذه الرغبة من جانب بريطانيا ق إبعاد الطلیان عن 
نهر النيل تتضح من النتيجة التى وصلت إليها بريطانيا فى كل اتفاقاتها مع 
هؤلاء » حيث كانت هذه دائما أن تبتى دائرة النفوذ الإيطالى بعيدة بنحو الماثة 
ميل عن أقرب مكان لمشارف هذا ابر . وعلى ذلك فقد نصت الادة الثالثة من 
اتفاق ٠١‏ أبريل ۱۸۹۱ على أن تتعهد الحكومة الإيطالية بالامتناع عن إقامة 
منشات للرى على هر العطبرة قد تور على كمية المياه الواصلة إلى النيل . 

وف اتفاق ه مايو 1844 بين إنجلترة وإيطاليا » أمكن أن يستكمل تخطيط 
الحدود الذى بدأ فى الاتفاقين « البروتوكولين » السابقين بين منطقتی النفوذ 
الانجلیزی والإيطالى ی خليج عدن وق الصومال . وق معاهدة « أديس أيايا ) 
الى آبرمهاعن الحكومةالبر يطانية « رنيل رود » (2094 العصمءع8) مع منليك الثانى 
ی ۱6 مايو ۱۸۹۷ - وسوف ياتى الكلام مفصلا عن هذه المعاهدة ق موضعه ‏ 
تعدل بمقتضى الملحق الثالث لمذه المعاهدة خط الحدود بين الصومالين الإنجليزى 
والفرنسى کارسته المعاهدة الإنجليزية ‏ الفرنسية « ف ۲ / ٩‏ فبراير ۱۸۸۸ 
عم خط الحدود بين الصومالين الإنجليزى والإيطالى کا رسمته المعاهدة الإنجليزية 
- الإيطالية فى ه مايو 1844 ۰ بحيث أدخلت ضمن حدود الحبشة بلاد العيسى 


هير وال 7 


t۲ 


ب الأملاك المصرية فى عر الغزال وحط الاستواء : 

منذ تسلیم «ليبتون » (دماوسا) ی بحر الغزال ۱۸۸4 وانعزال أمين باشا 
فى خط الاستواء بقیت هاتان المدير يتان من الناحية العملية » بدون حکومة . 
وکانت سلطة اللحليفة عبد الله لا آثر لها هناك . ومن المحتمل أن اللحليفة نفسه لم 
يكن يرحب بإنشاء عمالات فى هذه الحهات البعيدة لا يلبث الأمراء الموفدون إليها 
حتّى يستقلوا بالحكم فيا . ولذلك فقد احتفظ الخحليفة عخفر آمای فقط فى 
الرجاف » اتخذ منه منى للمغضوب عليهم . وب الحليفة ورجال حكومته 
يجهلون ما يقع من حوادث فى هاتين الدیریتین حتى بدأت تروج الشائعات فى 
آم درمان منذ ۱۸۹۲ عن وجود أوروبيين د يعلم أحد عهم شيئا ىق هذه 
المنطعة . 

آما هولاء الاوروبیون » فى بحر الغزال فکانوا من البلجیکیین والفرنسیین 
الذين أرادوا التوغل فى هذا الإقليم من ناحية » ثم کانوا من الانجلیز الذين آرادوا 
' التوغل ى خط الاستواء . 

ولقد ترتب :على نشاط هؤلاء وهؤلاء أن فقدت مصر آملا کها ی‌هذه الحهات 
أو جزء كبير منها - ساب إنجلترة وفرنسا وبلجیکا خصوصا . 


)1( محمية أوغندة : (Uganda Protectorate)‏ 
يبدأ التفوذ الإنجليزى فى أوغندة من وقت حالة « ستانلى » لإنقاذ أو انتزاع 
أمين باشا من مدير ية خط الاستواء ق الظر وف التى مرت بنا « ۱۸۸۹ » . وعندما 
وصل أمين إلى زنجبار : « إلى باجامويو » (رمصعیدظ) مع حالة ستائل رفض 
العودة إلى آوروبا ودخل بى خدمة الحكومة الألمانية »> وعاد إلى حبرة 
البرت لینشی * منطقة نفوذ ألمانية فى خط الاستواء . ولكن قتله تجار الرقيق العرب 

فى ۲۳ آکتوبر ۱۸۹۲ . 


tor 
وكان الألمان قد بدأوا يتوغلون فى داخحل أفريقية الشرقية منذ أن انتهزوا‎ 
فرصة ضعف سلطان زنجبار « سيد برغش » فعقدوا المعاهدات مع طائفة من‎ 
» شركة آفر يقي ةالشرقية الألمانية‎ «۱۸۸٠١ رؤساء القبائل فى الداخل » وأسسوا فى سنة‎ 
» الأمر الذى جعل الإنجليز يؤسسون عندئذ « شركة أفريقية الشرقية البريطانية‎ 
(William Mackinnon) برئاسةالسير ولم ما كينوك‎ )British EastArica Association) 
أكتوبر وأول نوفبر‎ ١9 وتنافست الشركتا نعل ناطق النفوذ. وعقدت إنجلترةوألمانيا فى‎ 
آول اتفاق لتحديد مناطق نفوذهما على حساب سلطنة زنجبار الى انكقشت‎ 7 
ردا فرق عل انقداد تساه 6ه آن اس رت الع کان‎ 
الأراضى اللازمة هما من زنجبار. وق اتفاق آخر نی ۲ يوليو ۱۸۸۷ أطلقت ید‎ 
ألمانيا ق الأراضى الواقعة جنوب بحيرة فكتوريا » بيا جعلت لبر يطانيا الأراضى‎ 
الواقعة شهال البحيرة . وق ۱۸۹۰ ألغت الحكومة الألمانية الشركة الافر شة‎ 
الشرقية الألمانية » وابتاعت من.سلطان زنجبار الأراضى الى كانت تستأجرها‎ 
الشركة . وق ۱6 يونية ۱۸۹۰ آبرمت ألمانيا وإنجلترة معاهدة تنازلت ألانيا‎ 
عوجبها عن سلطنة ويتو (۱۷:60) والمنطقة الواقعة بين هذه وبين« قسمايو » » وهی‎ 
الأراضى الى كانت ألانيا استولت علا حديثا ( ۱۸۸۹ . وبفضل هذه‎ 
العاهدة امتدت أراضى الألمان فى الشمال فصار يحدها خط يمتد من الشاط ء‎ 
الغرلى لبحيرة فكتوريا إلى حدود ولاية الكونغو الحرة البلجيكية » إلى الحنوب‎ 
قليلا من بحيرة ألبرت . فأبعدهم هذا اللحط من أقاليم النيل الأعلى . بها فصل‎ 
خط الحدود فى الحنوب بين آملا کهم وبين أفريقية الوسطى البريطانية » وهکذا‎ 
تنازلت ألمانيا عن كل ادعاءاتها على آوغندة » واعترفت بانفراد بر يطانيا بحق‎ 
الحماية على جزيرق عبا (دطصع2) وزنجبار » وبذلك قسمت نمائيا أراضى‎ 
١ . سلطان زثجبار‎ 
وکان نی هذه الأثناء أن وصل آمین باشا إلى « باجامویو » مع ستانلی من‎ 
خط الاستواء » فى ۳ دیسمبر ۱۸۸۹ . ورفض أمين "كما عرفنا العودة إلى مصر‎ 


o 


وأوروبا والتحق بمخدمة الشركة ثم الحكومة الآلمانية : وعاد إلى « کافاللی » الى 
بلغها ف يوليو١‏ 189 ليعمل على ضم مدير ية خط الاستؤاء للشركة « أو الحكومة » 
الآلمانية . ولكن تجار الرقيق العرب الذين ساءهم مصادرة أمين بوصفه موظفا 
ألمانيا لتاجرهم وإطلاق سراح الرقيق الذى معهم وذلك فى المنطقة الى حاول أن 
يدخلها أمين فى دائرة نفوذه » سرعان ما انتقموا منه بقتله نی ۲۳ أكتوير 
۲ با قدمنا . 

على أن حادث ١‏ إنقاذ » أمين وخروج حملة ستانلى لهذه الغاية كانت أثارت 
اهام الاستعماريين الألمان الذين جهزوا حلة إنقاذ لحسابهم انحاص نی سنة 
۸ برئاسة الد کتور كارل بيترز (معء2 اموجن الذى کان برجو أن سبق 
حملة ستانل فى الوصول إلى أوغندة وإنقاذ أمين > ومع أن هذه الحملة لم تنل أى 
تعضيد من جانب الحكومة الألمانية الى لم توافق عليها » فقد قال عنها « كارل 
بیترز » : « نها تکن كن ا النزهة » رك غير استعماری وسیاسی عل نطاق 
واسع » . ذلك أن الاستعماریین آرادوا انهاز الفرصة لوقف النفوذ الانجلیزی 
نی آفريقية الشرقية والوسطی » وکان « کارل بیترز » کبیر الامل فى أن يسبق 
ستانل فى الوصول إلى أمين » فیدخله فى خدمة الحكومة الألمانية » ویعتمد عليه 
فى توسيع سلطان حكومته إلى محيرة فكتوريا والمستعمرة الآلمانية الواقعة إلى ابكنوب. 
وهى « أفريقية الشرقية الآلمانية » » وبذلك يقطع على الإنجليز طريق التوسع ف 
الداخل » بيا يصل سلطان الألمان إلى النيل الأعلى . 

ومع أن ستانل سبق نی الوصول إلى أوغندة وإنقاذ أمين » فقد شاهدنا كيف 
كادت هذه المشاريع تتحقق عندما دخل أمين فعلا فى خدمة الحكومة الآلمانية . 

أما « كارل بيترز » نفسه فقد اتجه فى سيره صوب الشمال على طول الساحل 
حبى تخطی نهر« تانا )ثم انجه غرباً «توغلاف الداخل. وق مارس ۱۸۹۰ کان‌قد بلغ 
آوغندة وعقد مع ملكها « موانجا » (دعددم/3) ابن ١‏ إمتيسا» (د5ع»26) معاهدة 


وضعت بلاد هذا الأخير تحت حماية آلانیا . 
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ولكن كل هذه الحهود ذهبت سدى عندما أبر م الامبراطور وليم الثافى مع‎ 
يونية ۱۸۹۰ المعاهدة الى سبقت الإشارة لیها وابى تنازل فما‎ ١4 انجلرة فى‎ 
الامبراطور عن كل ادعاءات للالان على آوغندة . وق اتفاق آخر فى آول‎ 
يوليو ۱۸۹۰ تنازل الإمبراطور كذلاك عن ادعاءات حکومته على أراضى أخرى‎ 
. ی الداخل‎ 
وكان معبى اننهاء هذه المنافسة على النفوذ فى أوغندة وخط الاستواء من‎ 
جانب الألمان أن الامر لا يابث حى يخلص للإنجليز ف الهاية ينشرون ويدعمون‎ 
نفوذهم فى هذه الحهات . وتفصيل ذلك أن انعزال أمين باشا فى خط الاستواء‎ 
وتحاولة إنقاذه كا أثار اهمام الألمان لتوسيع دائرة استعمارهم نی أفريقية الشرقية‎ 
والوسطى ۰ فقد أثار اهعام ليوبولد الثانى ملك البلجياك الذى كان يحاول من‎ 
مدة سابقة الاستيلاء على..مديرية خط الاستواء . ولقد سبق عند الكلام من‎ 
أن ذكرنا أن ليوبواد كان عرض على‎ » ۱۸۸٤ « مأمورية غردون فى الخرطوم‎ 
غردون الدخول فى خدمته والذهاب إلى وسط أفريقية » ووافق غردون وم يمنعه‎ 
من الذهاب سوى تقرير حکومته إرساله إلى الخرطوم » کا ذكرنا أن من‎ 
المشروعات الى عرضها غردون على حكومته أثناء حصار اللحرطوم » كان ارو ج‎ 
إلى الحنوب ووضع مدیریی بحر الغزال وخط الاستواء تحت حكم ليو بولك‎ 
ملك البلجيك : وقضى على هذه المشروعات مقتل غردون وسقوط: الخرطوم‎ 
ولكن لم يلبث أن جد عاملان أحييا آمال ليوبولد » آوشما‎ . » ۱۸۸٩ «يناير‎ 
تقرير إرسال حملة ستانلى لانقاذ أمين باشا » وكان ستانلى ى خدمة ليويولد‎ 
سنوات كثيرة ؛ وثانيهما أن شركة آفريقية الشرقية البريطانية برئاسة السير :ولم‎ 
» ما کینون كانت عظيمة الاههام بفتح أفريقية الشرقية والكشف عن مجاهلها‎ 
وكان ما کینون على وجه الخصوص هم ذه المسألة اهماما كيرا » فجمعت.‎ 
هذه الرغبة فى التوغل فى أفريقية بينه وبين الملك ليويولد . وكان السير ولم‎ 
» ما کینون بسعی منذ سنة ۱۸۸۵ لاستئجار متلکات سلطان زنچیار فى الداخل‎ 
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ويضع مشروعا لبناء سكة حديدية تبدأ من « ممبسة » على الساحل وتنببی عند 
بحيرة فكتوريا . 

وعلى ذلك فقد كان بين هؤلاءء الثلاثة إذاً ‏ ليوبواد » ما کینون» ستانل ‏ 
أن تم تنظيم حملة ستانل لإنقاذ أمين باشا . وكان من بين عروض ستانل على 
أمين أن يبى هذا الأخير فى إدارة خط الاستواء تابعا لحكومة ولاية الكونغو الرة 
البلجيكية . وعندما رفض أمين هذا العرض » تقدم إليه ستانن برض آخر هو 
أن يقوم أمين بإدارة المديرية فى خدمة شركة أفريقية الشرقية البريطانية . ول 
ينفذ شى ء من هذا الاقراح الثانى بسبب ما ظهر من عجز أمين الذى كان 
قد فقد كل نفوذ له على رجاله ؛ وقد أرغم ستائل ( أمينا ) حينئذ على الانسحاب 
مع الحملة إلى الساحل . فلم تسفر إذاً كل هذه الجهودات الى اقترنت بحملة 
الإنقاذ إلا عن شى ء واحد فقط : هو آنا تركت مدير ية خط الاستواء أرضا 
لا علكها أحد لو آنا وقعت بى قبضة الدراويش لكان مصيرها مصير سائر 
أقاليم السودان الى خضعت لسلطان الحليفة عبد الله . ولكن انلوف كان من 
أن تقع هذه الأراضى فى يد دولة أؤروبية كبرى » حيث كان معروفا أن دعاة 
الاستعمار الألمان يعتمدون على ا حملة الى أرسلوها برئاسة «كارل بيترز » - وهی 
الحملة الى سبق الكلام عنها ‏ لانقاذ أمين » فى بسط حاية آلانیا على مدير ية 
خط الاستواء « بما فى ذلك أوغندة » . 

ولذلكفقد تقرر إرسال الكابئنفردر يكلاجارد (لمدوددآ عهته0ع:۳) من قبل 
شركة أفريقية الشرقية البريطانية ‏ الذى أعارته إياها وزارة الحربية الإنجليزية - 
5 مع ملك أوغندة معاهدة لادخال بلاده تحت الحماية البريطانية . 

2 أوائل مايو ۱۸۹۰ وصل «لاجارد » إلى ممبسة » وى ٩‏ أغسطس غادرها 
إلى الداخل » تحص « لاجارد ) تعلماته ی قوله : 

« إنه كان مطلوبا منه أن يعرض على « موانجا » ضیانات للسلام فى ملکته » 
وأن يجعله يؤمن بسلطان وقوة الشركة » وأن یضغط عليه ضفطا متصلا لغرض 


۷ ۶ 
الحصول على السيطرة والاشراف على كل الشتون التعلقة بالبيض فى البلاد » . 
وق ۲۲ ديسمير ۱۸۹۱ ضغط ,«لاجارد » عل ملاك آوغندة « موانجا » 
حى جعله يوقع ق ( منجو» (موع]) - مقر موانجا - على معاهدة وضعت 
آوغندة تحت حاية بريطانيا . واستطاع « لاجارد » أن ینشی* فى المنطقة بين 
محیرئی ألبرت إدوارد وآلبرت عددا من الرا كز الى وضع فیها حامیات من الحنود 
الذين کانوا ترکوا خدمة أمين باشا ‏ وذلك فى كافاللى » وعلى حدود الأونیورو) 
وف روباجا وغيرها . ثم قضى « لاجارد » على التزب الكاثوليكى ‏ وکانت 
الكاثوليكية والبر وتستاننتية انتشرتفى أوغندة نتيجة لنشاط الرسالات التبشيرية ‏ 
الذى اصطدم مع البروتستنت الوالین لإنجلترة (مسلومته/0) فى يناير 
5 فأوقع الأهلون مذبحة كبيرة عواطنيهم الكاثوليك فى ۲4 يناير من هذا 
العام . وكان الحزب الکائولیکی (میصهإ۷-۴) هو الحزب الموالى لفرنسا . 
وعقد « لاجارد » المعاهدات مع كبار الزعماء احلیین لرفع علم الشركة . وی ۳۰ 
مارس ۱۸۹۲ عقد مع « موانجا » » وبوصفه مندوبا عن شركة أفريقية الشرقية 
البريطانية معاهدة نى كبالا (دادمصدع1) أو منجو تعهدت الشركة وجا أن 
تقوم حماية ملکة آوغندة ۳ « موانجا ) بسيادة الشركة . ولكن هذه 
العاهدة ‏ يم التصدیق علپا . وق ۱٩‏ بونية ۱۸۹۲ غادر « لاجارد » آوغندة 
فوصل إلى « ممبسة » فى آول سبتمبر ۰ وغادرها فى ١4‏ سبتمبر إلى لندن عن 
طریق السویس حیث قصد إلى القاهرة آولا لبتوسط ادی الحكومة المصرية 
لتدفع المرتبات التأخرة للذين بقوا معه من جنود أمين باشا وغيرهم ف مديرية 
خط الاستواء . ول ینجح « لاجارد » نی هذا السعی . وأخيراً وصل إلى لندن 
فى ۳ أکتوبر ۱۸۹۲ . 
وأثارث عودة « لاجارد » والحملة الواسعة الى قام بها من أجل المساث بأوغندة 
مسألة أیغندة عذافیرها » سريت كانت الکومة الربطانية قد صازت وقتن 


مرغمة على التفکیر جديا فى احنال أن تحل الحكومة محل شركة أفر يقية الشرقية 
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البر بطانية فى إدارة أملاك تمتد من « ممبسة » إلى النيل الأبيض وتبلغ مساحها 
۰ ميل مربع 5 


وکانت شر قية آفر يقية الشركة المر بطانية فى آثناء ذلك قد أعلنت نی بولبو 
0١‏ أا سوف تضطر إلى الانسحاب من آوغندة » لأنها لم تقدم على احتلال 
آوغندة ی سنة ۱۸۹۰ - کا قالت - الا بسبب الرحف الالانی من جهة ‏ 
وبسبب ضخط الحكومة البر بطانية على الشركة من جهة أخرى . آما الآن فهی 
عاجزة عن الانفاق على إدارة تکلفها سنویاً من آربعین إلى سين آلف من 
الحنهات . وعندئذ تدخل حاعة البشیرین فأقرضوا الشركة آربعین آلفا من 
الحنييات لتستمر فى أعمالها سنة أخرى. تنهى فى ۳۱ دیسمبر ۱۸۹۲ . ورأت 
حكومة المسير غلادستون « ی حكومته الأخيرة» > وكان وزدر ارجا اللورد 
روزبرى (وءطءءه8) ضرورة السك بأوغندة » ليس فقط لنع النحف البلجیکی 
ولفرنسی «الألمانى فى النيل الأعلى وفى نهر الكونغو » بل ولأن السير ريجنالد 
ونجت (عندومةا؟ 10ممنوع) ضابط الحابرات فى الحيش المصرى كان قد وضع 
مذكرة فى أبريل ۱۸۹۲ يبين فما الأضرار الى تعود على مصر من التخلى عن 
أوغندة من جهة » ويلح فى ضرورة العمل على استرجاع السودان من جهة أخرى. 
وی ۳۰ سبتمبر ۱۸۹۲ قررت الحكومة البريطانية أن تتحمل نفقات احتلال 
أوغندة لغاية "١‏ مارس ۱۸۹۳ وذلك إلى أن تتمكن فى أثناء ذلك من احصول 
على»علومات وافية ف ا موضوع .وقررت إرسالالسير جبرالد بورتال (Gerald Portal)‏ 
قنصلها الغام فى زنجبار ليقوم بالفحص الطلوب فى أوغندة . 

وكانت تعلمات السير جيرالد يورتال : « أن يضع .تقريرأ عن أفضل الوسائل 
للمعاملة» أو لتناول شتون هذه البلاد»إما عن‌طریق (أو بواسطة) زنجبار أو بوسيلة 
أخرى . أى إبداء الرأى فما إذا كان من الأوفق أن تحل الحكومة محل الشركة . 
وكان من الواضح أن اة الى سوف يصل إلا « بورتال » من حيث التوصية 
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بإنباءعهد الشركة وإعلانالحمايةالبر يطانية على أوغتدة » كانت أمرا مفروغامنه . 
وترك بو رتال زنجبار فى أول يناير ۱۸۹۳ ۰ فوصل إلى « منجو » عاصمة 
أوغندة ومقر « موانجا » فى ۱۷ مارس ۱۸۹۳ ۰ وبعد إقامة حوالى أسبوعين أى 
ی أول أبريل ۱۸۹۳ أنزل علم الشركة ورفع مكانه العلم ار یطانی فى کامالا 
وق ۲۹ مايو ۱۸۹۳ أبرم « بورتال » مع « موانجا » معاهدة مهائية كانت الثالثة 
فى ترتيب المعاهدات الى عقدت مع موانجا ‏ وضعت أوغندة تحت الحماية 
البريطانية . وأخذ « بورتال » يبعث بالتقارير المطولة إلى حكومته عن الأحوال 
السائدة فى أوغندة : من ناحية التجارة حيث كان من النتظر أن تصبح أوغندة 
سوقا كبيرة لاسسهلاك المصنوعات الأوروبية» ومن ناحية نشاط التبشير للمسيحية . 
وكان من رأى « بورتال » أن انسحاب البريطانيين من هذه البلاد » نما يؤدى 
إلى قيام حرب دينية مهلكة بين حزبى الكاثوليك والبر وتستنت. وف آخر تقاريره 
من زنجبار » فى أول نوقبر ۰۱۸۹۳ تحص « بورتال » آراءه فى ضرورة احتفاظ 
الإنجليز بأوغندة . فقال إنها ذات موقع اسراتیجی عظيم الأهمية لاما تسيطر 
على شواطی" بحيرة فكتوريا الشمالية والغربية » وتحکم المدخل الوحيد تقريباً 
إلى محبرتی ألبرت وألبرت إدوارد » وتسيطر على مساقط مياه نهر النيل » وهی 
كذلك المفتاح الطبیعی لكل حوض النيل وأغى بقاع أفريقية الوسطی . أما إذا 
انسحبت إنجلرة وتخلت عن أوغندة فان دولة أخرى » ومن المحتمل أن تكون 
هذه ألمانيا » سوف تستولى عليها » وبذلات تفقد انجلرة كل هذه الأراضی 
الشاسعة الى حفظها الاتفاق الإنجليزى ‏ الألمانى « الميرم فى أول يوليو ۱۸۹۰ ) 
وانحاص بتحدید مناطق النفوذ فى هذا القسم من‌القارة الأفريقية . ووقوع أوغندة 
تحت سيطرة إحدى الدول‌الاأخری‌معناه امتداد سيطرة هذه الدولة حا لیس فقط 
على آوغندة والحهات اللاصقة ها مباشرة» بل سوف تشمل کل البلاد احاورة 
والبحیرات العظمی وحوض النیل والطرق الطبيعية الکبيرة للمواصلات فى الداخل . 
إن السيطرة على آوغندة یعیی استعلاء النفوذ » والتفوق التجاری فى آغبی آجزاء 


3 
أفريقية وأكيرها سكاناً فى خلال سنوات قليلة . 

هذا التقرير أذاعته الحكومة الإنجليزية فى ۱۱ أبريل ۱۸۹٤‏ » وق اليوم 
التالى أعلنتهذه الحكومة قرارها بأن تعلن الحماية رسميا على أوغندة ( ۱۲ إبريل 
۶ ). وقد صدر إعلان هذه الحماية ریا ی ۱۸ يونية ۱۸۹۶ . 

وكان « بورتال » عندما رفع العلم البريطانى على أوغندة ری أول أبريل 
۳ ) طلب من حکومته إرسال بعض الضباط البريطانيين الملمين باللغة 
العربية ليتولوا الإشراف على إدارة البلاد » فاختارت الحكومة آر بعة كان مہم 
الكولونيل السير همری كولفيل (001::110 رحصمق +زة)» وهو الذى خلف «بورتال» 
فا بعد ف ا احمية . قال « کولفیل » انه جاعته برقية نی 6 آغسطس ۱۸۹۳ 
من وزارة المربية الانجليزية تسأله ذا کان بقبل العمل تحت [مرة السیر جبراد 
بورتال فى آوغندة . وى ۳۱ أغسطس كان « كولقيل » وزملاژه قد وصلوا إلى 
زنجبار . ثم ۸ يلبثوا أن بارحوها فى 4 سبتمیر » فدخلوا کامبالا رآو منجو) 
عاصمة آوغندة فى ۱۰ نوفیر ۱۸۹۳ . وبداً « كولقيل » باخضاع كباريجا 
(دوعمدطدعة) ملك آونیورو » فأرسل فى بداية ۱۸۹۶ الاجور أ( وين ) (مع08) 
لطاردته ؛ وتعقبه « أوين » فی كل مكان حی أفى قوته » وضم أجزاء واسعة من 
مملكته إلى أوغندة وأنشأ سلسلة من المحطات المحصنة بين عيرنى فكتوريا وألبرت 
وبناء على تعلمات من ١‏ كولقيل ( آرسل ) أوين » اثنين من ضباطه : ( الماجور 
کانتجهام) (سعطعصتصصت) › والملاز م فاندلور Van de1 eu)‏ ) ليرفعا العلم اثبر بطای على 
وادلای . فغادر الضابطان ( كبيرو) (Kibero)‏ «على حيرة ألبرت». نی ۸ ينابر ۱۸۹۵ 
ورفعا العلم البريطانى على « وادلای » التى آقاما بها بضعة أيام ثم غادراها إلى 
« الدفلاى » - واودلای والدفلای فى مديرية خط الاستواء القديمة -- ومن 
( الدفلاى ) عادا إلى « هوما ) (دسزهقع) مركز القوات البريطانية فى أونيورو . 

وكان ( کولفیل) منذ مايو ۱۸۹٤‏ قد تسام رسعياً إدارة محمية أوغندة 
الحديدة خلفاً للماجور ما كدونالد(302213عد/3) الذی‌کان السير جیرالذبورتال» 
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عهد إليه مؤقتاً بإدارة الأعمال فى أوغندة عند مبارحته لما .وی ۲۷ أغسطس 
65 عقد ( كولقيل) مع (موانجا) فى كامبلا .معاهدة صدقت 
عليها الحكومة البريطانية فى ٤‏ يناير ۱۸۹۵ تأ كدت عوجيبا المعاهدة الى عقدها 
السير جيرالد بورتال مع « موانجا » فى ۲۹ مايو ۱۸۹۳ . 

أما ( ما كدونالد ) فقد عاد مرة ثانية على رآس‌حلة جديدة إلى أوغندة غادرت 
بومباى بی الحند فى ۱۸ بونية ۱۸۹۷ ووصلت إلى ( هميسة ) فى 4 بولیو » وبعد 
ثلاثة شور وصلت الحملة إلى أوغندة ع وعملت على تدعم الحمابة هز عة 
( موانجا ) ماش ۱ فى يناير من العام التالى ( /189) ثم ( کبارجا) ؟ ووقع 
کلاهما فى الاسر » واستمرت. عملیات « ما کدونالد » إلى مايو ۱۸۹۸ » وکان 
السبب ف إرسال ر حملة ما کدونالد) أن الإنجليز قرروا الزحف على فاشودة فى 
۷ للوصول إليها قبل حملة الکولونیل مارشان (فصمطه»ه20) الفرنسی -- ق 
ظروف سوف ياتى ذکرها - . وتقرر أن یکون هذا الزحف من الشمال من دنقلة 
الى اسبرجعها الصر يون والمر يطانيون بقيادة کتشمر منذ ۱۸۹۰ ( واحتلال دنقلة 
كان فى ۲۳ سبتمیر ۱۸۹) » ومن الحنوب » فی الوقت نفسه » من آوغندة 4 
واستقر الرأى على أن يكون الزحض من الشمال ولیس من الحنوب ۰ على آقالم النيل 
الأعلى . 

على أن الذى نريد ملاحظته الآن » هو أن فى سنة ۱۸۹۸ كان قد تم 
توطيد أركان الحماية البر يطانية على آوغندة بالدرجة الى أمكن بها أن يوضع 
موضع الاختبار ما سبق أن أشار إليه كثيراً السير جيرالد بورتال فى تقريره إلى 
حكرمته » عن ضرورة العْسلك بأوغندة وعدم الانسحاب منها ؛ ونعیی بذللك أهمية 
آوغندة الاستراتيجية كقاعدة يمكن مها امتداد السيطرة البريطانية على حوض 
وادى النيل . 

دام تعفرف نی ای زان اوق یی اوه نقد اكد 


تخطیطها على الوجه التالى : 


1۲ 
١ق‏ ۱۸ يونية ۱۸۹١‏ » أعلنت الحماية البريطانية على أوغندة . على 
أن تشمل هذه المحمية » على أساس معاهدة السير جيرالد بورتال مع (موانجا) فى 
۹ مايو ۱۸۹۳ ۰ الأراضى الاتية : الأراضى المعروفة بامم أوغندة الأصلية 
والى تحدها الأراضى المعروفة باسم آوزوجا (مهمدنا) » آونیورو (مممبرمنة) > 
أنكولى (ناهیلهه) ۰ کوکی(ن160) . وصدر بذاك بلاغ من وزارة اللخارجية 
نشرته جريدة ( لندن غازيت ) (06ء22© «مولطمآ1) ى 1١5‏ بونية ۱۸۹۶ . 
وتضمن هذا البلاغ إعلان الحماية على أوغندة » أو وضع ملکة أوغندة تحت 
حماية جلالة ملكة بريطانيا عوجب معاهدة ۲۹ مارو ۱۸۹۳ + کا تضمنت 
ره کر اا ا وان تم" امه ا راما , 
۲ فى ۱۵ يونية ۱۸۹۰ ۰ أصدرت وزارة الخارجية بلاغاً آخر نشرته 
أيضاً جريدة ( لندن غازيت ) بتاريخ ۱۸ يونية ۱۸۹۵ ۰ جاء فيه : (أن 
الأراضى الى تقع فى أفريقية الشرقية تحت نفوذ بريطانيا العظمى » وموقعها بين 
محمية أوغندة والساحل » وبين هر جوبا والحدود الشمالية لمنطقة النفوذ الألمانى > 
والى ۸ تكن قد دخلت بعد تحت الحماية البريطانية » صارت عقتضی هذا 

البلاغ موضوعة تحت حماية جلالة ملكة بريطانيا » . 

۴ فى ۳۰ يونية 1895 أصدت وزارة الحارجية كذلك بلاغاً نشرته جر يدة 
( لندن غازيت ) » جاء فيه » « أن أراضى أونيورو مع ذلك الحزء من منطقة 
النفوذ البر يطانى الذی.یقم إلى الغرب من آوغندة وأونيورو » والذى لم يكن بعد قد 
أدخل فى محمية أوغندة » صارت بمقتضى هذا البلاغ موضوعة داخل حدود 
حمية أوغندة - وهی الى تشمل كذلاث ( أوزوجا) والاراضی الاخری الواقعة 
إلمالشرق ‏ وتحت إدارة مندوب وقنصل جبرال جلالة الملكة المعين شذه 
المحمية ) . 

وهكذا تكون حدود محمية أوغندة » وحدود أفريقية الشرقية البريطانية ع 


وهی احمية الى تدخل ضما محمية أوغندة ذانها قد تحددت أو خططت 


۳ 


EO ES‏ ها دا اوه ااتمه رف انا برش 
الحدود نی هذه الناحية تسیر فى خط واحد مع الحدود الى ینتهی إليها عرفاً حوضص 
هر الكونغو . 
۲ — حاجز لادو (Lado Enclave)‏ : 

م يفقد ليو بولد الثانى مللك البلجيك الامل فى التوسع صوب حوض النیل . 
فقد امتد النفوذ البلجیکی نى حوض الکونغو » ووافق مؤعر برلین (۱۸۸۶) الذی 
نظر فى تقسم مناطق النفوذ بين الدول فى أفريقية وتنظم اللاحة فى رى الكونغو 
والنيجر » على إنشاء ( ولاية الکونغو احرق The Congo Free State‏ تحت 
سيادة ملك بلجیکا ( لیوبولد الثانی ) » ووافق المرلان البلجیکی على إنشاء هذه 
( الولاية ) تحت سيادة الملك البلجیکی فى آبریل ۱۸۸۵ » ولقد شاهدنا كيف 
آن ليوبولد آراد استخدام ( غردون ) فى توسیع أملاك الکونغو » ثم انباز فرصة 
إرسال ( ستائلى ) فى الحملة لانقاذ أمين باشا لیضم إليه مديرية خط الاستواء » 
ولكن ليو بولد استطاع يعد ذلات أن يرسي حدود هذه ( الولاية الحرة ) الحديدة » 
وبعد أن نجح فى توسيع رقعتها كذلك » بأن عقد طائفة من المعاهدات مع 
البورتغال » والفرنسيين والإنجليز على الوجه التالى : 

مع البورتغال : معاهدة بين البورتغال وولاية الكونغو الحرة ى ١4‏ فبراير 
۵ ثم أخرى فى 5؟ مايو ۰۱۸۹۱ ثم ثالثة فى ۲۵ مارس 1844 ۰ فاعترف 
البورتغال » ق شمال الهر ( الكونغو) » بتبعية حاج زكاييندا (Kabinda Enclave)‏ 
لولاية الكونغو » كما اتصلت ( الولاية ) بالشاطی الأيسر اللهر عند « متيدا ) 
(ن12:6۵) بيها بى كل شاط الهر للولاية . 

مع فرنسا : اتفاق فى ۲۳ !بریل 1884 » واتفاق آخر فى ه فبراير ۱۸۸۵ 
م معاهدة فى ۲۹ أبريل ۱۸۸۷ لتخطيط الحدود بين ولایی الكونغو الحرة » 
ومستعمرة الكونغو الفرنسی على طول مجرى نہر الأويانجى ( فرع هر الكونغو 
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الغری )»ثم فى ١5‏ أغسطس 1844 . وكان البلجيكيون لتحقيق أطماعهم ق 
مدير بى خط الاستواء و محر الغزال قد تجاوزوا الحدود الى رسها اتفاق موعر 
برلين ( نوقبر ۱۸۸۵) ثم معاهدهم مع فرنسا بين فرنسا وولاية الکونغو) ف 
9 أبريل ۱۸۸۷ . فقد أرسلوا حملة بقيادة فان ک رکهوفن (Van Kerckhoven)‏ 
فی سبتمبر ۱۸۹۰ استطاعت التوغل حى وصلت إل النیل واحتلت اادفلای 
( دوفیله ) فى آوائل ۰۱۸۹۳ کا تقدمت فى الوقت نفسه حلات أخرى نحو 
الشهال فاحتلت حلة مراكز بين عامی ۰۱۸۹۱ ۱۸۹۲ حى وصلت قریباً من 
( ديم الزبیر ) ف عام ۱۸۹۳ ۰ ومن حدود دارفور وحفرة النحاس فى عام 
۶ . وعلی ذلك تجاوز البلجیکیون خط عرض آریم درجات الذى تعين فى 
الاتفاقات السابقة » ومدوا مرا کزهم على الشاط* الایعن لبر الاوله «الول) 
قامیم) (الذى هو امتداد لبر الأوبانجى ) حى خط عرض خس 
درجات . وق معاهدة ٠١‏ أغسطس ۱۸۹١‏ بين فرنسا وولاية الكونغو الحرة » 
ثبتت أقدام البلجيكيين فى هذه ابلهات » وصار لولاية الكونغو الحق فى التوسع 
شالا وشرقاً مسأفة آحری ؛ وتعهدت ولاية الكونغو بعكم احتلال أية أراض 2 
شال لادو . 

مع إنجلترة : كانت أولى الاتفاقات » معاهدة بين الكونغو الحرة وشركة 
افريقية الشرقية البريطانية » وقعت فى لندن فى 54 مايو ۱۸۹۰ عرفت ياسم 
( معاهدة ما کینون ) نسبة للسير ولم ما کینون رئيس الشركة . اعبرفت الشركة 
بموجبها بحقوق ولاية الکونغو الحرة فى السيادة إلى الغرب من خط يمتد من 
اا فاون ان لبحيرة آلبرت » ویسیر شمالا علی طول فل إل لادو . 
يها اعترفت حكومة الكونغو الحرة محقوق السيادة الشركة على شریط من الارض 
عرضه نفسة أميال يعتد من الشاطئ اب منوب لبحيرة البرت إدوارد إلى الطرف الشمالى 
لبحيرة تنجانيقا . 

وى ۱۲ مابو ۱۸۹6 عقدت بحكومة الكونغو الحرة [ أى عقد ليو بولد بوصفه 


٥ 
صاحب السيادة على ولاية الكونغو] اتفاقاً مع إنجلرة » جرت إنجلرة بمقتضاه‎ 
› أولا) : لولاية الكونغو الحرة [لبوبولد وخلفائه] عقتضى المادة الثانية من الاتفاق‎ ( 
درجة شرقاً » وخطى عرض‎ ۲۵ ۰ ١ منطقة كبيرة من بحر الغزال تقع بين خطى‎ 
› درجة شالا ؛ ( ثانياً) : إلىلءويولد الثافى شخصيا ولدى الحياة فقط‎ 4 ۰ 
أى بصفة مؤقتة » المنطقة من بحر الغزال أيضاً الى تقع على الشاطی" الایسبر‎ 
> للنيل من عند ماهاجى (نعدطه0) على الشاطی" الغرلى الثمالى لبحيرة ألبرت‎ 
إلى فاشودة . على أن تسترجع إنجلترة هذه المنطقة عند وفاة ليو بولد . وی مقابل‎ 
ذلك أجرت ولاية الكونغو الحرة لانجلترة شريطاً من الأرض (معبراً) من حيرة‎ 
› إدوارد إلى حيرة تنجانیقا » أى مسافة درجتين ونصف درجة عرضية تقريباً‎ 
بعرض ۲۵ كيلوميراً . وهکذا كا قال « دارسى » (وعوط) - ( تنازلت إنجليرة‎ 
لولاية الكونغو عن كل بحر الغزال » وعن نصف حوض الأوبانجى » الذى لم‎ 
يرفرف عليه إطلاقاً العلم البريطانى » . وكان ضباط بلجيكيون فى الوقت الذی‎ 
عقدت فيه معاهدة ۱۲ مایو ۱۸۹۶ هذه » يزحفون على الاوبانجی العليا‎ 
ونحتلون فعلا بعض المرا كز ف إقلم بحر الغزال‎ 
وقد احتجت فرنسا على هذه المعاهدة الإنجليزية  البلجيكية » لأا‎ 
متناقضة مع الاتفاقات الدولية الى حصلت ف مؤعر برلين ۱۸۸6 ۰ ومع فرنسا‎ 
فى ۱۸۸۵ وف ۱۸۸۷ ۰ بشأن تخطيط الحدود وتقرير حياد الكونغو فى قرار برلين‎ 
؛ ولان بلجيكا نفسها قد تقر ر حيادها فى معاهدة لندن ۱۸۳۱ بصورة‎ ۵ 
دانئمة ؛ ولأن حقوق مصر فى السيادة على هذه الناطق فى بحر الغزال ومديرية حط‎ 
» الاستواء ثابتة عفتضی الفرمانات العيانية » ومعترف ها دول . وضخط « هانوتو‎ 
) مسداه‌مد۳3) وزير خارجية فرنسا وقتئذ على الملك لیوبولد لیتنازل عن رال جار‎ 
ونم ( دلکاسی ) (6عععءلع) بوصفه وزير الستعمرات الفرنسية حملة بقيادة‎ 
الکولونیل « مونى » (انمنم0/) لطرد البلجیکیین إذا دعا الحال » فاضطر‎ 
ليوبولد للتسلم > وانستحب الضباط البلجیکیون من الاو پانجى العلیا » الى‎ 


۶۰۹1 
فصلت من الکونغو الفرنسی وجعلت إدارة منفصلة وقاعة بذامها » وبقیت حلة 
( مونی ) عل قدم الاستعداد» با تألفت حملة آحری بقيادة « لوتار » (Liotard)‏ 
لم تعرف التعلمات الصادرة إليها وقتئذ ولکنها أذيعت بعد ذلك بأربع سنوات 
عند ما وجه البرنس هری دورلیان (قصدء72”0:1 (Henri‏ خطاياً مفتوحاً لمسيو 
دلكاسى نشرته جريدة ألطان(ومع) فى ۲۱ نوفیر ۱۸۹۸.جاء فيه : آن‌الکولونیل 
( موی ) الذی وضع ی سنة ۱۸۹۵ على رأس حملة مكلفة بالزحف من الکونخو 
إلى النيل الابیض ‏ سأل الحكومة أن تعهد عهمة إلى البرنس هری دورلیان هی 
أن يذهبالبرنس من طریق الحبشة ببعثته للالتقاء بالکولونیل ( موتی ) . وکان 

ادف هو أن تحتل القوات الفرنسية الزاحفة من الشرق والغرب فاشودة . 

هذا الضغط إذاً من جانب فرنسا جعل مکناً أن تعمد فرنسا مع ولاية الكونغو 
الحرة اتفاقاً #معصععموه) فى ۱6 آغسطس 1844 نالت فرنسا فيه تعديلا فى 
صا حها للحدود بي نأملا کها فى فر نقية الاستوائية وولاية الكونغو ا حرة البلجيكية › 
وتعهدت ولاية الكونغو بأن تخلى فى أقرب وقت ممكن الأماكن أو المراكز الى 
كانت تعوق تقدم النحف الفرنسی وهی ق‌حفرة النحاس » ينجاسا (دد5مدوصهة8) 
رفاى (نعلمل) » زميو( منصع2 )» وتنازلت عن احتلال إقلم بحر الغزال » 
وى نظير ذلك تعهدت فرنسا بعدم معارضة استئجار الكونغو البلجیکی (لیو بولد) 
(الحاجز لادو) عقتضی المعاهدة الإنجليزية البلجيكية فى ۱۲ مايو ١895‏ . 
و عوجب اتفاق آخر فىه فبراير ۱۸۹۵ فى باريس اعبرفت ولاية الكونغو لفرنسا 
حق الارتفاق على الأملاك البلجيكية تى حالة التنازل عن هذه الأملاك للغيرء 
علاوة عن أا تعهدت ف الوقت نفسه بعدم التنازل للغير دون مقابل عن كل 
أو جزء من أملاكها هذه نفسها ( أى ولاية الكونغو الحرة البلجيكية ) » وذلك 
بعناسبة انتقال ولاية الكونغو الحرة إلى دولة بلجيكا فى ٩‏ يناير ۱۸۹۵ . 

أما المعاهدة البلجيكية الإنجليزية ی ۱۲ مايو ۱۸۹۶ فقد أوجدت إذاً 
ما صار يعرف باسم ١‏ حاجز لادو ( (Lado Enclave)‏ . 


4۷ 
وقد حص « ارثر سيلفا هوايت » (::ط) نتائج کل هذه الاتفاقات ف 
قوله : « إن الأثر المتجمع من كل هذه الرتيبات إنما هو لإعطاء ولاية الكونغو 
الحرة منفذاً إلى النيل الأعلى بين ماهاجى ( على بحيرة ألبرت ) ولادو بموجب إيجار 
ر مدة حك المللك لیوبولد » كرئيس ( أو عاهل ) لهذه الولاية الحرة » على 
أن ینهی العمل بهذا الإجار بعد ذلاث إلا فيا مخص المنطقة الى مساحها ۲۵ 
كيلو ميراً عند ماهاجى ۰ وأما بقية هذا الإقللم شروك تماماً ضمن دائرة النفوذ 
البريطانى » . 

ف ١١‏ بولیو ۱۸۹۸ احتل القومندان ® (Commendant Henri)‏ باسم 
ولایة الكونغو الحرة ( لادو ) ؛ وقبل هذا التاریخ احتل ( الرجاف ) القومندان 
« شالتان » (من1دطك) الذی اشتبك مع عرنى دفع الله عامل الحليفة عبد الله 
على بحر الحبل فى واقعة فى ۱۵ فبراير ۱۸۹۷ انهزم فيا دفع الله » وأجلى من 
الرجاف فذهب إلى بور واحتل البلجيكيون مكانه » وف يونية ۱۸۹۸ دعم 
« شالتان » احتلاله للرجاف وم يكن البلجيكيون قد احتلوا منطقة ( حاجز 
لادو ) قبل ذلك . وأما الحافز على احتلاطا الآن فكان (حادث فاشودة ) الذى 
نشأ من احتلال الکولونیل مارشان ها على نحو ما سيق ذكره . 

و#ا تجدر الاشارة إليه أن إنجلرة عند ما عقدت معاهدة ۱۲ مايو ۱۸۹۶ 
مع ولاية الكونغو الحرة » اجتفظت لصر بحقوقها فى حوض النيل الأعلى . 

وعند ما أراد البلجيكيون تنفيذ معاهدة ۲ مایو 1845 » أذنت هر إنجلرة 
باحتلال ( حاجز لادو ) » على شريطة أن لا يعتدوا على بحر الغزال . 

وقد أدى اجتلال البلجيكيين لحاجز لادو ( ۱۸۹۸ ) إلى حدوث متاعب 
كثيرة بعد ذلك مع حكومة السودان » ولقد أمكن تسوية هذه المشاكل فى اتفاق 
أخير عقد فى لندن فى ٩‏ مایو 1105 » نص على إعادة حاجز لادو إلى إدارة 
حكومة السودان فى خلال ستة شور من وفاة الملك لیوبولد . وبالفعل لم يلبث أن 
أعيدت هذه المنطقة لحكومة السودان فى ١5‏ يونيه ۱۹۱۰ بعد حوالى ستة شهور 


من وفاته 5 
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ج - الأملاك المصرية فى ساحل البحر الأحمر والسودان الشرق : 
( | ) ارتریا وکسلا : 
بدأ التغلغل الطليانى فى ساحل البحر الأحمر والسودان الشر عند ما ابتاعت 
شركة روباطينو الإيطالية للملاحة (Rubattino ShippingCo.)‏ من أحد 
الشيوخ امحلیین منطقة صغيرة من الأراضى الصحراوية على الساحل ر( ساحل 
الدناقيل أو الدنا کل ) بالقرب من قرية عصب ( أو آصاب ) عند مضيق باب 
المندب ( جون آصاب ) وذلك فى نوشبر 1859 عبلغ ۸۱۰۰ ريال ماريا تريزا » 
بطر بی أ الاباء الطليان ٤‏ هذه اانطقة الاب سابيتو (Sapeto)‏ الذى یکنت 
الشركة بواسطته أيضاً من ابتياع الاراضی المحاورة لعصب ٤‏ نت 4۹ ۰ 
۰ من سلطان رهيطة ( أو راحيتا ) . وقد احتجت الحكومة المصرية على هذه 
الصفقات باعتبار آنا متعارضة مع ما لمصر من حقوق فى السيادة على هذه 
الحهات » ولكن من غير طائل . وى سنة A۸1‏ نعين مفم إيطالى ی عصب ب 
بيا حاول الطليان فى السنة نفسها أن يفتحوا من ميناء آخر على ساحل الدناقيل 
نفسه هو بيلول ) طریقاً إلى الداخل حرق بلاد تجره (نععون) . ولكن الحملة 
أو البعثة الى قامت هذه الغاية وقعت نی کین آعده ها الأحباش وقضی عليها. 
وق سنة ۱۸۸۲ انتقلت ملكية عصب من شركة روباطينو إلى حكومة إيطاليا . 
وق نفس السنة نجح الكونت ( « أنطونللى » (نالعده:مه) فى عقد معاهدة مع 
منليك الثانى ملك شوى (دهط5) لفتح طريق إلى أسواق شوى . ولكن بعثة أخرى 
لفتح الطريق إلى ( تجره) بالرغم من موافقة ملاك تجره يوحنا الرابع عليها » لم 
تلبث أن لقيت نفس المصير الذى لقيته بعثة سنة ۱۸۸۱ . وعلى ذلاك فقد 
انمبى الأمر بأن أرسلت الحكومة الإيطالية قوات عسكرية لاحتلال عصب ؛ 
نزلت بها واحتلتها فعلا فى يناير ۱۸۸۵ . ولم يكن منتظراً أن يقف نشاط الحكومة 
الإيطالية بعد ذلاك عند احتلال عصب وکی ۱ 
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فقد راقب الطليان استفحال الثورة المهدية » واهتموا اهماماً زائداً بسير 
الحوادث فى السودان الشرق خصوصاً » وقد رأينا فى أواخر سنة ۱۸۸۶ كيف 
أن الكونت نيجرا (مسوزا)السفیر الإيطالى فى لندن سأل اللورد جرانقیل عن 
موقف الحكومة الإنجليزية إذا قام الطليان باحتلال مصوع » وكيف أن 
« جرانقيل » أجاب فى الرسالة الى بعث با إلى السفير الانجلیزی فى رومة ی 
۲ ديسمبر 1885 : أن الحكومة البريطانية لا شر اهامها احتلال زولا أو 
بيلول أو مصوع لآن هذه الوانی وقد تخلت عنها مصر ءا تعود لتركيا » ولاطليان 
أن يتفقوا بشما مع الباب العالى . وقد ذ کرنا » أن الطليان بناء على هذا التبيلغ » 
بادروا باحتلال مصوع فى ه فبراير ۱۸۸۵ بقوة عسكرية من خوالى الألف ؛ 
وبعد اسابيع قليلة لم يابث ان أحتل الطليان موقعين فى الداخحل هما : أوتمولو 
(ملصده0) > مونكالو (هلانطده384) . وق نوشير اتم الطليان احتلالم .العسكرى 
لمصوع » وغادرت بقايا الحامية المصرية مصوع عائدة إلى السويس ( ومصر) . 
ولم يلبث ان آشتباك الطليان بعد ذلك فى معارك ٠م‏ الاحباش عندما 
أرادوا التوغل ئى الأراضى الداخلية وراء مصوع » [ یقصدون ( سالى ) (تتخطدة) 
على مسافة ٠١‏ ميلامن مصوع » ثم ( وا) ۷۸ على مسافة ۲۵ ميلا جنوباً على 
الساحل ] . وتوسطت بريطانيا فى لحلاف بين الطليان والأحباش بناء على رغبة 
النجاشی يوحنا الرابع - وكان هذا كما عرفنا قد عقد معاهدة عدوة ی ۳ يونية 
۶ مع الإنجليز - وف أكتوبر ۱۸۸۷ قررت الحكوهة الإنجليزية إرسال. 
جبرالد بورتال طذه الغاية » من القاهرة؛ وقابل « بورتال» يوحنا فى أشانجى 
(تهسقطعة) ف دیسمبر ۱۸۸۷ . ولكن لم يمكن الوصول إلى حل لمساث النجاشی 
محقوقه فى المنطقة المتنازع علا فعادت البعثة أدراجها ووصلت إلى السويس ف 
۱ ديسمبر ۱۸۸۷ وعلى ذلك فقد حشد الطليان قوامم عند ( سات ) فى أبريل 
۸ . ولكن الأحباش بعد أن وقفوا آمامهم وجهاً لوجه لمدة أسابيع قليلة » قرر 
يوحنا الانسحاب » دون قتال» وذلك لمشخولياتة فى الداخل » ولناعة موقع الطليان . 
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وى أثناء ذلك » كان الكونت « آنطونللی » قد أبرم اتفاقاً مع منلياك الثانى 
ملك شوى فى أکتوبر ۱۸۸۷ ۰ ليقف هذا على الحياد إذا قامت الحرب بين 
الطليان والنجاشی يوحنا فى نظير أن عده الطليان بالأسلحة » وكان يوحنا قد 
عهد إلى منليك بالدفاع عن الحهات الغربية ضد جيش الحليفة عبد الله » ولكن 
هذا أخفق فى وقف هجوم الدراويش فى يناير ۱۸۸۸ ۰ وقد رأينا كيف أن 
( أبا عنجة ) تمكن من نهب ( غندار ) وحرقها ( فى فبراير ۱۸۸۸) ۰ ما أثار 
شكوك يوحنا حى إنه امم منليك بالحيانة . فتوترت العلاقات بين ( تجره) 
و (شوى) ‏ أى بين يوحنا الرابع ( تجرة ) ومنليك الثانى ( شوى ) » وطلب 
منليك من الطليان مرة أخرى أن عدوه بالسلاح » وسافر « آنطونلی » إلى رومة 
لبحث هذه المسألة » وتحرج مركز يوحنا الذى كان الطليان من آمامه » ومنليك 
من ورائه والدراويش بجيوشهم على جناحه » والمقاطعات الواحدة بعد الأخرى 
تنحاز إلى منليك الذی كان يتزايد مركزه قوة ختصوصاً بسبب مؤازرة الطليان له . 
ولكن أيام يوحنا كانت معدودة » إذ أنه لم يلبث أن جرح جرحاً ميتاً فى واقعة 
القلابات ی ٩‏ مارس ۱۸۸۹ » وهی المعركة الى انتصر فا الهدیون بقيادة 
الزاكى طمل . وتبع ذلك أن نودی بمنلياك نجاشينًا ( أى ملك الملوك ) على الحبشة 
واعترف به حميع الرؤوس ما عدا الرس منغاشيا « مانغاشا » (هطمدهصد9) ابن 
يوحنا غير الشرعى » والرأس ألوله (دادله) فى تيجره » وعلى ذلك فقد صار من 
المتوقع أن تلعب إيطاليا دوراً هام فى النزاع المتوقع على العرش بين تيجرة وشوى . 
وكان الكونت « انطونلل » فى هذه الائناء قد رجع من رومة فى يناير ۱۸۸۹ 
حمل تعلمات من حكومة ,کریسی (زموزیی) بأن يعقد معاهدة صداقة مع 
منليك على آساس أن يتنازل منليك عن كل الأراضى المرتفعة ( الحضاب ) فى 
الداخل » وأن يرسل سفارة إلى رومة » ووافق مئليك على هذه الشروط 

وطلب من الطليان بدوره أن يساعدوه ضد منافسيه فى ( تجرة ) . 
وق ۲ مايو 1884 )عد منليلك الثانى مع الكونت آنطونللی معاهدة ( اتشيالى) 
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فى قرية بهذا الاسم » رسعت حدود الأملاك الإيطالية بصورة تدخل فى نطاقها 
جزءاً من امامسین ( الحماسين ) وأ کیل جوتزه ( نوع عء11ه) . ونصت‌الادة 
۷ من المعاهدة ‏ وهی الادة الى كان تفسيرها مثار النزاع فما بعد بين إ«طاليا 
والحبشة - على أن ملاك الحبشة قد يجوز له أن يستخدم الحكومة الابطالية ف 
تصريف شئونه الخارجية . وقد أوفد منليك » آقدر رجاله الرأس مكونن 
)Makonne(‏ وكان قريباً له كذللك إلى رومةحيث استطاع ما كونن ق أول أكتوبر 
۹ إضافة مادة جديدة إلى المعاهدة جعلت أكير تأكيداً ووضوحاً اعتراف 
الحكومة الإيطالية بالسيادة الى للنجاشی منليك على الحبشة » من ناحية ؛ ثم 
اعتراف منليك نفسه بحقوق مللك إيطاليا ف السيادة على « الأملاك الإيطالية فى 
البحر الأحمر » » والى كانت تمتد فى الداخل » على نحو ما أراد الایطالیون » 
والذين بادروا بتنفيذه » إلى نهر الارب ( أوخور القاش ) . 

وكان الطليان استولوا على سيت ورفعوا على قلعما العلم الإيطالى فى يوليو 
۸ وق ۲۵ پوليو ۱۸۸۸ أعلنوا السيادة الإيطالية على مصوع › وق ۲ 
أغسطس أعلنوا حمايتهم على « زلا أو زولا» (هان:2) - جنوب مصوع . فاحتلوا 
الان ( كيرن » (”«eءK)‏ ف ۲ يونيه ۱۸۸۹ ( عاصمة بوغوص ) »2 نم أسمرا 2 
۳ أغسطس» وزحفوا على قرع (هتدد6) > واحتلوا المواقع الحامة فى ابحنوب حى 
حد ہری المارب وبليسا (2ه861) . 

وف ” نوشبر ۱۸۸۹ توح‌منليك نجاشيًا على الحبشة . وی أول يناير ۱۸۹۰ 
صدر مرسوم من ملك إيطاليا بانشاء مستعمرة آرتریا ( الاسم مأخوذ من التسمية 
اللاتينية للبحر الاحر أو الارتبری (صمصحوظ )Mare‏ كا عرفه احغرافیون 
الرومان ) وق يوليو ۱۸۹۰ احتل الکولونیل باراتيرى ) (ذه‌ناهید) 
( آغوردات) 420«مهة) بعد هزعة الهدیین . 

لکن ۸ یلبث أن قام الحلاف بين الطلیان والاحباش حول تفسیر الادة ۱۷ 
من معاهدة ( اتشيالى ) . وذلك عند ما فسرت الحكومة الابطالية عبارة قد يجوز 
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لمنليك أن پست‌خدم » با « سوف يستخدم 4 » أى عليه أن يستخدم الحكومة‎ 
الإيطالية فى تصريف شئونه الحارجية » ومعبى ذلك إن إيطاليا تفرض حمايتها على‎ 
الحبشة » وقام النزاع عند ما أخذ منليك يدخل فى مفاوضات مع الدول من غير‎ 
) أن « يستخدم » الحكومة الإيطالية » وسيطاً فى هذه الفاوضات فجاء ( آنطونلی‎ 
إلى الحبشة فى بعثة ثالثة » هذه الرة للاحتجاج على منليك الذى عسات محقه فى‎ 
الفاوضة مباشرة مع الدول على أساس أن المادة السابعة عشرة إنما جعلت استخدام‎ 
الحكومة الإيطالية مسألة اختيارية فقط کا يفهم ذلا من النص الأمهرى وهو‎ 
النص المتفق على اعهاده فى تفسير العاهدة . وم تسفر جهود ( آنطونلی) عن‎ 
نتيجة واستمرت الحلافات على حاما » إلى أن أعلن منليك فى فبراير ۱۸۹۳ أن‎ 

معاهدة ( أتشيالى ) صارت منبية . 

وف السنوات القليلة التالية اشتبك الطليان فى معارك عديدة مع الأحباش من 
ناحية ثم مع الدراويش من ناحية أخرى . 

ففما يتعلق بالدراويش» أرسل الحليفة عبدالله فى أوائل ۱۸۹۳ الزا کی‌طمل 
إلى القضارف کی يوقف الطليان الذين عدون حدودهم ی آرترنا جنوياً وغرياً . 
وف آغسطس استيدل الحليفة بالزا کی طمل أحد قواده الاخرین ( أحمد ودعلى ) 
الذى كلفه بوقف زحف الطليان على كسلا . فاتخذ (أحد ودع ) خطة 
التوغل من القضارف فى أرض أرتريا حى بلغ ( أغوردات ) فى منتصف الطريق 
بین كسلا ومصوع) . ولكن الکولونیل« ار عوندی » (تلدمصهنعه) انتصر على 
الدراويش فى واقعة ( أغوردات ) انتصاراً باهراً فى 7١‏ ديسمير ۱۸۹۳ 
وقتل أحمد ودعلى » وانهزم فلول الدراويش إلى كسلا » فعزل اللحليفة عامله على 
كسلا وكان حامد على » وهو أخ لأحمد ودعلى ‏ وعين مكانه ( أبا قرجه) » 
( ومعه مساعد قيدوم) ۰ كا آرسل جيشاً بقيادة ( أمد فضيل) » وهو من 
أقارب الخليفة إلى القضارف تعزيزاً له . وعول الطليان على مباغتة هذه القوة 
الحديدة فاستأذنوا الحكومةالمصرية فى فتح کسلا. وحشدالکولونیل« باراتبری » - 
فى بداية ۱۸۹۶ قواته فى ( أغوردات ) » وزحف على « سبدرات » (5290620) 
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الواقعة على مسافة قريبة من شرق كسنلا » وباغت كسلا جوم مفاجی عليها 
فاحتلها عنوة فى ۱۷ يوليو 1895 . وفر ( مساعد قیدوم) » والذین نجوا من 
القتل أو الاسر إلى القضارف ول أم درمان . وبقيت كسلا فى آبدی الطلیان 
حى سلموها إلى الحكومة المصرية فی ۱٩‏ / ۲۰ ديسمير ۱۸۹۷ . 

وأما ی الحبشة ۰ فقد استطاع « باراتيرى » هزعة الرس «١‏ منغاشيا ) 
(دطعدومه]() فى واقعة « رواتيت » (اتندم) فی ۱6 يناير ۰۱۸۹۵ وتوغل الطليان 
تدريجينًا فى انوب » فاحتلوا الواقم الآنية وحصنوها : أديجرات (هبینهده) 
ماكالى للع( » آمبا آلاجی (نعداى دطصدة) ولكن الأحباش أوقعوا 
بالطليان هزعة بالغة فى ( أمبا 1 لاجى ) فى ۷ دیسمبر ۱۸۹۵ 7 تقدم منلياك 
صوب الشمال لمؤازرة الرأس ر منغاشيا) ضد الطليان » وضرب الرس منغاشيا 
الحصار على الطليان ی ( ما كالى ) . وقد سلمت هذه فى ۲۳ يناير 1895 . 

ووصلت فى هذه الأثناء النجدات العظيمة من إيطاليا » فقرر ( باراتيرى ) 
بعد تردد طويل الزحف صوب ( عدوه ) بالقوة الى لديه ؛ وكانت هذه حوالى 
۰ مقاتل » وف أول مارس 1845 اشتباث الطليان مع الأحباش فى واقعة 
( عدوه ) الى انهزم فيها الطليان هزيمة ساحقة ( ٩۰۰۰‏ قتلى » ۲۰۰۰ أسرى) » 
وكان من بين قتلاهم القائدان (زهممصتیش « « أرعوندى « و (Dabormida)‏ 
« دابورمیدا» بیها وقح ف الاسر قائد آخر هو « آلیرتوی» (Albertone)‏ 

وكان بعد هذه اطز عة الفاصلة أن أرسلت إيطاليا إلى أديس آبابا بعثة لعقد 
الصلح مع منليك » برئاسة الماجور « نيراتزيى ) (نصنهعدها) أدرمت معه 
معاهدة صداقة وسلام جديدة فى 75 أكتوبر 1897 ۰ تضمنت إلغاء معاهدة 
( أتشيالى ) والاعتراف باستقلال الحيشة استقلالا كاملا » ورسمت الحدود بين 
آرتر با يا والحيشة عند احط المبرى«مارس- ببليسا  (Mareb-Belesa-Mona) (lige‏ 
وف ۱۸۹۸ می اول حاكم مدلى لستعمرة إرتريا 

وعمل الطليان على تثبيت أملاكهم فى أرتريا بعقد طائفة من الاتفاقات 
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مع بريطانيا ومصر ( وحكومة السودان) والحبشة لتخطيط حدود المستعمرة » 
وذلك بين عامی ۱۷۸۷ ۰ ۱۹۰۱۸ على الوجه التالى : 

۱ مذكرات متبادلة فى مایو ۱۸۸۷ بين إنجلترة وایطالیا بشآن جعل 
رس قصار الحد الفاصل بين منطقتى النفوذ والراقبة طاتین الدولتین على ساحل 
البحر الأحمر : 

؟ - بروتوكول روما فى ۲٤‏ مارس ۱۸۹۱ بين إيطاليا وبر يطانيا - الحاص 
الأقالم الممتدة من الشاطئ الأفريتى الشرق على الحيط افندی » إلى النيل 
الأزرق : أى بلاد الحالا والسومال » والحبشة » خارح أملاك مصر القديمة فى 
السودان . 

۳ - بروتوكول روما ی ۱۵ أبريل ۱۸۹۱ بين بريطانيا وإيطاليا ‏ لتعيين 
مناطق النفوذق آفر يقي ةالشرقية. وللغرض نفسهاتفاق آخر بتاریخ۷ ديسمبر ۰۱۸۹۸ 

٤‏ - بروتوكول روما فى ه مايو ۱۸۹۶ بین بريطانيا وإيطاليا - و کوجبه 
أعطيت هر ر إلى إيطاليا » بيا أخذت بريطانيا زيلع وبربره » ( وكل هذه 
أراض مصرية) . 

ه - اتفاقان لتخطيط الحدود بين خور بركه والبحر الأحمر » أحدهما 
بتاريخ القاهرة فى ۲۵ يونية ۱۸۹۵ والاخر بتار بخ أسمرة فى ۷ يوليو ۱۸۹۵ بين 
مصر وإيطاليا . 

" - وثيقة تنازل من جانب إيطاليا عن قلعة كسلا إلى مصر بتاريخ كسلا 
ی ۲۵ دسمير ۱۸۹۷ . 

۷- اتفاق بين حاکم سواکن ( محافظها) ‏ يمثل الحكومة المصرية › 
والحاكم المدنى فى مستعمرة أرتريا ( يمثل الحكومة الإبطالية ) لتخطیط الحدود 
الثمالية لمستعمرة أرتريا بين مصر وإيطاليا بتاريخ أسمرة فى ۷ ديسمير ۱۸۹۸ . 


۷۵ 

ا ا و او الان ق ال نوی وا ترا 
« سبدرات) (Sabderat)‏ ی أول دونية ۱۸۹۹ . 

٩‏ اتفاق لتخطیط الحدود بين السودان الصری الانجلیزی وارتر با من 
( سبدرات ) إلى « تودلك » (10016) - بتار بخ تودلك ی ۱۲ آبریل ۱ .۰ 
والعدل باتفاق بين بر يطانيا وإيطاليا والحبشة يتاريخ ۱۵ مایو ۱۹۰۲ . 

٠‏ التخطيط التفق عليه بواسطة لحان الحدود الإيطالية والبر يطانية 
لتصحيح |الحدود بين السودان المصرى الا نجلیزی ومستعمره ارتر یا ۴ ) اما / 
(Umbriga)‏ ی ۸ فرایر ۱۹۰۳ . 
وأرتريا تصحیح الحدود بين جالى (ع021) » كيل( ناء ) » تللنیت (انعهه‌لله۲) 
بتار يخ کار و را (Karora)‏ ی ٩‏ بنایر ۱۹۰ . 

١‏ معاهدة بين الحبشة وإيطاليا فى ٠١‏ ولیو ۱۹۰۰ وأخرى ی٣۱‏ مایو 
۱۹۰۸ لتخطيط الحدود بين الدرشة اوا 5 

وهكذا آمکن بفضل هذه الاتفاقات تخطیط حدود مستعمرة آرتریا » ویتبین 
مها أن أ کر هذه المستعمرة يتألف من أراض مصرية : بوغوص ( أعيدت ال 
يوحنا فى معاهدة ۳ / 5 / ۱۸۸۶) - مصوع » زولا ( الأول أعلنت ایطالیا 
سيادتها رسمينًا علپا فى ۲۵ / ۱۸۸۸/۷ ۰ ولثانية أعلنت جابها علها فى 
 ) 8868‏ سلبيت ( احتلت ف وليو ۱۸۸۸) - كيرين ( احتلت ی 
يونية ۱۸۸۹) - أسمرا ( احتلت نی أغسطس 1889 ) . 


2 -مصر والسودان (الهيئة العامة تقصور التمافة) 


۱۳ 


مصر واسبرجاع ۱ لسودا 8 


ا سياسة الاحتلال البر يطانى الوجه الثالث [ استرجاع السودان ] : 

مرت سياسة الاحتلال البريطانى فى المسألة السودانية حتى الآن فى دورين 
آوفما : دور استطلاعى حيث كان غرض الحكومة الإنجليزية معرفة حقيقة 
الحالة فى السودان قبل اتخاذ قرار انى فما يجب أن يكون عليه موقفها من ثورة 
الملا ونا نموا كان عورا شروو هی له ال تست وه ينك أن 
درست الحالة فى السودان وصلت إلى قرار بشأنه » أما هذا القرار فكان اخلاء 
كل هذه البلاد ما عدا سوا كن الى تمسكت الحكومة البر يطانية بها للأسباب البى 
ذ کرناها ی موضعها > وقد نجم من تقرير الإخلاء مقتل غردون وضياع السودان 
وقيام حكومة الحليفة عبد الله » واقتسام الدول آملالك مصر فى السودان » وتعرض 
حدود مصر الحنوبية هدید الدراويش » الذى لم يوقفه الا هز عة عبد الرهن 
النجوبى نی طوشكى (۳ أغسطس ۱۸۸۹) . ولقد ظلت سياسة الاحتلال 
البر يطانى أثناء هذا الدور وحتى بعد الانتصار على الدراويش فى طوشكى ملتزمة 
خطة الدفاع ضد الثورة المهدية : - الدفاع عن حدود مصر اللحنوبية » والدفاع 
عن سواكن فى الحدود الشرقية . حتی إن الاشتباك الذی حصل مع عمان دقنة 
وهزيمة هذا الأخير عند طوكر ( نی ۱۹ فبراير ۱۸۹۱) ۰ وان كان ق مظهره 
عملية هجومية » فقد شاهدنا كيف ترددت الحكومة البر بطانية كثيراً قبل أن تأذن 
به؛ وكان الغرض منه تهدة الحالة ی سوا كن وتأمين الحدود فى هذه الناحية» أى 
أنه كان أساساً عملية دفاعية . 

على أنه فى الوقت الذى كانت سياسة الحكومة البريطانية نحو السودان 


۷٦ 
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( أى نحو المهدية ) مؤسسة على الدفاع » كانت تتجمع الأسباب ‏ تدريجيا ‏ 
تلك الى اضطرت هذه الحكومة تغيير سياستها فى المسألة السودانية من خطة 
الدفاع » كنتيجة لازمة لإخلاء السودان ».إلى خطة اهجوم : مهاحمة حكومة 
الحليفة عبد الله وتقويض عر وشها عند ما صارت سياسة الاحتلال البر بطالی ی 
هذا الدور الحديد + استرجاع السودان وإنهاء سيطرة الهدية . ۱ 

والعوامل الى آدت إلى هذا التغییر » أى إلى تقریر استرجاع السودان كثيرة » 
أولا أن الحكومة البر بطانية قد تغيرت تدرمیا سیاستها نحو احتلا مصر ذاتها 
بحيث أن هذا الاحتلال بعد أن كان ينظر إليه كإجراء مؤقت » ۸ تلبث أن 
صارت تنظر إليه الحكومة البر بطانية كإجراء مستديم » أو على الأقل كاحتلال 
سوف يطول أمده كثيراً عن المدة الى كانت مقدرة له » ولقد استتبع بقاء 
الاحتلال » من وجهة النظر البريطانى ضرورة أن تتوفر الأسباب لإنعاش مصر 
اقتصاديا » بعد انتشالها من وهدة الافلاس » ولدعم ماليتها ‏ وهذا من الأغراض 
الرئيسية الى جاء الاحتلال أصلا لتحقیقها » والأمر الذى وجب على الاحتلال» 
وقد اطمأن البريطانيون إلى البقاء طويلا فى مصر » أن حرص على تحقيقه أكثر 
من ا وقت مضی . ولا يسع الاحتلال حينئذ أن يترك السودان فى يد حكومة 
قوية معارضة لمصر تتهدد سلامة مصر وأمنها » وتتحکم فى مياه النيل » فتؤذى 
أعمال الرى الى كان يتوقف علما إنعاشها + أو أن يترك الاحتلال السودان ی يد 
حکومة ضعيفة لا تلبث أن تخیر علها الدول الطامعة فى السودان فى عصر السباق 
على اقتسام أفريقية ؛ فتحکم حينئذ فى میاه النيل دولة أوروبية من المؤكد أنه 
سوف يكون فى مقدورها أ كر من حكومة التعايشى السيطرة على توزيع مياه المهر 
بالطرق الفنية وافندسية المجهولة للمهديين . ولقد توافرت إلى جانب .هذا عوامل 
أخرى سوف يأتى ذكرها فى حينه . 

وتبداً السياسة البريطانية تتغير نحو الاحتلال فى مصر » ف نفس الوقت 
الذى كانت تعمل فيه هذه السياسة نفسها للتمسك بقرار إخلاء السودان . 


۷A۸ 
م وفاة محمد أحمد‎ ) ۱۸۸١ فقد تسیب عن سقوط الحرطوم ومقتل غر دون ( يناير‎ 
أن بدا لكثيرين أن العوامل الى ربطت‎ ) ۱۸۸١ الهدی بعد ذلك بقليل ( يونية‎ 
الاحتلال فى مصر بمجريات الحوادث فى السودان » قد زالت ؛ وأن ی وسع‎ 
البريطانيين أن يعيدوا النظر من جديد نی سياستهم نحو مصر » حيث كان من‎ 
المتوقع أن تنصرف الهدية إلى تدبير شئونها الداخلية » وأن ينتبى تهديدهم‎ 
دود مصر ابلنوبية . ولم يكن الانجلیز جهلون أن جر عند ما بدأ ی‎ 
سنة ۱۸۸۲ كان احتلالا مؤقتاً » وأن ظر وفاً دولية معينة هی التى ساعدتهم على‎ 
الانفراد باحتلال مصر » ,أن الاحتلال ما كان يستند على أى أساس‎ 
قانوی فى ( خديوية) لا يزال للباب العالى حق السيادة الشرعية عليها » وأن‎ 
الحوادث فى السودان هی التى ضغطت على يد الاحتلال ى مصر + ثم زودته‎ 
بالمبرر أو الذريعة اللازمة لبقائه ؛ وأن الواجب يقتضيهم وقد ظهر ( بعد مقتل‎ 
غردون ووفاة المهدى ) أن هذا الضغط لا بد أن يخف أو يزول - ولو أن هذالم‎ 
الاحتلال » وأن يعملوا‎ ١ يكن صحيحاً كما رأينا  أن يعيدوا النظر فى موقفهم من‎ 
. لإيحاد حل للمسألة المصرية بالتعاون مع تركيا صاحبة السيادة الشرعية على مصر‎ 
وساعد على إمكان إعادة النظر فى موقف بريطانيا أن وزارة غلادستون الى‎ 

جرت كل هذه الوادث ی مصر والسودان ی عهدها : - الاحتلال والثورة 
المهدية لم تلبث أن سقطت فى يونية ۱۸۸۵ » وخلفتها وزارة من المحافظين 
برئاسة اللورد سولسيرى » فقررت هذه معابحة المسألة المصرية بالصورة الى يمكن 
بها استرضاء الباب العالى » حلا للأزمة التى آوجدوها مع تركيا احتلالم لصر » 
والأمر الذى أثار ضدهم كذلك الشعور الإسلاى » وخصوصاً شعور مسلمى 
الهند »> فى وقت أصيبت فيه سمعتهم بأضرار بالغة بسبب عجزهم عن إنقاذ غردون 
ومقتل هذا الأخير وسقوط الحرطوم » بيا كان كل وادى النيل فى حالة من 
الثورة فى أحد شطرية والاضطراب والقلق السياسى ولدیی فى الشطر الآخر . 
وكانت حكومة الحديو توفيق فى مصرمكر وهة لاستنادها على ا حراب الانجلیز بة. 


۷۹ 

وأرادت حكومة اللورد سولسبری استرضاء فرنسا وروسیا » وقد عارضتا السياسة 
الانجلیزية معارضة شديدة » وخشيت حكومة سولسبری أن تتحد آوروبا بأسرها 
فى معارضة النظام الم فى مصر ء ثم إنه كان أيضاً على حكومة مر سير أن 
تختار بين أحد أمرين : إما أن تتحمل مسئوليات الإدارة بأ قلها وتقوم بسداد 
كل المطالب المالية ی مصر » وإما أن تتبيأ للجلاء عن البلاد بشرط ضهان 
مشترك حصل بالاتحاد مع الباب العالى لتأمين سلامة مصر ؛ ولم تكن حكومة 
سولسبری مستعدة لأن تتحمل کل السئولیات الأذازية والمالية ی مصر . 

لكل هذه الأسباب إذاً » آوفدت الحكومة البر بطانية السیر هنری درموند 
وولف ز )Sir Henry Drummond Wolf‏ ی بعثة إلى القسطنطينية والقاهرة 
لیتعاون مع الباب العالى ی امجاد حل للمسألة المصرية ععاونة ترکیا » فقد صدرت 
تعلمات اللورد سولسبری إلى درموند وولف ی ۷ آغسطس ۱۸۸۵ ؛ وهی تعلیات 
ما تجدر ملاحظته بشأنها آنا تضمنت إلى جانب الوصول إلى اتفاق مع الباب 
العالى بشأن النظام القائم ق‌مصرعلی آساس تحدید موعد الجلاء ى سنوات معينة > 
ضرورة النظر بالاشترالك مع الباب العالى كذلك فى الوسائل الى يمكن بها إعادة 
اشدوء والنظام إلى السودان . 

ففما يتعلق عصر » قالت التعلمات » إن الحكومة تريد أن تعتروف ‏ وبكل 
ما 5 الاعتراف من معنی - 00 السلطان العماق کصاحب السيادة الشرعية 
على مصر عوجب العاهدات » وغیر ذلك من الترتیبات أو الواثیق ذات القوة ی 
حكم القانون الدولى ؛ وأنها تری أن السلطة الى لاسلطان على قسم کبیر من العالم 
الإسلاى الواقع تحت حکنه سوف تزيد تا کید باعتراف يجىء بمركزه الشرعى 
بالنسبة لصر ؛ وآن الغرض من الباحثات المزمعة مع ترکیا هو الوصول إلى تحديد 
موعد للجلاء عن مصر بعد مدة محددة وللاتفاق على عودة الاحتلال ثانية » وق 
هذه المرة بالاشتراك مع تركيا » ى ظروف معينة . 

وفما يتعلق بالسودان » قالت التعلمات إن تعاون السلطان ضرورى فى نظر 


20 
الحكومة البر يطانية للمحافظة على النظام فى الأجزاء الأخرى من الأراضى المصرية 
الى ۸ يعد يحميها الحنود المصريون ؛ وإن الحكومة البريطانية ترى واجباً عليها 
أن تعمل ما وسعها العمل لتهدئة السودان ولاستتباب النظام به ؛ وان التعاون 
العسكرى من جانب السلطان ضرورى للحصول على نتيجة نى هذه المسألة ؛ 
أما إذا رفض السلطان العمانى التعاون نی ذلك » فسوف تجد الحكومة البر يطانية 
نفسها قحل من أية التزامات تمنعها من الالتجاء إلى وسائل أخرىمن أجل الدفاع 
عن السودان واستقرار النظام به » ومن هذه الوسائل الاععاد على تأسيس 
حكومة وطنية أو الاستعانة ععونة أجنبية . ولا يجب أن يفوت غلى السلطان أن 
الالتجاء إلى أى واحد من هذين الإجراءين من شأنه إضعاف » وليس تقوية 

الرابطة الى تربط مصر بترکیا » . 

ولقد قال السير ( أوكلاند كولفن ) تعليقاً على هذه التعلمات الحاصة 
بالسودان والمعطاة للسير درموند وولف » إن معناها ‏ بغير اللغة الستخدمة ق 
الدبلوماسية الإنجليزية : إغراء السلطان حتى يوافق على أن يأخجذ على عاتقه 
تحطم الحليفة ؛ فإذا تردد السلطان » فعليه أن يتوقع حينئذ أن يؤسس 
الإنجليز حكومة من عناصر محلية ف السودان قد تكون على غير ما يبوىالسلطان» 
أو إذا صرف الإنجليز النظر عن ذلك » فإمهم قد يعملون لاقناع إحدى الدول 
الأجنبية بأن تقوم بعملية إعادة النظام فى السودان . 

ومهما يكن من شى ء » فقد كان واضحاً أن الحكومة البر يطانية متمسكة 
بسياسة الإخلاء فما يتعلق بالسودان » وأن الذى يعنيها هو تأمين حدود مصر 
وسلامة هذه البلاد من ناحبة السودان » سواء باشتراك تركيا معها ی هذه المسألة : 
أو بإقامة حكومة وطنية فى السودان ‏ غير حكومة الحليفة » أى من عناصر 
مسالمة » أو بأن تعهد بمهمة إعادة النظام فى السودان -- وذلك لتأمين مصر 
دائماً ‏ إلى دولة أجنبية أخرى . وتأمين مصر وسلامتها من ناحية السودان 
فى كل هذه الأحوال ضرورى لإمكان تقرير الخلاء عن مصر ذاتها » وشأنه ف 


۸1 

ذلك شأن الاعتبارات الأخرى الحاصة بإدخال الإصلاحات اللازمة لاستقامة 
المالية المصرية وإنعاش ا حياة الاقتصادية بها » ثم الاطمئنان على الاستقرار ى 
مصر من جهة » وعدم تعرض مصر لغز وأجنى من جهة أخرى . 

ووصل السير درموند وولف إلى الاستانة فى ۲۲ أغسطس ۱۸۸۵ »© وف 
4 أكتوبر ۱۸۸۵ وقع اتفاقاً (مه‌زمهسصهم) مع الباب العالى تقرر بمقتضاه 
أن تفحص الدولتان الإجراءات الواجب اتخاذها فيا يتعلق بإعادة تنظم اليش 
المصرى بالتعاون مع الحديو + وبإدخال التعديلات الى قد يبدو أا ضرورية 
وى حدود الفرمانات » على كل فروع الإدارة المصرية بشأن أحسن الطرق 
الكفيلة بإعادة الحدوء والسكينة بالوسائل السلمية إلى السودان ؛ كما صار الاتفاق 
على ضرورة موافقة الباب العالى على كل ارتباطات أو اتفاقات دولية يعقدها 
الحديو » وما دامت هذه غير متناقضة مع الامتيازات التى تضمتتها الفرمانات . 
> نه تقرر ایفاد مندوب سام « قومسيير » عمانى وآخر إنجليزى إلى مصر . 

وكان على الندوب العمانى أن یتشاور مع الحديو بشأن أحسن الوسائل لاعادة 
اشدوء والسكينة إلى السودان » على أن يطلع زميله الإنجليزى على مفاوضاته ق 
هذه المسألة » بيا كان على المندوب الإنجليزى أن ينظر ی کل المسائل المتعلقة 
بإصلاح الإدارة وذلك بالتعاون مع زميله العماد ومع الحديو » وكان على هذين 
المندو بين بمجرد اطمئنانهما إلى حسن سير الامورق مصر واستقرار الحكومة بهاء 
أن يقدم كل منهما إلى حكومته تقريراً بما يراه » وتتدارس الحكومتان عندئذ فى 
موضوع إبرام اتفاق ينظ جلاء الحنود البريطانيين عن مصر ف موعد مناسب . 

ووصل درموند وولف إلى القاهرة ی ۲۹ أكتوبر ۱۸۸۵ » وأما المندوب 
العمانى » الغازی أحمد مختار باشا فقد وصلها ی ۲۷ ديسمير من العام نفسه . 
كم عاد « وولف » إلى لندن نی أواخر 1885 . أما حتار باشا فقد قدم تقريره ق 
٤‏ مارس ۱۸۸۰ . وكان من رأيه فا يتعلق بالسودان » أن استرجاع دنقلة 
ضرورى لقمع الثورة الى لا زالت مستفحلة يالرغم من وفاة المهدى » وأن قمع 


AY 
الثورة يكون على يد جيش مصر » ولا ينفع فى إخمادها جيش إنجليزى أو جيش‎ 
محتلط من جنود إنجليز ومصريين › على أن تكون دنقلة هى قاعدة الأعمال‎ 
» العسكرية المنتظرة . ولا كانت سياسة الإنجليز هی السك بإخلاء السودان‎ 
وعدم التفكير إطلاقاً فى محاولة استرجاع أى إقلم منه » فقد عارض السير هبری‎ 
١885 درموند وولف مقترحات حتار باشا » وذلك فى مذكرة بتاريخ ۲۵ أبريل‎ 
سواء ما كان متعلقاً من هذه القترحات بتنظم الحيش المصرى وزيادة عدده‎ 
والاستغناء عن منصب السردار ) » بدعوى أن مصر تعجز عن تحمل أية‎ ( 
زيادة ق النفقات مترتبة على زيادة عدد امیش » أو ما كان متعلقاً باسترجاع‎ 
دنقلة » حيث إن سياسة الحكومة البر بطانية القررة كانت إخلاء السودان وجعل‎ 

حدود مصر الخحنوبية عند وادى حلفا . 

وعند ما عاد وولف إلى لندن فى أواخر ١885‏ كما ذکرنا كانت قبل ذلك 
قد سقطت وزارة سولسبرى فى يناير ۱۸۸ ۰ وخلفتها وزارة غلادستون الى 
سقطت بدورها ق يونية من السنة نفسها » وجاءت بعدها وزارة سولسبری مرة 
أخرى . وعندئذ استؤنفت المفاوضات » وانتقل « وولف » إلى القسطنطينية . 
وأسفرت المفاوضة عن إبرام اتفاق مع سعيد باشا وزير الخارجية التركية فى ۲۲ 
مايو ۱۸۸۷ : هو الاتفاق الذى حدد موعداً حلاء البر يطانيين عن مصر › وذلك 
بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ الاتفاق » إلا إذا تبين أن هناك خطراً يتهدد 
سلامة مصر من الداخل أو الخارج » حتى إذا زال هذا اللحطر أجلت بر يطانيا 
جنودها على أن تتخلى نائ بعد سنتين من تاريخ الخلاء عن كل اهتّام بأى 
شأن من شئون الدفاع العسكرى عن مصر » وعندئذ تصبح مصر آمنة على سلامة 
أرضها » فتوقع الدول الكبرى على ضمان سلامة الأراضى المصرية . ولكن إذا خشى 
من غزو خارجی على مصر أوحدوث اضطراب داخلى بها » أورفضت اللحديوية 
تأدية واجباتها نحو الباب العالى صاحب السيادة الشرعية عليها أو التزاماتها نحو 
الدول » يكون لتركيا وكذلك لإنجلترة الحق فى إرسال جیوشهما إلى مصر » على 


AY 

أن ينسحب الفربقان عجرد زوال السبب الذى دعا لهذا التدخل . 

وأما فما يتعلق بالسودان فقد كان استمرار اضطراب الأمور به وعلى الحدود . 
المصرية ا الأسباب المامة فى أن تأخذ إنجلترة على عاتقها مهمة الدفاع عن 
مصر » والاحتفاظ بیش بريطالى فى مصر إلى جانب القيام بتنظم اليش 
الصری نفسه ووضعه تحت إشرافها » أى أنه كان واضحاً أن « الدفاع » لا يزال 
أساس السياسة البر يطانية نحو مسألة السودان . 

ولقد قيل فى حق هذا الاتفاق إنه أكسب الاحتلال البريطانى فى مصر 
الصيغة القانونية الى كان بریدها الا نجلیز « لتنظم ( مر کزهم ی هذه البلاد » 
و انه اعطاهم الح القانونى فى العودة إلى احتلال البلاد ی الظروف الى قد برون 
هم أنفسهم نبا مناسبة لاتخاذ هذا الاجراء وق صا حهم. وتصدت کل من فرنسا 
وروسیا لعارضة ( الاتفاق ) على أساس هذين الاعتبارين » وعلى ذلك فقد رفض 
السلطان - تحت تأثير هذه المعارضة - التصديق على الاتفاق . الذى يكون 
لذلك قد ولد ميتاً . وعندئذ غادر درموند وولف الاستانة ی ۱۵ يوليو ۱۸۸۷ . 

ومع ذلك فإن ( اتفاق القسطنطينية ) إما يعين بداية مرحلة تطور جديد ى 
السياسة البريطانية نحو مصر ونحو السودان » من الثابت أن بريطانيا بعد فشل 
هذه الاتفاقية » لم تعد تفكر إطلاقاً ی احعال دعوة تركيا للتعاون معها فى المسألة 
المصرية » بل أخذت من هذا التاريخ تقوی تدر مج لدیپا فكرة إطالة أمد 
الاحتلال ى مصر » وكان بسبب التخل حينئذ عن فكرة الاحتلال « المؤقت ) 
أو القصير الأمد نى مصر » أن تزايد الشعور بضرورة معاحة المسألة السودانية 
بالصورة الى تكفل تأمين مصر على سلامتها بالعمل على إبعاد الأخطار الى 
استمرت تمددها بعد حادث سقوط ال حرطو م ووفاة المهدى من ناحية الدراويش 
أنفسهم » ثم فى مرحلة تالية من ناحية أن تتمكن إحدى الدول الأوروبية 
الأخرى من إنباء حكم الدراويش » وإخضاع السودان لحكومة قوية تطمع فى 
السيطرة على حوض النيل من منابع البر إلى معگبه . 


A٤ 
لقد أوضحنا عند الكلام عن حكومة عبد الله التعايشى وتردد الشائعات عن‎ 
احتشاد جيوش الدراويش عند ( سرس ) لغزو مصر » كيف أنه بناء على الرغبة‎ 
» التى ظهرت فى اتفاق 5؟ أكتوبر ۱۸۸۵ « لبدئة السودان بالوسائل السلمية‎ 
)۱۸۸ أوفدت سلطات الاحتلال يوسف باشا شهدی إلى وادى حلفا ( فى مايو‎ 
محاولة المفاوضة والتفاهم مع المهديين » وكيف أن هذه الحاولة لم تسفر عن نتيجة ؛‎ 
ثم إن أى أمل فى إمكان الاتفاق مع الدراويش « بالوسائل السلمية » ۸ يلبث‎ 
أن ضاع تماماً عند ما بعث الحليفة عبد الله بكتبه الثلاثة المعروفة إلى الملكة‎ 
فكتوريا والسلطان عبد الحميد » والحديو توفيق ( مارس وأبريل ۷ ) . ومع‎ 
ذلك فقد رأينا ی اتفاق القسطنطينية فى ۲۲ مايو ۱۸۸۷ أن الإنجليز لا يزالون‎ 

متمسكين بسياسة « الدفاع » ی مسألة السودان . 

ولکن إذا كانت سياسة الحكومة البر يطانية هی القسك بموقف « الدفاع » › 
وعدم التزول اطلاقاً عن سياسة إخلاء السودان » وهى السياسة الى ظهرت ۲ ثارها 
حديثاً ق رفض مقترحات الغازی ختار باشا ( مارس ۱۸۸۷ ) بخصوص استرجاع 
دنقلة » فقد . كان الرأى العام فى إنجلترة شدید الرغبة ف‌السنوات الى تلت‌حادث 
مقتل غردون فى نبذ خطة الدفاع هذه ؛ والقیام بعمل إيجالى للانتقام من الدراویش 
واسترجاع السودان أو على الأقل بعض أقالعه » وأشارت الصحف الإنجليزيةق 
عام ۱۸۸۸ خصوصاً إلى استرجاع دنقلة عن أنه أمر مرغوب فيه كثيراً ؛ وكان 
السير صمويل بيكر بوصفه خبيراً فى شئون السودان صاحب رأى كذلك فی 
المطالبة بالقيام بعمليات عسكر ية على نطاق واسع فى السودان . 

ولقذ اعتبر الإنجليز آمهم أنفسهم مسئولون ومهما حاول فريق منهم التنصل 
من هذه السئولية » عن إخلاء السودان . وم يكن فى وسع إنسان نكران حقيقة 
أن فى عهد الاحتلال البريطانى فى مصر ۰ وتحت ضغط النفوذ الإنجليزى بها › 
اضطرت مصر إلى أن تفقد بعض أملاكها: أو تلك المديريات » الى فتحت 
للتجارة وساد الأمن فى ربوعها » ودخلت إليها الحضارة بقدوم المصريين » 


A0 
فطغت الآن موجة من البر بر ية عليهاء وانتشرت فيها الفوضى : الامر الذى اعتبره‎ 
الإنجليز مهانة لشرف أمتهم . زد على ذلك أن صيحة الانتقام لغردون‎ 
ظلت مدوية منذ مقتل هذا « البطل المسيحى ) (0عظ صدنادنطت) » وهو‎ 
الوصف الذى صار يعرف به و « الشهید » (موسد0) الذى وجب على أمته أن‎ 

وكان من أسباب المطالبة باسترجاع مديريات مصر المفقودة » أن فريقاً من 
السودانیین صار يطالب « الحكومة  »‏ أى الحكومة المصرية - بالعمل على 
إنقاذ البلاد من طغيان اللحليفة التعایشی » من ذلك أن ( بارنج ) أرسل طی 
كتابه إلى ( سولسبرى ) فى 6 فبرایر ۱۸۸۷ ترحمة عر يضة من أخ لإلياس باشا أم 
بربر الحعلى ‏ وإلياس هذا هو الذى كان قد انضم إلى الهدی واستحثه على 
فتح الأبيض - وكان من أ كابر التجار وتول مدير ية الأبيض فى عهد المصرية ‏ 
وكانت هذه العريضة تحمل توقيعات عدة مشايخ وأعيان من كردفان » ويطلب 
هؤلاء فا بإلحاح مساعدة الحكومة المصرية فى إعادة النظام القديم . وق طى 
رسالة أخرى من ( بارنج ) إلى ( سولسبرى ) كذلك فى ۲۷ مارس ۱۸۸۷ ۰ بعث 
( بارنج ) بكتاب من صالح بك الكباشى - الشيخ صالح فضل الله ود سالم » 
شيخ الكبابيش الذى سبقت قصته ‏ إلى مدير دنقلة السابق جودت يك » 
يتعجب من تباطؤ الحكومة المصرية فى القيام بعمل لاسترجاع سلطا » فى حين 
تنتظر كل القبائل عودة ای المصرى إلى السودان . 

وی مصر كانت حكومة ریاض باشا ( وزارة مصطی ریاض الثانية منذ 
يونية ۱۸۸۸ إلى ۱۲ مایو۱۸۹۱) تری ضروریاً استرجاع دنقلة وإن كانت لم 
تتقدم بهذه الرغبة إلى ( بارنج ) لعلمها أن من التعذر استالته لقبول هذه الرغبة 
وقتئذ . 

وی سنة ۱۸۸۸ إذاً كانت الرغبة قوية فى أن تعيد الحكومة الانجلیز بة النظر 
ی سياستها نحو السودان » لیس فقط فا یتعلق ببحث احمال استرجاع 


۸٦ 
دنقلة نى السودان الاوسط ' بل والقيام بعمليات عسكرية على نطاق واسع فى‎ 
. جهة سوا كن للقضاء على قوات عمان دقنة ی السودان الشرق‎ 
ول يحل دون الاندفاع ف هذه السياسة » ى مصر وإنجلترة » غير موقف‎ 
السير ( إفلن بارنج ) الذی بذل قصاری‌جهده لمنع الحكومتين المصرية والانجلیز ية‎ 
من الوقوع تحت تأثير ضغط قسم من الرأى العام شدید الإلحاح فى ضرورة‎ 
استرجاع السودان . ولقد استمر « بارنج » ى هذه الرحلة إذاً عرص فى کل التقار یر‎ 
» الى يذيعها على إظهار أفضلية التزام خطة عدم النشاط والامتناع عن العمل‎ 
وكان فى رأيه أن مشكلة استرجاع السودان ليست مشكلة انجلترة » ولو أن ی‎ 
استطاعة هذه من الناحيتين المالية والعسكرية استرجاعه » إذا شاءت ع‎ 
ولا عنعها من فعل ذلك إلا أن حكومتها والرأى العام بها لا بميلان كثيراً لاتخاذ‎ 
هذه الحطوة  . ولكن المشكلة هی مشكلة الحكومة المصرية الى علا وحدها‎ 
سراي آو من درا اسار » من جانب اشکوية الانجليزية » آن تعمل‎ 
لاسترداد نفوذها الفقود فى السودان . وکان نى رأى بارنج أن هناك شرطین‎ 
أساسيين يجب توافرهما عند ما تعتزم مصر استرجاع السودان ؛ أولمما : أن لا‎ 
تتكلف هذه العملية نفقات باهظة تنقل کاهل الشعب الصری ؛ وثانيهما : أن‎ 
لا تتعرض للمخاطر بسبب الفتح الاحوال الى أخذت تستقر فى مصر فتعود هذه‎ 
البلاد إلى حالة الفوضی السابقة . وى سنة ۱۸۸۸ كان رأى ( بارنج ) أنه حى‎ 
یتوافر هذان الشرطان » لا تستطیع مصر - أو بقول آخر سياسة الاحتلال ى‎ 
مصر - أن تتخلی عن سياسة الدفاع » لتتحول مها إلى سياسة « ال هجوم » فى‎ 
حوض وادی النيل : أى آنا لا تستطيع أن تعمل لاسترجاع السودان إلا بعد‎ 
مضى خس وعشرين سنة تقريباً » وكان فى رأى ( بارنج ) أن شرطين أساسيين‎ 
آخرين لا بد من توافرهما كذلك قبل التفكير فى أية عملية لاسترجاع السودان ؛‎ 
هما أن يكون لمصر جيش مدرب وقادر على القتال » وأن يكون قد صار مکفولا‎ 
ليس فقط متانة المالية المصرية » بل والقدرة على تخصيص الأموال التى تتطلبها‎ 


AV 
. هذه النفقات الاستثنائية الناحمة من.اتباع سياسة هجومية أو عدوانية‎ 

وعلى ذلك فقد أوضح بارنج فى رسالته إلى سولسبری ى ٩‏ أكتوبر ۱۸۸۸ 
أن على حكومته أن تختار بين أحد أمرين : أما القيام بعمليات عسكرية 
لاسترجاع كل السودان أو أ كر آقالمه » ولا عکن الاكتفاء باستعادة دنقلة فقط 
لان النحف على دنقلة سوف يتبعه حا وكعملية مكملة له » الزحف على بربر 
والحرطوم » ولم يكن بارنج مقتنعاً فى هذه الحالة بأن الاستيلاء على الخرطوم 
یکی لتأمين حدود مصر بعد هذا التوسع أو هذا الامتداد ی الحنوب » بل كان 
يتوقع ذا الغرض نفسه أن تمتد المنطقة المصرية حى تشمل سنار من ناحية 
وكردفان من ناحية أخرى ‏ وهذه حميعها عمليات تتكلف نفقات طائلة لا تلبث 
أن تسبب متاعب شديدة للمالية المصرية . وق رأيه علاوة على ذلك أن « حكومة 
مصرية » تقوم فى السودان بعد استرجاعه لن تكون أكثر نجاحاً ى الحكم من 
حكومة الصریین السابقة على الثورة » وأن صعوبات عديدة تحول دون إنشاء 
رقابة أور وبية تشرف على شئون احکم والإدارة فى السودان » بعد إنهاء عهد 
السيطرة المهدية الى اعتمدت على الشعور الدیی فى بسط سلطانها . وأما الطريق 
الاخرء فهو أن يكتى المسئولون بالوقوف موقف الدفاع فى كل من وادى حلفا 
وسوا كن . 

واقتنع سولسبری بالحجج الى قدمها بارنج . وى ۳۰ أكتوير ۱۸۸۸ أباغه 
موافقة حكومته على سياسته » أى الوقوف موقف الدفاع فى وادى حلفا وسوا كن . 

وعلى ذلك فقد استمر يتجه التفكير حى ماية سنة ۱۸۸۸ وإلى بداية العام 
التالى إلى محاولة الدخول نى مفاوضات مع الدراويش ف السودان الشرق » ليخف 
الضغط على سوا کن » ومع ذلك فلم يكن ق وسع السلطات الحكومية فى القاهرة 
أن تعرض على ( عمان دقنة ) الشروط التى يمكنه قبوخًا » واعتقد ( بارنج ) أنه 
قد يكون أكثر نفعاً لو حاول المسئولون تكتيل القبائل الى اعتقدوا آنا معادية 
المهدية - أو لحكومة الدراويش - ف السودان الشرق . وأمكن فى آخر الامر 


1۸۸ 
الا طمئنان على سوا كن عند ما اضطرت خكومة سولسبرىق الظروف الى عرفناها 
إلى إقرار اهجوم على طوكر . واستطاع (هولد ميث ) (Holled - Smith)‏ 
هزيمة عمان دقنة فى طوكر ( ۱۹ فبراير ۱۸۸۹) والاستيلاء على طوكر وطرد 

عمان دقنة إلى العطيرة . 
أما نى الغرب والسودان الأوسط » فمّد بنيت الامال الكبار على ثورة ألى 
جميزة المعروفة فى دارفور . وقد انقسم الرأى فى القاهرة حول استناد هذه 
الثورةإلى مؤازرة السيد محمد المهدىالسنوسى » ففريق ( وعلى رأسه الماجور ونجت) 
كان يرى أن السنوسى هو المسئول عن الثورة الى تقوم باسمه » وفريق 
آخر كان يرى أن الثورة حركة محلية ضد طغيان الحليفة عبد الله » ولا تلى 
أى تأييد من جانب السنوسی ضد المهدية . ومع ذلك فقد اعتقد کثیرون أن 
حكومة تقوم على أنقاض حكومة اللحليفة عبد الله ق السودان سواء بتأييد من 
السنوبی وتحت نفوذه أم من غير أن تكون خاضعة له مباشرة » من احتمل كثيراً 
أن تكون ذات مول ودية نحو مصر إذا وجدت أن مصر تريد أن تتركها وشأًا 
ولا ترغب أن بهاجمها أحد . على أن هذه الامال ‏ مهما كانت قيمتها لم تلبث 
أن تبددت عند ما قضى على حركة آی حميزة دوفاته 0 عفتل آخیه ر ساغه ) 
فى فبراير ۱۸۸۹ ف الظروف الى عرفناها » وصار على السئولین فى القاهرة أن 
يتدبروا الوسائل لمواجهة الحطر الداهم على حدود مصر ابلنوبية » منذ أن أخذ 
ع ادو النجوی يت لفزو مصر ذاتا. 
على أن هز عة ولد النجوی » وتشتت جیش الدراويش فى طوشکی فى ۳ 
آغسطس ۱۸۸۹ ۸ يلبث أن جدد التفکیر فى موضوع استرجاع دنقلة . ومثلما 
فعل ( بارنج ) من قبل » آصر الان على أن استعادة مديرية دنقلة لا يجب أن 
يكون إلا جزءاً من خطة أعم تری إلى استرجاع السودان بأ كله » ولا فان 
أضراراً محققة سوف تنجم من توسيع الحدود إلى ما وراء وادى حلفا إلى دنقلة 
كما أصر على أن صعوبات كثيرة لا تزال تحول دون محاولة استرجاع السودان 


A۸۹ 

أهمها أن الالية المصرية عاجزة عن تحمل نفقات الفتح » وأن من التعذر 
إيحاد العدد الكاق من الموظفين المدربين :المصريين للقيام بأعباء الحكم والإدارة 
ی السودان عند استرجاعه > وأن من التعذر كذلك استخدام موظفين 
بريطانيين فى هذه البلاد » وحی شمر ديسمبر ۱۸۸۹ كان رای السير إفلن 
بارنج » أنه لا يجب على أى حال التفكير الآن فى استرجاع السودان . 

ومع ذلك فى وسعنا اعتبار أن من تاريخ معركة طوشكى ( أغسطس ۱۸۸۹) 
تيدأ المرحلة الى تجمعت فما الأسباب الى حملت الحكومة البر يطانية علىالتفكير 
بصورة جدية فى استرجاع دنقلة »> حها » أولا : مع استرجاع بقية السودان ؛ 
والى جعلت أفلن بارنج - الذی ارتفع إلى اللوردية فصار اللورد كرومر منذ 
۲ - یذعن إلى ضرورة بدء العملیات العسكرية من أجل الفتح الحديد 
لاسيرجاع دنقلة بعد اثنی عشرة سنة » والخرطوم بعد حوالى ثلاث عشرة سنة 
من التاريخ الذى قال فيه ( فى ١18485‏ ) إنه لن يمكن أن تتخلى مصر عن سياسة 
« الدفاع » » وأن تباشر سياسة « امجوم » فى حوض النيل إلا بعد حوالى خمسة 
وعشرین عاماً . 

فقد توافرت العوامل بين ۱۸۸۹ وبين 1895 ۰ والاخيرة هی السنة الى 
تقرر فما الغزو لاسنرجاع دنقلة - الى جعلت مکناً أن تتخلى السياسة 
البر بطانية عن خطة الدفاع وآن تستبدل بها خطة هجومية انپت بتقریر القضاء 
على حكومة الحليفة عبد الله واسبرجاع كل السودان . 

وبعض هذه العوامل كان مبعثه تحقق الشرطين الأساسيين اللذين تحدث 
عنهما كرومر كثيراً . وهما ليس فقط أن تکون المالية المصرية قد اجتازت دور 
النقاهة » بل وأن تقدر على تحمل النفقات الاستثنائية النتظرة » وأن يكون 
الحيش المصرى قد بلغ درجة من التدريب » واكتسب خبرة وتجربة » ما يؤهله 
للدخول فى حرب كبيرة . وق سنة 1895 كان كلا الشرطين قدتحققا . فشبدت 
السنوات من ۱۸۹۰ إلى ١8945‏ خصوصاً » المالية المصرية وقد أصبحت متينة 


4۹۰ 
ومنتعشة لدرجة أن توفر للبلاد احتياطى قدرة أربعة ملايين من الحنييات » وحلت 
الميزانية زيادة فى الدخل على النصرف » بيا آنقصت الضرائب بأ كر من مليون 
جنيه » وصارت فوائد الدين المصرى تدفع بتمامها وق مواعيد استحقاقها ( وذلك 
منذ ۱۸۸۹ وبعد أن دفعت متأخرات هذه الفوائد . وأما الیش فقد ثم 
تنظم قوة جديدة من ستة آلاف بعد حل جیش العرابیین ی سبتمیر ۱۸۸۲ . 
وأشرف على تدریب هذه القوة وتنظیمها السردار السیر أفلن وود (۷00۵) إلىسنة 
۵ ثم السردار سير فرانسيس جرنفل ( المع نم۴۲۵ ) لغاية ۱۸۹۲ © وقد 
أنشأ أو رطة سودانية » وف سنة ۱۸۸۷ عهد إلى اليش عهمة الدفاع عن الحدود 
الحنوبية» وأثبت فى واقعی طوشكى  (‏ آغسطس ۱۸۸۹٩۹‏ ) وطوكر ( ۱٩‏ فبرایر 
۱) حسن تنظيمه واستعداده وقدرته على ارب وق ۱۸۹۲ خلف السير 

هر برت کتشتر اللحنرال جرنفل سرداراً على الحيش المصرى . 


وجد عامل آخر هو أن الحكومة البريطانية والرأى العام البر یطانی 
صارا ينظران إلى اسرجاع السودان » كعمل إنسانى لتخليص أهله من 
طغيان حكومة الخليفة عبد الله . ولقد سبق أن أشرنا إلى سؤال جماعة من مشايخ 
وأعيان كردفان » ومن الكبابيش الحكومة المصرية أن تعمل لاسترجاع سلطها فى 
السودان کی تحرر البلاد من النظام القائم . وقد تأ كد لدى ( بارنج ) عند ما قام 
برحلة تفتيشية فى الصعيد بعد هزعة الدراويش فى طوشكى » أن سواد الشعب 
السودانى متذمر من حكومة الحليفة عبد الله » لدرجة أن اللتعليين وه الذين عرف 
عنهم أنهم مع البقارة يؤلفون القوة الى تعتمد المهدية عليها ی بسط سلطانها ی 
السودان » قد صار مشكوكاً فى استمرار ولمم طويلا للخليفة عبد الله . وم 
يلبث هؤلاء فعلا أن صاروا يتآمرون على حكومة انحليفة عند ما أرسل بعد ذلك 
عبد الله ود سعد شيخهم ( فى يونية ۶ ) أحد أقربائهللمفاوضةمع ( كتشر ) 
ضد اللحليفة والبقارة على أساس أن تستعين الحكومة الحعلية ابلحديدة بالبريطانيين 


۹۱ 
وحدهم - فقط كا أ كد عبد الله ود سعد ودون الصر بين أو الأتراك فى شئون 
الحم والإدارة . 
وساعد على تنوير الرأى العام الانجلیزی عن حكومة الحليفة عبد الله » 
وأساليها الغاشمة لى الحكم > ما صار بذيعه عنها الأب ( أوهر والدر ) منذ إنقاذه 
من الآسر وخروجه من أم درمان على آثر فتنة الأشراف الى سبقت الاشارة إليها 
( ف نوقبر ۱۸۹١‏ ) ووصوله إلى مصر ( فى الشهر التالى) ؛ والذی نشر ف سنة 
۲ کتابه المشهور بعنوان (عشر سنوات فى أسر العسکر المهدى) . وقد تبع ذلك 
أن أمكن إنقاذ ( سلاطين ) کذلاث فى آسر الخليفة » فخرج سلاطين من آم 
آم درمان فى فبراير ۱۸۹۵ ووصل مصر فى مارس » وق سنة ۱۸۹۲ نشر كتابه 
الشهور كذلك عن ( النار والسیف ف السودان ) وضمنه الثی ء الكثير عن حکومة 
الخليفة عبد الله ٠‏ وقد ترجم هذا الکتاب إلى لغات أوروبية عديدة » وكان 
بفضل كتابات ( أوهر والدر) و ( سلاطين ) أن ساد الاعتقاد بأن السودانيين 
يعيشون ى بؤس وتعاسة وشقاء » وأن اللحليفة عبد الله يسلط على رقابیم سيف 
الإرهاب . فتعالى الصياح من هذا الحين بوجوب إنقاذ السودانيين من هذا الطغيان 
وكان الذين تعالى صياحهم أكر عن عيرم خصوصاً ( الامبریالیون ) أنصار 
الإمبراطورية الإنجليز »فقال اللورد كرومر إن الروح الأمبريالية كانت قد 
أخذت تنمو فى انجلرة من مدة » وكان عوها هذا هو المسئول لحد ما عن 
التغيير الذى طرأ على السياسة البريطانية من حيث انتقال هذه السياسة من خطة 
الدفاع إلى خطة الحجوم والغزو فى المسألة السودانية . وإلى جانب إنقاذ السودانيين 
من طغيان اللخليفة طالب الذين آرادوا غزو السودان بالانتقام من الدراويش 
کذلاث لمقتل غردون . 
وکان لکتابات ( أوهر والدر ) و سلاطین ) فى مصر نفس الاثر فى إقناع 
الصریین » بضرورة انقاذ السودانیین من طغیان حکومة الحليفة . وقال نعوم شقیر 
عن أثر هذین الکتایین : « وقد جاء ( کتاب سلاطین ) يعد کتاب آوهروالدر 


4۲ 
محرضاً قوياً للحكومة المصرية على استرجاع السودان » . والحقيقة أن مصر منذ أن 
أرغمت على الموافقة على إخلاء السودان ( ى سنة )١18815‏ فى الظروف الى 
عرفناها ‏ لم تتخل بتاتاً عن الرغبة فى استرجاعه ۰ ومن الثابت كذلك أنها ل 
تتخل عن حقوقها فى السيادة عليه » وم تعرف إطلاقاً بالحكومة الى مهد ها 
محمد أحمد وأوجدها الحليفة عبد الله » بالرغم من أن مفاوضا مع الدراويش » 
(1885) أو تقريرها جعل الحدود الحنوبية عند نقطة شال الأراضى الى 
يحتلها الدراويش (۱۸۸۸) كان معناه الاعتراف عملياً بهذه الحكومة . وم 
تعترف مصر باستقلال السودان أو أنفصاله عن مصر . وإلى جانب تساك مصر 
حفوقها المشروعة على السودان » دلت حوادث إغارات الدراويش على حدود 


۶ 


مصر الحنوبية أا سوف تستمر معرضة للغزو » طالا بق الدراویش أععاب 
السلطة فى شطر الوادی الحنونى » وم يكن منتظراً علاوة على ذلك أن یشعر 
الصربون بالأمان ویطمئن السئولون على استقرار الأمور ولمکان الضی فى 
الاصلاحات اللازمة لانعاش البلاد من کل النواحی طالا بى الدراویش 
يسيطرون على میاه النيل ومنابعه » أو هددت بالاستیلاء على منابع اهر وراوفده 
والتحكم فى مياهه إحدى الدول أو مجموعة من الدول الاورو بية القوية والمتسابقة 
على اقتسام أفريقية » ولقد ذ کر السير إفلن بارنج ى سنة ۱۸۸۸ أن رياض باشا 
كان يؤيد ضرورة استرجاع دنقلة » ولو أنه كان يرى تعذر تحقيق ذلك ف 
الظروف القانئمة وقتئذ . 

ومع ذلك فان هذه الأسباب وحدها كانت لا تكى لأن تقرر الحكومة 
البريطانية التخلى عن سياسة الدفاع » والموافقة على استرجاع دنقلة : وهی موافقة 
كان معناها تقرير استرجاع السودان بأ كله » بل كان هناك عامل آخر » له آثر 
حاسم فى هذه الناحية ‏ هو ما ظهر من تسابق الدول على اقتطاع أطراف 
السودان » بل والتوغل نی أرضه على حساب حکومة الحليفة عبد الله الى عرفنا 
آنها كانت عاجزة عن الاحتفاظ بالأملاكالى أجبر المصريون على إخلاما هناك . 


44۳ 


لقد استطاع ليوبولد الثانى ملك البلجيلك إنشاء ولاية الكونغو الحرة 
(18868-1885) ۰ وأخذ البلجيكيون من ذلك این يتوغلون فى إقلم بحر 
الغزال » وعرفنا أنهم استطاعوا فى مايو ۱۸۹۶ استئجار ( حاجز لادو) الذى 
أرادت إنجليرة من تأجيره لهم مع غيره من الأراضى فى هذه المنطقة أن تحول قبل 
كل شى ء دون وصول الفرنسيين إلى حوض النيل » فى وقت لم يكن الإنجليز قد 
قرروا فيه ہائياً اسرجاع السودان . 

ولقد استطاع الطليان » من ناحية أخرى » بعد استيلاتمهم على مصوع 
( ی‌فبرایر ۱۸۸۵) أن يتوغلوا فى السودان‌الشرق‌حی عقدوا معاهدة( أتشيالى ) 
المعروفة ( ۲ مايو 1889 ) مع منليك الثانى ملك شوى » والى ذكرنا أن الطليان 
اعتبروا بفضل ما جاء ی المادة ۱۷ من هذه المعاهدة - حسب تفسيرهم ها ان 
الحبشة قد وضعت تحت حماينهم » وقد أبلغ الطلیان خبر هذه العاهدة إلى 
الإنجليز بصورة غير رسعية ها أعطوهم نسخة مها ى نوشبر من السنة نفسما. 
واسبرعی نظر الإنجليز تفسير الطليان لعاهدمهم هذه مع منليك » واعتبروا أن 
الطليان بعد تأمين. مركزه بالنسبة للحبشة بسبب هذه المعاهدة » سوف 
يعملون عاجلا أو آجلا على زيادة التوسع فى السودان الشرق بشكل يؤدى إلى 
تغيير ( الوضع الراهن) فى هذه الاقالم لصالح إيطاليا » وكان معروفاً أن 
الطليان إعا يريدون الاستيلاء على كسلا . وحينئذ ‏ وبعد عقّد معاهدة 
( أتشيالى) هذه بشپور قليلة ‏ أخذ السر إفلن بارنج من القاهرة يوضح 
لحكومته ‏ فى ديسمبر ۱۸۸۹ -- أخطار التوسع المنتظر فى السودان الشرق من 
ناحية الطليان على حقوق السيادة الشرعية الى لمصر بعکم تبعيها ل رکیا على 
السودان الذى لا يزال من الناحية القانونية > وبالرغم من الحكومة القاعة به ع 
جزءاً لا يتجزأ من الأمبراطورية العمانية ؛ ويذكر الأخطار الى تم‌دد مصر ذاما 
من استطاعة دولة أوروبية متحضرة أن تقسس سلطانها فى السودان » ذلك أن 
الخطر الذى تخشاه مصر من ناحية المهديين هوأن يتحكم هؤلاء فى مياه النيل . 


5:4: 


ولكن هذا اللحطر لا عکن أن يكون عاجلا لان الدرار 


بارنج ) ليسوا سوى قبائل لا تزال « متبربرة » » آما إذا 


نون ا يقول « إفلن 


دولة آورو بة 


متحضرة سيطرمها فی وادى النيل » فسيكون ی وسعها ( إنقاص 1 المياه اللازمة 


ا بدرجة تعضى باگرات عل هذه البلاد اما ) . 


سولسبرى فى ۱۵ دیسمبر ۱۸۸۹ قال بارنج : « أن أى ولة تملك حوض النيل 


الأعلى » لا بد بكم الوضع الخغراى فحسب أن ملاك 
يدعو إلى الأسف الشديد » وأن هذه البلاد إنما هى ملك 


الحكومة الى يكون لها الحكم فی دلتا النيل » يجب كذلك 


السيطرة عل مصر ۰ 
=> عن السودان امر 
بالطبيعة لمصر › وأن 
أن تملك شاطيء النپر 


إن لم يكن إلى مصبهء فعلى كل الأحوال إلى مسافة بعيدة على طول مجراه » 
وكان عندئذ أن أكد ( بارنج ) أن الاحتلال البر یطانی فى مصر من حقه أن 


بمحو العار الذى ارتكب فى عهده بإجبار مصر على الت 
والعمل من كل بد وبعد سنوات قليلة على إرجاع السودان 


عن السودان وفمده 3 
إل 5 وال ام 


المصرى إن لم يكن السودان كله » فا کر قسم منه ؛ وهو أمر قل يستعصى تنفيذه 
إذا ترك الإيطاليون يتوسعون فى السودان الشرق . وكان من ,أيه أن تطلب الحكومة 


بر يطانية میم لامر نشاطهم عل الو عر 


یور على الحطوط الرئيسية للسياسة البريطانية فى مصر . 
وی مارس ۱۸۹۰ تزايد نشاط الطليان » وجاء ف 


لخمشة » فلا يتعدمون 
صوب السودان ولا يحاولون الاستيلاء على كسلا » ولا يأ 


تون بنشاطهم أمراً قد 


3 


سواکن أن من التوقع أن یزحف الطلیان على كسلا قريباً » وکان الحوف من 
التوغل فى السودان الشری إلى جانب الرغبة فى القضاء على عمان دقنة لازالة 


الضغط على سواكن ذانها من ناحية الدراويش ۰ السبب الذی جعل اللورد 
لو اغ ا ا 


فقد بعث « بارنج ) إلى ( سولسبرى ) مند ۲۷ مارس ۱۸۹۰ 


يقول : « من الا كيد 


{40 

إذا م تتحرك الحكومة المصرية فن المحتمل جداً آن يتلى الطليان دعوة لان یفعلوا 
دلك » . 

وصار احتلال طوكر فعلا ‏ وكا عرفنا ‏ فى فمرایر ۱۸۹۱ . 

ول يطمن الإنجليز من ناحية الأطماع الإيطالية فى السودان الشرق إلاحيما 
سقطت وزارة ( كريسى) فى فبراير ۱۸۹۱ وخلفها وزارة السنيور دی روديى 
(تمنهس۳ نه) «وكان أعضاؤها يكرهونالتوغل فى أفريقية و يلون إلى الاقتصاد فى 
النفقات الحربية » » فأمكن حينئذ أن يعقد الإنجليز مع الطليان( اتفاقا) ی ۱۵ 
أبريل 0١‏ كان آهم ما جاء فيه اعتراف الطليان بالحقوق الشرعية الى لصر 
على السودان با فى ذلك كسلا ؛ وهو اعتراف جعل مکناً أن يوافق الإنجليز على 
أن يحتل الطليان كسلا بصورة مؤقتة ما دامت حقوق مصر محفوظة» وی استطاعة 
مصر أن تسترد كسلا من الطليان فى الوقت المناسب » واحتل الطليان ( بقيادة 
باراتيرى ) كسلا فى ۱۷ وليو ۱۸۹٤‏ » وهكذا آمکن الاطمئنان من هذه الناحية. 

ولكن الخطر الذی خشيه الإنجليز اکر من أى شىء آخر كان مبعثه 
معارضة فرنسا الشديدة للاحتلال البريطانى فق مصر من ناحية » ورغبها الملحة 
فى التوغل نى أفريقية الوسطى والوصول إلى حوض النيل » وضم إقليم بحر الغزال 
خصوصاً إلى أملاكها الأفريقية على أساس أنه ملك مباح (Res Nullius)‏ 
منذ أن أخلى المصريون السودان » ولقد أشرنا إلى الفكرة الذائعة من أن السيطرة 
على منابع النيل والتحکم ق توزيع مياه الهر يكفلان السيطرة على مصر ذامها » 
فإذا استطاع الفرنسيون الوصول إلى حوض النيل من ممتلكاتهم ف أفريقية الغربية 
الوسطى » واستولوا على فاشودة تسى لم إزعاج الاحتلال البريطانى وہديده بقطع 
المياه عن مصر » إلى جانب كسب مزایا أخرى عديدة آهمها سبق البلجيكيين ف 
الوصول إلى النيل الاعلی الذى كان لمؤلاء أطناع معروفة فى امتلا که . 

وبالفعلقررت الحكومة الفرنسية رووزیر مستعمرامما وقتئذ دلكاسى) ف 
مايو 1897 أن يتولى الستکشف الفرنسی (مونی ) قيادة حلة الغرض ما 
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الوصول إلى فاشودة ورفع العلم الفرنسى عليها ۰ وذلاث بان يبدأ ( مونی ) زحفه من 
الأوبانجى العلیا ( فى الكونغو الفرنسی ) فیتجه شرقاً حى يصل إلى فاشودة الى 
تسيطر على مجرى النهر الأعلى نفسه وعلى ملتوی رافديه به وما بحر الغزال ومر 
السوباط . ول یوقت الاستعدادات مؤقتاً هذه الحملة غير معارضة البلجيكيين 
الذين عرفنا آنهم كانوا يعملون فى الوقت نفسه للتوغل فى هذه المنطقة » وهددوا 
لذلك باستخدام القوة نع النحف الفرنسی . وحاول الفرنسيون التغلب على 
الصعوبات الى اعترضهم بتسوية مشاكلهم مع الألمان الذين جاورت 
مستعمرمهم فى الکرون (عدههعسده) أملاك الفرفسيين ف الكونغو الفر نسية » فعقد 
الفرنسيون - وكان « مونى » أحد المندوبين الفرنسيين - مع الألمان فى برلين فى 
٤‏ فبراير ۱۸۹٤‏ اتفاقاً لتحديد منطقی النفوذ الفرنسی والأآلمانى فى إقلم بحيرة شاد 
وتخطيط الحدود بين الكونغو الفرنسى والكدرون الالانية . و بمقتضى هذا الاتفاق 
صار للفرنسيين مطلق الحرية فى الامتداد شرقاً إلى أقصى ما يستطيعون بلوغه » ثم 
حاول الفرنسيون عقد اتفاق مع البلجيكيين ( فى بروكسل ) » ولكهم لم يفلحوا 
لاصطدام مصالحهم مع مصالح البلجيكيين التوسعية فى هذا القسم من أفريقية . 

ولم یلبث أن قرر الفرنسيون استئناف استعداداهم لارسال حملة ( مونى ) 
عند ما آبرم الإنجليز مع البلجيك معاهدة ۱۲ مايو ۱۸۹۶ الى أجرت الحكومة 
البريطانية بموجبها ( حاجز لادو ) إلى ولاية الكونغو الحرة ( الملك لیوبولد) » وقد 
قوبلت هذه المعاهدة بالاستنكار الشديد فى فرنسا ؛ وعارض جبرییل هانوتو 
وزير الحارجية فى مجلس النواب الفرنسى هذه المعاهدة على اعتبار أا اعتداء 
على حقوق مصر وتركيا » و حالف إبرامها ما نص عليه فرمان تقليد عباس حلمى 
الثانى منصب الخديوية ( مارس ۱۸۹۲ ) وقد جاء فى هذا الفرمان « لا جوز لای 
سیب أو وسيلة . . . ترك قطعة أرض من الأراضى المصرية للغير مطلقاً » - وهو 
الفرمان الذى نال موافقة الدول . ولذلك فقد تقرر إرسال ( مونى ) فوراً ليطرد 
البلجيكيين من الأراضى الواقعة شال خط عرض 4" شمالا» وللنحف حى يصل 
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إلى النيل ؛ على أن تقوم حملة أخرى تبدأ زحفها من الشرق » من الحبشة » حى 
تصل إلى نهر السوباط » لتأنی بالمؤن والامدادات من السوباط إلى الحملة الزاحفة 
من الغرب بقيادة ( مونى ) ۰ ول ين الفرنسیین عن عزمهم تحذير الإنجليز هم - 
بواسطة سفيرهم فى باريس اللورددفرين من وقوع اصطدام بين بلديهما ( إنجلرة 
وفرنسا ) إذا أأصر الفرنسيون على المضى ف مشروعاتهم ( ۲۹ يونية 1895 ) . 

أما ( مونى ) فقد أصدر إليه فى ۱۳ يوليو ۱۸۹۶ المسيو دلكاسى وزير 
المستعمرات وقتئذ التعلمات البى أشارت عليه بأن يكون متحذراً فى علاقاته مع 
البلجيكيين » وطلبت منه الامتناع عن التوغل فى حوض النيل حى لا حدث ما 
يثير موضوع السودان المصرى » لأن من الضرورى بقاء هذا الوضوع محتفظاً به 
فى الوقت الحاضر . وكان هذا الطلب بسبب الرغبة الى آبداها ( هانوتو ) وزير 
الحارجية فى عدم الاصطدام مع الإنجليز . فكان الواضح إذاً أنالحكومة الفرنسية 
- أرادت من حملة « مونتى » الضغط على يد الحكومة البلجيكية الى أرادت أن 
تحصل منها بطريق الفاوضة على تعديل للحدود فى مصلحما بين أملاكها 
الأفريقية وولاية الكونغو البلجيكية . 

وغادر « مونی » مرسيليا فى ١١‏ يوليو ۱۸۹۶ . وعندئذ اضطر ليوبولد إلى 
الاتفاق مع الفرنسيين ۰ فعقد معهم الاتفاقين اللذين سبقت الاشارة إليهما 
عند الكلام عن تاريخ ولاية الكونغو الحرة البلجيكية » وأوفما فى ١4‏ أغسطس 
65 وبفضله نالت فرنسا تعديل الحدود المطلوب بين مستعمرة الكونغو الفرنسية 
وولاية الكونغو البلجيكية » وثانيهما فى ه فبراير ۱۸۹۵ وبفضله أعطيت 
فرنسا حق الارتفاق على أراضى الكونغو البلجيكية إذا حصل تنازل عنها » وف 
١‏ أغسطس 144 صدرت تعلمات الحكومة الفرنسية بوقف حملة ( مونتى ) . 
وهكذا توقف مؤقتاً مشروع احتلال فاشودة . 

غير أن الفرنسيين الذين لم بتخلوا عن مشروع الوصول إلى حوض النيل ل 


بلبثوا آن جددوا حاولا ہم ۰ وهی الى بدأت هذه المرة بإعداد بعثة بقيادة 
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( ليوتار ) للوصول إلى حوض النيل . وكان السبب فى ذلك أولا » أن مفاوضات 
كانت قامت بين الحكومتين البريطانية والفرنسية لتسوية المسائل احتلف علا 
بیپما نی میدان الاستعمار الأفریی » وبشأن التوغل نی أقالم الیل الأعلى > 
" خصوصاً » وقد باعت بالفشل سك کل من الفریقین عوقفه : فرنسا ترید 
الامتداد إلى حوض الیل » وبریطانیا ترید وقف النفوذ الفرنسی عند حوض 
الکونغو ؛ وثانیاً : أن الاشاعات راجت وقتئذ من. نشاط الکولونیل ( كولقيل) 
ی أوغندة » وبأنه يعتزم الزحف للوصول إلى حوض النیل الاوسط بعد أن 
رفع العلم البر يطانى على ( وادلاى ) وتسلم رسحياً منذ ما یو ۱۸۹6 إدارة محمية 

أوغندة . 

وعلى ذلك فقد تعين ( ليوتار ) فى سبتمبر ۱۸۹۶ مندوياً سامياً للأوبانجى 
العليا وانعقد الامل على وصوله إلى النيل قبل ( كولقيل ) . وی ۱۷ نوفبر ١985‏ 
قررت الحكومة الفرنسية أن تترك المفاوضات متوقفة مع إنجلرة » وقال ( دلكاسى ) 
إن « ليوتار » الذى بدا"مهمته فى ۲۵ أكتوبر ۱۸۹6 فى وسعه الوصول إلى النيل 

فى بحر سنة تقريباً . 
وآثارت بعثة ( ليوتار ) ومشروعات الفرنسيين هذه ثائرة الرأى العام فى إنجلرة 
وثائرة الحكومة البريطانية » وناقش مجلس العموم البريطانى هذا الموضوع ف ١١‏ 
مارس ۱۸۹۵ . وكان موقن الحكومة فى لندن أن منطقة النفوذ البريطانى المصرى 
ما تشمل حوض أو وادى النيل بأ له » .وأن ما يشاع عن إرسال حملة فرنسية إلى 
وادى النيل لا يحب أن يكون محل تصديق من أحد لأن الحكومة الفرنسية لايمكها 
أن تجهل الحقوق الى للإنجليز على هذه الأراضى » ولأن هذه الحكومة تعلم 
جيداً أنها إذا فعلت ذلك إتما تأنى عملا عدائياً ضد انجلرة الى سوف تعتبره هی 
كذلك عملا عدائياً . وى ٠١‏ أبريل ۱۸۹۵ اتخذت الغرفة التجارية البريطانية 
قراراً بضرورة آن تستقر فى أيدى الإنجليو السيطرة على حوض النيل من عند 
أوغندة إلى فاشودة . ول عنم استقالة وزارة الاحرار فى يونية ۱۸۹۵ أن عضی 


4۹ 
وزارة امحافظین ( اللورد سولسيرى ) فى تنفيذ مشروع إنشاء سكة سحل يل أوغندة 
( أغسطس ۱۸۹۵) ۰ تمهيداً للعمل والوصول إلى حؤض النيل الأعلى وإلى 
فاشودة من جهة أوغندة + بيا صارت الحكومة البر نطانية تفكر فى العمل کذلاث 
من ناحية مصر » فسألت منذ أبريل ۱۸۹۵ معتمدها فى مصر ( اللورد كرومر ) 
إذا كانت الحكومة لا يعنيها وقف الزحف الفرنسی صوب النيل الأعلى » أو أنه 
يزعجها هدید الزحف الفرنسى لما » وتريد أن تدفع عنها خطر هذا الزحف 
پاسرجاع مديرية دنقلة . ولقد سئل « کرومر » إذا كان من المتوقع أن يلى 
الفرنسیون صعوبات فى زحفهم فی آقلم محر الغزال ‏ وهی المنطقة الهددة مباشرة 
وسئل عن نوع هذه الصعوبات إذا وجدت . وا کد « کرومر » أن الوزراء 
المصريين يريدون استرجاع السودان وخصوصاً الخرطوم > ولا يمنعهم من الخهر 
بهذه الرغبة إلا علمهم أن کرومر نفسه معارض هذه الفكرة . 

ومع أن ( كرومر ) كان.قد بى معارضته دائماً لفكرة استرجاع دنقلة 
أو السودان بأ كله على ضرورة عدم إرهاق مصر بالضرائب الثقيلة أو إرباك 
مالیا فقد اعرف الان بأن وجود الفرنسيين فى حوض النيل الأعلى » وسباقهم 
لاحتلال فاشودة لا شك فى أنه يدخل تغييراً على الوقف . وقال كرومر إنه لما 
كان من التعذر الان إخلاء مصر وإنهاء الاحتلال البريطانى منها ». فقد صار 
واجباً الدفاع عن مصالح مصر الحيوية ؛ ومن الواضح أن وجود دولة متحضرة ف 
أعالى النيل وتحكمها فى مياه الهر » مجعل أمراً محققاً سيطرة هذه الدولة على مصر 
فى حاضرها ومستقبلها » ولذلكفقد بات مستحيلا » وم يعد مقبولا أن تقف 
الحكومة ‏ الحكومة الإنجليزية - موقفاً سلبياً من هذه المسألة . 

و الامر عل معرفة و قرار سمل ن 
وى الشهور القليلة التالية » تضافرت العوامل الى عينت للحكومة البر بطانية الوقت 
الذی وجب عليها فيه أن تقرر مى وکیف تعمل . فع أنه اتضح أن ( ليوتار ) 
قد بى فى الأوبانجى من غير نشاط حاجته للمال وللعتاد » ول يذهب إلى حوض 
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الیل فقد. طلبت الحكومة الفرنسية إلى الكابئن مارشان ‏ وهو من الذين 
عملوا تحت إمرة « ليوتار.» ‏ أن يبحث موضوع امتداد النفوذ الفرنسى نحو نهر 
النيل « ی سبتمبر - نوشبر ۱۸۹۵) . وق ۲4 فبراير ۱۸۹ صدرت التعلهاث 
الهاثية إلى « مارشان » و إلى « ليوتار » » الأول ليقود الحملة إلى النيل وليرفع العلم 
الفرنسى على فاشودة » والثافى بوصفه حا کم الأوبانجى العليا . وزيادة على ذلك 
فإن هذا النشاط من جانب الفرنسيين فى الأوبانجى العليا وصوب بحر الغزال » 
ومن جانب البريطانيين ف أوغنده وصوب النيل الأعلى لم يلبث أن حرك مطامع 
« ليوبولد الثانى » ملك البلجيك الذى أراد الآن توسيع أملاكه » واحتلال 
(حاجز لادو) الذى استأجره (أىالذىاستأجرتهولاية الكونغو الحرة)من البر يطانيين 
عقتضی معاهدة ۱۲ مايو ۱۸۹۶ ۰ والذی كان المنطقة فقط الى اعرف 
الفرنسیون فى اتفاقهم مع ولاية الكونغو الحرة فى ۱4 آغسطس ۱۸۹4 باستشجار 
هذه الولاية لها . و إلى جانب هذا طلب « لیوبولد » من الحكومة البريطانية ‏ فى 
_ آکتوبر ودیسمبر ۱۸۹۵ وینایر ۱۸۹۲ وزار لندن لهذا الغرض - أن یوجر له 
خديو مصر کل وادی النیل ( أو السودان) ابتداء من الخرطوم جنوباً إلى محيرة 
ألبرت فى الکان الذی تبداً منه منطقة النفوذ الانجلیزی . 

وهکذا صار واضحاً أن مسألة حوض النيل أو السودان بأکله لا بد 
من أن تثار عاجلا أو آجلا» لیکون للقوة السلحة القول الفصل فى حلها › 
إذا تعذر امجاد تسوية لما الامر الذی كان ظاهراً ‏ بطریق الفاوضات 
السياسية . وکان لورد سولسبری لا یزال یتفاوض مع لیوبولد فى القمرحات 
الى تقدم بها لیو بولد فى الرات الثلاث الى زار فیها لندن - وربا لکسب الوقت 
وذلك إلى أن تتمکن الحكومة من الوصول إلى قرار “الى لتحدید موعد العمل 
الإيجالى الذى توقعه كرومر من شبور مضت  »‏ عند ما حدث أن لحقت 
بالطليان از بمة الساحقة على يد الأحباش فى معركة عدوه فى أول مارس ۰۱۸۹۲ 
وأتحذ الطليان يلحون على الإنجليز فى وجوب مساعدهم و إنقاذهم من احرج 
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الذى وقعوا فيه » بالقيام بعملية عسكرية « جانبية » ضد الاحباش » فکان 

حینثذ فجأة ودون أن تستشیر الحكومة البر بطانية معتمدها فى مصر « کرومر» 

أو الحديو عباس حلمى الثانى أو السلطة العسکرية فى مصر » أن تقرر 
استرجاع دنقلة » وذلك فى ۱۲ مارس 1895 . 


ب - تجريدة دنقلة : 


لقد ذكرنا أن تفكير الحكومة البريطانية اتجه إلى استرجاع دنقلة عند ما 
تزايد حطر الزحف الإيطالى فى السودان الشرق عقب معاهدة « أتشيالى » الى 
أبرمها الطليان مع الأحباش فى ۲ مايو ۱۸۸۹ . ولكن لم يلبث أن اطمأن 
الإنجليز من هذه الناحية عند ما عقدوا مع الطليان اتفاقاً فى ٠١‏ أبريل ۱۸۹۱ 
ذكرنا أنه تسبب ف التخلى مؤقتاً عن مشروع استرجاع دنقلة » بیغا احتل الطليان 
كسلا فى يوليو ۱۸۹۶ . 

ولكن احتلال الطليان كسلا » وعلى غير ما كانت ترجوه إنجليرة من هذا 
الاحتلال » لم يضع حداً للأخطار الى كانت تخشاها هذه من ناحية المهديين 
ف السودان الشرق » بل على العكس من ذلك » فقد استفحل خخطر الدراويش 
الذين سرعان ما صاروا بپددون بطرد الطليان من كسلا ذاتما . وهذا االحطر كان 
السبب الباشر الذی جعل الحكومة البريطانية تقرر إرسال الحملة لاسرجاع 
واحتلال دنفلة . 

ومنذ يناير 1845 ظهر اللحطر من جانب المهديين ملموساً فى صورة احمال 
عقد محالفة بين الخليفة عبد الله ومنليك الثانى للقيام بعمل مشترك بين السودان 
والحبشة ضد الطليان » يكون دور الأحباش فيه ال هجوم على كسلا . ومنذ ۱۱ 
يناير ۱۸۹۲ - بسیب ما كان يروج من شائعات عن هذا العمل المشيرك بين 
الحليفة ومنليك سأل لورد سولسبرى المعتمد البريطانى فى مصر » کروسر » إذا 
كان القيام عظاهرة عسكرية فى اللحهة المجاورة لوادى حلفا يفيد فى تحویل النشاط 


۲ 
عن كسلا . ولم يوافق کرومر على القيام بمجرد مظاهرة » لأن الزحف الذی 
بی على أثره انسحاب » يزيد فى سمعة الدراویش وحصوصاً إذا جاء الانسحاب 
بعل أن يكون قل وقع اصطدام معهم . وأضااف كرومر أن من الصعب إقناع 
الحكومة المصرية بتحمل نفقات عملية يراد بها مساعدة الطليان فقط » ومن 
غير أن يعود على مصر أى نفع مہا . وكان من رأى كرومر - وهذا كله فى جوابه 
على سؤال سولسبرى فى ۱۳ يناير - أن أية عمليات من هذه الناحية يحب أن 
تكون إما بالزحف من وادى حلفا إلى سوارده أو دنقلة » وإما بالزحف من 
سوا كن إلى فلك (5:16) [ فى طريق كسلا إلى سوا كن وهی الطريق الى عر 
كذلك بخور بركه وطوكر وطوفا ۲۷4 ميلا ] أو إلى العطبرة . وهذا الزحف 
يتبح الفرصة للطليان لأن يش ركوا من قاعدهم فى كسلا » مع الحيش الزاحف 
ی قتال الدراويش » ولا يتكلف العمل ببذه الحطة نفقات كبيرة . ولكن 
« سولسپری 5 يلبث أن رأى (ف اليوم التالى ‏ ۱6 يناير) ابر یث‌حی يظهر 

ما يدل على أن الدراویش بدأوا فعلا پزحفون على كسلا . 

ومع ذلك فقد أخطر الطليان الحكومة البريطانية فى فبراير 1897 بأن هناك 
مظاهر تمرد بين القوات الوطنية ف مستعمرة إرتريا » قضت الحكومة عليها » 
ولكن من الحتمل أن تتكرر » وعندئذ سوف تضطر الحكومة الإيطالية إلى إخلاء 
كسلا ومن العروف أن اختلال الطليان لكسلا عند ما وافقت عليه إنجلرة فى 
الظروف الى مرت بنا » كان احتلالا مؤقتاً . وعلى ذلاث فقد سأل « سولسبرى ) 
كرومر ف 5 ۲4 فبراير 1895 إذا كان السئولون العسكر يون من بر يطانيين ومصريين 
قد فكروا فى نوع العمل الذى يحب القيام به إذا اضطر الطليان فى آخر الامر 
إلى ٍخلاء كسلا أو أنهم آرغموا :إرغاماً على الانسحاب مہا . وى ۲۹ فبرایر 
5 أوضح « سولسبرى » رأى حكومته إلى كرومر نی قوله : « ليست نا 
مصلحة كبيرة فى احتلال إيطاليا لكسلا ؛ لقد ذهب الطليان لیا بدون 
استشارتنا بل وضد رغبتنا ؟ وليس لنا نحن ما نجنيه فى الوقت الحاضر من 


۳ 
احتلالنا لها أنفسناء فقوة الحليفة آنحذة فى النقص الطرد» ومن الحلى أن السياسة 
الى يحب اتباعها هى الانتظار فى أى وقت نصبح فيه أصحاب السيطرة فى وادی‌النیل 
يمكن تناول مسألة كسلا بسهولة . و إلى أن حدث .هذا تبى كسلا قليلةالأهمية » . 
:ذلك إذاً كان موقف الحكومة البريطانية» حى حدث ف أول مارس ۱۸۹۲ 
أن أوقع الأحباش بالطليان هزيمة ساحقة ف عدوة . وقد وصلت ف اليوم التالى 
الأخبار إلى القاهرة بأن المهديين صاروا أمام كسلا ء وأمهم تبادلوا إطلاق النار 
مع الطليان الذين فى قلعا » وأن الحليفة عبد الله أمر بوقف التجارة بين بر بر 
وسوا كن » وبين بربر والحدود المصرية . وق ٠١‏ مارس أبرق من روما السفير 
البريطانى بها السير كلير فورد (۲020 عتعا0) إلى حكومته : أن المعتقد 
أن الدراويش يطوقون الآن كسلا تماماً » وأن کل المواصلات مقطوعة مع أسمرا . 
وق ۱۲ مارس طلبت الحكومة الإيطالية من حكومة لندن : أن يقوم اليش 
المصرى بعمليات ضد الدراويش الذين يحاصرون كسلا لتخفيف الضغط على 
حامية كسلا » وق نفس اليوم أبرقت الحكومة البريطانية إلى كرومر » بقرارها 
أن يبدأ النحف من دنقلة . 
وجاء فى برقية « سولسبری » إلى كرومر فى ۱۲ مارس أن الحكومة البريطانية 
بعد التشاور مع الثقات العسكريين ترى أن احتلال دنقلة أعظ مظاهرة بالغة 
الاثر لتخفيف الضغط وتحويل الدراويش عن كسلا » وأن من صالح مصر 
اتخاذ هذا الاجراء » ومن العدل حینثذ مطالينها بتحمل نفقات هذه الأعمال 
العسكرية ؛ وآن من شان احتلال دنقلة كذلك أن یقضی على كل فکرة ی 
مهاحمة مصر قد يشجع على وجودها. لدی الدراویش انتصار الأحباش الأخير 
وهم أمة أفريقية » على الطليان وهم أمة أوروبية . وأنمى « سولسبری » برقيته هذه 
المتضمنة لتعلمات الحكومة البريطانية بقوله : ومن المؤكد أن فى العزم الاحتفاظ 
: ا ی الها ا هن هواس 
وقد وجد « سولسيرى ) من الضرورى أن يبين الأسباب الى جعلت الحكومة 
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تتخذ هذا القرار العاجل - وبالزحف على دنقلة بدلا من الموافقة على اقتراح 
كرومر حصوص القيام عظاهرة من جهة سوا كن لتخفيف الضغط عن الطليان » 
فكتب « سولسيرى » إلى كرومر فى ۱۳ مارس ۱۸۹٩‏ : 

« إن القرار الذى وصلت إليه الوزارة أمس كان مبعثه خصوصاً الرغبة ف 
مساعدة الطليان ی كسلا » ومنع الدراويش من إحراز انتصار باهر قد تكون له 
آثار بعيدة ادى » وإلى جانب هذا آردنا أن نقتل عصفورين محج واحد » 
أن نستخدم الحهد الحرلى نفسه لتأسیس‌سلطان الحكومة المصريةمسافة أبعد على 
النيل . وهذا السبب فنحن فضلنا هذا العمل على أى تحرك من سواكن أو فى 
اتجاه كسلا » لانه ما كان يمكن.<نيئذ جى فوائد أخرى من هذه التحركات ». 

أما قرار النحف على دنقلة فقد قوبل بعاصفة من الاحتجاج والاستنكار من 
فرنسا » ثم من الباب العالى » ومن مصر . 

لقد توقع « سولسبرى » أن تعارض فرنسا هذا القرار . ولذلاك فقد حرص على 
أن يبلغه للحكومة الفرنسية ‏ فى اليوم نفسه ۱۲ مارس - بشکل يحاول فيه 
انتزاع معارضها أو على الأقل التخفيف من حدة معارضما له . فقال فى إخطاره 
الذى قام بتبليغه إلى الحكومة الفرنسية » السفير الإنجليزى ی باريس اللورد 
دفرين : إن الحكومة المصرية هی الى طلبت من الحكومة البر بطانية اتخاذ القرار 
بقيام عمليات عسكرية فى كسلا ضد الدراویش ‏ وأن الحكومة البر يطانية لذلاك 
وافقت على زحف العسكر المصريين إلى دنقلة . فأخى « سولسيرى ) حقيقة 
الواقع : وهو أن المقصود من العملية العسكرية أن يخف الضغط على الطليان 
احاصرین ی كسلا لنع سقوط هذه فى دد الدراويش . وكان « سولسری » إلى 
جانب هذا لا يقول الحقيقة عند ما ادعی أن الحكومة الصرية هی الى طلبت 
هذا الاجراء . 

وظهرت معارضة فرنسا عند ما بدأت الرتیبات التعلقة بتمویل الحملة > 
وكان « سولسيرى ) قد أعد خطاباً دورياً فى ۱۵ مارس 5 ارسله إلى سفراء 
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فرنسا والعْسا وألمانيا وروسیا و ایطالیا ف لندن » يبلغهم الاسباب‌الی دعت لتقر بر 
حملة دنقلة وفیا لا حرج عا ذ کره ى إخطاره لاحكومة الفرنسية فى ۱۲ مارس ؛ 
ویطلب من مندوی الدول الستة فى صندوق الدین - الذی آنشیء فى ۲ مایو 
۷۰ وکان اعضائه آصله ثلاثة : واحد فرنسیی وآخر تمساوی وثالث إيطالى » 
ثم أضيف إلييم عضو إنجليزى فى ۱۸۷۷ وعضوان ألمانى وروی فی ۱۸۸۵ - 
الإذن بإنفاق ۵۰۰,۰۰۰ جنيه على هذه الحملة من الاحتیاطی العام البالغ 
۰ر جنيه » وهو احصص لواجهة مثل هذه الحالات الاستثنائية . 
فكان موقف فرنسا أن الاستئذان فى إنفاق هذا المبلغ يحب أن يصحبه دعوة 
للدخول فى مباحثات ف المسألة المصرية ترضى بها فرنسا . 

واستثارت فرنسا الباب العالى للمعارضة » على أساس أن الياب العالى لا جب 
أن يسمح لصر بالدخول فى حرب دون موافقته المبدئية؛ وعلى كل حال فالواجب 
على السلطان أن يدرك أن هذه الحملة ( أى حملة دنقلة) إنما هی برهان آخر على 
ضرورة أن يعمل للوصول إلى حل لمسألة مصر مع بريطانيا » وذلك عوافقة فرنسا 
وروسيا ( ۲ مارس 1895) . واستجاب الباب العالى هذه الإثارة . فطلب 
بياناً من السفير الانجلیزی فى الاستانة عن أغراض هذه الحملة » وأبرق إلى 
الحديو. فى مصر فى ۲۵ مارس يستفسر عن السبب ی اتخاذ قرار بإرسال حملة 
إلى دنقلة من غير التشاور سلفاً مع السلطان . 

وآما فى مصر » فلم يكن أحد يعتقد » كما ذكر أحمد شفيق باشا فى کتابه 
( مذ کرای فى نصف قرن الحزء الثانى - القسم الأول ص۲۸۱۰ ۲۸۲ ) - 
« أنه سبيت فى آمر إرسال حملة للسودان حى يؤخذ رأى الحناب العالى الخديوى 
وحکومته فى هذا الشأن » » 5 استطرد بقول : « غير أننا فوجئنا بالأمر يوم ۱۳ 
مارس ۱۸۹۲ حيما حضر رئيس النظار [ والقصود هنا مضطى باشا فهمی ق 
وزارته الثالثة ] وأخبر الحديو بأن الاورد کرومر أفضى إليه بأن الحكومة الإنجليزية 
قروت إرسال حملة للسودان » وإنه ۸ يبق إلا إرسال الأوامر للمديريات والرا کز 
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لجمع اجنود 8 وكان الذلاك الجر وقع. سی لدى عباس 4 وکان مثار دهشه 
وإنكار من الجميع > بحی إن موه رفض أن يصدر أمراً عالياً بإرسال الحملة > 
ولذا فقد حضر اللورد کروبر واعتذر لسموه باسم اللورد سالسبوری عن الط 
الذى وقح ٤‏ الاجراءات الشكلية بعلم إخبار “موه رمعا بالامر ) . 

ومع أن الحديو قبل بعد إلحاح من کرومر آن بودع أورطتين ممهیتتا للسفر 
يوم ۸ مارس وخطب فى ضباطهما فقد آبرق کوومر إلى سولسبری فى ۱۸ مارس 
« إن سياسة الزحف لا جدال نی أن أحداً لا برضی عنها من بين ذلاث القسم 
من الأهالى الذى برتفم ضجیجه كثيراً » والذی یعلن أن الذی أملى هذه السباسة 
م يكن النظر فى مصلحة مصر . وف اليوم التالى ۱٩‏ مارس قال كرومر إن من 
المتوقع أن يخلق اللحديو المتاعب » فهو قد رفض أن خطب فى اجنود قبل رحيلهم 
عا يفيد أنه (أى الحديو ) راض عن غرض الحملة وهو استرجاع جزء فقط 
من السودان ولیس اسبرجاع السودان كله » وق هذه البرقية يقول كرومر إن 
وتتلخص شکواه الرئيسية فى أن الزحف حصل لخدمة الصالح الابطالية » وف 
أن أحداً ۸ يستشره سلفاً وقبل تقریر ارسال الحملة . والحقيقة أن الرأى العام 
المصرى كان متضرراً ضرراً بليغاً من السياسة الى سارت عليها بريطانيا فى مسألة 
السودان عموماً عند ما بدأت بأن ضغطت على مصر لتقرير اخلائه » ثم استمرت 
تعارض مصر فى اسرجاعه » ثم تقرر الان من غير استشارة الحكومة المصرية 

ولکن هذه العارضة من بحانب الياب العالى » 9 من جانب الحديو لم تلبث 
أن اختفت » فقد أجابت الحكومة البر يطانية على « استفسار » الباب العالى ی 
۵ مارس 1845 : بأن الفرض من السملة الدفاع الداخلی.عن مصر الذی من 
واجب الیش المصرى. نفسه القيام به حسب أحكام الفرمانات العمانية » ولا 
كانت بعض القبائل الثائرة قد أغارت على قسم من الأراضى الى عهد بها الباب 


۷ 
العالى إلى اللحديوية فغرض الحملة اللفاع عن الاراضی الباقية فى حوزة هذه 
الحديوية . وجاء فى جواب الحكومة البريطانية : أنها ترجو أن بنجم عن الحملة 
كذلك عودة سلطة اللحديو على تلك الأراضى الى خرجت من طاعنها له وللباب 
العالى + وهذا إلى أن شيئاً ما لم حدث ولا جری التفكير فى فعله ما يتجاوز 
الصلاحية انحولة للخديو أو يتطلب الحصول على إذن خاص.من السلطان » وم 
يكن الطلب الذى قدم لصندوق الدين. إلا للاستئذان فى. استخدام المبالغ 
الخصصة للإنفاق فى أغراض معينة أو لمواجهة المصاريف الاستثنائية » ولا تعى 
هذه الإجراءات عقد قروض جديدة أو زيادة عدد الحيش المصرى على الرقم 
المنصوص عليه فى الفرمانات ولذلات فليس هناك إطلاقاً ما يدعو لقلق السلطان 
وإنزعاجه » أو من الحتمل أنه يغير شيئاً من وضع أو مركز مصر السیاسی . ' 
ما الحديو » فقد أذعن تحت ضغط « کرومر » ولجاب فى ۲۵ مارس 
على ( استفسار ) الباب العالى بأن إرسال احملة كان من تقریر الحكومتين 
المصرية والبريطانية معاً » وهما اللتان وجدتا الظرف مناسباً لاسترجاع دنقلة تحت 
الادارة المصرية ؛ ولم يعتبر اللحديو أن هناك ما يدعوه بموجب الفرمانات إلى 
التشاور مع الباب العالى قبل تقرير إرسال الحملة . وم يرض هذا اللحواب الباب 
العالى الذى. اعتبر إرسال جنود مصريين وخصوصاً للعمل ضد أمة إسلامية » أمراً 
برپن قطعاً بعشيئة السلطان الذى له وحده أن يأذن به » ومن الستحیل لو أن 
لباب العالى استشير فى إرسال الحملة » أن يوافق علا » وقد جاء هذا « الإنذار» 
ی ۲۸ مارس . وخشى الجدنو مغبة الاصطدام مع الباب العالى » وأراد أن يجيب 
على هذا الانذار بالتنصل من مسئولية إرسال الحملة .باعتبار أنه لم يكن موافقاً 
علیپا ولكن لم يكن فى وسعه العارضة تحت الضغط الإنجليزى » ولكن أمام 
اعراض مصطى باشا فهمی رئيس مخلس النظار من جهة » وضمان اللووذ كرومر 
مؤازرة الحكومة البريطانية له ضد أى عمل من جانب السلطان من جهة أخرى » 
أجاب اللحديو على « إنذار » الباب العالى الحواب الذى وافقت عليه الحكومة 
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البريطانية » فى ۳۰ مارس » وهو « أن دنقلة هی الى يراد استرجاعها الآن » 
وهی جزء من السودان التابع لصر بمقتضى الفرمانات الشاهانية » وأن الحكوعة 
الحديوية لم تتخل عن السودان إلا حين دعت الظروف لذلاث ولكن على نية أنه 
تهت ف لقره عاق وک کی ار فان واه مر 
كسلا عادت لاسترجاعه » وأن الحكومة الإنجليزية مع ذاك كله هى الى 
أشارت بإيفاد هذه الحملة وتقرر سيرها بناء على ذلك » . وهكذا نى الحديو أن 
فى محاولة استرجاع دنقلة افتئاتاً على أحكام الفرمانات ۰ کا نى تحمل أية 
مسئولية فى تقرير إرسال الحملة » وهو القرار الذی يتحمل مسئوليته الإنجليز 
وحدهم الذين يحتاون البلاد ( مصر) الآن احتلالا عسكرياً . 

ولا م يكن الباب العالى يريد أن عضی فى طريق المعارضة فى هذه المسألة 
الشوط الذی يفقده صداقة إنجليرة » وبتحریض هن فرنسا وروسيا کا 
كان واضحاً » فقد اننهى الامر بأن أبرق السلطان فى أول أبريل يشكر 
الحديو على رسالته » وجاء فى رسالة الباب العالى « أن الساطان راض عام الرضى 
عن احتياط مموه ؛ وإنه لم خالحه أى شاث فى إخلاصه لذاته الشاهانية وحسن 
ولاثه للتبوعيته » . 

وانصرف الاههام الان إلى مسألة تمويل الحملة . حيث كنا ذكرنا أن 
« سولسبری ) منك ۱۵ مارس ۱۸۹۲ كان قد طلب من ( صندوق الدين ) مبلغ 
مره جنيه للإنفاق مما على الحملة ؛ وعارض ف ذلك مندوبا فرنسا 
وروسيا ۰ فقد وافق صندوق الدين بأكيرية أربعة ضد صوتین ( هما صوتا فرنسا 
وروسيا ) على إعطاء هذا البلغ إلى الخزينة المصرية . وعندئذ آقام المندوبان 
الفرنسی والرسبى دعوى على الحكومة المصرية فى الحكمة انحتلطة » الى أصدرت 
حكمها ضد الحكومة المصرية ق ۲ ديسمبر 1895 ۰ فلم عض أربعة أيام حى 
دفعت الحكومة البلغ (0٠..٠ره١اه)‏ إلى صندوق الدين » ذلاث أن كرومر 
الذى توقع أن قى الحكم فى غير صالح الحكومة كان متهيئاً لأن يبلغ الحكومة 
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المصرية فور صدوره يأن الحكومة البريطانية تعد عساعدها مالياً » ولآن انز بنة 
المصرية كا قال كرومر كانت وقتئذ مفعمة بالمال » وأما تمويل بقية أعمال 
الحملة » فقد اقرضت الحكومة فى ۱۸۹۷ من الحكومة البريطانية الى نالت 
موافقة البرلان الانجلیزی على هذا القرض ۰ مبلغ ۸۰۰۰ جنا بفائدة ۵ 
وبلغ ما أقرضته الحكومة البر بطانة فعلا ۷۹۸,۸۰۲ جنیاً » قال « آوکلاند 
کولفن ) أن الحكومة البر بطانية لم تلبث أن نزلت فى يونية ۱۸۹۸ عن حقها عاماً 
نی هذا المبلغ للحكومة المصرية « لتقم الدلیل على نیا ی الساهمة مع حكومة 
الحديو فى النفقات ومن احتمل ی الارباح المنتظرة من المقامرة الى أقدما علما 
سو با ) . 
ولقد كانت الدلائل كلها منيئة وقتئذ بأن فى هذه القامرة رمحا محققاً › 
فقد بدأت أعمال الحملة الى تول قيادتها العامة سردار الحيش المصرى السير 
هر برت کتشتر » واستأثر بالإشراف الكامل علا الاورد كرومر الذی كان 
تحت إمرته من أول الحملة إلى آخرها السردار کتشتر - بدأت آعاطا » بتحرله 
جيش الحدود إلى عكاشة ( أول مايو )١1897‏ . فوقع أول اشتباك كبير مع 
الدراويش فى (فرکة) (۳) فى ۷ يونية » واهزم هؤلاء هزعة كبيرة » ثم 
انتقل امیش إلى ( كوشه) . وق ۱٩‏ سبتمبر امهزم الدراویش وکان آميرهم 
« ود بشارة » فى واقعة الحفير > وجرح ی هذه الواقعة « ود بشارة » الذی استمر 
فى تقهقره طيلة اليوم التال حى بلغ دنقلة فى الساء » وأخذ يحصن المدينة تحت 
وابل من قنابل (وابورات ) الحملة » وأخلى اللاو ا می غير افتال ید کر 
واحتلها الحيش الزاحف فى ۲۳ سبتمبر ۱۸۹۲ ۰ وق ۲۱ سبتمبر احتلت الحملة 
۱ ( مروى ) . و کجرد أن انہی القتال » آقیمت الحاميات فى دنقلة » الحندق » 
دبة » كور » مروی . ثم نظمت الادارة فى مديرية دنقلة بتقسیمها إلى إحدى 
عشرة ناحية » ثم عاد کتشنر إلى القاهرة فوصلها فى ۱۳ أكتوبر ۱۸۹۲ وف ۱۵ 
أكتوبر: انحلت ( تجريدة دنقلة ) . 
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وهكذا تكون الحملة قد حققت الغرض الذى خرجت .من آجله » أى 
الاستيلاء على دنقلة » وباضرجاع دنقلة يكون کتشتر كذلك قد انہى من 
تنفيذ التعلمات الى لديه » ولا عکنه النحف إلى آبعد من هذا المكان إلا إذا 
رنه تعلمات جديدة بذلك » ولكن كتشنر كان يدرك أن من التعذر 
من الناحية الاستراتيجية استبقاء الحيش الصری عند طرف خط السكة الحديد 
الصغيرة الى أنشئت أثناء الحملة فى منطقة معادية ولا ير بط هذا الحيش بقاءدته 
الرئيسية فى مصر الا خط طويل من الواصلات البسيطة والی لا يمكن الاعماد 
عليها . ولقد كان من الواضح کذلك أن لا مفر من استئناف العمليات العسكرية 
واستمرار الزحف للوصول إلى الخرطوم لعدة أسباب : منها أن حملة دنقلة هذه قد 
آقامت الدليل بسبب النفقات القليلة الى تكلفتها والانتصارات الباهرة الى 
أحر زنها بسهولة وی زمن قصير على أن من الممكن تحطم قوة الدراويش نائباً ؛ 
وساد الاعتقاد بأن الجيش الزاحف لن يلى مقاومة جدية من هؤلاء بالرغم 
من أن جزءاً بسیطاً من قوانهم هو الذى اشتبك .م الحيش الزاحف فى 
العارك الى انبت بإخضاع دنقلة ؛ ولآن الحوف من أن يصل الفرنسيون 
إلى بحر الغزال وأقالم النيل العليا كان لا يزال شديداً » بل وأخذ یتزاید 
منذ أن صار يحشى من وصول الفرنسيين وبعشهم برئاسة الكاببن « مارشان » إلى 
انيل الأعل ورفع العلم الفرنسى على فاشودة . 

وعلى ذلك فقد كان من النتظر » وبالرغم من أن الحكومة البريطانية كانت 
تبغ فسحة من الوقت قليلة » أن تقرر هذه الحكومة استثناف العمليات 
العسكرية لاسبرجاع السودان . 

وكان فى هذه الظروف إذاً » وعند ما صار واضحاً أن لا بد من استمرار 
النحف إلى ما وراء دنقلة » أن قررت الحكومة البريطانية الاحتياط من 
ناحية الحبشة » بإنشاء الصلات الطيبة معها » لضمان وقوفها على الحياد » على 
الأقل » عند استئناف الحرب الفاصلة للقضاء على حكممة الحليفة عبد الله ى 


۰۱۱ 
السودان » فأوفدت غذه الغاية بعثة إلى الحبشة براسة « جيمس رنيل رود » 
Rennell Rodd)‏ ععصد[) من رجال الوكالة البربطانية فى القاهرة وأحد مساعدی 

اللورد کرومر القدیرین ( الا کفاء) فى مصر . 


ج - بعثة ( رنيل رود ) إلى الحبشة : 

تكلم ( رنيل رود ) عن الغرض من !رسال بعته إلى الحبشة فقال : 

« إنه لا كان الان واضحاً أن العمليات فى السودان سوف يترتب علما 
1 الحكم والإدارة ى حوض النيل الأعلى > فقد صار من المرغوب فيه الاستفادة 
فى الفترة من الزمن الى يحب أن تمضى قبل إمكان استثناف الزحف ‏ والحصول 
إذا أمكن على حياد الاحباش المشبع بالود والعطف » وهم الذين بعد تجاحهم 
الأخير ضد الطليان » قد أصبحوا قوة ذات شأن بى مساحة شاسعة من 
الأراضى المتاحمة للسودان » . 

وتعددت الأسباب التى جعلت إرسال مثل هذه البعثة ضر ورياً . وأول 
هذه الأسباب ما كان يروج من إشاعات بأن الأحباش على وشك الاتفاق 
أو r‏ قد اتفقوا فعلا مع « الهدية » على استثناف العلاقات بالرغم من هز عة 
القلاباتالتى مات فما الملك يوحنا ( ۱۸۸۹) » خصوصاً وأن الأحباش يشكون 
فى أن الإنجليز قد آمدوا الطليان بالأسلحة لغزو بلادهم . أضف إلى هذا أن 
الرسالات التبشيرية الفرنسية فى الحبشة كانت عظيمة النشاط . منذ أن استولى 
الفرنسيون على (أو بوك ) (001) وجيبوق » وتأسست بذ لكمستعمرة الصومال الفرنسی 
وكانت اللحكومة الفرنسية قررت ی دسمبر ١845‏ إرسال حا كم هذه المستعمرة 
( جارد ) #تمدعدة) إلى أديس أبابا ليبذل كل ما وسعه من جهد مع منليك 
ليوافق على تسهيل مرور حملتين فرنسيتين فى بلاده إحداهما برئاسة «كلوشيت » 
(مامطم(0) الذى كان وقتئذ نى الحبشة > والاضری برئاسة « بونفالو » 
)B0nva10(‏ الذى کان منتظراً وصوله ی أى وقت » ومهمتهما الوصول إلى النيل 
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وقد تطايرت الشائعات بأن « لحارد » مكلف بالفاوضة مع منليك للوصول 
إلى اتفاق سياسى معه » وبأن « بونفالو » مكلف بدراسة مشكلة فتح الحبشة 
النشاط التجارى . وقد أخذ ( بونشامب ) (ومسمهطعدهة) بعد قليل مكان 
« بونفالو » فى قيادة هذه البعثة . ومن المعروف أن « بارد » فيا بعد وصل 
إلى أديس أبابا فى مارس ۱۸۹۷ وغادرها قبل أن يبلغها « رنيل رود » نفسه 
وعة سبب آخر » هو أنه كان معروفاً أن حملة آخری فرنسية على وشك 
الزحف فى منطقة الأو بانجى العليا على النيل » منذ أن صدرت تعلمات الحكومة 
الفرنسية ی فبراير 1845 إلى كل من « ليوتار » » و « مارشان» ليقود هذا الآخير 
حملة غرضها الوصول إلى النيل ورفع العلم الفرنسی على فاشودة . وكانت 
هذه التعلمات سرية ولم يعرف البريطانيون شيئاً على وجه الدقة عن 
نشاط الفرنسيين فى هذه الحهات » ولكنهم اعتقدوا أن الفرنسيين على كل حال 
« لا يقصدون خيراً » . وعندما قصدت جماعة فرنسية ثالثة برئاسة البرنس هرى 
دورليان إلى الحبشة . وذهب البرنس إلى أديس أبابا لقابلة منليك » ساد 
الاعتقاد بأن الغرض من حملته هو الزحف صوب النيل من الشرق لمقابلة الحملة 

الزاحفة عليه من الغرب . 

وإلى جانب هذا كله كان الروس يعملون للتوغل فى الحبشة » فاستطاع 
أخيراً أحد رجام ليونتيف (16000:0/8) وهو حصى أن يأخذ إلى روسيا جماعة من 
الأحباش » من أجل التقريب بين الأمتين حيث يساعد على ذلك ما هنالك 
من تقارب أو صلات بين الكنيستين الروسية والحبشية . وخشى الإنجليز أن 
يسعى هؤلاء الوكلاء الروس مع زملامیم الفرنسيين فى تشويه أغراض الانجلیز 
فى حوض اليل بصورة تستفز منليك ضد الطامع البريطانية . وكان اللحطر 
الذی يعمل الإنجليز لوقفه هو مرور السلاح والذخيرة من آرض الحبشة إلى 
الدراويش ف السودان . 
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وعلاوة على ذلك فقد كان واجب البعثة البريطانية ( بعثة رنيل رود ) أن 
تبذل قصاری جهدها لتحول دون أى تعاون من جانب منليك مع اللحليفة 
عبد الله ) وأن نجمع کل ما بتسی طا آن جمعه من‌معلومات عن الخالة فى داخل 
الحبشة ذاتها » على أن تنظر البعثة بعد تجاح مهمتها مسألة مخطيط الحدود بين 
الصومال البريطانى والحبشة » ناحية هرر . 

صدرت تعلمات الحكومة البريطانية إلى « رنيل رود » فى بداية فبرایر 
۷ : بالذهاب إلى أديس أبابا ليوضح للنجاشى منليك أن العمليات 
العسكرية الى تقوم بها الحكومة المصرية فى السودان » إتما الغرض مها هو 
استرجاع المديريات الى كانت سابقاً تحت حكم مصر ؛ ولیس مبعث هذه 
العمليات العسكرية أية نوايا عدائية نحو الحبشة » و بمقتضى التعلمات الصادرة 
إليه لا تعارض احکومة البر بطانية فى الاعتراف بتتخطيط الحدود الحبشية بين 
خطى عرض عشرة وخمس عشرة درجة شالا ما لا يتجاوز منطقة النفوذ الى 
أعطيت لإيطاليا فى بروتوكول ۱۵ أبريل ۰۱۸۹۱ بل إن الحكومة البريطانية - 
كما استمرت التعلمات تقول مستعدة تماماً للموافقة على امتداد آخر للحدود 
الحبشية حى تصل إلى ذلك ابلزء من النيل الازرق الذى يقع بين ك ركوج 
وفامكة > إذا أتضح أن هذا الامتداد ضرورى فى نظير الحصول على محالفة 
منليكوتعاونه ضد الدراويش مع الحكومة البر يطانية- ولكن هذه المسألة بالذات 
طليت التعلمات من ) رینل رود ( أن a‏ ۴ هذه المفاوضة 4 الارشادات 
والنصائح والعلومات الى يزوده با اللورد كرومر فى القاهرة قبل قيام البعثة . 

وتألفت البعثة من جملة اعضاء يمنا أن نذ كر مهم الكابتن الكونت جليخن 
(«ءطنما) الذى نشر کتاباً عن هذه البعثة فىسنة ۱۷۸۹ » وكان من قبم 
الخابرات بوزارة الحرب البريطانية والکولونیل « ونجت » » رئيس الحابرات 
العسكرية فى الحيش المصرى © وأما ترحمان البعثة » فكان ‏ والدو ههانوت ‏ 


ol 
. أحد الأحباش من شوى المقيمين بالقاهرة‎ (Waldo Heimanaut) 

غادرت البعثة الإسماعيلية إلى عدن بطر يق البحر فى فبراير ۱۸۹۷ ۰ ومن 
عدن وصلوا بحراً إلى زيلع فى ۲۰ مارس ۱۸۹۷ ۰ وبعد عشرة أيام كانوا قد 
بلغوا ( جلديسا  )‏ (ددم10:©) » وهی #طة جمركية بينها وبين هرر آربعون 
ميلا . وهرر هذه كانت مقر الرأس ما کونن وقاعدة مقاطعة هرر الى خضم 
له . وکان رس ما کونن يحكم هرر مند آن اتہی حكم أميرها المستقل الأمير 
عبد الله ابن الأمیر محمد عبد الشکور والذى تسلم احکم فا بعد جلاء 
المصريين مها فى 1888 . وقد ذکرنا أن منليك الثانى ملك شوى ضمها إلى 
الحبشة بعد ذلك بعامين ( ۱۸۸۷) . وغادرث البعثة هرر فى ۸ أبريل ۱۸۹۷ 
فوصلت أخيراً إلى أديس أبابا فى ۲۸ أبريل ۱۸۹۷ . 

وى أول مقابلة للبعثة مع الإمبراطور ( أو نجاثى النجاشية ) منليك الثانى 
يوم ۲۸ أبريل نفسه » أبلغه «رینل رود » أن ملكة بریطانیا انهزت فرصة 
مرور ستين سنة على اعتلامبا العرش البريطانى فأوفدثه « أى رینل رود » 
فى بعثة خاصة إلى الامبراطور محمل إلى جلالته رسالة وذ وصداقة وتا كيد لنوايا 
بلادة السلمية > ولرغبة ضادقة فى أن تسود العلاقات الطيبة بين بلدی جلا لا 
والامبراطور . ثم سلم منليك رسالة من الملكة فكتوريا » وأخرى من اللحديو 
عباس ۰ وثالثة من بطریق الاقباط فى مصر . 

وحضر هذه القابلة إلى جانب رجال الامبراطور ومستشاره انحاص ‏ وکان 
سویسریا یدعی «الج » (ي11) » أعضاء البعوت الاجنبية » ومهم بعض 
من فکرث الشاتعات أسماءهم قبيل قیام البعثة إلى الحبشة : مثل « بونفالو ». 
والبرنس هنری دور ليان ؛ الفرنسیین ٠‏ وليونتيف الر ومی . 

وعرف « ريل رود » أن البعثة الفرنسية برئاسة « گلوشیت » قد وصلت 
إلى آدیس آبابا قبل وصوله هو بأسابيع قليلة » وأن « کلوشیت » لا يزال يعيد 
تنظم لته فى مكان بعید بمسافة ساعتین أو ثلاث ساغات فقط من آدیس 
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آبابا استعداداً لاستعناف اللحف صوب النیل حتی يقابل الحملة الى يقودها 
« مارشان » وتزحف من الغرب . 

وعرف « رنيل رود » کذلك أن اللحليفة عبد الله آوفد بعثتين إلى آدیس 
آبابا . ومع أن - رنیل رود لم يستطع معرفة الغرض من هذه البعوث على وجه 
التحقيق ۰ فقد كان الفهوم أن الغرض مها هو إنشاء الصلات الودية مع 
منليك » فى الوقت الذی كان متوقعاً فيه أن يستأنف المصر يون والانجلیز زحفهم 
جنوب دنقله . وعرف - رنیل رود أن منليك إتخذ موقف الحياد » فأجاب 
بأنه لا يرغب فى مجدید الحرب والعداء ضد المهدية ولكنه لايريد فى الوقت 
نفسه أن بعد عساعدة اللحليفة . وقد حددت إقامة البعثة السودانية أثناء وجودها 
ی أديس أبابا » فتزلت فى منزل أبونا متاؤس القبطى > ومنعت من الاتصال 
بأحد . وكان رئيس البعثة الثانية محمد عمان ودحاج خالد العمرالى . 

وتعددت المقابللات بين منليك ورنیل رود › وأوضح - رلیل رود - أن 
حکومته تريد « تنظم » الحدود الشرقية وحاية مصالح بریطانیا التجارية . 
وفما يتعلق بالصالح الصرية الوصول إلى تفاهم مع منليك بشأن بعض الاراضی . 
وأن.الحبشة علها بموجب العاهدة البرمة ى ۳ يونيه ۱۸۸۵ مع الأميرال هویت 
0:عسوعقة) أن تحيل على الحكومة البر يطانية وليس على أحد سواها كل النزاعات 
الى تنشأ بینپا وبين مصر . وعندما اعترض منليك بأن بريطانيا أحضرت الطليان 
إلى مصوع ۰ أى آنا المسئولة عن احتلالم مصوع فى فبراير ۱۸۸۵ ۰ فوضعت 
بذلك ‏ كا قال منليك - الطليان بين الأحباش «البريطانيين أنفسهم » 
نى « رنيل رود » أن بريطانيا مسئولة عن ذلك » لأن احتلال مصوع إجراء 
قامت به دوله أوروبية مستقلة ليس لأحد سلطان علبا » هذا من جهة ؛ 
ولأن مصر لم يكن فى وسعها وقف هذا الاحتلال وقتئذ » من جهة أخرى . 
وليس للحكومة البر يطانية أى حق فى معارضته . ول جاتب هذا فإن احتلال 
الطليان لمصوع ليس من شأنه أن يلغى أو أن يضعف المعاهدة القائمة بين 
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نجلترة والحبشة » بدليل أن الحبشة لا تزال تحتل إقلم بوغوص الذی احتلته 
بناء على هذه العاهدة . ولذلك فان الحكومة البريطانية متمسكة كذلك بحقها 
ی تسوية أى نزاع يقوم بين الحبشة ومصر . وإذا كان هناك اعتراض آخر 
بأن إنجلترة قبلت تفسير إيطاليا لمعاهدة ( اتشيالى ) البرمة بين الطليان ومنليك 
فى ۲ مایو ۱۸۸۹ فالذی حدث هو أن الحكومة البر بطانية قبلت نص المعاهدة 
بالصورة الى أبلغها ها الطليان » ولم تعلم إلا مؤخراً أن حكومة الحبشة ترفض 
الاعتراف بأى تفسير لا يستند على النصوص الأمهرية للمعاهدة . وذلك كان 
السبب ى أن الحكومة البر بطانية عندما آراذت النظر فى رمم الحدود بين الحبشة 
والصومال البريطانى » أبلغت رغبتها هذه إلى منليك عن طر يق الحكومة الإيطالية 
الى فهموا - وعلی خلاف ما اتضح آخیرآ آنها السبيل الصحيح والوسيط بين 
الحبشة والحكومات الأجنبية بمقتضى معاهدة ( اتشيالى ) . ومع ذلك فقد 
اعتبرت الحكومة: الإنجليز ية. بعد أن انخذت هذه الحطوة أن مسألة الحدود قد 
سويت . ونى منليك أن أحداً أبلغه رغبة الحكومة البريطانية هذه . 
ونحدث «رینل رود) مع منليك فى مسائل التجارة - ومعاملة الإجليز 
معاملة الدولة الا كر رعاية » ثم ی مکافحة وإلغاء نجارة الرقيق » ومنع مرور 
الأسلحة والذخائر من أراضيه إلى الأماكن التى تنشط فما تجارة الرقيق » مثل 
السودان . وقد وعد منليك برعاية مصالح الإنجليز التجار ية ومكافخة نجارة الرقيق 
فى بلاده » ومنع مرور الاسلحة إلى السودان » حيث قال إن الدراويش هم 
آعداژه کا أنهم أعداء الإنجليز . وتحدث «رنیل رود ) معه عن بعثة ‏ 
( کلوشیت ) . وعندئذ نی منليك آنا تحمل سلاحاً وذخيرة لاغراض غير 
الصيد والقنص . ثم طلب منليك من ناحيته ‏ وکا فعل ذلك أيضاً الرأس 
ما کونن - أن يسمح الإنجليز رور الأسلحة من زيلع إلى الحبشة . فوعد 
- رنيل رود أن تجيز حكومته ذلك إذا وافق الفرنسيون على أن معاهدتهم مع 
الإتجليز فى ۹/۲ فبراير ۱۸۸۸ بشأن تحديد مناطق النفوذ على خليج تاجورة 
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وعل ساحل الصومال ۰ نجيز ذلك . وأشار « رنیل رود » إلى أن الا جلیز فى 
الوقت نفسه يؤدون خدمة جليلة لمنليك بإغلاق زيلع فى وجد القبائل المعادية 
له والتى كانت فى حرب معه » فلم تحصل هذه على أية إمدادات من زيلع . 
وأما فما يتعلق برسم الحدود الحبشية عموماً » ومطالب الإنجليز بشأن حدود 
الصومال البريطانى الملاصق للصومال الفرنسی من جهة > والحدود بين مصر 
والسودان والحبشة > فان « رنيل رود » لم يلبث أن اكتشف أن منليك 
أصدر منشوراً إلى كل الدول - قال « رنيل رود » انه م یرہ إطلاقاً ‏ یدعی 
فيه حقوقاً واسعة تشمل امتلاك نصف‌مساحة الصومال البريطانى » وكل الأراضى 
الممتدة غرباً إلى النيل » بشكل .يعيد تأسيس مملكة أثيوبيا القديمة . ووجد 
« رنيل رود » أن الأراضى الى توافق حكومته على إعطائها لمنليك فى السودان 
وصوب النيل الأزرق - وذلك فى نظير عقد محالفة صريحة معه - تقل كثراً 
عن «التوسع ) الذى يريده منليك فى هذه احهات أو فى الصومال . وعلى ذلك 
فقد رأى «رنیل رود » من الحكة تأجيل کل السائل المتعلقة برسي الخدود 
فى هذا الحانب الغری إلى ما بعد استرجاع انحرطوم وتأسيس السيطرة المصرية 
فى حوض النيل . ونی ١4‏ مايو ۱۸۹۷ ۰ وهو يوم توقيع المغاهدة » فى أديس 
أبابا > كتب « رثئيل رود » إلى ( سولسيرى ) : إنه إذا حصل أن تقرر إعادة 
الاستيلاء على أم درمان » وقام أسطول قوى من البواخر بأعمال الرقابة فى 
إمتداد النيل الطويل الذى يجرى بدون عقبات من الحرطوم إلى فاشودة » فسوف 
يكون لدينا تلك القوة الأدبية الى تسندنا عند بیان مطالبنا ومطالب مصر نی 
عبارات واضحة صر محة » الأمر الذى نفتقده الان ماما » . 
وی ١4‏ مايو ۱۸۹۷ أمكن إذاً توقيع معاهدة أديس أبابا . وف اليوم 
التالى ۱۵ مابو غادرت البعثة أديس أبابا » فوصلت هرر ی ۳۱ مايو ع 
حيث بقيت بها بضعه أيام لانهاء بعض المسائل المعلقة بالمفاوضة والاتفاق مع 
الرأس ماكونن ثم غادرت البعثة هرر فى 4 يونية ۱۸۹۷ فوصلت إلى زيلع 
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ف ۱6 يونيه . فأبخرت مها إلى عدن ثم إلى السويس » وبور سعيد . وواصل 
« رثیل رود » السفر إلى لندن . 
وتتألف معاهدة آدیس آبابا من ست مواد . تنص الادة الأول : على أن 
يكون لدی كل من الطرفین التعاقدین مطلق الحرية فى انحجی إلى آراضی 
الطرف الآخر والذهاب منها ولتجارة فما » ولكن يمتنع على أية عصابات 
مسلحة عبور الحدود من الحانبين إلا بتصریح سابق من السلطات امحتصة . 
وق المادة الثانية. آرج؛ مخطيط الحدود بين مستعمرة الصومال البر يطانى والحبشة 
إلى اتفاق ينتبى إليه « ريل رود » مع الرس ما کونن » بتبادل الذ كرات الى 
تلحق بالمعاهدة وتکون جزءا مها ؛ وق الادة الثالثة یب طريق القوافل بين 
زيلع وهر ر والمار يجلديسة مفتوحاً على امتداده لتجارة البلدين ؛ وف المادة الرابعة 
يعامل نحاشى البشة رعايا بريطانيا ومستعمراتها فما يتعلق بالرسوم العم ركية 
والضراف امحلية معاملة رعايا الدول الاخری فى كل الرایا الى یناما هؤلاء » 
هذاامن جهة » ومن جهة آخری ۰ مر کل السلم والواد احصصة للحبشة من 
میناء زيلع من غير أن تدفع علها أية ضريبة بمجرد أن يقدم النجاشی طلباً 
بذلك » وق المادة الحامسة » تحيز الحكومة البريطانية مرور الأسلحة والذخائر 
الخصصة لإمبراطور الحبشة فى أراضها على أن يخضع ذلك للشروط المنصوص 
علا فى القرار العام الذى انخذه مؤتمر بروكسل فى ۲ مايو ۱۸۹۰ . وق الادة 
السادسة يتعهد منليك قبل جلالة ملكة بر یطانیا بأن عنم بكل ما يملك من قوة 
مزور الأسلحة والذخائر من أرضه وکل آملا که إلى المهديين الذين يعلن أنهم 
أعداء إمبراطوريته . 
"وی هرز آمکن توقيع اتفاق مع الرأس ماكونن نی 4 يونيه ۱۸۹۷ ألحق 
بالعاهدة وذلك بشآن تعيين الحدود بين الصومال البر بطانی والحبشة » فى صورة 
خطابین متبادلین من « رتیل رود » والرأس ما کون . 
 :‏ وهكذا تکون بعثة « رنيل رود» نجحجبت بی نحقيق ما كان مرجوا مہا . 
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فاستطاعت آن یل كل سوه تاج بين بر یطانیا ومئليك بسبب موقف الأول 
من معاهدة ( اتشيالى ) ومؤازرتها للطليان فى مشر وعاتهم التوسعية فى أرتريا . 
وتعهد منليك بعدم مساعدة المهديين » وأعلن أنهم آعداژه ؟ كنا سويت حدود 
الصومال البر یطانی » وأمكن انحاذ الأهبة لتسوية المشاكل الدودية المنتظر أن 
تنشأبين السودان والحبشة عند تقر ير استكناف الح إلى الحنوب - بعد دنقله - 
لاسترجاع السودان . 

ومع ذلك فان البعثة لم تكن موفقة ی مسعاها لوقف نشاط البعئات 
الفرنسية أو وقف زحفها غرباً . ذلك أن الفرنسيين استطاعوا أن يصلوا بحملتهم 
بقيادة ( بونشامب ) و كان ( كلوشيت ) قد توق أثناء ذلك - إلى ملتى 
السو باط بالأجوبا (دطدازة) فى أواخر ديسمير ۱۸۹۷ على مسافة مائة ميل فقط 
تقريباً من فاشودة . ولكن لم يكن لدى ال حملة الوسائل التى تستطيع بها عبور , 
الأمبر » وكان ابلوع يفتك بها » فاضطرت إلى النکوص على أعقابها. ولكن 
م تلبث أن نجددت الحاولة فاستطاع الفرنسيون أن يصلوا بقيادة الضابط « فافر » 
(##ند) الذى خلف ١‏ بونشامب » ومعهم قسم من جيش منليك نفسه بقيادة 
الدجاج تساما (عصصعععع1 عدزةء©) الوصول إلى النيل يوم ۲۲ يونيه ۱۸۹۸ أى 
قبل وصول « مارشان » إلى فاشودة بثلاثة أسا بيع فقط . وكان مع الحملة أخد 
الروس فى أديس أبابا ( ويدعى أرتامانوف (8مصحصسوحة) - . وحملة ‏ تساما ‏ 
هذه جزء من انحاولات الواسعة الى آراد بها منليك توسیع حدوده. نحو حوض 
النيل وتثبيتها . 

وعلاوة على ذلك فإنه قبل وصول بعثة . « رنيل. رود » إلى أديس أبابا 
بأيام قليلة كان « لخحارد » (00تموها) باسم احمهورية الفرنسية قد آبرم 
اتفاقاً مع منليك فى أديس أبابا فى ۲۲ مارس ۱۸۹۷ بشأن تخطيط الحدود بين 
الصومال الفرنسى وا حبشة ومنع أية دولة أجنبية من التداخل ف منطقة النفوذ الفرنسى 
والتسلم. حق الحبشة فى الحصول على الملح من بحبرة « أسال » (لمععه) . 
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وكان هذا النشاط الفرنسی بالزحف على حوض الیل الأعلى من ناحية‎ 
الحبشة ( بعثات كلوشيت» بونشامب » فافر ) من جهة » وبالزحف عليه كذلك‎ 
) من ناحية الكونغو الفرنسية والآو بانجى العليا من الغرب ( بعثة مارشان » وليوتارد‎ 
من جهة أخرى السبب الرئيسى فى تقرير الحكومة البريطانية استئناف الزحف‎ 
من دنقله وسبق الفرنسيين فى الوصول إلى فاشودة » واسترجاع کل أقالم‎ 

السودان المصرى . 
د - حملة النيل : أم درمان : 
عقب انتهاء تجريدة دنقلة » ذهب كتشئر إلى إنجلترة » فى مايو ۱۸۹۷ 
لينال موافقة حكومته على استئناف عملية الزحف جنوب دنقلة . وکان كل 
ما يبغيه أن تأذن له حکومته بالزحف فوراً حتى يصل إلى فاشودة قبل وصول 
مارشان » الا » لانه كان يحشبى إذا سبقه «مارشان ) ی توطيد 
أقدامه فى فاشودة > أن يتعذر إخراجه من حوض انيل الأعلی من غير قیام 
حرب بين إنجليرة وفرنسا . ونال كتشير موافقة اللورد ( سولسبری ۲ . ورجع 
إلى القاهرة » وکان عليه أن مختار لاستئناف العمليات العسكرية : إما أن 
ونحف على الطريق الذى اتبعة (طابور الصحراء) المشهور فى سنة ۱۸۸٤‏ من 
کورنی إلى المتمة ؛ أو على الطريق من سواكن إلى بربر ؛ أو أن يعبر صحراء 
النوبة من كورسكو أو وادى حلفا إلى أنى حمد . واستقر رأى كتشتر على مد 
السكة الحديد عبر الصحراء من وادى حلفا إلى ألى حمد حيث أنه اختار هذا 
الطريق لزحفة المنتظر . وكان کتشمر قد أبى معظم الحيش ف دنقلة » ومنذ 
ينايبر ۱۸۹۷ كان قد بدأ يستخدمه فى بناء السكة الحديد . 
وغادر كتشتر القاهرة فى ۸ يوليو ۱۸۹۷ لتولى قيادة العمليات . فبلغ 
مروى البى اتخذ مہا مركزاً له » ثم غادرها فى ۲۹ يوليو قاصداً إلى تخوم ألى 
حمد لطرد الدراويش ما » وكانوا بقيادة « محمد الزين » . وق ۷ أغسطس 
وقعت معركة ألى حمد الى الہزم فما الدراويش وأسر قائدهم . 
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وأخلى الدراويش بربر. متقهقرين إلى شندی ۰ فاحتل الیش الزاحف بربر 
ی ٩‏ سبتمیر » وش ۳۱ أكتوبر ۱۸۹۷ وصل خط السكة الحديد إلى أنى حمد 
وخرج الدراويش فى جیش كبير .( جوالى العشرين ألفا) لمنازلة جيش السردار 
عند العطبرة » وكان السردار كتشئر قد أخذ شنذى فى 7١‏ مارس 1898 2 
فتلاق الحيشان فى واقعة العطبرة فى ۸ أبريل » وانهزم الدراويش » وأبلى الحيش 
المصرى وجنوده وضباطه من المصريين والسوذانيين » وقوات الإتجليز الى معهم 
بلاء حسناً . وقتل من الدراويش حوالی الثلاثة آلاف وبلغ عدد الأسرى 
حوالى الألفين « وقد كان هذا الظفر أحسن بمهيد لفتح السودان » . 


وعاد السردار إلى بربر فبلغها فى ۱6 أبريل ۱۷۹۸ - وكان أثناء انتظار 
ارتفاع مياه النيل لاستئناف الزحف أن وصلت الأخبار الى تروجها الشائعات 
بأن النجاشى منليك الثانى متصل أتصالا وديا بالخليفة عبد الله ويما تجب 
ملاحظته أن هذه . الشائعات كانت بعد معاهدة أديس أبابا المعروفة بحوالى 
السنة - ؛ وأن قوات حبشية تتقدم صوب الرصيرص على النيل الأزرق » وأنها 
: وصلت إلى ( بى شنغول ) ؛ وأن بعض الرسل جاءوا من الحبشة إلى أم درمان 
ومعهم راية فرنسية ليحملها جيش الخليفة فى المعركة + والآهم من هذا كله 
أن « مارشان » قد دخل إقلم حر الغزال» وأنه مستمر فى زحفه صوب فاشودة. 

وقرر كتشتر التقدم دون مهال بمجرد أن تم استعدادته , وى 4؟ أغسطس 
۸ بدأ النحف. وكان معروفاً أن الخليفة يحشد كل قواته (حوالى ۵۰,۰۰۰) 
عند آم درمان . ولم يلق الحيش. الزاحف مقاومة عند شلال السبلوقة » حيث 
كان فى استطاعة الدراويش لو آرادوا الالتحام مع الحيش المصرى الإنجليزى 
فى معركة قد تسبب طذا الحيش الزاحف خسائر غير طفيفة وتعوق تقدمه . 
ولكن الدراويش آثروا إحلاء الشلال وانتظارالعدو ق‌سپول ( كررى ) لاعتقادهم 
أن النصر مكتوب لم فى هذا المكان . فاجتاز الحيش الزاحف مضيق السبلوقة . 
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ونحاوز جبل کرری > دون أن بتصدی أحد لقاومته . وكان الحليفة قد حرج‎ 
چيشه فى ۳۱ أغسطس من أم درمان إلى ساحة العرض ( أو العرضة ) الواقعة إلى‎ 
الغرب - فغادر هذا الکان فى أول سبتمبر قاصداً مقابلة العدو . وق فجر‎ 
يوم ۲ سبتمبر ۱۸۹۸ وقعت معركة أم درمان الفاصلة . اشترك فى هذه المعركة‎ 
من قواد الحليفة : عمان دقنة » ويعقوب آخو الحليفة » وعمانشيخ الدين ابنه»‎ 
. وامهزم الدراويش بعد أن قاموا بہجمات ثلاث كبيرة فى ضحى الهار نفسه‎ 
> وفر اللحليفة ورجال حکومته » ومن هژلاء عمان دقنة » واللحليفة على ودحلو‎ 
والخليفة محمد شريف » ويونس الد كم » وعمان شيخ الدين وغبرهم . وأما أخوه‎ 
. يعقوب فقد قتل فى المعركة . ودخل کتشتر أم درمان بعد فرار الخليفة بساعة‎ 

وبذلك انبت « دولته » . 

لقد ظل مطارداً أ كر من سنة بعد هذه الواقعة » وذلك فى فياق کردفان 
حى تمكن السير ريجنالد ونجحت » من .مفاجأته عند ( مهل جديد ) » وق المعركة 
الى دارت فى 5؟ نوفبر ۱۸۹۹ قتل الخليفة عبد الله وأ كر أمرائه وأما الباقون 
رسیم يونس الد کم وعمان شيخ الدين فقد وقعوا فى أسر الحكومة . وأخيراً 
وفع عمان دقنة. ف آسر الحكومة. وكان قد فر من ( منهل جديد ) عندما شعر 
بامز عة إلى جهة سوا کن » وذلك فى ۱۸ ینایر ۱۹۰۰ . 

وكان بعد 3 أم درمان بیومین أن رفع کتشیر يوم 4 سبتمبر ۱۸۹۸ 
العلمين المصرى والإنجليزى جنباً إلى جنب على بقايا سراى الحكومة التخربة 
فى الخرطوم تم م تلب ثالحكومةالبر يطانية أن أبلغت الحكومة المصرية أن « لإنجلرة 
حق الاشيراك ق السودان عا ضحت فيه من المال والرجال » ؛ وهو البلا غ 
الذى .مهدت به الحكومة البريطانية لعقد الاتفاق الثنای لادارة السودان ری 
9 يناير » ٠١‏ يوليو ۱۸۹۹) .عل نحو ما سيأق ذكره فى موضعه ... 

غير أن مشاكل استرجاع الشودان لم تنته بهزيمة الخليفة عبد الله فى واقعة 


۳۳ 


أم درمان وإنهاء « دولته » المزعومة » .بل بى على کتشبر واجب آخر » لا يقل 
عن هزعة الحليفة » هو الوصول بأقصى سرعة إلى فاشودة » عندما بلغه قبل 
بلوغ الحملة آم درمان» «آن جيشاً من البیض جاء من الجنوس فاحتل فاشودة , 
ون الخليفة آرسل سرية من أفصاره . . ... لطرده مها » ثم تأكد هذا ابر 
بعد الدخول إلى أم درمان . 
ه ‏ حادث فاشودة : 

غادر « کتشر ) الحرطوم ف ۰ سبتمبر ۱۸۹۸ بطریق النيل الابیض 
فوصل إلى خارج فاشودة فى ۱ سبتمبر . ووجد أن « مارشان » قل 7 
فعلا إلى احتلاغا منذ ۱۰ يوليو ورفع ال الفرنسی علها . وق ۲۲ سبتمير رفع 

عش او ی او سا عد ممه نحو مائى (۲۰۰) ياردة عن العلم 

الفرنسى شالا . وبدأت من ثم الأزمة بين إنجلترة وفرنسا » وهی آزمة حادث 
فاشودة الى نالت شهرة كبيرة فى ذلك الحين » والى لا تزال لها آهميما فى 
تاريخ استرجاع السودان . 

وآهیته حادث فاشودة تنحصر : ( أولا) فى أنه كان آحد مظاهر المنافسة 
الشديدة وقتئذ بين إنجليرة وفرنسا ۳ الاستعمار » ف أفريقية عموماً وعلى تاشن 
۳ النفوذ فى حوض النيل الأعلى خصوصاً » على حساب حكومة الدراويش 
أو على آنقاض هذه الحكومة عجرد زوالها ؛ وهی كذلك مظهر من مظاهر 
التزاع الفرنسی - الانجلیزی فى المسألة الصرية ؛ عندما عارضت فرنسا الاحتلال 
فى مصر > وأرادت من إرسال « مارشان » إلى النيل عند فاشودة إثارة المسألة 
الصرية والضغط على بریطانیا بالدرجة الى تجعلها تقرر إنهاء الاحتلال واإحلاء 
من مصر . 

ووجه الاهمية الثانی فى حادث فاشودة » أن الاصطدام الذی وقع بين 
الانجلیز والفرنسیین بسبب هذا الحاوث آثار على نطاق واسع مسألة حقوق السيادة 


o4 
للفصل أولا فما إذا كان اللحليفة عبد الله قد أنشأ دولة ها كل حقوق السيادة على‎ 
الأراضى الداخلة فى نطاقها » وعلى فرض أن الأمر كذلك » فما إذا كانت‎ 
2 بعض هذه الأراضى فلن شيك عمد اب كد راا ع م واه را‎ 

وبذلك صارت أرضاً لا علكها آحد أو ملكاً مباحاً (وںنلاںہ ی ع 

ثانياً : الفصل فما إذا كانت نظرية الملك المباح هذه إا تنطبق على كل 
السودان تماق ذلك الأقالم موضع النزاع فى حوض النيل الأعلى و محر الغزال > 
على اعتبار أن « دولة » ما لم ينشئها المهديون إطلاقاً » ولا وجود فى عرف القانون 
الدولى لكيان خاص بهم > وأن السودان قد صار ملكاً مباحاً عجرد أن أخلاه 
المصر يونوانبت حکوم هم منه » ففق دوا بذاك حقوق السيادة الى لم علىهذه الأقطار . 

ثالثاً : أو فيا إذا كان لا عکن بتاتاً اعتبار السودان ملكاً مباحاً > 
E u)‏ آو رع متروكة (اءناءإمل معع) » لأن المهدية حركة ثورية 
اغتصبت السلطة من الحكومة الشرعية فى البلاد > وأن اتفاقاً لم حصل بين 
هذه الحكومة المنسحبة ( مصر) وبين الثورة بعد نجاحها » مما يؤدى معبى 
الاعتراف بها » ويضبى علها صبغة الشرعية » وأن كل الأثر الذى ترتب 
على إخلاء الصر بان للسودان ٠‏ أن حقوقهم فى السيادة عليه صارت معطلة 
فقط » ولا معدى عن استئناف ممارسها « تلقائياً ») بمجرد زوال الأسياب 
المعطلة لها وش هذه الحالة زوال المهدية وإنهاء حکم الخليفة من السودان ؛ 

رابعاً : وأخيراً » فا إذا كانت مصر قد عادت فقط تمارس حقوقا فى 
السيادة على السودان 57 استرجاعها هذه البلاد نتيجة للعمليات العسكرية 
الى اننبت بالفتح الحديد . ومعى هذا أن السيادة الى كانت لمصر على السودان 
قد اتبت فعلا بمجرد إخلائها له » سواء اعتبرنا أن المهدية أقامت دولة ف 
السودان » أم أن السودان بى ملكا مباحاً ؛ واستناداً على حق الفتح هذا يحق 
لبريطانيا حيتئذ وهی الى ساهمت بالرجال والال ى اسرجاع السودان أن 


تمارس هی الأخرى بالاشتراك مع مصر ( أو بتعبير أدق مع الباب العالى صاحب 


6۲ ۵ 


السيادة الشرعية على مصر ) حقوقاً فى السيادة على السودان . 

تلك إذاً كانت السائل الى آثارها حادث فاشودة . وهی مسائل سوف 
تتضح الاجابة علها من دراسة تفاصیل الحادث نفسه . 

فقد بدأت فرنسا - ووزیر خارجيتها « هانوتو » فی غضون ۱۸۹6 
۰ بأن رنضت فكرة أو نظرية ( المللك الباح) . وا کدت أن حقوق السيادة 
الى للخدیو وللسلطان لا زالت قاعة بالرغى من إخلاء السودان . وکان على هذا 
الأساس أن عارضها فرنسا العاهدة الإنجليزية الكونغولية فى ۱۲ مایو ۱۸۹6 
وکان على هذا الاساس كذلك أن بقیت فرنسا معترفة محقوق السيادة الى 
للخدیو ( والباب العالى) فى أقالم النيل الاعل عندما تقررت فى نوفبر ۱۸۹۶ 
بعثة « ليوتار » . فقال « هائوتو » فى خطاب له أمام مجلس الشیوخ الفرنسى 
فى ه أبريل ۱۸۹۵ ۰ وذلك فى معرض الكلام عن اعتراض إنجلترة على توغل 
لفرنسیین فى بحر الغزال وتحاولهم الوصول إلى النيل الاعلی : « عندما يحين الوقت 
للفصل فى مصير هذه الأراضى البعيدة نبائياً » اعتقد » فما يتعلق برآی االخاص 
أنه بيا حصل على احترام حقوق السلطان واحدیو وبي نحتفظ لكل إنسان عا 
نخصه حس الأعمال الى قام بها » تستطيع أمتان عظيمتان ( إنجلرة وفرنسا ) 
العثور على الصيغة الناسبة الى عکن ما التوفيق بين مصالحهما » . 

ولكن ف السنوات الى تلت ۱۸۹۵ ۸ تلبث أن تغيرت السياسة الفرنسية 
تغیراً كبيراً عندما شهد الفرنسيون الإنجليز يتوغلون فى أراضى أوغندة وآونیورو 
من جهة» ويعقدون المعاهدات مع البلجیکیین - كا رأينا فى معاهدة ۱۲ مايو 
5 الخاصة بتأجير حاجز لادو لولاية الكونغو الحرة ‏ ومع الطليان » الذين 
احتلوا كسلا ( يوليو ۱۸۹۶) » ثم قرروا إرسال حملة دنقلة حاولة الوصو إلى 
النيل الأعلى من الشمال بدلا من الزحف إليه من أوغندة على نحو ما كان يتوقع 
الفرنسيون » فدل ذلك كله على أن الإنجليز تارة يعتيرون السودان « ملكا مباحاً » 
لاحقوق لاحد نی السيادة عليه » وتارة بتمسکون محقوق السيادة الى لصر وللباب 


۳۹ 


العالى عليه » لیخدموا فى كلا الحالين مصالحهم هم أنفسهم ولیعطلوا الصالح 
الفرنسية . فقر الرأى فى فرنسا حبنثذ على أن يكون لحا نصيب فى اقتسام هذه 
الأملاك الى أخلاها المصريون فى السودان . وی ضوء هذه الاعتبارات إذاً 
صدرت التعلمات اللهائية فى 55 فبراير ۱۸۹١‏ إلى « مارشان » . 

وعندما ثارت أزمة 4 ۰ استند الفرنسيون فى رقع العلم الفرنسی فى 
فاشودة على نظرية المللك المباح . وكان « هانوتو » نفسه ‏ وقد عاد إلى 
وزارة الحارجية » يؤيد هذه النظرية . 

على أن اعتبار السودان المضرى ( ملكا مباحاً ) محی لفرنسا أن تقتطع لنفسها 
ما تشاء من أقالهه ‏ فکان هذا من آسباب إرسال « مارشان » إلى آقلم محر 
الغزال والنيل الأعلى ‏ اقترن باعتبار آحر » هو أن تجاح « مارشان » فى 
الوصول إلى فاشودة قبل الانجلیز الذين استطاع أحد ضباطهم ( الاجور أوين ) 
رفع العلم البريطالى على «وادلای » فى فبراير ۱۸۹٤‏ ی الظروف الى 
عرفناها » ولو أنه مالبث حى بارحها ولكن كان من النتظر أن محاول«الکولونیل 
كولقيل » رئيس الإدازة فى محنمية آوغندة أن یزحف صوب الشمال - نقول 
إذا تجح « مارشان » فى الوصول إلى فاشودة فإن ذلك من شأنه إثارة. المسألة 
المصرية » وإعطاء فرنسا الفرصة لاجبار الإتجليزعلى أن يعيدوا النظر فى أمر 
احتلاطم لصر . ولقد أوضح هذا الاعتبار « مارشان » نفسه عندما طلبت إليه 
حكومته أن يضع مذكرة عن مشروع بعثته » فكان ما جاء فى مذ كرة له بتاريخ 
٠‏ نوشبر ۱۸۹۵ فى هذا الموضوع : ولو أنه ليس منطقياً أن .يدف الفرنسيون 
من نشاطهم لد نفوذهم إلى النيل » إلى ضم السودان المصرى » لأن فرنسا أيدت 
داعا حقوق احدیو ضد ادعاءات البريطانيين فى وادی, النيل » إلا أن نحقيق 
الشروع الفرنسی سوف يكون له تأئير ضهان مشترك لإعادة الأراضى الى كان 
يتألف منا السودان المصرى إلى مصر . ذلك أن إنجلترة سوف جد نفسها 
مرغمة على عقد مؤتمر أورولى لبحث مسألة وادى النيل بأ كلها من أجل الوصول 


يفك 


إلى حل ودى ها . ومن الطبيعى أن تطرح علن بساط البحث كذلك مسألة 
الحلاء من مصر ذاتها كأمر من الطبيعى أن ينظر فيه المؤتمر عند بحث مسنألة 
السودان . 

تلك الاعتبارات إذاً هی الى تفسر نشاط « ليوتار » حا کم الأوبانجى 
العليا » الذى عاد من أجازته فى باريس إلى الأوبانجى بعد بضعة شور ليبداً 
نشاطه » فاحتل «زمیو » ی ١١‏ پوليو ۱۸۹۵ ۰ وكسب ثقة الأهالى , 
وشرع يتوغل صوب بحر الغزال » فوصل إلى ( طمبوره ) فى فبراير ١695‏ وعقد 
معاهدة مع سلطانها » ثم اتجه إلى ديم الزبير لیفتح طريقاً إلى عر العرب ؛ 
وبذلك یکون « لبوتار » قد جاوز حوض الکونغو ودخل ف الاقالم المصرية 
فى محر الغزال . 

وتلك الاعتبارات كذلك تفسر نشاط « مارشان » الذی غادر فرنسا نی 
۵ يونيه ۱۸۹۲ إلى الكونغو الفرنسية فوصل إلى ( لوانجو ) فى ۲۲ يوليو وقصد 
إلى ( برازافیل ) على تبر الکونخو وتتبع مجری الہر ف سير شاق حى وصل 
مريضاً إلى ( لوديما) نی ۲۵ سبتمبر وتبعد هذه مسافة خمسين کیلومرا عن 
( برازافيل  )‏ ثم غادرها فى أول مارس » فوصل إلى ( بنجوى ) فى أول أبريل 
وهناك .كان ينتظره مندوب من قبل « لیوتار » . وى أغسطس ۱۸۹۷ وصلت 
البعثة إلى ( زميو ) . وكان « ليوتار » قد فتح طريقين أحدهما إلى الشرق وهو 
طريق زميو - طمبورة »والار .إلى الشهال وهو الموصل إلى ديم الزبير الى 
احتلها « لیوتار » فى ۱۷ أبريل ۱۸۹۷ . ولذلك كان أمام « مارشان » أن 
ختار واحداً من هذين الطريقين . فاختار - وذلك بمشورة « ليوتار » 
اا زمیو . وق ۸ آغسطس اعت ( آمیومو ) أحد فروع الأوبانجى 
( من روافد الكونخو ) ومر .ف إقلم بحر الغزال . فوصل إلى ( إدا ) (۲4) فى ۱۲ 
سبتمبر. . وأسست الحملة ( أو البعثة ) ثلاث محطات أو مراكز فى ( کودجالی) 
(#“لدزقه1). » ( الشلالات ) (معدنممط) » وفور ديزيه (عتە»ە۲۲-0٥۴).‏ وهی 


oA 
الآن معروفة باسم واو على أحد فروع بحر الغزال . وأسست البعثة خلال الشبور‎ 
) ديابرى‎ ١( الأأخيرة من . عام ۷ عدة محطات فى الماطقة بأسرها ؛ ی‎ 
«(Rumbek) ) رمبلك‎ ) < (Ayak) ر آباك)‎ «(M?Bia) ) أو م بيا‎ ( «(Diabéré) 
غادر « مارشان » فور ديزية أو (واو)» ودخل مياه مهبر النيل نفسه فى‎ ۸ 
. يوليو ۱۸۹۸ وصل إلى فاشودة‎ ٠١ بوليو .وی‎ ٤ 

وكان « مارشان » عند وصوله إلى فاشودة يتوقع أن مجد فى انتظاره البعثة 


( جور غطاس ) (Djour-Shattas)‏ ع مشرع الرق ( الريك ) . وق 4 يونيه 


الفرنسية الزاحفة مع الأحباش ۰ فبعث بأحد أعوانه « باراتييه 4 إن دمدط) 
مع الباخرة ( فيدهرب ) ©طمعط5214) على السوباط واللحوبا حى وصل إلى 
نقطة تبعد مسافة 7٠٠١‏ کیلومرا من «الناصر) حيث علم بوصول الضابط 
الفرنسی « فافر » والكولونيل الروسى « أرتمانوف » مع جيش الأحباش 
بقيادة « دجاج تساما » إلى ملتى النيل بالسوباط فى ۲۲ يونيه ۱۸۹۸ . 
وقد عاد « باراتييه » إلى فاشودة ىق ۱6 سبتمير . 

ولكن قبل عودة « باراتبیه » ذه الانباء المزعجة » كان « مارشان » 
قد اشتبك مع الدراويش فى مناوشات فی ۲۵ أغسطس ۱۸۹۸ » ارتد الدراو يش 
بعدها إلى رنك ( أو رنغ ) على النيل الابیض . وذلك أن الحبر كان قد وصل 
الخليفة عبد الله بأن « جيشاً من البيض جاء من الحنوب فاحتل فاشودة» 
فأرسل « سرية من أنصاره فى وابورين وأحد عشر مرکباً ومدفعاً بقيادة سعيد 
صغير الحعلى لطرده ما » . فوصلت السرية تجاه فاشودة صباح ۲۵ أغسطسن 
فوجد وا جماعة « مارشان » متحصنين فى طابيتين ». فتبادلوا معهم إطلاق النيران» 
ولکہم لم يقووا علهم فارتدوا إلى ( رنك) ( أو رنغ ) . وذهب أحد الوابورين 
لإحضار المدد من أم درمان . على أن هذا الوابور عند وصوله إلى أم درمان يوم 
٩‏ سبتمبر » كان الدراويش قد انهزموا نی واقعة أم درمان منذ حوالى أسبوع > 
ووجدوا بپا بدلا من الخحليفة عبد الله » سردار الحيش المصرى. ( السير هربرت 


كتشتر ) . و عجرد أن علم کتشتر .هذه الأخبار قرر الزحف فوراً على فاشودة . 
وهو الزحف الذى بدأ فى فجر اليوم التالى ۱۰ سبتمبر . 

وكان السردار - ها عرفنا ‏ يعلم بفضل الإشاعات الى باغته وهو فى 
ا ىق أبريل ۸ أن الفرنسيين موجودون 2 اقلم بحر الخزال > وان الاحباش 
وصلوا إلى بی شنغول 4 ناحية الثیل الازرق ۲ وف دونه کان من احتمل کر 
أن يصل الفرنمیون فى زحفهم إلى النيل » وأن یزحف الأحباش الور عل 
النيل الازرق : عل أساس: أن ينمز الفريقان مشغولية الحليفة عبد الله ى 
صد الزحف المصرى - الإتحليزى من الشهال ؛ لاحتلال المناطق الى يريد 
الفرنسيون والأحباش احتلالها فى حوض الیل الأعلى وق حوض النيل الأزرق . 

فكان ا أن اقرح ) كرومر (( عل ) س.ولسيرى ( ادفع هذا 
الحطر المزدوج » ى مذكرة بتاريخ ۱۵ يونيه ۱۸۹۸ أن تسیر حملتان إحداهما 
بقيادة السردار نفسه فى النيل الأبيض » والأخرى ف النيل الأزرق » وعلى أن 
يقتصر عمل الحملتين على ااذ موقف الدفاع فقط إذا تقابلتا مع و 
أحباش » وأن عتنع رجال الحملتين عن أى عمل من شأنه استفزاز هؤلاء 
للها حمهم » وأما إذا اتضح أن الفرنسيين رفعوا العلم الفرندى على بقعة على الهر 
( النيل) » فالواجب على قائد الحملة أن يحتج على وجود القوات الفرنسية > 
وأن يطالب باسترداد الأراضى اشحتلة . وأثار کرومر فى مذ کرته مسألة السيادة 
عندما تساعل : باسم من تكون هذه المطالبة ؟ باسم الحكومة الإنجليزية أم 
باصم الحديو آم باس الائنن چ 5 ) کر وهر (( صرورة ١:‏ أن صدر 
لقائد الحملة تعلمات #ددة ( قاطعة ) فى هذه المسألة لأهميها الظاهرة . 

ولا كان وزير الحارجية الفرنسية الحديد « دلکاسی » معروفاً بقوة شكيمته 
ويرجو لذلاث مواطنوه المعادون لاجلترة أن تثار المسألة المصرية بنشاط كبير فى 
عهده » وذلاث فى الوقت الذی كان متوقعاً فيه أن تلى فرنسا كل مؤازرة من 
روسيا إذا حصل اصطدام بينها وبين إنجلرة بسبب هذه المسألة » فقد توقع 


۵۳۰ 
الامجلیز أن يحاول الفرنسیون إذا تجح « مارشان » فى الوصول إلى النیل « فاشودة » 
قبل وصول « كتشتر » إلا > المساك بهذه الأراضى الى رفعوا علا العلم 
لفرنسی » على أساس حق الفتح » وبدعوى أن هذه الأراضى ( ملاك مباح ) 
منذ أن أخلاها المصريون . وعلى ذلك فقد اتخذت الحكومة الإنتجليزية من 
مقترحات اللو رد كر ومر السالفة الذكرق ۱۵ يوني ةأساساً للتعلمات الى أصدرما إلى 
1 كتشر اق ۲ أغسطس 6 . وهی التعلمات الی طلبت من « كتشير ) 
بوصفه قائد الحملة الرسلة بطريق النيل الأبيض » عند معاماته مع المسئولين 
الفرنسيين أو الأحباش « أن تنم عن قول أو فعل شى ء قد يفيد ( أو يتضمن ) 
حال من الأحوال أن اعترافاً صدر من ( الحكومة الإنجليزية ) حق امتلاك 
لفرنسا أو للحبشة لأى جزء من حوض النيل » . 

وی الرسالة الى حملت هذه التعلمات > وبعث با «سولسری » إلى 
( کرومر » ی ۲ ات > قال «سولسیری » إن الحكومة الإتجليزية 
آوضحت موقفها خحصوصاً لفرنسا فى مذ كرما الى آباخها السير آدموند مونسون 
)Edmon4 Monson)‏ سفیرها فى باريس إلى السیو « هائوتو » وزير الحارجية 
الفرنسية فى ۱۰ دیسمیر ۱۸۹۷ ۰ وجاء فما : «آنه لا يحب أن يفهم انسان 
عن الحكومة الاتجليزية آنها تعترف بأن لاية دولة آوروبية غير بریطانیا حقاً ف 
امتلاك أى جزء من آجزاء وادی النیل . وآراء الحكومة الإنجليزية آوضحها فى 
البرلان السير ادوارد جرای (رع©) من بضع سنوات مضت ‏ أثناء حكومة 
اللورد روزيرى ؛ وقد آبلغت رسیاً إلى الحكومة الفرنسية وقتئذ . وحکومة جلالة 
الملكة الحالية متمسكة بالأقوال الى آدلت بها فى هذه الناسبة الحكومات 
السايقة ) . 

أما آراء الحكومة الإنجليزية الى أشارت الما هذه المذكرات + فوضيعها : 
أن السير إدوارد جراى وكيل وزارة الخارجية البرلانى كان قد أجاب على سؤال ى 
۸ مارس 6 عناسبة نشاط الفرنسيين الاستعمارى وتحاولمهم الوصول إلى 


o۳۱ 
النيل . وذلك آثناء الناقشة الى ذکرنا أا آثیرت يوم ۱۱ مارس عناسبة‎ 
بعثة لیوتار » تعليقاً على الاشاعات الى راجت وقتئذ عن أن تعلمات قد‎ « 
صدرت لبعئة فرنسية بالدخول فى وادى النيل . فقد ذكر «جرائى» أن‎ 
ليس لدى الحكومة الإنجليزية ما حملها على افبراض أن هذه الشائعات واجبة‎ 
» بل وی سوف آذهب إلى أبعد من هذا‎ ١ : التصديق ۰ ثم مضى يقول‎ 
لأقول : إنه بعد كل التوضيحات الى أدليث بها بصدد الحقوق الى تعتبر‎ 
نا لاززلت لصر فى وادى النيل ۰ ومع إضافة الحقيقة الثالية » وهی أن حقوقنا‎ 
وآراء الحكومة بشآنها » معروفة تماماً وبوضوح كامل للحكوهة الفرنسية  آقول‎ 
نی لا أعتقد أنه ممكن أن تكون هذه الشائعات آهلا لتصديق الناس لما » لأن‎ 
زحفاً تقوم به حملة فرنسية بناء عل تعلمات سرية » من ذلاث اماب الآخر‎ 
من أفريقية » لا يكون عملا شاذاً وغير متوقع فحسب » بل هو كذلك عمل‎ 
.)» غير ودی » وتنظر إليه إنجلرة على أنه كذلات‎ 

هذا . وطلبت التعلمات من « كتشر » إذاً » أن محاول إقناع قائد الحملة 
الفرنسية - مارشان - عندما يقابله : «بآن وجوده فى وادى النيل إتما هو 
افتئات ( اعتداء ) على حقوق بريطانيا العظمى واللحديو معاً » . وأما إذا حصل 
اتصال أو احتكاك بينه وبين البلجيكيين فى منطقة ( حاجز لادو )» فالواجب 
عليه ( أى على کتشنر ) إبلاغهم أنهم مقتضى اتفاق ۱۲ مايو ۱۸۹۶ لاحق 
لم فى امتلاك الأراضى امتلاكا كلياً دائماً > ولكن ليس لبريطانيا وجب هذا 
الاتفاق أيضاً أن تتدخل فى استئجارهم مؤقتاً بعض الاراضی المعينة نی هذه 
المنطقة . 

وهكذا كان واضحاً أن الحكومة البريطانية متمسكة بأن لبريطانيا ولصر 
معاً حقوقاً قاعة - إما بحق الفتح فما يتعلق ببريطانياء وإما بحق ما كان لمصر 
من حقوق السيادة الى كانت تعتبر بريطانيا تارة أن مصر بقيت محتفظة بها 
بالرغم من قيام الثورة الهدية فى السودان » فكانت هذه الحقوق معطلة أو معلقة 


9۳۲ 
فقط أثناء الهدية ۰ تلبث أن استردنها مصر تلقائياً عجرد زوال الهدية ؛ 
وتارة آخری أن مصر فقدت فعلا هذه السيادة > ثم استعادتها حق الفتح » أى 
بعد أن اشتركت جیوشها مع جیوش بريطانيا ) فى استرجاع السودان : وکان 
معبى نمساث بريطانيا بالحقوق الى آخذنها هی لنفسها بحق الفتح » والى كانت 
لصر على کل الأحوال ١‏ أن ا حكومة البر بطانية لن تسمح للفرسیین باحتلال 
بحر الغزال أو أية بقعة فى حوض النیل الأعلى . 

وکان موقف الانجلیز واضحاً فى هذه المسألة ادرجة أن « دلکاسی » 
وزير الحارجية الفرنسية خشی بعد انتصار آم درمان » وزحف کتشبر التوقع 
على النيل الابیض أن يؤدى تقابله مع « مارشان » إلى اصطدام لا حمد عقباه . 
ولذلاث فقد حاول « دلکاسی » فى ۷ سبتمیر ۱۸۹۸ وهو ہی السفیر الاجلیزی 
« السير إدموند مونسون » على انتصار کتشتر فى أم درمان أن يبين له وجهة 
النظر الفرنسية » ۰ بالصورة التالية : وهی أن ر مارشان رسول فى مهمة للتمدن » 
وأنه مزود بتعلیات عنعه إطلاقاً من خلق متاعب محلية تنشاً من خلا ف على 
مسألة ( بلق ) ولذلات فإن آی خلاف ينشأ على البادی » أى على ما بتصل 
ا هذه (الحقوق  »‏ فالواجب احالته على الحكومتين فى لندن وباریس 
لنظر فى أمره . ثم آعرب« دلکاسی» عن رغبته فى أن تصدر الحكومة 
الانجليزية تعلیات مشابة طذه لقائد الحملة الزاحفة إلى الحنوب » وذلات منعاً 
لوقوع الا صطدام بين هذه الحملة الزاحفة (الاتجليزية المصرية ) وبعثة 
« مارشان ) . 

وکان تعلیق « مونسون » علی موقف الكومة الفرنسية » وهو ینقل هذه 
القبرحات إلى حکومته نی ۸ سبتمبر « ن الامة الفرنسية وحکومنها تدرکان اما 
أن إثارة الضجيج حول المسألة الصرية لا يأنى بأية فائدة ؛ ومع ذلاث فان هذا 
لا يعبى أن الفرنسيين سوف لا يثيرون زويعة ضد الاحتلال البر یطای ف 
مصر » سواء فى البرلان الفرنسى أو ف صحافمهم 0 استطرد « مونسون » يمول : 


۳۳ 
« ولكن نى حين أن الفرفسيين يحاولون ‏ وهذا طبيعى جد ! ب إقامة الحجة 
١‏ منطقياً » على أن الاحتلال يجب أن يهى من مصر ۰ فهم يدركون تماماً 
كذلك أن العلميات الاخیر ةه قد جم مها بيساطة آن اشتدت قبضتنا عل 
مصر » وأن من العتذر أن يتمثل النطق الفرنسی « التطبيق العملى » ( أو 
الممارسة ) البر يطانى » . 
وگ جوابه على رسالة « مونسون » هذه > آوضنح داهو تارج ٩۳:3‏ 
سبتمبر المبدأ الذی تر بد الحكومة البر بطانية أن تستند عليه الحقوق الى صارت 
لبر بطانیا ولصر ى السيادة على المناطق موضع النزاع الظاهر بينها وبين الحكومة 
الفرنسية وهو البداً الذی بنسحب تطبیقه كذلاك » وبطبيعة الحال » على كل 
آقالم السودان الى امتلکتها مصر أصلا . فطلب - سولسبری - إذا عاود 
١‏ دلكاسى » الکلام فى هذه المسألة أن يبين له السفیر الاتجلیزی : « أنه 
بعد الحوادث (الوقائم) العسكرية الى حدئت‌فی الاسبوع النصرم آصبحت کل 
الاراضی الى كانت خاضعة للخليفة ملکاً للحكومة الإنجليزية والحكومة 
المضرية بحق الفتح ٠‏ وأن الحكومة الإنجليزية ترى أن هذا الحق لا يقبل المناقشة ؛ 
ولكنها مستعدة لأن نحل سائر المشاكل المتعلقة بالأراضى الى لا تتأثر ذا 
التوكيد حلا ودياً يبحث فيه الفريقان بام الحرية کا روم سعادته » . 
وقد لاحظ ‏ دلکاسی- عند تباغيه هذه الرسالة » أن عبارة ( الأراضى 
الى كانت خاضعة للخليفة ) مبهمة . وق مقابلة أخرى » نقل خبرها « أدموند 
مونسون » إلى « سولسری  »‏ ی ۱۸ سيتمبر ۱۸۹۸ تساعل ( دلکاسی » 
إذا كانت الحكومة الاجليزية لا تری أنه بحق « نارشان » أن بصل إلى النيل 
الخليفة > وأن ( فاشودة ) لم تكن محتلة بقوات من المهديين عندما احتلها 
« مارشان » ؛ واعتقد « دلکاسی» أن ليس من الصعب الوصول إلى حل 
برضی عنه الحانبان إذا شاءت الحكومة الإنجليزية. أن تعالح هذه المسألة 


وكا فج اراك دات أن إقلم بحر الغزال خارج من نفوذ وسلطان 


ort 
» بالروح الودية الى تريد الحكومة الفرنسية أن تعاب حها بها » . ولكن « مونسون‎ 
أكد للوزير الفرنسی أن حكومته تعتبر ( فاشودة ) جزءاً من أملاك اللحليمة‎ 
) عبد الله» ولذاث فالحكومة الإنجليزية متمسكة عوقفها وترفض أى ( حل وسط‎ 
فى هذه المسألة . م اختم « مونسون » هذه المقابلة بابداء ملاحظة فحواها أن‎ 
الحكومة الا مجلیز بةلا رغبة لحا إثارة عرا ك مع فرنسا » ولكن بعد كل التحذيرات‎ 
الى حصلت » لا جب أن يكون مثاراً للدهشه إذا غضبت هذه الحكومة من أن‎ 
. » خطوة معينة قد اتخذت بعد أن حذرت فرنسا من ااذ ها‎ 

ولكن فى ۱۸ سبتمبر » كان کتشتر قد صار قريباً من فاشودة . وی هذا 
اليوم نفسيه- عم « مارشان » من واحد من الشللث » باقراب كتشير » فكان 
من النتظر لذلك أن تنتقل المسألة مؤقتاً من وزارنی الخارجية فى لنددن وباريس 
إلى فاشودة . المكان الذى يدور النزاع حوله ؛ وتوقف إلى حد كبير على مسلك 
قائدی الحملة الاجليزية المصرية والبعثة الفرنسية » تقرير ما ذا كان ی 
استطاعة الحكومتين الفرنسية والبر بطانية حل هذا النزاع بطريق التتفاهم والمفاوضة 
السلمية » أو أن الأزمة سوف تستحکم حلقانها لدرجة تنذر بوقوع الحرب بين 
الدولتین فى المایة . 

فی صباح ١9‏ سبتمير ۱۸۹۸ » وصل «مارشان » خطاب من السير 
هربرت کتشر بتاريخ ۱۸ سبتمبر » حمله إليه جنديان سودانيان : أبلغ فيه 
كتشنر مارشان أنه انتصر على الخليفة فى آم درمان « وبدد شمل جيشه واس رجع 
السودان » » وأنه ترك بعد هذا التصر آم درمان قاصداً إلى فاشودة « على حمس 
طرادات وقوة عظيمة إنجليزية ومصرية  »‏ وأنه «ق أثناء السير قابل قوة من 
الدراویش فى رنك ( رنغ ) »> وبعد معركة قليلة الاهمية استول على معسکرهم 
ووابورهم ۳ أميرهم الذى أفهمه بأن الخليفة التعايشى كان قد آرسله إلى 
فاشودة لاستحضار الغلال » وآنه حصلت موقعة بينه وبين رجال افرنج فرجع 
إلى رنك وأرسل يطلب مدداً من أم درمان بقصد طرد هؤلاء الأجانب › وبیعا 


oo 


ينتظر المدد هاحمه ( السردار الذى ) وجد من واجبه أن يرسل هذا الحطاب 
« إلى مارشان » ليعلنه عا حصل وبأنه سيحضر قريباً » . 

فأجاب « مارشان » فى اليوم نفسه مهنثاً کتشتر على انتصاره « واسترداد 
أم درمان وتبديد شمل عصابات اللخليفة» وزوال المهديين تماماً من وادى النيل) 
م انتقل بعد [زجاء الهانی إلى ابلاغ كتشتر » و أنه بناء على أوامر حكومته قد 
احتل بحر الغزال إلى مشرع الرق ( الرياك) » وإلى ملتى بحر املبل » ثم بلاد 
ااشلك على يسار النيل الأبيض إلى فاشودة الى دخلها يوم ۱۰ يوليو الماضى » 
ثم أخذ يقص خبر اشتباك الدراويش معه يوم ۲۵ أغسطس » وانتصاره عابم » 
وهو الانتصار الذى كان من نتيجته « نحخرير بلاد اشلاث » وك استحر 
« مارشان » بقول : «فالی آمضیت مع سلطانها عبد الفاضل اللاك العظم 
معاهدة ۳ سبتمبر وجا وضعت بلاد الشلك على يسار النیل الأبيض نحت 
الحماية الفرنسية بشرط التصدیق علها من الحكومة الفرنسية . وقد آرسلت العاهدة 
إلى آوروبا ولا بطریق السوباط والحبشة . ثم بطريق بحر الغزال ومشرع الرياك 
حيث توجد الان باخرتى السماة (فيدهرب) المكلفة باحضار الامدادات 
الضرورية للدفاع عن فاشودة » خوفاً من تکرار امجوم من الدراويش . وکان 
هؤلاء قد اعتزموا ال هجوم بقوة ترید على القوة الى استخدموها ی هجوم ۲۵ 
أغسطس » لولا أن حضو رکم منعهم من ذلك » . 

ووصل کتشتر إلى ظاهر فاشودة فى ۲۱ سيتمبر ۱۸۹۸ . وأرسل يطلب 
من مارشان الحضور إليه ولأن السردار كان أعلى رتبة فى العسكرية من الکابن 
مارشان- ودرات مناقشة عنيفة بين الرجلين » هدد أثناءها کتشتر باستخدام القوة 
ولكنه عاد فتريث لعلمه أن احتكاكاً مثل هذا من احتمل أن يؤدى إلى وقوع 
الحرب بين فرنسا وإنجلترة . وأخيراً اتفق الرجلان عن أن لا يفصلا ی شىء 
حبى حبر « مارشان ) حكومته . وق ۲۲ سبتمير رفع كتشير العامين المصرى 
والإنجليزى على فاشودة . ثم لم بلبث أن غادر فاشودة قاصدآإلى أم درمان فوصلها 


يوم ۲۵ سبتمير . 


2۳۹ 
وقد فصل کتشتر ما حدثق فاشودة فى برقیتین إلى « رنیل رود » سکرتیر 
اول قنصلية إنجلئرة العامة عصر لم تلبت أن ر ا هد دورو ال دة 
فور وصوطما بتاريخ ۲۲ » ۲۵ سبتمبر ۱۸۹۸ . ويذكر كتشير فى الرسالة 
الأول أنه وصل إلى ( رناك) أو ( رنغ ) ويرسل الأخبار الى وقف علما هناك 
مخصوص الدراويش ومارشان . وأما البرقية الثانية ( ۲۵ سبتمبر ) فقد اشتملت 
على تفاصيل المقابلة والمباحثة مع مارشان . وجاء فما : والمتحدث هو كتشير . 
( انه عند وصولى إلى فاشودة جاء المسيو مارشان والمسيو جرمات ( Germain‏ ) 
[ من أعضاء بعثة مارشان ] إلى باخرتناء فأخر مما من فورى أن وجود قوة من 
الفرنسيين فى فاشودة ووادى النيل يعد تعدياً على حقوق مصر والخكومة الانجلیز بة 
واعترضت على احتلاطم لفاشودة ورفعهم الراية الفرنسية على أملاك سمو الحديو 
آشد الاعتراض . فاجاببى المسيو مارشان أن الأوامر الى صدرت إليه صر بحة 
باحتلال تلك البلاد ورفع الراية الفرنسية على دار الحكومة فى فاشودة › 
وأنه يستحيل عليه اللحروح من ذلك المكان الا بأوامر حكومته وهو ينتظر أن 
آوامرها لا تبطئ' . فسألته إذا كان يقاومنا فى رفع الراية الصر ية على فاشودة 
وهو يعلم أن معى قوة أعظم من قوته » فتردد ثم قال إنه لايستطيع المقاومة . 
فرفعت الراية المصرية حينئذ قبل الراية الفرنسية بنحو خسمائة ياردة » وعلى 
الطريق الوحید الذى بوصل إلى الداخل من الموقع الفرنسی »> وهو موقع حيط 
ER eek CaO‏ تشه هرت 
إلى المسيو مارشان کتابا اعرضت فيه اعراضاً رسمياً بالنيابة عن الحكومة 
الإنجليزية والحكومة المصرية على احتلال فرنسا لحزء من وادى النيل » لأن ذلك 
يكون تعدياً على حقوق الحكومتين . وقلت إلى لا أعترف باحتلال فرنسا 

لحزء من وادی النيل ؛ وتركت فى فاشودة حامية . . . ) . 
ولا كان متوقعاً أن يكون الأحباش وصلوا إلى السوباط ‏ فقد استمر 
كتشتر يقول : «إنه بعد مغادرته فاشودة ذهب إلى السوباط ورفع الراية عليه وأقام 


2۳۷ 
فيه نقطة فى ۲۰ سبتمیر » وقال إنه لم بر آثراً للأحباش فى السوباط » وعلم 
أن أقرب نقطة طولاء كانت تبعد عن النهر عسافة ۳۵۰ ميلا . 

م يقول - کتشتر - إنه وجد بحر. الحبل « غاصاً بالطحالب والأعشاب 
(فأمر ) مدفعيته أن تسير فى محر الغزال للاستطلاع متوجهه جهة مشرع الرق » 
إلى أن يقول « فلما مررت بفاشودة فى رجوعى شالا أرسلت إلى السیو« مارشان » 
كتاباً أقول فيه إن نقل الواد الحربية منوع لأن البلاد موضوعة تحت الأحكام 
لعرفیه . وجاء شیخ قبیلة القلاك ‏ کرو من رجاله ]لق معسکر الاجور 
چا كسون («معاعم() » وأنکر أنه عقد معاهدة مع الفرنسيين . وقد آبدت 
القبيلة كلها مزيد السرور بالرجوع إلى طاعتنا » . واختم نج کر کو 
بقوله : « والمسيو مارشان تعوزه الذخيرة والمؤنة وكل ما يرسل إليه لا يصله إلا 
بعد آشهر » ثم إنه منقطع عن داخلية البلاد ووسائل النقل فى الماء عنده لا تى 
بالراد ولیس له أتباع فى البلاد » ولو تأخرنا آسبوعین من قطع دابر الخليفة 
للاسی الدراویش حماته وم ينجها أحد من ایدم ۸ . ۱ 

وهکذا . بعد مغادرة کتشیر » صارت البعثة الفرنسية - على حد 
تعبیر کوشری (لنعیهه0) « أسيرة أو حبيسة » فى فاشودة . فقد آوضح 
( كتشتر » نفسه أنه حرم على البعثة احضار الامدادات من الاسلحة حصوصاً 
بسبب وضع البلاد تحت الاحکام العرفية » ولآن النقطة الى أسسها كتشتر عند 
ملتى السوباط بالنیل جعلت مستحيلاة أى اتصال بين البعثة الفرنسية والأحباش 
م إن النقطة الأخرى الى أقامتها القوات الصرية - الإنجليزيةفى فاشودة على 
مسافة ۵۰۰ ياردة قبل الراية الفرنسية » أغقلت فى وجه الفرنسيين الط يق الوحيد 
الذى يسير من فاشودة إلى الداخل . 

فكان لذلك أن توترت العلاقات بين فرنسا و إنجليرة بدرجة صار محخشی 
مها وقوع الحرب بيهماء ولكن فرنسا لم تكن على استعداد للاشتباك فى قتال 
قد يعود علها وعلى مستعمراسها بأوخم العواقب . .فأذعن وزير خارجيما . 


۳۸ 
« دلکاسی» للأمر الواقع . فبالرغم من الشعور اللهب ى فرنسا » قرو 
« دلكاسى » الدخول نى المفاوضة مع الإنجليز لحل هذه المسألة سلما » على 
أساس استدعاء « مارشان » وبعثته . وهن احتمل أن روسيا »> صديقة فرنسا 
قد نصحها كذلك بعدم إثارة حرب على مسألة فاشودة . وق اكتوبر كان 
واضحاً أن تعلمات سوف تصدر حا بالانسحاب من فاشودة إلى مارشان 
الذى كان قل اود فاشودة عندما استيطأ صدور التعلمات من حكومته » 
فوصل إلى القاهرة» حيث بلغه » وهو لا يزال بها الأمر بالعودة إلى فاشودة 
لاخلاا . ففك أبرق اللورد . سولسيرى فى 5 نوشبر ۱۸۹۸ إلى السفر 
الامجلیزی فى باريس آدموند مونسون بنتيجة مقابلة حصلت بينه وبين 
البارون دی كو رسل ([عدان)) السقير الفرا نسی ف لندن . فقال « سولسیری » 
« إن السفیر الفرنسی آبلفه الیوم أن حکومته قررت أن تأمر بعثة مارشان 
بالانسحاب من فاشودة » وأن ترسله إلى هناك لیقوم بتنفیذ هذا القرار ؛ وآن 

آوامر قد آرسلت هذه الغاية إلى القاهرة » . 

وکان أثناء هذه الرحلة الأخيرة من آزمة أو حادث فاشودة وقبل صدور 
أوامر الحكومة الفرنسية نبائياً بانسحاب بعثة «مارشان » آن‌صدرت عدة 
تصريحات من جانب الحكومة البر يطانية خصوصاً» تؤيد حلة وتفصیلا حقوق 
مصر نى السيادة على السودان» وتنی باثي النظرية الى أخذ بها الفرنسیون أثناء 
هذا الحادث» بأن السودان منذ أن أخلاه المصريون وأقام به الحليفة التعايشى 
حكومته > « ملا مباح ) - وهی نظر دة لاحب آن تخیب عن الذهن كذلك 


م 
بشأن توزيع مناطق النفوذ بينهم وبين الدول فى أفريقية » وقبل أن تقرر 
حکوممم اسرجاع السودان . 

من ذلك ما جاء نی کتاب اللورد سولسبری إلى السیر آدموند مونسون نی 
5 أكتوبر ۱۸۹۸ : عند إجاببى على ملاحظات السفیر الفرنسی [ البارون 


وکا ذکرنا فى موضعه ٠»‏ أن الاجلیز أنفسهم کانوا أخذوا بها فى اتفاقا 


۳۹ 
دی كورسل ] ذكرت له ثانية الحجج الى تستند علا بريطانيا فى هذه المسألة 
ما هو معروف [ لدیکم ] . وقد بینت له آن مصر قد تأثرت حقوقها نی امتلاله 
شاطی النیل بسبب نجاح الهدی العسکری ۰ فأصبحت هذه الحقوق معطلة 
مؤقتاً « #صدصعوق) » . ولكها ؛ منذ انتصار المصريين على الدراويش ' تعد 
موضع نزاع أو مناقشة » . وق حديثه مع البارون كورسل نی ۱۲ أكتوبر 
۸ أكد « سولسيرى » حرص على أن يبْرز لاء أن وادى النيل كان 
ولا بزال ملکاً أ ون کل اعتداء عل هذه البقوق من جانب الهدی قد 
انتهی بفضل هزعة الدراويش فى آم درمان . وی ۲۲ آکتوبر أل اللورد 
« روزبری 0560077(4) خطاياً ی( برث ) (طع۳) باسکتلندة » جاء فيه : 
« إنما حن نعمل الان کی نعید إلى مصر آرضاً علکها مصر ذانها طبقاً لتصر حات 
کل الحكومات الفرنسية المتعاقبة » . وقال لورد کر (بهاهطصسنع) ی الحفل 
الذی آقم فى ١4‏ آکتوبر لتکرم کتشتر قائد الحملة الى اسرجعت السودان 
- وذلك فى لندن ‏ « أن اخلاء فاشودة ليس فيه امان لكرامة فرنسا لأن 
الحكومة الفرنسية نفسها أعلنت » أن هذه الاراضی المتنازع علما إما هی 
ملك طصر » . 
آما فى مصر فكان طبيعياً أن تثير الصحف الفرنسية امحلية المناوئة للاحتلال 
(مثللوکوریبه‌در و Courier d°Orient)ilı‏ ع.آ)وأيكودر ويان همم L’Echo‏ 
حملة كبيرة على الامجلیز بسبب حادث فاشودة . وكانت النغمة الى. ضربت 
علها هذه الصحف : أن مصر تنازلت عن حقوقها فى السيادة على السودان 
عقب وبسبب ثورة الهدی . وقالت صحيفة ( لوكوربيه دوريان) إنمصر عند ما 
أخلت السودان لم تكن تنوى العودة إليه » وأن إنجلترة لا حق ها فى مطالبة البعثة 
الفرنسية أن :نسحب من فاشودة . ثم راحت هذه الصحيفة تناقض ما يأخذ 
. به الفرنسيون من أن مصر فقدت حقوقها على السودان منذ ثورة الهدی » فقالت 
إن المطالبة بانسحاب «مارشان » لو أنها أتت من جانب اللحديو أو السلطان 


8 -مصر والسودان (الهيئة العامة تقصور الثقافة) 


۰:۰ 


ا لکان مکناً آن یکون هذا عن حث آو اعتبار حیث أن لخدیو 
ولاسلطان الصبغة الى مخوهما التدخحل ی هذه المسألة . آی أن هذه الصحيفة 
اعترفت بأن الحقوق الى لصر واتركيا على السودان لازالت باقية بالرغم من 
اعتبار الفرنسيين أن السودان قد صار ملكاً مباحاً» ۰ ولا حقوق لصر أو 
لتركيا عليه . وراحت‌هذه الصحيفة » فى ۲٩‏ أكتوبر ۱۸۹۸ تذكر أن فرنسا 
هى الصديق الذى جد فيه الحديو والمصريون العون > ونا « الأخت الكبرى 
والصديقة الحبيبة لمصر » . واحذت من الظروف الى لاست تقرير حملة دنقلة 
من غير استشارة اللحديو سلفاً ذريعة لآن تتول الدفاع عن الدیو الذى جرده 
الاحتلال كما قالت من كل ساطاته . وعلاوة على ذلاك فقد أخذت هذه 
الصحيفة تردد وجهة النظر الفرنسية الاخری القائلة بأن وصول « مارشان » 
إلى اليل » من شأنه إثارة المسألة المصرية من جدید . وعندئد » فان لدى فرنسا 
ما يؤيدها ی موقفها » و حلص الشعب المصرى من عبوديته » ذلاث هو جيش 
فرنسا القوى » وأكدت هذه الصحيفة أن الفرنسيين لن يركوا فاشودة إلا إذا 
ترك الإجليز مصر ! 

ولا جدال بى أن هذه الحملة الصحفية كان لا أثرها فى حمل 
المسئولين المصريين على الاعتقاد بآن هذه الازمة بين فرنسا ولتجلرة يسبب 
فاشودة سوف تننهى بامجاد حل للمسألة المصرية على أساس جلاء الإنجليز من 
مصر . وكان من بين الذين اعتنقوا هذا الرأى خديو مصر عباس حلمى الثانى › 
الذى عرفنا استياءه من الحكومة الإنجليزية لانها قررت إرسال حملة دنقلة فى : 
سنة 1895 دون استشارته أو إخطارة سافاً بقرارها ؛ والذى كان عضى آجازته 
فى آوروبا عندما انبزم الدراويش فى آم درمان . وقد أبدى عباس رغبته ف 
السك محقوق »صر عندما آبرقت له حكومته من القاهرة ی ۱6 سيتمير ۱۸۹۸ : 
و أن الحكومة الإنجليزية بلغت الحكودة المصرية أن لاتجلترة حق الاشراك فى 
السودان عا ضحت فة من الال والرجال + وان کتشمر رفع العلم الامجلیزی 


o4۱ 
جانب العلم المصرى على أم درمان ». فأجاب اللحديو على هذه البرقية : بدعوة‎ 
حکومته ( لمات موی مصر وعدم التسلم بشی ۶ لان الامر تعلق عقوف‎ 
شم اش النی. امه ایو او روا‎ E لبا الغا‎ 
أن أثناء رحلة سابقة للخدیو فى آوروبا للامتشفاء فى صیف 1845 ( أغسطس‎ 
سبتمبر ) أن بعض كبار الساسة الفرنسيين الذنن کانوا مجتمعون باللحديو أبلغوه‎ 
قرسا اغات‎ J: ) ف ا اجاعامهم به ۳ بادة من بلدان سو دسر ) دو دول‎ 
العدة لاحتلال بحر الغزال فى أعالى النيل لمساعدة مصر ضد إنجايرة » . ثم‎ 
مشت اا شفيق فيقول : « فكان هذا التصريح مدعاة لغبطة اللحديو وغيطتنا‎ 
عن رجال المعية عامة : لأننا حميعاً كنا نتوق إلى العمل لاجلاء الإنجليز من‎ 
. ) دصر‎ 

ولکن هذا الأمل ۸ يلبث أن تبدد » بسبب تقهقر الحكومة الفرنسية » الى 
استجابت الحكومة المصرية ( وزارة مصطى فهمى باشا الثالثة ) إلى الرغبة الى 
أبداها الإنجليز فى أن تنال حكومهم من الحكومة المصرية تفویضاً آثناء 
الفاوضات الدائرة حول فاشودة بسا وبين الحكومة الفرنسية » بالمطالية محقوق 
مصر . والسبب فى هذه الرغبة من جانب الإنجليز » أن ( دلكاسى) فى 
مباحثاته مع ( إدموند مونسون ) كان اعرض على أن تطالب إنجلرة بفاشودة 
الى هى ملاك الحكومة المصرية وليست ملكا لما » وذلاك دون أن يكون لدى 
الإنجليز « توكيل رسعى عن مصر ا«طالبة محقوقها فى هذه المسألة » . وعلى ذلاث 
أرسل وزير الخارجيه المصرية بطرس غالى باشا ۰ الكتاب التالى إلى اللورد 
کر ومر بتار بخ ۹ ار ۱۸۹۸ : 

١‏ إن حکومة مولاى الحديو لم تغفل قط أمر استرجاع السودان كما تعلمون 
جنابكم لان السودان مصدر حراة القطر المصرى 4 وم دسحت الحكومة المصرية 
من تلاث البلاد الا مكرهة بح الضرورة» فالغاية المقصودة من فتح الخرطوم 


o۲ 
. تضيع فائد ما إذا لم تسترد وادى النيل الذى ضحت لأجله مصر ضحايا عظيمة‎ 
ولعلم الحكومة المصرية أن بريطانيا . العظمی وفرنسا تتفاوضان الان فى مسألة‎ 
فاشودة » فوضت إلى" أن أكلف جنابكم مساعدتنا لدی( لورد سالسيرى) حی‎ 
يعرف لصر محقوقها الى تتنازع فما وترد إلما حميع المديريات الى كانت‎ 
. ) محتلة ما قبل ثورة محمد أحمد اطهدی‎ 

وی هذا « التفويض » الذی كان بناء على رغبة الحكومة الاجلیز بة : 
والذى قبلته هذه الحكومة كذلك » يتضح تساك مصر محقوقها فى السيادة على. 
السودان » ليس استنادا على حق الفتح » وهو الحق الذی تسس عليه بريطانيا 
دعواهاء فى الاشتراك مع مصر فى امتلاك السودان بعد استرجاعه وتعتمد 
عليه فى مطالبة الفرنسيين بأن ينسحبوا من فاشودة » بل على أساس أن مصر 
لم تفقد حقوقها على السودان بسبب اضطرارها مكرهة إلى إخلائه » وأن هذه 
الحقوق لازالت قائمة على جميع المديريات الى خرجت من حوزما على أيام 
المهدية » وأن المهدية ليست إلا حركة ثورية ضد السلطة الشرعية » ۸ تعترف 
بها مصر » ولا عکن أن يكون قيامها سبباً ی زوال الحقوق الى لمصر على السودان 
وأن العمليات العسكرية سواء لاسترجاع دنقلة والخرطوم أم لاسترجاع بقية 
١‏ وادى النيل  »‏ أى.حوض النيل الأعلى » وهی المنطقة الى يدور علا التزاع 
ليس الغرض ما تأسيس حقوق جديدة فى السيادة على السودان » ولا 
استئناف الحقوق الى كان كل ما أصيبت به أا تعطلت مؤقتاً أو بقيت معلقة 
فحسب أثناء المهدية . 

ولقد تجحت فى آخر الامر وجهات النظر البريطانية والمصرية ؛ وكانت 
هذه أكير من وجهة نظر واحدة » لأن الإنجليز كما ذكرنا قرنوا مع حق مصر 
القائم فى السيادة إطلاقاً قبل وأثناء الثورة المهدية »> حقاً آخر مستمداً من 
قهر المهدية وفتح السودان مرة ثانية > وهو الحقى ‏ حق الفتح ‏ الذى 


استند عليه الإنجليزا فى محاولهم أن يشاركوا المصريين حقوق السيادة 


o۳ 
. أو إذا تعذر ذلك » أن يكتفوا مشا ركهم حقوق الحم والادارة ی السودان‎ 

أما ( مارشان ) فقد وصلته تعلمات حکومته وهو بالقاهرة » بان عود 
إلى فاشودة حى يحلها وينسحب مها يبعثته عن طريق الحبشة » للرجوع 
إلى فرنسا . وى ۱۱ ديسمبر ۱۸۹۸ ثم الحلاء عن فاشودة . 

وأما اللحلاف الذى أثاره حادث فاشودة بين اتجلرة وفرنسا فقد أمكن 
تسويته ی ۱ مارس ۱۸۹۹ بالاتفاق على إصدار تصريح (Declaration)‏ 
إنجليزى - فرنسی يدخل تعديلا ملاعل المادة الرابعة من اتفاق (صمقامءجمه0) 
٤‏ يونيه ۱۸۹۸ الخاص بتحديد مناطق النفوذ بين أملاك ومستعمرات الإنجليز 
والفرنسيين الواقعة ی الغرب وإلى الشرق من نهر النيجر . وقد قع على هذا 
( التصریح( كل من اللورد سولسبری عن إنجليرة» ودول کامبون (ممطاصده تصدط) 
السفير الفرنبى فى لندن . و عقتضاه فيا يتعلق بالسودان» خرج حوض بحر 
الغزال ومحر العرب بأحعه وبما فى ذلاث دار فرتيت ودافور من دائرة النفوذ : 
الفرنسى . 

وقال ( ه.د. تريل ) (اانع۲ .81.0) تعليقاً على هذا الاتفاق : ١‏ يتبين 
من نظرة واحدة تلى على الخريطة أن بريطانيا العظمی حصلت من هذا الاتفاق 
مع فرنسا على كل ما كانت تطلبه لنفسها ولصر » وذلك هو الاعتراف بوحدة 
وادى النيل وعدم تجزئته ( أو المحافظة على كيانه) » . 


ى ‏ احتلال بقية السودان : 

بعد واقعة أم درمان » وتشتت الدراويش » أمكن مطاردة البقية الباقية 
من المهديين والاستيلاء على المواقع الى كانت لا تزال فى أيد.هم . فم احتلال 
سنار والرصيرص على النيل الأزرق بين ١١‏ سبتمبر و ۲ اکتوبر ۱۸۹۸ 
وامز م الدراويش هز عة منكرة عند الرصيرص فى ۲5 ديسمير . وق السودان 
الشرق صار احتلال القضارف ہائیاً فى أكتوبر » ثم القلابات ف 
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الجزيرة ىديسمير. وتلاذلك احتلال فازوغلى» وتأسس نقطة فى فامکةی ۲۲ 
يناير 1899 . أما بی شنغول فقد بقيت فى يد الأحباش . واحتلت كردفان 
سلاطين الفور أن يستخلصها من يد الدراويش بعد واقعة أمدرمان» وكتب 
على دینار « بالطاعة وأنه کم البلاد على جزية يدفعها لحكومة السودان » 
( إلى السردار ) وأسس حکومته فى دارفور على مثال سلطنة آجداده : ولقد بى 
هذا الوضع قائماً منذ أن اعترفت حکومة السودان رسمياً بسلطنة على دینار فى 
سنة ۱۹۰۰ إلى أن انمز على دینار فرصة احرب العالمية الأول » فنبذ ولاءه 
اللشكرةة تا در ال تا alla a‏ ان کر . 
على أنه منذ أن أت واقعة أم درمان حکومة الحليفة عبد الله » استاثر 
پاهمام السئولین الإنجليز خصوصاً تدبير نظام الحكم فى السودان يكفل هم . 
١‏ أولا) وقبل أى شىء آخر السيطرة الكاملة عن إدارته » وهی السيطرة 
السودان ۱ 
( ثانياً) الاحتفاظ لصر محقوقها فى السيادةعلى السودان » سواء على أساس 
أن مصر استأنفت مارسة هذه الحقوق بعد أن كانت هذه معطلة أيام المهدية › 
آم أن مصر ضارت ها هذه الحقوق من جدید بحكم حت الفتح > مثلها ی 
ذلك مثل‌بریطانیا نفسهاء آم آن‌مصر ذات حقوقق‌السيادة قدعة وجديدةمعاً . 
( ثالثاً) إبعاد ترکیا إبعاداً كلياً من شئون السودان لاسیاب سوف نتضح 
ی حیها » لعل من آهمها استبعاد الامتیازات الاجنبية من السودان . وقد 
توصل السئولون الإنحليز إلى تدبير هذا النظام.الذی یکفل کل الاغراض الى 
ذكرناها » والذى عرف باسم النظام الغنایی الحكم ف السودان سنة ۱۸۹۹ . وكان 
اللورد کر ومر هو السئول الاول عن ايتكار هلا النظام ۴ 


۱ 
اتفاق الحكم 


۱۸۹۹ 


الثنائى 


۱ - أصول الاتفاق : 

ف المقدمة الى وضعها کرومر لکتاب( سدنی لو) («ما مصقنقی) عن 
مصر ی دور الانتقال»( ۱۹١٤١‏ ) کتب کرومر بعد ستة عشرة سنة من واقعة 
أم درمان : «أن المشكلة الى وجب عليه امجاد حل لا بعد استرجاع السودان » 
هى الكيفية الى عکن بها جنيب السودان » دون تسميته ( أو التعريف به على 
أنه) أرض بريطانية ۰ كل تلك المتاعب اللحخطيرة الى كانت تأتى من استمرار 
اعتبار السودان أرضاً عمانية » . م بمضى کرومر کی يوضح ال الذى عر 
عليه لهذه المشكلة فيقول : « لقد طرأ على ذهبى أن من الممكن للسودان ألا 
یصبح إنجليزياً ولا مصرياً » بل يكون إنجليزياً مصرياً ؛ ولقد قام السير مالكوم 
ماكياريث (طاندس ك2 صامعلعل() ( المستشار القضائی منذ ۱۸۹۸) بترحمة 
هذه الفكرة السياسية ‏ والی كانت بعيدة كل البعد عن المنطق إلى لغة قانونية 
تدل على الهارة . ويقول كرومر إنه كان عظم الرجاء أن يقبل اللورد سولسبرى 
هذه الفكرة عندما اقترحها عليه . وقبلها هذا الأخير دون تردد » ووافق بسرور 
على إنشاء « دولة مولدة » من طبيعة كان متوقعاً أن تثير دهشة علماء القانون 
الدول -. 

إن هذا النظامالذى آوجدما ماه كر ومر (بالدولة المولدة) «(Hybrid State)‏ 
والذى كان قمیناً أن يثير دهشة القانونیین الدوليين - هو نظام الحكم 
الثنالى (مسخمنصةفددن) الذى استند الى اتفاق الحكم الثنائلى بين الحكومتين 
البريطانية والمصرية بشأن إدارة السودان ف المستقبل » والذى آبرم ی ١9‏ يناير 


8 ثم تبعه اتفاق لاحق فى ۱۰ يوليو من السنة نفسها . 
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ولقد بدأ التفكير فى ضرورة النظر فى نوع الحم الذى بجحب اقامته ی 
السودان » وبمعبى آخر » فى نوع الوضع السياسى » الذى يكون هذه البلاد » 
وذلك منذ أن قررت الحكومة البريطانية استرجاع السودان . لقد شاهدنا كيف 
مت بعض المصاعب من تقرير إرسال حملة دنقلة ری مارس 0۱۸۹۰ 
كان مبعث بعضپا استیاء الحديو من إغفال الحكومة البريطانية التشاور معه 
قبل تقرير الزحف على دنقلة » ومبعث الاخر احتجاج السلطان العمانى » على 
عدم استئذانه قبل الدحول فى حرب » بوصفه صاحب السيادة الشرعية على 
مصر » والذی تحکم الفرمانات علاقاته مع هذه الحديوية . وأمکن تذلیل هذه 
الصاعب » كا رأينا » على آساس أن الحملة على دنقلة إنما القصود میا 
استرجاع مديريات تملكها الحديوية فى جنوب الوادی ۰ وأن تستعید الحديوية 
سیطرها المفقودة على هذه الأقالم الى هی جزهء لا بتجزء مہا کم الفرمانات 
العمانية ذانها » وخرجت عن طاعنها بسبب الثورة . وكان الإنجليز أنفسهم 
هم الذين تقدموا بهذه الحجة سواء ف الرد الذى أجابت به حكومتهم »أم فى الرد 
الذى أشاروا على االحديو أن يجيب به كذللك » على ( استفسار ) الباب العالى . 
وبذلك أمكن اجتياز هذه الازمة . ولكن هذه الازمة تركت أثراً على جانب 
كبير من الأهمية » هو ذيوع الاعتقاد »> خصوصاً لدى المصريين » بأن 
الغرض من اسرجاع أية آقالم ی ی السودان أو السودان باس هإعا هو کی يعود 
السودان إلى مصر : أى أن يقوم بالسودان الحكم المصرى ثانية . 

ولكن هذا الاعتقاد لم يلبث أن تبدد » عندما وصل اللحديو وهو بأورويا 
فى ١54‏ سبتمبر ۱۸۹۸ تلل البرقية الى آشرنا إلهاء والى جاء فما أن الحكومة 
البريطانية أبلغت الحكومة المصرية أن لانجلرة حق الاشتراك فى السودان » 
عا ضحت فيه من الال والرجال » وأن كتشر رفع العلم الانجلیزی 
جانب العلم المصرى على أم درمان » فصار واضحاً أن للإنجليز ( خطة ) معينة 
يريدون اتباعها فى السودان » تتعارض تاماً مع ما ساد به الاعتقاد الذى أشرنا 


9:۷ 

إليه من أن مصر وحدها سوف تكون صاحبة الحكم منفردة فى هذه البلاد الى 
استعادما بعد القضاء على العصاة » وإخماد الثورة . وكان رفح العلمين الإجليزى 
والصری جنبا إلى جنب أول إشارة إلى ما سوف يكون عليه نوع الحكم المنتظر 
ف السودان » حسب هذه الحطة . 

وأما كيف تولدت فكرة رفع العلمين المصرى والإنجليزى جنباً إلى جنب ١‏ 
عرفة ذاك إما تكشف لنا عن أصول ( النظام ) الذى تقرر آخر الامر الحكم 
ی السودان . 

فقد آبلغ اللورد سولسبری إلى کرومر فى ۳ يونية ۱۸۹۸ » أى آثناء أن 
كان السردار کتشتر یتأهب للزحف من بربر على آم درمان ۰ أن السلطان 
العمانى کتب إلى لندن عا يفيد أن له سلطة « فنية وأدبية » على الحديو ؛ ویعتقد 
سولسبری أن الفرنسيين هم الذين يحفزون السلطان على المسلك بها . ولذللك 
فقد كان من رأى ( سولسبرى ) الذى أوضحه لكرومر ۰ أن يحذر الإنجليز 
من الاعراف بالحةوق المصرية وحدها ى الحهات الى يصل الما الزحف 
جنوباً > ويسأل ( كرومر) فى الوقت نفسه » عند الاستيلاء على الخرطوم 
إذا لم يكن من الحكمة رفع العلمين البريطانى والمصرى جنباً إلى جنب . فى 
الإمكان أن تعد الحرطوم عاصمة لدولة المهدية » ولذلاث فسقوطها يترتب عليه 
دخول دولة المهدية بأسرها من وادى حلفا إلى ( ودلاى ) فى حوزه القوات الى 
استولت علىهذه العاصمة ؛ وهی قوات تكون عندئذ مؤلفة من جيشين متحالفين 
يتولى القيادةعامهما السردار مک مركزه الشخصى افعل دوق مليرة (طعدهءوط1ة31) 
أثناء حروب الوراثة الاسبانية ( ١1/05‏ ۱۷۱) عند ما كان يقود جيشين 
بريطانى وألمانى » دون أن ينشأ من ذلا نجاو ز على الحقوق الستقلة الى للحكومات 
المتحالفة . فإذا حصل هذا تزول عقبات دبلوماسية كثيرة . ولذلك يدعو 
( سولسبری) كرومر لأن يفكر جديا فى هذه المسألة . 

ذلاك كان قبل واقعة أم درمان . 
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وقبلواقعة آم درمان كذلات» بعث ( کرومر) جوابه على رسالة (سولسيرى) . 
وی هذا الحواب ی 6 يونيه»يبدى (کرومر), تشككه أول الامر ی صلاحية 
الفكرة الى عرضها عليه (سولسبری ) . ولكن (كرومر) بعد حوالى أسبوع : 
يعود فیکتب فی ١١‏ يونيه أنه بفکری « فكرة العلمين » : وأنه كلما زاد تفكيره 
فى هذه المسألة »> كلما زاد اقتناعه بها . وأخيراً وضع ( كرومر) 
ی ۱۵ يونيه ۱۸۹۸ مذ كرة (سدوصدءوصى38) اشتملت على بعض البادی الى 
مهدت لوضع الاتفاق « الوفاق » الثنانى فما بعد » وهی المذكرة الى تضمنت 
كذللثاقتراح (كر ومر)إرسال حملتين إحداهماعلىالنيل الابیض( بقيادة السردار ) 
والأخرى على النيل الازرق لواجهة الحطر الزدوج من زحف الفرنسيين على 
النيل من جهة بحر الغزال » ومن زحف الأحباش على النيل الأزرق من ناحية 
السوباط , 

ومذ کرة (كرومر) هذه تتناول موضوعین : 

رآولا) التحذیرات الى يحب أن تکون محل الاعتبار عند تقریر الوضم 
المنتظر للسودان » والصعوبات الى قد يثيرها نوع ( الوضع ) الذی يقر عليه 

أى الحكومة البر يطانية . . 

( ثانياً) نوع الوضع المنتظر نفسه . وحيما شرعت المذكرة تعالج هذين 
الموضوعين » برزت حقيقة هامة » هی أن الاحتلال البريطانى ی مصر كان 
قد صح عزم السئولین الإنجليز على أن تطول مدته ولأجل غير مسمی . 
وتلاث حقيقة لم يكن هناك مناص من أن يتأثر بها التفكير فى نوع الوضع الذى 
بحب اختياره للسودان نی الستقبل ؛ لآن من المتعذر إغفال أو حاهل الارتباط 
بين ما حكن تسميته بالسياسة السودانية فما يتعلق بالسودان » والسياسة المصرية 
فا يتعلق عصر وهو ارتباط يجعل محققاً تأر السياسة البر يطانية فى مصر بالسياسة 
۳ سوف تعالج بها مسألة السودان . 


وعلى ذلك فقد خذر ( کرومر) فى مذ کرته هذه من أن برتب على 


4 

( الوضع ) الذى يقع عليه الاختیار السودان » أن تتحمل الحزينة المصرية نفقات 
مألية طائلة ع لأن ذلاث معطل لا صلاح الال ف مصر > وهو الإصلاح الدى 
يؤكد ( كرومر ) ضرورته حی ينتشر الرخاء المادى فى البلاد » لاسمالة سواد 
الشعب المصرى » من أجل التغلب على عواطف الكراهية والتعصب الدیی 
الى قال كرومر إن الحديو واحیطین به » والسبرشدین بارائه وتوجهاته سوف 
يعملون على لثارنها دائماً ضد الاحتلال البريطانى » ومن المتوقع أن تستمر هذه 
الكراهية ویبی هذا العداء لأن الحكومة البريطانية لم تعد تفكر فى الحلاء من 
مصر : بل إن أمد الاحتلال قد تقرر أن يطول إلى وقت ليس نى النية تحديده . 
وحذر (كرومر)مناستعداء امبراطور الخبشة (منليك الثانى) » ضد الوضع 
السیاسی الدید للسودان ‏ إذا تقرر آن تضم حدود السودان الأراضى الى وصل 
إلها الاحباش فى النیل الازرق » أو استولوا علما فعلا فى السودان الشرق . 
فکان من رأيه أن یکون احتلال السودان فى الوقت الحاضر مقصوراً على احتلال 
الأراضى الى يتضح أن احتلاطا ضروری ولا مفر منه لضان تنفيذ السياسة 
العامة الى ترید الحكومة البريطانية اتباعها فى السودان» آی احتلال الاراضی 
خصوصاً على جانی النيل الابیض » واحتلال قسم فقط من النيل الأزرق . 
وانتقل ( کرومر ) بعد هذه التحذیرات إلى بحث مسألة ( الوضع السیاسی) 
ال مجب اختباره للسودان . وکان عندئذ آن ارت ما السيادة برمنها ؛ 
لانه لتحدید الوضع السیامی ی السودان كان لا مغر من درد مصير حقوق 
السيادة الي وجب استعناف ممارسها رود اسیرجاع السودان 1 ولقدیدا ( کر ومر) 
بالكلام عن فكرة رفع العلمين البريطانى والصری جنباً إلى جنب » فقال إن 
هذه الفكرة مزاياها » ومن الحكة العمل بها » على الأقل كإجراء مؤقت حى 
یم ایا الفصل فى المسألة ؛ وذلك كإشارة ظاهرة أو دليل واضح على التغيير 
الواقعی الذی طرً عل الوضع 2 السودان دعل زوال المهدية مره واس رجاعه وقد 
توقع ( کرومر ) أن یعارض اللحديو فکرة رفع العلمین هذه . ولکن لا يحب 
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كنا قال » أن يأبه المرء لأى اعتراض من جانب انحدیو » لأن انحدیو يعرف‎ 
حق المعرفة أن خطوة ما لا يمكن انحخاذها لا فى مصر ولا فى السودان من غير‎ 
» موافقة الحكومة البريطانية ؛ بل إن رفع العلمين البريطانى والمص ىمتجاورين‎ 
من شأنه أن يؤكد حقيقة أن الحديو لا قدرة له على العمل فى السودان من غير‎ 
موافقة « شريكه الأكبر » ثم إن ذلك من شأنه أيضاً أن يكون عثابة تحذير‎ 
مفيد للسلطان العمانى - وهو الذی عرفنا أنه يتمساث بحقوقه العليا فى السيادة على‎ 
مصر والسودان معا ؛ ثم إنه يكون كذلك كإشارة للفرنسيين وللأحباش على‎ 
. لسواء 6 أن السيطرة عل نهر الیل » هی اة اة أك مها مصرية‎ 
وأما إذا اعترض الفرنسیون على رفع العلمین » فالحواب على ذلك أنهم آنفسیم‎ 

من مدة قريبة طلبوا هن الحليفة عبد الله استخدام الراية الفرنسية . 

عشت الحكومة البريطانية هذه (المذكرة) > وأخحذت من هذا الحين 
فكرة رفع العملين البريطانى والمصرى جنباً إلى جنب عند الاستيلاء على أم درمان 
والقضاء على الخليفة تزداد بروزاً فشكل ااذ إجراءات معينة من شأنها تبرير 
القرار الذى صح عزم الحكومة على اتخاذه فى مسألة السودان : وهو المشاركة فى 
إدارته » والتخلى نمائیا عن الفكرة القائلة » والتى ذكرنا أن اللحديو وحكومته فى 
ا بها » بأن استرجاع السودان إتما هو لصالح مصر فقطا » حى 
تمارس فى هذه الأراضى الى استردتها السلطة الى كانت تارسها هى وحدها ‏ 
ودون أى, مشاركة من أحد قبل ثورة المهدى . وأما هذا المظهر المشاركة النتظرة 
فكان تقرير الحكومة البريطانية المساهمة فى نفقات الفتح » وعدم الاكتفاء 
بالمعاونة العسكرية الى قدمها هذه الحكومة فى شكل تلك القوات العسكرية 
البريطانية الى اشركت فى عمليات الفتح . وعلى ذلك فإن الحكومة البريطانية ل 
تلت أن تنازلت عن المبالغ الى كانت أقرضها إلى مصر- فى الظروف الى 
عرفناها فى سنة ۷ فأ بلغ اللورد. (سولسيرى) » ( كر ومر) ق ۵ يوليو ۱۸۹۸ 
أن مجلس العموم البریطانی بناء علىاقتراح وزير الالية السير ( میخائیل هیکس 
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بيش ) (طعدء8 :85 )Michael‏ قرر تنازل الحكومة البر يطانيةعن المبلغ الذى 
آقرضته إلى مصر وقدره ۷۹۸,۸۰۲ جنماً ۱ 

وق ۲ آغسطس ۱۸۹۸ بعث سولسبرى ) إلى القاهرة بالتعلات الى 
اتخذما حکومته نی مسألة السودان » من حيث رفع العلمين البریطانی والمصرى 
جنباً إلى جنب نى انحرطوم عند سقوطها النتظر » ومن غير أن يكون هذا القرار 
علاقة بالشكل الذى سوف يكون عليه الوضع السیاسی فى السودان فى الستقبل : 
وذلك لأن البحث فى الوضع السیاسی مسألة يجب الاحتفاظ بها لفرصة تالية ؛ 
بيها الغرض من رفع العلمين الان ليس سوى التدليل على أن إنجلرة سوف يكون 
ها صوت مسموع ی كل السائل التعلقة بالسودان » وليس فى مسألة الوضم 
السیامی وحده . فجاء فى هذه التعلمات إلى ( کرومر ) ما نصه : 

« نظراً لا آسدته حکومة جلالة الملكة إلى حكومة الخديو من معاونة جدية 
عسكريًا ومالينّاء قررت حكومة جلالة الملكة أن يرفع العلمان البريطانى والصری 
جنباً إلى جنب فى الخرطوم . وليس هذا القرار أية علاقة بالكيفية الى سوف 
ریا زذازة اد اف له ع ایا روش رون قافتا اضر 
تعيين وضع هذه الأراضى السیاسی‌بتدقیق کبیر . ولکن عليك أن توضح ااخدیو 
ولنظاره » أن الغرض من الاجراء الذی آشرت إليه » (عا هو لتأكيد حقيقة أن 
حکومة جلالة الملكة تعتبر أن ما صوتاً مسموعاً ( راجحاً) فى کل الامور التعلقة 
پالسودان » وا تتوقم أن مجری العمل بکل نصيحة قد تری من ااناسب تقديمها 
إلى الحكومة المصرية فما بحص شئون السودان » . 

وعندما بعث (سولسری ) ببذه التعلمات إلى القاهرة » كان السردار 
على وشات أن يبدأ النحف من بربر إلى أم درمان . وق ۲ سبتمبر ۱۸۹۸ 
وقعت معركة أم درمان . وكان ( رنيل رود ) فى غياب اللورد كرومر قد آبرق 
إلى ( سولسبرى ) فى أول سيتمير أنه يعتزم تبليغ الحكومة المصرية جزء التعلمات 
الى جاءت إلى (كرومر) ق رسالة ۲ أغسطس ۱۸۹۸ - والی آثبتناها . وق 
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۲ سبتمبر أذنته حكومته أن يفعل . وعلى ذلك فإنه لم عض يومان على معركة 
أم درمان حى أبلغ ( رنيل رود ) وزير الحارجيه الصری > بطرس باشا غالى » 
نص هذه التعلمات » مع تغيير بسيط فى العبارة : « لى الشرف أن آبلغ سعادتکم ٤‏ 
أنه نظراً لما أسدته . . » إلى آخحر العبارة الى آثبتناها بعد أن تخذف ما حملة 
« ولكن عليك أن توضح للخديو ونظاره » . 

واعتبر ( سولسيرى ) نفسه أن املیزء من هذا التبليغ الخاص برفع العلمين 
دون أن يكون لذلا علاقة بالكيفية الى سوف تجرى .مها إدارة السودان فى المستقبل 
سوف يكون لغموضة وإبهامه مبعث تعليقات مزعجة إذا نشر . ولذاك فقد 
طلب من ( رنيل رود ) فى القاهرة عدم نشره . وكان من الواضح أن هذا التبليغ 
مع إظهار عزم الحكومة البريطانية على أن يكون ها السيطرة التامة فى كل ما 
يتصل عسألة السودان » وتحديد الوضع السياسى به » قد أغفل الاشارة إلى 
حقوق مصر ء أو حقوق الباب العالى » وهی الحقوق الى كان لا یکی لتأمينها 
جرد ذكر رفع العم المصرى » والذى سيرفع إلى جانبه العلم البريطانى » ومن غير 
أية إشارة إلى أن مصر سوف يكون لها نفس الصوت الذى لبريطانيا » وأن 
حكومها سوف تشيرك على قدم المساواة مع الحكومة البريطانية » عند تقرير 
الوضع السياسى فى السودان . بل دلت عبارة التعلمات » على أن مصر على 
العكس من ذلك سوف تكون مسلؤبة الإرادة » وخاضعة كل اللحضوع لأية 
نصائح ‏ أو بالأحرى أوامر تصدر لما من العتمد البريطانى فى أى شأن من 
شكون السودان . وهذه التعلمات من هذه الناحية » سواء فى مبعها أو سيب 
صدورها الباشر » آو فى آثارها من حيث تجريدها النظار المصريين من کل 
سلطة فعلية لهم » تشبه تعلمات ( جرانفیل ) إلى ( بارنج ) فى ٤‏ ینایر ۱۸۸۶وهی 
لتعلیات الى استقال على آثرها ( شريف باشا ) رئيس مجلس النظار الصری 


على أن البح ثالذىجرى بعد سقوط أم درمان » بين (کرومر) والحكومة 
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المصرية » حول مستقيل خندوجان ٠‏ ۸ يلبث أن آبرز بوضوح كل المشكلات 
انی كان مترقبآً أن بثبرها ایتکار وضع سیامی لاسودان على الأساس ابموهری 
الذى دل عليه رقع العلمين البريطاتى والمصرئ جنباً إلى جنب فى الحرطوم : أى 
مشاركة البريطانيين ى حكومة السودان » وعلى أن يكون هم كل السيطرة على 
حكومته عن طريق هذه المشاركة ذانها : وكانت المشكلات الكبيرة الى واجهها 
( کرومر ) هی : 

أولا : مشكلة السيادة : وم يكن فى وسع (كرومر)مناقضة السياسة الى 
جرت علها حكومته منذ اعتزمت استرجاع مدير ية دنقلة ثم بقیةالسودان (1895) 
هن حيث اعتبار أن لصر حقوقاً ثابتة فى السيادة على السودان » ۸ تلغها 
ثورة الهدی ؛ كا أنه ل يكن يريد بحال من الأحوال مناقضة هذه السياسة . 
لان اسبرجاع السودان » وهی العملية الى شارکت فہا إنجليرة «بالال والرجال» 
كما قالت » قامت أصلا على أساس هذه الحقوق الى تريد مصر استئناف 
مارستها ؛ ولآن الوضع السياسى فی مصر نفسها لم يدخل عليه أى تغيير قانوق 
بالرغم من وجوه الاحتلال البريطانى » فهى لازالت قانوناً ومن الناحية الدولية 
تابعة لثرکیا » ولازالت لركيا حقوق فى السيادة على مصر والسودان معا . 

انياً : مشكلة الحكم : وكان وجه الحطر ى نظر ( كرومر ) إذا أعيد 
فى السودان الوضع السیاسی » إلى ما كان عليه قبل ثورة المهدى » أن تستعيد 
مصر ساطاا الكامل هناك » وهو السلطان المستمد من حقوق سيادما عليه 
ومعبى ذلاث أن مصر تستأثر بکل أسباب الحكم فى السودان . ول يكن ( كرومر ) 
بريد أن تنفرد مصر بالحكم لأسباب اتخذها فى الجقيقية ذريعة ليستر بها التوسع 
الاستعمارى البريطانى فى أفريقية : هی أن الثورة المهدية !ما قامت بسبب سوء 
الحكم الصری السابق + وأن من المتوقع إذا عادت حكومة المصريين منفردة إلى 
السودان » أن بسوء الحكم مرة أخرى » ولیس من العدل علاوة على ذلاث أن برغم 
السودانیون على قبول ( حكومة ) كانوا ثاروا علها للخلاص ما وطرذها . وواضح 
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أن رکرومر) كبقية معاصريه من الإنجليز الذين كتبوا فى تاريخ السودان بعد هذه 
الحوادث » كان يعتقد » مخطتئاً » أن الحكومة الى أقامها المصريون فى السودان 
كانت حكومة ظالة غاشمة » انتشرت فى عهدها الفاسد » وأن فساد هذه 
الحكومة كان مبعث الثورة المهدية . وعلى كل الأحوال ۰ فقد رأى (کرومر) ف 
مشاركة البريطانيين للمصريين الحكم ضیاناً لإقامة الحكومة الطيبة الرشيدة فى 
السودان . 

ثالثا : مشكلة الامتبازات الأجنبية : وكان سبب هذه الرغبة بى إقامة 
الحكومة الطيبة والرشيدة أن رفض ( كرممر ) أن يبى الوضع السياسى على 
الحال الى كان علا قبل فقد السودان » ودون أى تغرير يدخل عليه قد يكون 
عثابه المبرر لإزالة عفن العوامل الى اعتبرها ( كرومر ) معطلة لكل إصلاح 
ذلك بأن وضع السودان السابق بحكم تبعيته لتركيا كجزء من الباشوية ثم الحديوية 
المصرية حسب نصوص الفرمانات »- من سنة ١84١‏ إلى سنة ۱۸۷۹ » كان 
سبباً ی أن تسرى به کسریانها فى بقية أملاك الإمبراطورية العمانية » معاهدات 
الامتیازات الأجنبية . وشكا ( كرومر ) كثيراً من الامتيازات الى وقفت حائلا 
دون انطلاق سياسته الإصلاحية ی مصر بالمدى الذى بریده . وكان لذلث 
يريد جنيب السودان مساوئ هذه (الامتیازات الأجنبيه) الى خبر بلواها 
السودان نفسه وخصوصاً أيام ازدهار نجارة الرقيق . 

رابعاً : مشكلة تركيا : وكان لذلك إذاً أن صار واجبا أن يعمل ( كرومر ) 
لاستبعاد تركيا » وأى نفوذ لما » من شئون السودان » عند اختيار الوضع السیامی 
الحديد له . ولقد شاهدنا كيف أن تركيا كانت تكر من الاحتجاجات 
والاستفسارات مخصوص السودان على اعتبار أن لما حقوقاً عليا فى السيادة على 
مصر والسودان معاً » وأن الحديو تابع للسلطان العمانى . ولم يكن سهلا من 
ناحية القانون الدولى تجاهل هذه الحقيقة ؛ كما أنه كان من المتعذر من ناحية 
أخرى التسلم بوجهة النظر العمانية حذافیرها عند ما كانت محاولات الباب 
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العالى ظاهرة آولا لتقریر سلطانه على اللحديوية » آمام واقم الاحتلال البريطانى » 
وثانياً لوضع السودان نفسه ومنذٍ دیسمبر ۱۸۸۳ تحت سيادته الباشرة . وکان 
معبى تقرير هذه السيطرة العمانية » أن تعنازع السلطة من الناحية العملية ی 
الوضع الزمع اختياره للسودان أطراف ثلاثة : ترکیا ومصر وبریطانیا . ومن 
المنتظر فى هذه ا حالة أن یصعب على بریطانیا أن تنال مبتغاها من حيث الانفراد 
بالصوت السموع ( أو الراجح ) أو السيطرة الکاملة فى شئون السودان ؛ ولذلاث 
فقد كان من رأى ( کرومر ) ضرورة استبعاد ترکیا استبعاداً كلا تحقيقاً 
هذا الغرض الزدوح : استثثار بر بطاننا بالسلطة فى السودان » وإنقاذ السودان 
نفسه من الساوی القبرنة بتطبیق الامتبازات الأجنبية » واللی بعطل تطبیقها 
كل آعمال الحكومة » ویعا کس کل اصلاح . 
هذه الاعتبارات جیعها إذاً هی الى استند علیها ( کرومر )عند.ما وضغ 
ق نوقبر ۱۸۹۸ مشر وعاً للاتفاق الثنالى الحكم فى السودان » آی لذلك الحل 
الذى ارتاه كرومر کفیلا بتسوية كل المشكلات البى كان عليه إن يواجهها 
عند النظر فى نوع الوضع السیاسی الذى يجب أن يكون للسودانرى عهده الحديد . 


ب - مشروع كرومر للحكر الثنالی : 


ف المذكرة الى تضمنت المشروع الذى أعده الحكم الثناق فى السودان 
وبعث به إلى اللورد سولسبری فى ٠١‏ نوشير ۸ قال کرومر : « إنه فكر 
كثيراً فا إذا كان من المکن ترك الأمور تجرى فى طريقها » وأن تسوى کل 
صعوبة » التسوية الى تستحقها » كلما ظهرت صعوبة من الصعوبات » 
وتطلبت إيجاد حل ها » . من الممكن سلوك هذا الطريق » لو أن الحا كم العام 
للسودان کان‌علیه فقط أن ينظر فى أحوال السودانيين » وأن ينشىء نظاماً جديداً 
الحكومة الى تتكفل بحاجات أهل السودان. ولكن كثيرين من الأوروبيين 
طلبوا الذهاب إلى السودان للاقامة» ولاستهار رعوس الأموال » ولاقتناء الأملاك ؛ 
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استمارها ضرورية للهوض بالبلاد فى المستقبل. . ولذلك فالواجب يقتضى 
إصدار ( إعلان ) (دمتهبداء»:) يحدد نهائينًا الوضع السياسى للسودان : 

هذا ( الإعلان ) » كان ( الوفاق الثنالى ) ! 

فقد بحث کر ومر مع الحكومة المصرية القواعد الى رى أن يقوم علها 
الاتفاق الثنانی بين هذه الحكومة والحكومة البر يطانية » حى إذا فرغ من عثه 
مع المسئولين المصريين آعد مشروعاً للاتفاق بعث به إلى اللورد ( سولسبرى ) 
ی ٠١‏ نوشبر ۱۸۹۸ . على أنه ما حب ملاحظته من أول الامر » أن (کروس) 
نفسه والحكومة البر يطانية كانا المسئولين وحدهما عن نظام الحكر الثنایی الذى 
اق كنز الاتقان قن كرو ا ات 0 
ی بعث بها إلى ( سولسبرى ) فى ۱۰ نوفبر » أنه ذكر لرئيس الوزارة المصرية 
( مصطى باشا فهمى ) ولوزير خارجيتها ( بطرس باشا غالى) أن من 
الضرورى موافقة الحكومة المصريةعلى الاتفاق المزمع إبرامه معها . ثم يستطرد 
فيقول : إنه فهم بقدر ما استطاع إدراكه من بعض ما بدر من هؤلاء أثناء 
الحديث معهم » آمهم موافقون عموماً على المبادئ الى یستند علها الاتفاق . ومع 
ذلك فإن كرومر كما يقول »لم يحاول أن يبحث معهم التفاصيل . م إنه ذ كر 
أن من المتوقع أن يلت الاتفاق شيئاً من العارضة من جانب الحديو . 

أما الشروع الذى آعده کرومر عن الاتفاق, الطلوب إبرامه مع الحكومة 
المصرية » فكان يتألف من مقدمة وثلاث عشرة مادة » صارت عند اعتّاد 
المشروع اثنتى عشرة مادة . وقد شفع كر ومر مشروعه بمذ كرة لتفسير الأغراض 
الى توخاها من هذا المشروع حملة » ثم من كل مادة من مواده تفصيلا . 

وكان الواضح أن المشكلة التى استأثرت بالشطر الأكبر من اهتام كر ومر 
عند وضع مشروعه » هی مشكلة الامتيازات الأجنبية » وأنه كان من أجل 
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تسوية هذه المشكلة أن وجد کرومر ی نظام الک الثتای » ( الوضم 
السیاسی ) الذى يجب أن يكون للسودان ى الستقبل . 

ذلك أن كرومر استهل ( مذكرته ) بقوله : إن من الميسور تناول المسائل 
التعلقة بأهل السودان » لأن هؤلاء حاجاتهم بسيطة » لا تعدو إنشاء نظام 
سمل للضرائب » وإدارات غير معقدة للشئون المدنية ولشئون القضاء الحنانى › 
وتعيين نفر قليل من الموظفين الذين يختارون بعناية » مع (عطامهم السلطة الى 
بعكهم استخدامها فى السائل‌التفصيلية احلية » وذلك إلى أن یتسبی تدريجيا 
الاستعاضة عن ذلك النوع من الحكومة الابوية الذى يجب أن يسد الحاجة ى 
الوقت الحاضر » بنظامأ كير تقدماً وتعقيداً . ولكنالمهمة الملقاة علىعاتق الحكومة 
البريطانية » ليست البحث فى حاجات أهل السودان فحسب » فقد طلب 
كثير ون من الأوروبيين الإقامة فى السودان واستمار رءوس آمواطم به » والتجارة 
معهء وأن يكون لى حت القلك . ومن الواضح أنه يستحيل منع هؤلاء ما يريدون» 
كا أنه ليس من الحكمة فعل ذلك لانه بدون رعوس الأموال والمعاونة الأوروبية 
لا عکن أن بحدث أى تقدم فى السودان . ولذلك فان من صعوبات الموقف > 
وجود ذلك التعارض بين الأنظمة البدائية الى هی على كل الاحوال فى الوقت 
الحاضر » مناسبة للسودانيين آهل البلاد » وبين الأجهزة الإدارية والقضائية 
الا كر تعقيداً والتى بجعل وجود الأوروبيين فى هذه البلاد إنشاءها لدرجة ما 
آمرا عا . وكان من رأى کر ومر للتخلب‌علی‌هذه الصعوبة أنه لا مناص من 
الاستناد على الحجة القائلة بضر ورة الاكتفاء لفترة من الزمن على الاقل بالانظمة 
الإدارية والقضائية الى ف وسع الحكومة إنشاؤها ی بلد خرج مؤخراً من الحالة 
البر برية (سدتدطيد8) التى كان علها > ما دام هؤلاء الأوروبيون هم الذين 
اختاروا الذهاب إلى السودان والإقامة به ولتجارة معه واستخدام ردوس أموالهم 
فيه . ولا شك فى أن أحسن أنواع الأنظمة الإدارية والقضائية ی هذه الحالة › 
سوف تكون عليه مآخذ حا إذا قيس ليس فقط بالأنظمة الأوروبية × بل 


9۸ 
وبالانظمة الصر ية كذلك . 

وکان واضحاً أن المشكلة الى دار تفکیر ( کروس) حول امجاد حل 
ها » كان صعوية اللاعمة بين ما يجب إقامته من آنظمة إدارية وقضائت 
تکفل للأوروبيين مارسة الحقوقالتى أعطتها لم معاهدات الامتیازات الاجنبية » 
وبين ما یتطلبه حال أهل البلاد آنفسم ۳ إقامة أنظمة حكومية مبسطة تى 
بالغرض‌مها أولاء ولا تکون سبباً ى الوقت نفسه فى خويف الأوروبيين من 
الإقامة بالسودان والتجارة معه واستمار أمواهم فيه . ولذلك يقول ( کرومر ) 
إن المسألة ليست إنشاء نوع من الحا کم الى تفصل ى القضانا المدنية وانائية 
الى يكون الاوروبیون أحد الأطراف فها » فان ذلك مع أهيته ومع رورة 
التفكير فيه تفكيراً طويلا قبل ااذ أى إجراء بشأنه » لا بوازی ی ضرورته 
العاجلة البحث ف الوسيلة الى يمكن بها قبل فوات الفرصة » منع الاو قوسن 
من أن ينتزعوا لأنفسهم حقوقاً » وامتیازات مثل ال حقوق والامتيازات الى صارت 
م والتی يمارسوبها الآن ی مصر . 

أما كيف يمكن الحيلولة دون حدوث ذلك » فكان ق رأى ( كرومر ) 
بأنيصدر ( إعلان ) (دمننوعداءء)صريح عن النظام العام السياسى والإدارى 
والقضالى المزمع إنشاؤه فى السودان » لانه سوف محدث اضطرابات كثيرة ى 
المستقبل إذا ترك الأوروبيون مجیئون إلى السودان ويتاجرون معه ويستخدمون 
رعوس أموالهم به » من غير أن يصدر من الآن هذا ( الإعلان ) . وعلاوة على 
ذلك فإن من الحكةاستصدار هذا ( الإعلان) حى يعرف هؤلاء الأوروبيون 
و مقدمون عليه من جهة » وحى لا يعتقد إنسان» إذا لم يصدر هذا 
( الاعلان) أن وضع الأوروبيينالمقيميين فى السودان سوف یکون مثل وضعهم 
ف مصر . ١‏ 

وإلى جانب ضرورة محديد الوضع بالنسبة للأوروبيين حتى لا تسرى ی 
السودان الامتيازات الأجنبية » كان من رأى ( کرومر ) أن استصدار هذا 
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( الإعلان) بالوضع السياسى ف السودان » لازم كذلك لتحديد مركز إنجلترة 
نفسه بالنسبة للسودان . 

وعلى ضوء هذه الاعتبارات إذاً أخذ ( كرومر ) يتساءل عن نوع 
( الوضع السياسى ) الذى جب أن يناله السودان . وكان فى رأى ( كرومر ) أن 
الأمر مقصور على الاختیار بين واحد من حلول ثلاثة : إما أن تضم بر يطانيا 
السودان إلبا » وإما أن يعتبر السودان جزءاً من الإمبراطورية العمانية » أى من 
أملاك هذه الإمبراطورية » وإما أن يكون هناك نوع من (الحل الوسط ) 
تتحقق به الأغراض التى تريدها بريطانيا . 

وتناول ) کر ومر ( بالیحت کل واحد من هذه لول الغلاثة فقال 9 إن 
استيلاء إنجلترة على السودان وضمه لها إجراء یقضی يطبيعة الخال على كل 
الصاعب الى سبق ذکرها » ولکنه > كما استمر يقول » فهم أن بريطانيا 
لا ترید لاسباب واضحة سياسية ومالية أن تضم السودان إلها . بيا من ناحية 
آخری يترتب على الاعتراف بأن السودان جزء من الاملالك العمانية ولا مختلف ی 
شىء اطلاقاً عن بقية الاراضی الصرية » أن تستمر بصورة. مستديمة کل 
الصاعب الدولية والعقبات الى كان من سوء حظ الحكومة البر بطانية خلال 
امس عشرة سنة الاضية أن تواجهها عند تناول أية مسائل متعلقة بالشئون 
الصرية . ولذلك فقد وجب على الحكومة البريطانية أن تصل إلى حل وسط 
بين هذین الإجراءين التطرفین . وقال ( كرومر ) : إن من المکن العثور 
على هذا الحل الوسط . ولکنه بادر بتحذیر القارئ » من أن ( الوضع ) الذى 
سوف بأتى به هذا الحل الوسط لم يسبق أن عرفه القانون الخارى العمل به ف 
آوروبا » ولذلك فليس من السبل خصوصاً بالنظر لتعقيد بعض التفاصيل تعقيداً 
كثيراً » أن برسیم المرء على الورق أى ترتيب أو نظام قد تكون الثقة عظيمة فى 
إمكان تنفيذه من الناحية العملية » ومن الممكن تماماً الدفاع عنه وعن کل 
جزء من أجزائه بالحجج الصحيحة والمنطقية . 
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أما الترتيب الذى يقوم على ( الحل الوسط ) فقد رأى ( كرومر ) أن 
يتخذ شكل اتفاق (دمعص حعدمه) أو وفاق (#صعصوعموه)مع الحكومة المصرية . 

وتوقع کر ومر أن يتصدى كتير ون للطعن يى ححة ومشر وعية هذا الاتفاق 
آو الوفاق . 

"آولا : عل آساس أن القرمانات الشاهانية قد منعت الدبو من عقد اة 
معاهدات مع الدول الاجنبية » ماعدا الاتفاقات التجارية والحمركية » وتلك 
الخاصة بعلاقات الا جانب مع السلطات الادار ية الداخلية . 

ثانياً : على أساس ما جاء فى الفرمان الصادر إلى الحديو الحالى ( عباس 

۳ الثانى ) والصادر ی ۲۷ مارس ۱۸۹۲ ۰ من أنه « لا يجوز ( للخدیو ) 
ای سبب أو وسيلة ترك هذه الامتيازات المعطاة اصر حكم هذا الفرمان 
المستند على الفرمانات السابقة حميغها أو بعضها أو ترك قطعة أرض من الأراضى 
المصرية للغير مطلقاً » . 

« وحيث إن الامتيازاتالتى أعطيت لمصر هی جزء من حقوق دولتنا العلية 
الطبيعية الى حصت يها الحديوية وأودعت لدیپا » فلا جوز لای سبب أو 
وسيلة ترك هذه الامتيازات حيعها أو بعضبا أو ترك قطعة أرض من الأراضى 
المصرية للغير مطلقاً » . 

وأعد كرومر الحواب على هذين الاعتراضين » فقال : إنه عکن الرد 
على الاعتراض الأول » بأن الوفاق أو الاتفاق («هنادء»«ه)) ليس بالمعاهدة 
(رندء1) بمعناها المعروف ؛ وأن الحديو بتوقيعه على هذا الوفاق لا يفعل شتا 
مو من سبق صاحب السيادة الا أن فاه > وا بارس سن توت 
له به الفرمانات : ذلك هو إجراء الترتیبات المتعلقة بالادارة الداخلية فى خدیویته ؛ 
وآن واقع رفع العلم الصری إلى جانب العلم البریطانی باستمرار فی کل آنحاء 
السودان » لينيض دليلاعلى أن سيادة السلطان العمانی معترف بها . أو على کل 
الأحوال » معترف بيعضا » فى هذه البلاد . 
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ولکن هذا الحواب نفسه كان یری کرومر أنه ضعیف لسبب مهم » هو 
أنه من التعذرما دام هناك اعتراف بوجود سيادة السلطان العمایی سواء كانت 
هذه السيادة کاملة أو متتقصا مها التفريق بين السودان وبين سائر آملاله 
الدولة العمانية » فيا یتعلق ععاملة أو بمركز الأوروبيين وغيرهم من الاجانب. 
ولذلك يرى كرومر أن من الأفضل الاستناد بشجاعة على ا التالية » وهى 
أن امیش المصرى الذى هو قسم من الحيش العمانى عجز عن الاحتفاظ 
عرکزه فى السودان » أى أنه اضطر إلى الحلاء منه » وما كان فى قدرته وحده 
ودون مساعدة » أن يسترجع السودان ؟ وأن الذى قام باسترجاع السودان جنود 
إنجليز » وجنود مصر يون ضباطهم و من الإنجليز » وأن أموالا إتجليزية 
هی الى استخدمت نى استرجاعه ؛ وأن هذه الحقيقة تعطى حكومة جلالة 
الملكة» وفقاً لمبادئ القانون الدول العترف بها » حقوقاً راجحة ى تقرير نظام 
الحكم الذى يجب إقامته نى السودان فى المستقبل » وأن مسألة مشروعية مسلك 
الحديو ی إبرامه الاتفاق (أو الوفاق ) إا هی لذلك مسألة غير ذات 
موضوع ؛ ولان الحديو بدلامن أن يتنازل عن شىء لإنجلترة فى إبرامه هذا 
الاتفاق معها » قد حصل هو ما بفعله هذا على عدة مزايا . 

ولقد انتقل كرومر بعد ذلك إلى ( تفسير ) المواد الى تضمها مشروع 
الاتفاق . وهو تفسير يبين طبيعية ( الحل الوسط) الذی أوجد ر الدولة المولدة ) . 
أى أنه يكشف عن حقيقة ما كان يدور فى ذهن کرومر من أفكار 
واراء ؛ اسمن علها المبادئ الى قام علها اتفاق نظام الحكم الثنایی ی السودان . 

ومشروع الوفاق یبدا عمدمه (عا(طصجع۳۳) : تتضمن والحيثيات » أو 
الأسباب التى جعل من حق مصر وبريطانيا إبرام هذا الاتفاق فما بينهما 
بشأن السودان . ولم يكن هناك مفر من الاعتراف نى هذه المقدمة بأن لمصر 
حقوقاً فى السيادة على السودان » قائمة من قبل استرجاع السودان » وذلك عشباً 
مع موقف الحكومة البريطانيةمن وقت تقريز اشترجاع السودان » وأثناء حادث 


در يا على أن کرومر لم يكن . تم بتأكيد هذا الحق بقدر ما كان 
بهت بإبراز الحقوق الى صارت لإنجلترة بسبب اشتراكها اشترا کا فعالا فى فتح 
السودان » هذه المرة ؛ أى أن كرومر أراد أن يستند على حق الفتح قبل أى 
اعتبارآخر ق تبرير إبرام اتفاق يعطى بر يطانيا السلطة العليا ى النظام السیاسی 
الحديد للسودان » ويجعل ‏ على حد تعبير کرومر - « حقوقها هی الراجحة ») 
على حقوق الطرف الاعر تى هذا الاتفاق الثنائى . ولذلك قال كرومر عن 
( المقدمة ) !ما تضمنت إشارة عابرة واستنتاجية إلى حقوق الحديو السابقة على 
الثورة المهدية » ولكما آبرزت ا | کومة البر بطانية الى صارت ها من 
واقع عملية الفتح أى استرجاع السودان . واستطرد كرومر يقول : « وديدو 
e‏ ذکر هذه الحقوق لأن علا وحدها یقوم المسوغ الحقيق لا بتداع 
وضع سیاسی وإدارى فى السودان محتلف عن الوضع القام ی مصر ) . 
ا من الشروع » التعر یف بالأراضی الى بشملها 
لفظ السودان . وهی الى حسب هذه المادة تمع جنولى الدرجة الثانية والعشرين 
فى خطوط العرض ؛ وهذا الط عر على مسافة أميال قليلة من شال وادى 
حلفا » بیها تقع سواكن جنوبه عسافة كبيرة . وقال -- کرومر - إنه تمشياً مع 
المبادئ الى جاءت فى مقدمة الوفاق » يحب أن يكون مصطلح السودان 
مقصوراً على الأراضئ الى امتلكتها مصر ف السابق » ثم صار يستولى علها 
الدراويش . ثم صار استرجاعها ق وقت‌من الأوقات بمساعدة بریطانیا . ولكن 
الأخذ بهذا الرأى لابلبث أن بنشاً عنه مصاعب إذارية كبيرة » حيث حب 
نی هذه الحالة استبعاد كل من وادى حلفا وسوا كن من الأراضى التى يشملها 
مصطلح السودان > لأن لا وادى حلفا ولاسواكن سبق أن احتلها الدراويش 
إطلاقاً » ولو أنه يكون صحيحاً تماماً إذا قلنا إن مصر كانت حا تفقد وادى 
حلفا وسوا كن أثناء الثورة ليستولى علها الدراويش » لولا الدفاع الذى قامت 
بهعن هذين المكانيين القوات البر يطانية » والذى جرى تحت الإشراف البر يطانى . 
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وعلى ذلك فقد قسمت‌الأراضى الى يدل علها مصطلح السودان ی الوفاق 
إلى ثلاث فئات . 

(۱) «الأراضى الى لم نخلها قط الحنود المصرية منذ ۱۸۸۲ . وقال 
كرومر إن الغرض من النص على ذلك إدخال کل من وادى حلفا وسوا کن 
ضمن خدود السودان . 

(؟) «الأراضى الى كانت نحت إدارة الحكومة المصرية قبل ثورة 
السودان الأخيرة » وفقدت مها وقتياً » ثم افتتحتها الان حكومة جلالة الملكة 
والحكومة المصرية بالاحاد » ومعى ذلك كما قال كرومر » أن هذه تشمل كل 
الاراضی الى ثم استرجاعها مؤخراً . وأما لماذا وصفت هذه الأراضى با 
« الى افتتحتبا الآن حكومة جلالة الملكة والحكومة المصرية بالاحاد » » فقد 
قال كرومز إن الاقتصار على ذكر « الأراضى الى كانت تحت إدارة الحكومة 
المصرية قبل الثو رة الأخيرة » دون التخصيص بأنما ای افتتحت بعد ذلك 
بالاشتراك مع إنجلترة » قد يفيد أن هذه الأراضى تشمل كذلك قسما من مدير ية 
خط الاستواء ‏ ( هو الذى عرفنا أنه صار جزءا من محمية أوغندة البر بطانية 
أو استأجرته ولاية الكونغو الحرة البلجيكية ) - ۰ أو أنها قد تشمل أيضاً زيلع 
وبربرة - [ وها العر وف عنهما أمبماصارتا تؤلفان مع بلهار الصومال البريطائى]- 
وما اللتان قال عنیما کر ومر الان» « إنه لم يكن مقصوداً دون شك أن یشملهما 
الاتفاق الحالى » . 

(۳) « الاأراضی التّى قد تفتتحهابالاحاد الحكومتان الذ کورتان من‌الان 
فصاعدا » . وقال کر ومر إن الغرض من عبارة افتتاح الأراضى بانحاد الحكومتين . 

آولا : أن تشتمل‌الاراضی الى تدخل ف نطاق هذا الاتفاق کل‌الامتدادات» 
أى التوسع الذی بحصل نحو الحنوب والغرب نتيجة للعمل أو اللحهد الشترك بين 
إجلترة ومصر . 

ثانياً : أن یستبعدمن‌نطاق الاتفاق كل الامغدادات‌الى حصل من أوغندة 
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فى اتجاه نحو الشمال نتيجة لعمل أو جهد الحكومة البر بطانية وحدها . ومعى 
هذا » تبعاً لهذا التفسير » أن كرومر أراد أن يجعل حدود السودان ابحنوبية 
مفتوحة لآية امتدادات تحصل من جانب أوغندة لتوسيع رقعة هذه الحمية 
البريطانية على حساب السودان فى وضعه الحديد » أى الإنجليزى - المصرى . 

آما المادة الثانية ی المشروع فقد نصت على « استعمال العلم البر يطانى 
والعلم المصرى معاً ق البر والبحر يجميع أنحاء السودان ماعدا مدينة سواكن فلا 
يستعمل فها إلا العلم المصرى فقط » . وقال كرومر تفسيراً هذه المادة : « إن 
العلمين البريطانى والمصرى يرفرفان معاً على الحرطوم ؛ والمراد الآن » للإشارة لأن 
يكون الوضع السياسى فى حیم السودان هو نفس الشیء ‏ أن يتتخذ إجراء 
ماثل فى كل آحاء البلاد ماعدا سواكن ؛ لأن رفع العلم البر يطانى على سوا كن 
يثير عاصفة احتجاج كبيرة » وليس هناك ما يدعو لفعل ذلك . و كما سأوضح 
حالا » إن المقصود هو العييز بين سوا كن وسائز السودان فما يتعلق بامتداد ولاية 
احا کم احتلطة القضائية » . ۱ 

وجاءت المادتان الثالثة والرابعة خاصتين بطر يقة الحكم قف الستودان »من 
حيث بیان الكيفية التى تارش بها شئون شک كل من السلطتين التفيذية 
والتشريعية فى السودان . فالمقترح عقتضی الادة الثالثة أن « تفوض الرئاسة العلیا 
العسكرية والمدنية فى السودان إلى موظف واحد بلقب (حاکم موم السودان) 
ويكون تعينيه بأمر عال خدیوی بناء على طلب حكومة جلالة الملكة « ولا يفصل 
عن وظيفته إلا بأمر عال خدیوی يصدر برضاء الحكومة البريطانية » . فقال 
كرومر إن إجراء التعيين هذا هو نفس الإجراء المتبع فى تعيين ( مندوبى 
صندوق الدين ) . ثم يقول إنه كان يميل إلى أن يتضمن الأمر العالى الحديوى 
إشارة صريحة إلى أن هذا التعيين نال موافقة الحكومة البريطانية » ولكنه لم ير 
ضرورة لذلك حيث إنه مفروض على الحديو أن يأخذ بالنصيحة الإنجليزية 
إلزاماً طالما بى الاحتلال البريطانى ق مصر . 


مك6 

وأما المادة الرايعة » قخاصة بالقوانين وكافة اللوائح الى يكون لها قوة 
القانون والتى يصدرها اللا ك .العام » فجاء فى هذه المادة أنه يشترط حصول 
الموافقة علها سلفاً من جانب اللحديو » « وهو يعمل بموجب نصيحة مجلس . 
نظاره » » ومن جانب الحكومة بر يطانية مثلة فی شخص قنصلها العام .وعد 
ذلك فن حق هذین اللذين پشترط الحصول على موافقتهما سلفا » أن يعفيا ا حا كم 
العام من هذا الواجب من وق تلآخر ى المسائل الإدارية أو التنفيذية الى ينص 
علها عندئذ فى الوثيقة الى تصدر بهذا الإعفاء . والقوانين واللوائح التى يكون 
ها قوة القانون > والتی يصدرها الحاكر العام بناء على هذا الاعفاء يحب تبليغها 
فوراً إلى القنصل البريطانى الحترال فى القاهرة وإلى رئيس مجلس نظار الحناب 
العالى الحديوى » وتکون خاضعة للمراجعة والحذف حسب ما محتفظ به الإعفاء 
من سلطات لمذه الغاية . 

وذ كر كرومر ف تعليقه على هذه المادة من المشروع . 

(أولا) : أنه كان بوسعه الاستغناء عن عبارة « عمل الحديو عوجب نصيحة 
مجلس نظاره » على أساس أن الإرادة أو الأمر العالى الصادر نی ۱۸ أغسطس 
۸ ق عهد الحديو إسماعيل افترض داعاً أن يعمل اللحديو بنصيحة وزرائه . 
ولكن نزوع الحديو ( عباس حلمى ) نحاولة التخلص باستمرار من هذا الواجب 
بجعل ضرورياً أن تنص المادة على هذه العبارة . 

( ثانياً ) : أن الغرض من الحصول سلفاً على موافقة الحكومتين المصرية 
والبريطانية إنشاء نوع من الإشراف على أعمال الحاكى العام . ومن الواضح أن 
اضطلاع الحكومة البريطانية بهذا الإشراف يجعله فعالا ؛ وكان يكى أن يكون 
هذا الإشراف لما وحدها » ولكن هناك ضرورة مزدوجة تدعو لذ کر اسم 
الحديو باعتبار أن السودان لا يزال من الناحية النظرية أرضاً ر 
أن له وضعاً سياسياً منقصلا » ولأن مصر تتحمل مسئولیات مالية نحو السودان 
وكلاهذين الامرین يححلضرورياًومرغوباً فيه أن يسمع للحكومة المصرية صوت 
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ق هذه المسائل ( التشريعية ) . 

وم یعتبر كرومر وهو يفسر هذه المادة ضرورياً أن ينص نى كل لانحة 
يصدرها الحا کر العام عل‌آن الحكومتين البر بطانية والمصرية قد وافقتا سلفاً على 
استصدراها » بل يرى من الأفضل أن يعمل المسئولون کل ما عکن عمله لاظهار 
الحاكم العام نى أعين أهل السودان؛ صاحب السلطة كل السلطة ف هذه البلاد . 

وفسر كرومر إمكان إعفاء الحا كى العام من الحصول مقدما على موافقة 
الحكومتين البريطانية والمصرية على القوانين واللوائح التى يصدرها ۰ بأنه وإن 
كان ضرورياً وضع الحا العام حت نوع من الإشراف ولرقابة » هن 
الخطأ الكبير فى الوقت نفسه تركيز شئون الإدارة فى السودان فى يد أية سلطة فى 
القاهرة. سواء أكانت هذه سلطة بريطانية أم مصرية . ولذلك فقد آشارت الادة 
إلى أن هناك بعض المسائل الى يجوز إعفاء الحا كى العام من الحصول على الوافقة 
السابقة . وأما البحث فى أى المسائل عکن أن بتناوفا هذا الإعفاء أو جب 
الحصول مقدماً على موافقة الحكومة علها » فكان من رأى کرومر أن يرجأ ذلك 
ال بحث مقبل . ۱ 

على أنه ما تيجب الاشارة إليه هنا » أن هذه الادة الرابعة مما وردت ف 
مشروع كرومر كانت محل مناقشة أسفرت عن تعديلها ووضع صياغة 
أخرى ها فى وثيقة الاتفاق الهانى کا سنعرض له ی حينه . 

وأما المادة الخامسة من الشروع » فكانت بشأن القوانين الى تسرى على 
السودان . وقال کرومر إنه نى أثناء مناقشة هذه المادة > كان هناك اقتراح 
بعدم سريان القوانين المصرية على السودان . إلا إذا صدر بها منشور من الحا كم 
العام ينص صراحة على وجوب تطبيقها فى السودان . ولكن اعتراضاً أثير على 
هذا الاقتراح . فحواه أن الفترة التى لا يكون سارياً أثناءها أية قوانين - وذلك 
ريما يمكن وضع مجموعة من القوانين للسودان ‏ يكون السودان مسرحاً للفوضى 
التامة . ولذلك فقد رؤى استبقاء التشريعات المصرية التى يمكن بالاستناد على 


/اكة 


البادی القانونية اعتبارها لا تزال سار ية المفعول ی السودان . وی هذه الحالة ع 
كنا يقول كرومر » حسب الرأى الذى أدلى به الذين استشارهم فى هذه المسألة ) 
أن التشريعات المصرية التى لا تزال تعتبر سارية قانوناً ی السودان » هی فقط 
التشريعات الق صدرت قبل ۱۸۸۶ ۰ أى قبل السنة الى خضع فما السودان 
خضوعاً كلياً لسيطرة الدراويش » وهذا يشمل القوانين المصرية الصادرة ف 
يونية ۱۸۸۳ . وب أن نذكر هنا أن الراد بذلك كان لانحة ترتيب اجا کم 
الأهلية الى صدرت بى ١5‏ يونية ۱۸۸۳ » والقانون المدنى الصادر ی ۲۸ أكتوبر 
وقانون التجارة » والقانون التجارى البحرى وقانون الرافعات وقانون العقوبات 
وقانون محقيق الكنايات ى ۱۳ نوشير ۱۸۸۳ . 9 استمر كرومر يقول » ومن 
القترح أيضاً ف الوقت نفسه جعل كل القوانين المصرية سارية المفعول فى السودان 
كذلك . وما لا يحب إغفالة أن لمادة الرابعة هذه تجعل من حق الا کم العام 
تحوير أو نسخأى قانون من القوانين المصرية القائمة باستصدارمنشور منه بذلك. 

وتتناول المادة السادسة من المشروع » مسألة هامة ى نظر كرومر هی 
المسألة المالية . وكان كرومر يبغى من الترتيب المالى الذی يريده للسودان أن 
حمق غرضين : 

أولمما : أن بمتنع على صندوق الدين التدخل ف مالية السودان . وقد اطمأن 
بعد حث هذه المسألة إلى أن النفقات التى تتحملها مضر من أجل السودان 
ممكن إدخالها فى حساب اليزانية المصرية تحت باب الصروفات. وقد وافق 
صندوق الدين على هذا الاجراء » وأن صندوق الدين إتما سوف يتدخل عندما 
يتضح أن هناك فائض فى ميزانية السودان من زيادة الإيرادات على الصروفات» 
ما يقتضى البحث من جديد ف العلاقة المالية بين البلدين . ولم يكن كرومر 
يتوقع لزمن طويل أن يكون هناك فائض فى ميزانية السودان . وعلاوة على ذلك 
فعلى فرض حدوث صعوبات من جانب صندوق الدين » فان أية نصوص 
بتضمپا ( الوفاق ) ی هذه المسألة لن تساعد ی الوصول إلى تسوية . ولذلك 


9۸ 
بری کرومر من الأفضل ترك هذه المسألة جانباً ق الوقت الحاضر . 

آما الغرض الاح فهو أن مجعل احکومة الصرية مسئولة وحدها عن 
تحمل النفقات المدنية والعسکر ية العادية ى السودان» فى نظير وضع کل إيرادات 
السودان تحت تصرفها . فهو لا يريد أن تتحمل الحزينة البر يطانية أية نفقات 
بشأن السودان » ویعتقد کا یقول أن نی وسع کرت الصرية آن تتحمل وحدها 
ودون حاجة للمعونة البر بطانية کل الصروفات العادية الدنية والعسكرية . ثم 
یستطرد کرومر فیقول : إن الادة موضع البحث تشتمل على الفقرة التالية : 
تتعهد ( أو تقوم ) حكومة جلالة الملكة البريطانية بتحمل کل نفقات أى 
عدد من الحنود البر يطانيين الذين قد بوضعون ف السودان » خلاف قوات الحملة 
الخاصة » . ويقول ‏ کرومر - إن السير فرنسيس غرنقيل واللورد كتشير يريان 
ضرورة أن توجد بالحرطوم قوة دائمة من حوالى ۲۵۰ جندیاً بريطانياً ؛ لان 
وجودهم هناك إلى جانب أنه یشیم الثقة والطمأنية ق النفوس » يكون ذا فائدة ی 
مواجهة أية صعوبات من ناحية انود الوطنيين وخصوصاً السود منهم . ولا شك 
فى أن نفقة هذه القوة سوف تكون ضئيلة لا سما وأن هذا العدد سيؤخذ من 
القاهرة ودون حاجة إلى زيادة عدد الحيش البريطالى ق مصر. ويرجو كر ومر 
أن تقبل الحكومة ابر بطانية تحمل هذه النفقة الصغيرة لانه لو طلب كرومر 
من الحكومة المصرية دفع هذا البلغ لكان لذلك وقع سى“ للغاية . وعلى کل 
حال » يرى كرومر من العدل أن تتحمل الحزينة البريطانية هذا المبلغ . 

وتم کرومر ملاحظاته بقوله إنه لا يتوقع أن تكون هناك حاجة لإرسال 
قوات أخرى إلى السودان ؛ فإذا شاء سوء الحظ أن عحدث هذا » فن الممكن 
أن تتحمل إنجلترةومصر النفقات مناصفة بيهما . 

على أنه ما تحب الإشارة إليه هنا أن هذه المادة كانت موضع مناقشة فما ! 
بعد » انتبت بحذف هذه المادة أصلا من وثيقة الوفاق الائية . 

والمادة السابعة من الشروع تضمنت الق الذی يخول وضع الشروط 


۹ 


الى بموجبها عکن أن يهم الأوروبيون فى السودان أو يتاجرون معه أو يقتنون به 
الممتلكات . وقال كرومر إن من المؤكد للأسباب التى سبق أن ذكرها » أن 
يكون هذا الق موضع معارضة . ومن سوء الحظ أن يكون الامر كذلك . ولكن 
لا حيلة ی هذا . و فنحن ممتلكون للسودان » وی قدرتنا أن نؤكد ونثبت حقوقنا 
حى ولو كنا عاجزين عن إقناع الغير بصحة مركزنا أو بضلاحية حججنا . 
وى الوقت نفسه ق‌وسعنا أن نفعل شيئاً للتلطيف من حدة شعور العداء ضدنا. 
وذلك إذا أعلنا العمل بالسياسة التجارية المعروفة باسم سياسة الباب الفتوح ؛ 
وإذا بينا أن الأوروبيين من كل الحنسيات سوف يلقون نفس العاملة وعلى 
قدم الساواة ى كل الأمور الأخرى » . 

وقد صارت هذه المادة ى وثيقة الوفاق المادة السادسة . 

وأما المادة الثامنة من المشروع فتعلقة بمسألة الرسوم الحمركية . وقال 
كرومر إنه كان يريد من صياغة هذه الادة أن يساعد مدلوها على إدراك 
إن هناك حقاً كامناً مخول فصل النظام التجارى فى السودان عن النظام التجارى 
ی مصر » ولو جاءت هذه المادة خالية من النص صراحة على وجود هذا الحق . 
وتوقع كرومر أن يى كذلك هذا الحق معارضة شديدة . وحینثذ لا مندوحة من 
الاععاد مرة أخرى على ( حق الفتح ) لدفع الاعتراض المنتظر على هذه المادة 
وی وشيقة الوفاق صارت هذه المادة » الادة السابعة . 

وى المادة التاسعة من المشروع » تقرر عدم الاعتراف بامتداد سلطة 
اسحا کم احختلطة على أية جهة من جهات السودان » فما عدا مدينة سواكن . 
والتعليقات الى أراد كرومر أن يفسر بها هذه المادة على جانب عظم من الاهميت. 
لها تبين الاعتبارات التى كانت » إلى جانب المشاركة البريطانية نی إدارة 
السودان بالصورة الى تكن بريطانيا من الاستئثار بكل سلطان عليه » حجر 
الزاوية فى الوفاق الثنائى » من حيث استبعاد الامتيازات الأجنبية من السودان . 

ولقد أرفق كرومر مع «مذ کراته) التفسيرية هذه عن مشروع الوفاق 


۷۰ 
الثنالى وثيقتين من إعداد الستشار القضانى الستر ما کیلریث ينبين ما جاء 
فهما أن هناك بعض الشلك فى جؤاز امتداد سلطة نحا كم الأجنبية على السودان » 
حى على فرض أن تغييراً ما سوف لا يطرأ على الوضع السياسى غذا القطر » 
وذلاك لأن قرارات محكة الاستئناف جاعت كلها متناقضة فى هذه المسألة . 
وقال كرومر إنه شنخصياً بعد أن وزن كل الحجج المقدمة لتأييد وجهات النظر 
امختلفة يذهب قطعاً إلى ترجيح الرأى القائل بعدم امتداد سلطة الجا كم الختلطة 
على السودان . ومع ذلك فلا يحب نسيان أن انحا كم احتلطة ميل إلى أن تمتد 
سلطا » ولا نسيان أن هذه لمحا لا تخضع عملياً لأية رقابة تشريعية » وأنه 
إذا هی‌ادعت‌امتداد سلطها عن السودان » فالطريق الوحيدة لمقاومة هذا التجاوز 
إما تکون فقط برفض تسام إعلان الدعاوی المرفوعة مها ورفض تنفيذ أحكامها . 
واذلك بری کرومر أن من الحكمة عدم الاعماد على احجج الى یذ کرها 
( ماكيلريث ) والتى بناها على لانحة ترتيب ا محاكم اتلطة » والوثائی الأخرى 
المتعلقة بالوضوع » بل يرى العودة إلى الاستناد مرة أخرى على الوضع السیاسی 
الخاص الذى صار للسودان » وعلى السبب الرئیسی الذى رفض من أجله امتداد 

سلطة المحاكم احختلطة على السودان . 

م انتقل كرومر من ذلك إلى ملاحظه أن سواكن قد استثنيت من تطبيق 
هذه المادة : فسمح هذا الاستناد بامتداد سلطة الجا کم امختلطة علها . وأخذ 
كرومر يعلل هذا الاستثناء بقوله إن امتداد سلطة احا کم امختلطة كان معبرفاً 
به فى سواكن من سنوات عدة سابقة » وسواء أكان من الحطأ أم الصواب 
امتداد هذه السلطة علها . ومن المتوقع لذلك إذا أدخل تغيير على الحالة هناك 
أن يرتفع صوت الاستنكار عالياً ضد هذا العمل من كل جانب . وق رأى 
كرومر أن لیس‌هناك ما يدعو كثيراً لإجراء هذا التغيير. ولذلك فالصواب 
ترك الأمور عل مأ هی عليه £ هذه المسألة ۲ وهذه المادة صارت المادة الثامئة 

| فى الوفاق الثنای . 


۷۱ 
وأما الادة العاشرة فخاصة باعتبار السودان بأحعه » ما عدا مدينة سوا کن 
مت اگام ‏ مخ وه وی کر کرو من یاب ی یر 
ز فى نظره وضع السودان تحت الأحكام العرفية » أن إعلان هذه الأحكام سوف 
يزيد من قوة موقف أححاب ( الوفاق ) فى «هسألة احا کم الحتلطة » ومنع امتداد 
سلطا على السودان . لآن كثيرين من القضاة الذين يرفضون الاعراف 
بصلاحية أو مشروعية الحقوق المؤسسة على استرجاع السودان » أى على حق 
الفتح . سوف يعترفون بأنه طالا بى القانون المدنى العام معطلا » تعذر على 
انا كم الختلطة ممارسة سلطها القضائية . 
ولكن کرومر لم يلبث أن استدرك قائلا : إنه لم يكن من أجل ذلك » 
يريد إعلان الأحكام العرفيه فى السودان . بل يريد ذلك لان الحالة فى السودان 
نفسه‌تستدعی ق‌الوقت الحاضر هذا الإجراء. فالبلاد لا تزال ی قلق واضطراب » 
وتکتر فها حوادث السلب والنہب وقطع الطريق + ولذلك یری كرومر أن يعطى 
الحاكم العام ی هذه الظروف سلطات واسعة للمحافظة على الامن والنظام . 
وبحب على وجه انحصوص أن تكون لديه السلطة الكاملة والحق فى طرد أى 
إنسان سواء أكان أوروبيا أم وطنياً من البلاد . ومع ذلك فإن إعلان الأحكام 
العرفية ليس معناه كا بقول كر ومر أن يتولى الجا کم العام الفصل نى كل الأمور. 
أو أن بقوم بذلك أحد الضباط الذين حولم الخاكم العامالسلطة فى ذلك نيابة عنه. 
فقد تأسست احا کم فى مديرية دنقلة » ويبدو آنها تؤدى العمل الطلوب مها 
على خير وجه ؛ وقد خصص مبلغ ۴ ميزانية السبودان: للتوسع ف إنشاء هذه 
احا کم . وعلى ذلك فالذى يريده کرومر من اعلان الاحکام العرفية هو إذاً 
أن تستخدم هذه السلطات الكبيرة العطاة للحا کم العام ی الحالات الاستثنائية 
فقط . وعلاوة على ذلك فان ابلهود سوف تتوافر بحعل إدارة شئون القضاء فى 
السودان متلاعة ومتفقة عرور الزمن مع مبادئ القضاء الدنی العامة العرف 
با . وهذه الادة صارت الادة التاسعة فى الوفاق . 


ھ19 -مصر والسودان ( الهین 4 العامة تعمور التماقة) 


۷۲ 
وکانت الادة الحادية عشرة من الشروع متعلقة «بتعیین قناصل أو 
وکلاء قناصل أو مأمورى قنصليات السودان » ؛ فنصت‌علی أن هؤلاء لا کہم 
الاقامة بالسودان الا بتصریح من الحكومة البريطانية بذاك . وقال کرومر إنه 
يرى اشتراط الحصول على هذا التصريح ضرورياً . ولكنه يتوقع أن یکون هذا 
الق موضع معارضة من جانب آولتاث الذين يقولون بأن الوضع السياسى للسودان 
لا مختلف فى شىء عن الوضع السياسى لسائر أملاك الدولة العمانية . وقد صارت 

المادة الحادية عشرة فى الوفاق . 

وأما المادة الثالثة عشرة والآخيرة فى المشروع ۰ فخاصة عنم « إدسخال 
الأسلحةالنارية والذخائر الحربية والأشربة المقطرة أو الروحية وبيعها أوتشغليها ». 
وقال كرومر : ومع أن اتخاذ مثل هذا الاجراء لا يبدو ضرورياً کل‌الضرورق 
فن الستحسن لفت النظر خصوصاً إلى مفعول معاهدة بروكسل المرمة فى. ۲ 
يوليو ۱۸۹۰ فما يتعلق بشروط التجارة فى الأسلحة والمشر و بات‌الر وحية وتصديرها. 
وهذه المادة صارت الادة الثانية عشرة فى الوفاق . 

وبذلك تنهى مذ كرة اللورد كرومر الى يفسر بها مشروع الوفاق الثناتى 
وبعث بها مع الشروع إلى لندن من القاهرة ق ٠١‏ نوشير ۱۸۹۸ . 

ولا كان كرومر قد طلب ی الحطاب التفصل الذى بعث به مع هذه 
المذكرة إلى اللورد سولسبری فى نفس التاريخ أن تستشير الحكومة الإنجليزية 
فى هذا المشروع السردار كتشتر الذى كان موجوداً فى إنجلرة آنئذ » فقد 
أطلع سولسبرى السردار على مشروع الوفاق ۰ وأبدى هذا الأخير ملاحظاته 
على المادتين الرابعةوالسادسة خصوصاً . 

فقال كتشنر فى ملاحظاته على الحزء من المادة الرابعة من المشروع 
الخاص بإرجاء حدید أو تعيين سلطات الحا كم العام إلى اتفاق على ترتيب 
يوضع فيا بعد » أن من الواجب تحديد هذه السلطات فوراً ودون أى إرجاء » 


o 
لأن من المتوقع أن يكره اللحديو هذه الفقرة وأن تنشاً صعوبات كثيرة عند النظر‎ 
فى التفاصيل . وأما فما يتعلق بالحصول سلفاً على موافقة الحديو والقنصل ارال‎ 
» بر بطانی على القوانين واللوائح قبل أن يستصدر الماك العام منشوراً بها‎ 
وجميع‎ ١ : فقد عارض - کتشتر - فى ذلك » واستبدل بهذا صيغة أخرى هی‎ 
المنشورات واللوائح الى لها قوة القانون » الى يصدرها من هذا القبيل الحا كم‎ 
العام عليه أن يبلغها على الفور بعد إصدراها إلى رئيس مجلس نظار الحناب‎ 
العالى الحديوى ول وكيل وقنصل جبرال حکومة جلالة الملكة ی القاهرة + وق‎ 
كل الخالات تكون هذه المنشورات واللوائح الى ها قوة القانون » حاضعة لأ‎ 
قد بقرره هذان الأخيران بالانحاد » من ودر فہا أو نسخ ها » . ويما يحب‎ 
كف أن ا کی .هلاو اه را 4 اند ار‎ 
سلفاً على موافقة رئيس مجلس النظار والقنصل ارال » تبليغ هذه المنشورات‎ 
واللوائح الما فور استصدارها . ولكن من جهة أخرى » حذفت من المادة الى‎ 
اقرحها كتشير العبارة الخاصة حضوع هذه النشورات واللوائح التحوير‎ 
. والنسخ بناء على قرار رئيس مجلس النظار والقنصل الحرال‎ 
وأما فى ملاحظته على المادة السادسة » فقد اعترض کتشنر على وضع‎ 
كل إيرادات السودان تحت تصرف الحكومة المصرية » لانه إذا كان الغرض‎ 
من ذلاك أن يعهد إلى وزارة المالية المصرية فى القاهرة إدارة مالية السودان » فان‎ 
هذا 'الترتقيب فى رأى کتشتر أمر غير ٠رغوب فيه كلية » لآن هذا الرتیب‎ 
إذا كان مقصوداً  إتما معناه إعطاء القاهرة كل فرصة للتدخل فى تفاصيل‎ 
شون الإدارة فى السودان» باعتبار أن إيرادات السودان جزء لا يتجزأ من إيرادات‎ 
› مصر ؛ وعندئذ سوف ينتى الغرض الذى ذكر اللورد كرومر أنه يريد حقيقه‎ 
وهو منع .ضندوق الدين من التدخل ف مالية السودان . واقترح كتشتر‎ 
صياغة أخرى هذه المادة » حاول بها تجنب إعلان أن من حق مصر التصرف‎ 
فى إيرادات السودان » .ولو أن ( كتشير ) فى صياغته الحديدة بى متأثراً بفكرة‎ 


5 /اه 
( كرومر ) الأصلية » وهی خضوع مالية السودان لإشراف ومراقبة وزارة 
المالية المصرية فى القاهرة . واقتنع لورد. سولسبری بوجاهة هذه الملاحظة . ولكن 
لا كانت هناك صعوبات عديدة تحیط بهذا الوضوع الذى آثاره كرومر ف 
مشروعه وی مذ کرته » فقد رى أخيراً الاستغناء عن هذه المادة كلية . 

وكان بعد الاسماع لكل هذه الملاحظات إذاً من جانب كتشنر والحكومة 
ابر بطانية أن تسم اللبراء القانونيون ف القاهرة صياغة المشروع فى صورته اللهائية . 
وقبل أن يفرع هؤلاء الخبراء من مھہ ہم > قام اللورد کرومر بأولى زیاراته 
للسودان . 


ج خطاب كرومر فى آم درمان ( ٤‏ يناير: ۱۸۹۹) : 


فقد غادر كرومر القاهرة فى ۲۸ دیسمبر ۱۸۹۸ قاصداً إلى أم درمان » 
فوصلها فى مساء ۳ يناير ۱۸۹۹ . وق 4 ینایرآلی كرومر خطبة فى أم درمان 
« على جمع كبير من الأهالى والضباط وأركان حرب ». ولهذه اللحطبة أهمية خخاصة : 

آولا :من حيث إنها تكشف لأولمرة لسواد الناس عن « نية الإجليز ی حكم 
السودان » - على نحو ما كتب العاصرون ؛ وتبين لأهل السودان نوع الحم 
الذى دللعليه رفع العام البريطانى إلى جانب العلم المصرى على آم‌درمان وال حرطو م. 
وثانياً : لان حادثاً معيناً وقع أثناء إلقاء الخطبة هو استفسار أحد المشايخ 
المستمعين إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية ستكون محترمة ونافذة الفعول ی 
السودان ؛ ودل ما دار من مناقشات حول هذا الحادث على أن النية متجهة 
لفتحالسودان للرسالات التبشيرية على نطاق واسع » خصوصاً ق السودان الحنونى ؛ 
وثالئاً : لأن کرومر أشار فى هذه اللحطبة بطريق غير مياشرة إلى استبعاد 
القضاء احتلط من السودان » وأكد الاعماد فقط على انحاكم الاهلية فى توزيع 
العدالة » وذلك كما قال من أركان ( الوفاق ) الأساسية فى نظره . 
ورابعاً : وأخيراً أن كرومر استند على دعوى سوء حكومة المصريين السابقة 


5۷۵ 
وفسادها ی تمربر الوضع السیاسی الحديد النتظر > وهو اشبراك بریطانیا ف 
الحكم مع مصر ء واستكثارها بالنصيب الأوفر من الح كذلاك » على. آساس 
أن فى هذا الاشبراك والاستثناء ضمان لتأمين أهل السودان » هذا من جهت 
ولجعل هذا ( النظام الثنالى ) النتظر من جهة آحری مقبولا ی الوقت نفسه لدی 
أهل السودان » باعتبار أن انفراد المصريين وحدهم با حکم › على نحو ما كان 
عليه الحال قبل الثورة المهدية » بهدد بعودة.عهد المظالم والقسوة والمفاسد . ولقد 
ذكرنا أن تلك النظرية الخاطئة » نظرية فساد حكومة المصريين السابقة كانت 
من الاسس الى بى علها كرومر ذلك الوضع السياسى الذى آوجد - على حد 
تعبيره ‏ نظام ( الدولة المولدة ) فى السودان . 

وفها يل خطاب كرومر 

« نی آعد نفسی سعيداً عقابلی ایام لاهنتک على احلاص من استبداد 
حكومة الدراويش بفضل ما آظهره السردار وضباطه من احذق فى تدبير القتال» 
و عا برهنت عليه الحنود البر بطانية والصرية من الشهامة والثبات . 

1 وأنم ترون العلمین البريطانى والصری محفقان على هذا الکان . وق هذا 
إشارة إلى أنكم ستحكون فى المستقبل بملكة |نجلترة وخديو مصر . والنائب 
( المثل ) الوحيد فى السودان عن الحكومتين البريطانية والمصرية سيكون سعادة 
السردار الذى آودعت فيه جلالة الملكة وسمو اللحديو تمام ثقنهما . واعلموا أن 
البلاد السودانية لا تستمد أحكامها من القاهرة ولا من لندن ؛ بل إن السردار 
وحده هو الذى سيقوم بالعدل فما بينكم . فلا جب التعويل على أحد غيره . 
ولاك ی أنه يحقق أمانيكم ١‏ ويحقق لكم كل ما ترجون . 

« إن جلالة الملكة وشعب جلالما السیحی شديدا الإخلاصوامحبة لدينهما 
ولکہما يعرفان أيضاً كيف يحترمان ديانة الاخرین . وجلالة الملكة نحكم رعايا 
من الغربيين أكثر مما حکم أى عاهل ف العالم ؛ وهؤلاء يعيشون راضين نحت 
حجها الرحم . وديانهم وعاداهم ( شعائرهم ) الدينية موضع احبرام دقيق . 


۷۹ 
ولكم أن تثقوا أن هذا البداً نفسه سوف يتبع فى السودان . ولن یکون هناك 
أى تداخل إطلاقاً فى شئون دينكم ( 

وکان عندئذ أن قاطع آحد توت الحاضرين اللورد » ليسأله إذا كان 
هذا التعهد بعدم التداخل فى شئون الدين معناه أن الشريعة الإسلامية سيكون 
معمولا بها فى السودان ؟ فأجاب اللورد کرومر بأن هذا كذلك . 0 استأنف 
خطابه ليقول : 

« نی أعرف أن مساوئ كثيرة كانت موجودة أيام الحكم الصری ف السودان 
فلم يكن هناك محاكم تستجق هذه التسمية ؛ وكانت الضرائب ثقيلة » والإتاوات 
الى كانت حصل زيادة على الضرائب » كان كثيراً حدوها . ولكن ف وسعكم 
أن تطمئنوا الان لعدم عودة هذه المساوئ مرة ثانية . فانم ولا شلك قد معم أن 
الحكومة المصرية الان نحدوها روح تختلف اختلافاً تاماً عن تلك الى كانت 
سائدة فى الأزمنة السابقة . وإنى واثق من أن السردار سوف يكون فى وسعه قبل 
مضى وقت طويل أن يؤسس نوعاً بسيطاً نخادم الى تقوم على توزيع 
العدالة بالتساوى على جميع الناس غنيم وفقيرهم على السواء . سوف يطلب “نكم 
بطبيعة الخال دفع الضرائب . ولكن هذه سوف تكون عقادير معتدلة وى مواعيد 
محددة » حسب ما جرى به العرف القديم » الأهر الذى هو ماثل تماماً لا هو 
واقع ى كل بلاد الغرب . ولكم أن تتأكدوا أنه لن تطلب منکم إتاوات 
استثنائية أخرى » عجرد أن تدفعوا القدار الطلوب منکم قانوناً أن تدفعوه . 
وسوف يهم جماعة قليلة من الضباط الا مجلیز فى کل جهة حى یروا تنفيذ هذه 
المواعد بدقة » . 

«ولکن لا يجب أن تنتظر وا من الحكوءة أن تفعل لکم کل شی ء . فالواجب 
یقتضیکم أن تتحركوا وتنشطوا أ: ماج كذلك . وف ف وأنم 
رجال لم نفوذ أن تستخدموا هذا النفوذ فى صالح النظام والسكينة . وعلی وجه 
ا لخصوص أنكم تشجعون آولئلك الذین تتصلون بهم على استثناف ز زوا حقوفم : 


9۷۷ 
الأمر الذی فى وسعهم أن يفعلوه الآن دون خوف من التعرض لابة مضایقات 
أو أذى . ورجالنى قبل أن آزور السودان مرة ثانية أن يكون قد صار فى وسع 
السردار أن يسمح لکم بالعودة إلى بيوتكم القدعة فى مدنية الخرطوم الى سوف 
تتحسن حافا كثيراً قبل. مضى وقت طويل » . 

«ووإف أرجوكم أن تعوا فى أذهانكم الكلمات الى تفوهت بها » ون 
تعيدوا ذكرها لاخوانکم ومواطنیکم . ولکم أن تثقوا أن هذه الأقوال إنما تعبر 
تعبيراً ححا عن المبادئ الى سوف يسترشد بها السردار فى أدارة شئون السودان 
8 الستقیل » . 

عاد كرومر من هذه الرحلة إلى القاهرة الى وصلها فى ۱۳ يناير ۱۸۹۹ 
فكتب على الاثر إلى - سولسبری - أن رحلته إلى ا-حرطوم آثارت اهمامه بدرجة 
كبيرة » وأنه وجد نفسه مضطراً لإلقاء خطبة صغيرة برجو أن لا يكون تجاوز 
ی ما ذكره ی هذه الخطبة ما يريده ( سولسبرى ) ؛ وأن هذه اللحطبة كان ها 
محلیاً وقم حسن > وأنه كان من الواجب إزالة االحوف من المبشرين . 

وكرومر فى هذه العبارة الأخيرة يشير إلى ما جاء ی اللحطبة خاصاً بتأمين 
الناس على ديهم » من جهة » ثم إلى ما حدث أثناء إلقائما من سؤال أحد 
المشايخ إذا كان المقصود أن يكون معمولا بأحكامالشريعة الإسلامية فى السودان 
وهوالسؤال الذی عرفناها أن كرومر أجاب عليه بالاجاب . 

وقد هنا ( سولسبرى ) كروهر على خطبته هذه . ولكنه م يلبث أن كتب 
إليه فى ۳ فبراير ۱۸۹۹ يستفسرعن الكيفية الى يمكن بها معالحة مسألة الرقيق 
الهارب ( من أصحابه ) عند تطبيق أحكام‌الشريعة الإسلامية الى أكد ( كرومر) 
فى خطابه آنا سوف تکون مرعية فى السودان . وذلك لإن المسئولين فى لندن 
هما قال سولسبوى ‏ اعتيروا هذا الوعد الذئ قطعه كرومر على نفسه 
خطوة غير موفقة ما كان يحب اتخاذها » لأن من المعتذر أن تتدخل الحكومة 
لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الرقيق الهارب » فى الوقت الذى من سياسة 


o۷۸ 


الحكومة وأغراضها إلغاء الرق إلغاء تاماً من السودان ؛ وهذا إلى جانب اعتراف 
كرومر نفسه بصعوية معالحة مسألة الرقيق المنزلى عموماً » مما جعله 
اى كروهر - يغفل ق مشروع الوفاق - الادة الثانية عشرة - ذكر هذه 
المسألة » ويكتى بالنص على تحريم تصدير الرقيق وتوويده أى التجارة فيه . 

على أن الاعتراض الذى كان آکنر أهمية » على هذه اللحطبة » كان مبعثه 
الحوف من تعطيل نشاط الرسالات التبشيرية » ومنع ذهابها إلى السودان » 
وذلك. بعد أن أثير موضوع الشريعة الإسلامية وأكد كرومر فى خطابه مراعاة 
أحكامها . ولذلك فقد تساءل رئيس الأساقفة فى إنجلترة إذا كان تعيين أسقف 
للكنيسة الأنجليكانية فى القاهرة عتد سلطانه على السودان لا يضع الصعوبات 
ی طریق ( کرومر ) . وقال ( سولسيرى ) وهو ينقل إلى ( كرومر ) سؤال 
رئيس الأساقفة » إن هذا الأخير. يرى أن هذه اللحطبة قد تكون عقبة 
كأداء فى سبيل هذا التعيين لمدة سنة أو سنتين على كل حال . 

وعند التعليق على هذه المسألة يقول ( زتلاند ) (صدلهع2) ى كتابه عن 
حياة اللورد کرومر » إن مقترح تعيين أسقف آمجلیکانی ف مصر تد 
ساطانه على السودان كان آسقف القدس الذى ذكر هذا الموضوع للقنصل 
الحرال » وتحدث ضمن أشياء آخری عن ضرورة اتخاذ الوسائل الى تمكن 
من تنصير ( تعميد) الشلك . ولكن الشلك كانوا لا يزالون متبر برین . واعتبر 
( كرومر ) طذا السبب سابقاً لاوانه التفكير فى اتخاذ الوسائل الى عکن من 
تنصیرم .. وفضلا عن ذلك فقد كانت هناك اعتبارات كثيرة مجعل من غير 
الناسب اتحخاذ هذه الخطوة فى الوقت الجاضر. فليس من عادة الشرقيين أن 
یفکروا فى. المسائل بإمعان ؛ ومن العبث أن تجمل سواد الاس يدركون أن هنال 
فرقاً بين عمل تقوم به الحكومة الإنجليزية » وعمل يقوم به آفراد عاديون من 
الإنجليز . بل إن الناس سوف لا يرون ی تعيين كبير من رجال الكنيسة 
السيحية إلا أنه أول مظهر -ملموس من مظاهر سيطرة الإنجليز فى السودان ؛ 


8۷۹ 
وخطوة قصيرة تلك الى بها یکون الانتقال من هذا الظن إلى الاعتقاد بأن التنصير 
هو سیاسه الإنجليز العامة فى هذة البلاد . وی ( زتلاند ) ملاحظاته هذه 
بقوله : وكان طبيعياً أن يأسف رئيس الأساقفة لأن ذلك كان موقف 
المثل البريطانى ( كرومر ) . ولكن رئيس الأساقفة كان عاجزاً عن تفنيد 
حجج ( كرومر ) ودعاواه . ولا كان آخر ما يريده هو أن يسبب ( لكرومر ) 
أية متاعی أو مزعجات .» فان أحداً م ۳ هذه المسألة مرة تانبه . 
وأما الاعتراض الأكبر على هذه الحطبة > بل وعلى السياسة البريطانية 
الى اتضحت من هذه الحطية الا شنز ال سوف تقوم علا ۳ السودان » 
فقد جاء من جانب المصريين عموماً ومن جانب الحديو ورجال بطانته - ولا 
نقول الحكومة - خصوصاً . فقد ذكر ( کرومر ) فى رسالته إلى ( سولسبرى ) 
فى ٠١‏ نوقبر ۱۸۹۸ أنه لم يبحث مع الحكومة المصرية النقط التفصيلة 
الواردة 8 مشروع الاتفاق . وسذدو كذلك ما د کره ( كرومر ) £ رسالته 
هذه أن بحثاً جدیاً لم يدر مع هذه الحكومة حى فى المبادئ العامة الى قال 
كرومر إنه فهم بقدر ما استطاع !درا كه من بعض ما بدر من الوزراء المصريين 
أثناء الحديث معهم حول هذه المبادئ أمهم موافقون عموماً علها . ومن الثابت أن 
الحديو ورجال بطانته ما كانوا يعرفون شيئاً على وجه الدقة عن الوضع السیاسی 
الذى يراد تقريره للسودان » وعن تفاصيل نظام ال حكم فيه . بل بی الحديو وأهل 
بطانته وسواد الشعب المصرى يعتقدون حيعاً أن استرجاع السودان معناه بكل 
ضاطة ان هرد ( الوضع ) الذی كان لهذه البلاد قبل الهدية » وأن تسترجم 
الحديوية المصرية منفردة سلطا على غرار ما كان عليه الال سابقاً . 
ولذلك كانت كبيرة دهشة الضباط المصريينثم الأهالى السودانيين الذين 
كانوا يطالبون وعلى نحو ما عرفنا » بعودة الحكم المصرى إلى السودان » من الأيام 
السابقة على حملة دنقلة ( 1۸4١‏ ) » والذين كانت مطالبهم هذه من أسياب 
هذه الحملة وتفر بر اسرجاع السودان كانت دهشة هؤلاء والضباط المصريين ) 


9۸۰ 
کبيرة عندما تبین هم من خطبة کرومر فى آم درمان أن رفع العلمین البر بطانی 
والصری جنباً إلى جنب لیس المقصود منه إلا التدلیل على مشاركة البريطانيين 
2 حكم السودان وتقرير سيطرهم عليه عن طريق السردار الإنجليزى الذى 
قالت الحطبة عنه إنه ١‏ النائب الوحيد فى السودان عن الحكومتين البريطانية 

والمصرية والذی لا يحب التعويل على أحد غيره » . 

وكانت قد تألفت حيعة سرية فى الحيش المصرق من الضباط المصريين 
الموالين للخديو » عرفت ياسم ( حمعية المودة السرية ) سنة ۱۸۹٤‏ ۰ وذلك عقب 
حادث الحدود الشپور فى ينابر من السنة نفسپا . وحادث الحدود هو حادث 
الأزمة الى ٠‏ أثارتها الحكومة. الإنجليزية بسبب بعض ملاحظات على الیش 
أبداها الحديه أثناء رحلته إلى الحدود » فانتقد تدريب بعض الأورط ونظامها 
وهو ستغرضها ٤‏ وادى حافا . وثارت ثائرة الإنجليز لا أعتير وه إهانة الحقت 
r‏ و المسئولون عن تدر ب احیش المصرى ونظامه ¢ وأرغموا الحديو عل 
الاعتذار وهددوه باللحلع إذا لم يفعل. فتألفت هذه الجمعية السریةالّی استمرت 
من ذلك این تبعث بالأنباء الحامة عن كل نشاط محصل أو حادث بقع 
ال الحديو 5 وعندما ألى ( کرومر ) حطا ره ۳ أم درمان > کان بعص الضباط 
المنضسين إلى هذه الجمعية من بين الذين ممعوا هذه الحطبة > فبادر واحد مهم 
بارساها إلى الحديو ؛وقال هذا الضابط : « إن جميع الضباط المصريين استاعوا 
هذه الخطبة » ثم سأل « إذا كان ثم شىء من الاتفاق بخصوص السودان حى 
( يقول ) اللورد ( كرومر ) مثل هذا الكلام » . 

وكان الخطبة عند وصول خبرها إلى القاهرة وقع شديد فى النفوس . فيقول 
حل شين ١‏ ج۲ قسم أول ص (۲۹٤‏ إن ما جاء ہا كان : « إعلاناً صرعاً 
من اللحانب الإنجليزى بأنه لا يبغى الاشترا ك فقط فى .حكومة السودان بل ويعتزم 
غل اليد المصرية نهائياً عن التدخلى شأنه» ما دام السردار الإنجليزى هو الشخص 
الوحيد الذى سيفو م بالامر ۲ ومبذه الحطبة وصحت نيات الإنجليز من رفع 


۸۱ 
العلمين معا ع واتضحت خطمهم المقبلة فى السودان » . ثم استمر يقول : « ولقد 
كانت تلك الحطبة مفاجأة » وكانت موضع دهشة حى إن اللحديو عندما 
بلغته قال : « إنى لا أصدق أن يكون هذا نص خطبة اللورد كرومر ! » ولكن 
تبين فما بعد أنه هو النص الصحیح » . 
وما يدل كذلك على أن الحديو لم يكن يعرف شيئاً عن تفاصيل الاتفاق 
المنوى إدرامه 4 وکانت معلومانه حى عن البادی العامة المج سوف يهوم 
علا هذا الاتفاق ضيئلة . أن حدث عند مقابلة کرومر له فى ۱۷ بنایر ۱۸۹۹ 
أى بعد عودته من السودان بأيام أربعة ودار الحديث بينهما بشأن هذه الحطبة 
دن اعرض الحديو بأنه « ۸ يكن له پا غلم من قبل . فاعتذر كرومر 
) بأنه قبل أن يذهب للسودان ل يكن دوی إلماء خطب أو تصر حات ولكنه 
اضطر إلى ذلك اضطرراً » . ثم إنه كان ى هذه القابلة على نحو ما یذ کره 
آهد شفيق باشا ( ص ۲۹۵) أن « أشار ( كرومر ) نی حديثه إلى أن اللورد 
سالسبوری بعث الیه بصورة اتفاق انجلیزی مصری مختص بالسودان ‏ بوانة 
م سحه مله لبطرس غالى راشا ناظر الخارجية ) . 


اشاق واف الحكم اال" 

انعقل حلس النظار الصری للنظر ۳ مشروع الاتفاق الذی أبلغه کر ومر 
لوزیر اللحارجية بطرس باشا غالى . واتضح أن اجلس لم يكن لدیه غير نسخة 
واحدة من هذا الشروع وان کر النظار لم يكونوا قد اطلعوا على الشروع . 
كنا اتضح أن النظار حیعا کانوا مع ذلك متفقین على قبول الوفاق بالصورة 
الى قدم إلمهم با . وذاك بالرغم من أنهم کانوا یعرفون موقف اللحديو هن هذا 
الاتفاق » وهو الذى اعتبر « أنه لا يجوز للحكومة المصرية عقد اتفاق كهذا 
الاتفاق . 


مه 

وی ۱٩‏ يناير ۱۸۹۹ وقع بطرس باشا غالى ناثبً عن الحكومة المصرية » 
واللورد كرومر نائياً عن الحكومة البريطانية وثيقة ( وفاق بين حكومة جلالة 
ملكة الاقازو -وحكرية كنات العال شیر .مض بان إدارة السدان ف 
الستقبل ) . وفيا يلى نص الوفاق : 

وحيث أن بعض أقالم السودان الى خرجت عن طاعة الحضرة الفخيمة 
الحديوية قد صار افتتاحها بالوسائل الحربية والمالية الى بذلها بالانحاد حكومتا 
جلالة ملكة الإتجليز والحناب العالى الحديوى 

0 وحيث قد أصبح من‌الضروری وضع ظا حصوص لاجل إدارة الاقالم 
المفتتحة ال کورة وسن القوانين اللازمة لما عراعاة ما هو عليه الحانب العظم 
من تلك الأقالم على حال من التأخر وعدم الاستقرار إلى الان » وما تستلزمه 
حالة كل جهة من الاحتياجات المتنوعة . 

١‏ وحيث أنه من المقتضى التصريح عطالب حكومة جلالة الملكة المرتبة 
على ماما من حق الفتح وذلك بأن تشترك فى وضع النظام الإدراى والقانون 
الانف ذكره وى إجراء تنفيذ مفعوله وتوسيع نطاقه فى المستقبل . 

«وحیت أنه تراءى من حملة وجوه أصوبية إلحاق وادى حلفا وسوا كن 
إدارياً بالأقالم المفتتحة المحاورة هما : 

« فلذلك قد صار الاتفاق والاقرار فما بين الموقعين على هذا اهما من 
التفویض اللازم بهذا الشأن على ما يأتى وهو : 


2 المادة الأول ( 


تطلق لفظة السودان فى هذا الوفاق على حميع الأراضى الكائنة جنولى الدرجة 
الثانية والعشرين فى خطوط العرض وهی : 

أولا : الأراضى الى لم تخلها قط الحنود المصرية منذ ۱۸۸۲ أو 

ثانياً : الأراضى الى كانت تحت إدارة الحكومة المصرية قبل ثورة السودان 


۸۳ 

الأخيرة وفقدت مها وقتياً تم افتتحنها الان حکومة جلالة اللکة وا حکومة المصرية 
بالاحاد آو 

ثالثاً : الأراضى الى قد تفتحها بالانحاد الحكومتان المذ کورتان من الآن 
فصاعداً . 


( الادة الثانية ) 


يستعمل العلم البريطاق والعلم المصرى معاً فى البر والبحر مجمیع أنحاء السودان 
ما عدا مدينة سوا كن فلا يستعمل فما الا العلم المصرى فقط : 


( المادة الثالثة ) 


تفوض الرئاسة العليا العسكرية والمدنية فى السودان إلى موظف واحد يلقب 
(حاكم عموم السودان ) ويكون تعیینه بأمر عال خديوى بناء على طلب حكومة 
جلالة الملكة ولا يفصل عن وظيفته إلا بأمر عال خديوى يصدر برضاء الحكومة 
البريطانية . ۱ 


) المادة الرا بعة ( 


القوانين وكافة الاوامر واللوائح الى يكون ها قوة القانون المعمول به والى 
من شأنها نحسين إدارة حكومة السودان أو تقرير حقوق الملكية فيه بجميع أنواعها 
وكيفية أيلولتها والتصرف فما يجوز سنا أو تحويرها أو نسخها من وقت إلى 
آخر عنشور من الحا كم العام » وهذه القوانين والأوامر واللوائح يجوز أن 
علا صراحة أوضمنا تحویر آو نسخ أى قانون أو أية لانحة من القوانين واللوائح 
الموجودة 5 


۸ 


هذا القبيل إلى وكيل وقنصل جرال الحكومة البريطانية بالقاهرة وإلى رئيس 


( المادة الحامسة ) 


لا يسرى على السودان أو على جزء منه شىء ما من القوانين أو الأوامر 
أو القرارات الوزارية الصرية الى تصدر من الآن فصاعدا الا ما يصدر 
بإجرائه منها منشور من الحا كم العام بالكيفية السالف بیاما . 


( المادة السادسة ) 


المنشور الذى يصدر من ام عموم السودان ببيان الشروط الى عوجبها 
يصرح للأو روبيين من أية جنسية كانت بحرية التاجرة أو السکنی بالسودان 
أو تملك ملك كائن ضمن حدوده لا يشمل امتيازات خصوصية لرعايا أية 


دولة آو دول 8 
( المادة السابعة ) 


لا تدفع رسوم الواردات على البضائع الائية من الأراضى المصرية حين 
دخوفا إلى السودان ولكنه جوز مع ذلك محصيل الرسوم الذ كورة على البضائع 
القادمة من غير الاراضی المصرية » إلا أنه فى حالة ما إذا كانت تلك البضائع 
آتية إلى السودان عن طريق سواكن أو أية ميناء أخرى من موانى ساحل البحر 
الأحمر لا جوز أن تز يد الرسوم الى تحصل علا عن القيمة ابحاری حصلیها 
حينئذ على مثلها من البضائع الواردة إلى البلاد المصرية من الخارج . ويجوز أن 
تقرر عوائد على البضائع الى حرج من السودان بحسب ما يقدره الجا کے العام 
من وقت إلى آخر بالمنشورات التى يصدرها بهذا الشأن . 


oA 


( المادة الثامنة ) 


فما عدا مدينة سواكن لا تمتد سلطة الحا کم اختلطة على أية جهة من جهات 


السودان ولا يعترف بها فيه بوجه من الوجوه . 


) المادة التاسعة‎ ١ 
. إلى أن يتقرر خلاف ذلك عنشور من الحاكر العام‎ 


2 المادة العاشرة ) 


ولا يصرح لم بالإقامة به قبل المصادقة على ذلك من الحكومة البريطانية . 


( المادة الحادية عشرة ) 


منوع منعاً مطلقاً إدخال الرقيق إلى السودان أو تصديره منه سيصدر 
منشور بالاجراء‌ات اللاز م اتخاذها للتنفيذ بهذا الشأن . 


( الادة الثانية عشرة ) 


قد حصل الاتفاق بين الحكومتين على وجوب احافظة مهما على تنفید 
مفعول معاهدة بروكسل الميرمة بتاريخ ۲ يوليه سنة ۱۸۹۰ فها-يتعلق بإدخال 
الأسلحة النارية والنخائر الحربية والأشربة المقطرة أو الروحية وبيعها أو 


o۸٦ 

نحريراً بالقاهرة فی ۱٩‏ ینابر ۱۸۹۹ - الإمضاءات (كرومر ) ۰ بطرس غالى 

هذا . ول اتفاق لاحق بتاريخ ٠١‏ يوليو ۱۸۹۹ ۰ ألغيت النصوص الواردة 
ف وفاق ٩‏ يناير ۱۸۹۹ ۰ «الی كانت عوجها مدينة سوا کن مستثناة من 
آحکام النظام الذی تقرر فى ذلك الوفاق لا دارة السودان فى الستقبل » . وهی 
التصوص الى كان معترفاً بفضلها بامتداد سلطة احا کم احختلطة إلى سوا كن فقط 
ومن دون ساثر بلدان السودان . وبذلك یکون ا کتمل للورد کر ومر محقبق آمنته 
ةت ةداعا إلى جانب استئثار الا مجلیز بالسيطرة فىإدارة السودان - من ذلك 
الوضح السیاسی الذى أوجد ( الدولة المولدة ) فى السودان . 

كتب اللورد كرومر سنة ۱۹۰۸ وهو يحاول تفسير المبادئ أو بيان الأسباب 
الى قام علا اتفاق الحكم الثنائی ی السودان ما يمكن نقله إلى العر بية فا پل 
بتصرف قلیل : 

« نه ف سنة ۱۸۹۸ ۰ كان للسيطرة العمانية فى السودان سواء كانت هذه 
مثلة فى شخص السلطان آم فى شخص اللحديو » من قوه الاعتبار ما حعل 
ضرورياً الاعتراف بها كحقيقة واقعة » ولا عکن النظر إلا فى العرف 
الدبلوماسى كأنها مجرد خيال أو طیف ؛ وبالرغم من أنها فى بعض الأحيان 
كانت تتبخر كشبح ق اطواء فإن الميكل كان یب دائماً ملحوظاً و بدرجة كافية 
لا ی معها إغفال هذه الحقيقة عند وضع النظام السياسى المطلوب 
للسودان . 

« لقد تسبب عن سوء الحكم الصری فى السودان قیام الثورة قبل حمس 
عشرة سنة . وبفضل الحكم البريطانى فى مصر أمكن أن تنبض مصر عسكرياً 
ومالياً بالدرجة الى تبرر السير فى سياسة تری إلى استرجاع السودان . ولكن 
الذى استرجع أو فتح السودان كان فى واقع الامر إنجلترة وليس مصر . 
حقيقة حملت الحزينة المصرية أكبر قسط من النفقات » وأن العسکر المصريين 


۸۷ 
ولکن يد إنجلترة كانت هی الرشدة سواء أثناء الاستعداد والتأهب آم عند تنفیذ 
السياسة الى هدفت لاسترجاع السودان . ومن السخرية افتراض أن من غير 
المعاونة البر بطانية بالال والرجال والارشاد عموماً ‏ كان فى وسع الحكومة المصرية 
أن تفتتح السودان ثانية . 

١‏ وعلى هذا الأساس إذا ضمت الما إنجلترة هذه الأراضى الى افتتحت 
فهناك ما يبرر هذا العمل جزئياً . ولكن هناك أسباب ما وزنا ضد هذا الاجراء: 

« آولا : أن الدور الذى قامت به مصر فى هذا الحهد المشترك » ولو أنه 
انوی » کان دور عفدا ومشرفاً بالرغم من أن إنجلترة هی الشريك الا کبر بلا 
زاع فى الشركة الإنجليزية الصرية » ومن الظلم تجاهل مطالب مصر عند تقر ير 

. ثانی هذه الأسباب أن الحملة من آوفا إلى آخرها كانت باس الحديو‎ ١ 
فإذا حدث مباشرة عقب اناما أن امخذ إجراء له آثر حاسم باسم الحكومة‎ 
» البر بطانية و بفعلهاهی وحدهاء فعی ذلك أن تغييراً حصل بلامقدمات‎ 
. وموضع اعتراض » قد طراً على السياسة الى ظلت متبعة حتی هذه اللحظة‎ 

١‏ ثالث الأسباب » وهو سبب یکی وحده لآن يكون قاطعاً فى رفض إجراء 
ضم هذه الاراضی إلى إنجلترة » أن ليس فى صالح بريطانيا العظمى أن تأخذ 
على عاتقها مسئوليات جديدة إلى جانب مسئولياتها الى صارت نى الوقت الحاضر 
ممتدة إلى كل أنحاء العام » وذلك بأن تتحمل أعباء الحكم الباشر فى أراضى 
أخرى شاسعة فى آفر يقية . 

« هذه الاعتبارات إلى جانب غيرها ما لا داعى لذكره » أفضت حيعها 
إلى نتيجة واحدة هی أن من الضرورى اعتبار السودان أرضاً عمانية » وأن 
السودان لذلك يحب حسب الفرمانات الشاهانية أن يقوم بالحكم فيه الحديو 
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دومع ذلك فان هناك اعتراضاً يستند إلى آساس صحيح ضد الاخذ بهذا 
الاجراء » هو أنه إذا جاء الوضع السیاسی للسودان مطابقاً من کل الوجوه 
لوضع السیاسی الذی لصر » فالنتيجة الترتبة على ذلك بالضرورة هى أن 
إدارة هذه البلاد ( السودان) سوف کون علها أن تتحمل عبء إدخال 
الامتیازات الاجنبية إلى السودان » بل وف واقع الامر حمل کل حواشی تلك 
الدولية اللی تسببت کثیراً ى تعطیل تقدم مصر . ومن السخرية أن تضحی 
بزيطانيا بأبناتها وآن تنفق آموالا من أجل أن تزود الدول بأسلحة إلى جانب ما 
لديها مہا » وهی الى قد تصبح احداها (أى إحدى هذه الدول ) فى الستقیل 
من أعداء إنجلترة . وزيادة على ذلك فإن الأخذ بپذا الإجراء يؤذى أذى بليغاً 
المصالح المصرية . فقد أوذيت مصر أكثر مما أوذيت إنجلترة من هذا الكابوس 

الدول . 

دومن هنا نشأت معضلة من وجهين وان شئت من ثلاثة وجوه » حیث 
كان لا بد من اللاعة أو الوافقة بين حجج ثلاث هدامة . 

وفلقد كان أولا أمراً أساسياً أن يكون النفوذ البريطانى » عملياً » هو 
النفوذ الستعلی أو الذی له السيطرة الكاملة فى السودان . وذلك حتی لا ينال 
المصريون ( حرية زنيمة ) (صمهءع:۳ 4ستععظ) لیکرروا مساوئ حکوممم 
السابقة . 

١‏ انب لي سممكنا استخدام النفوذ البريطانى تحت شروط مثل تلك‌الشروط 
غير المحددة والشاذة السائدة فى مصر دون أن يؤدى ذلك إلى إدخال النظام الدولى 
الفتاك ال يضر بالسودان . 

« وثالثاً: كان منوعا لأسباب سياسية وتقوم على تحرى العدالة والانصاف 
اتخاذ إجراء ضم السودان إلى إنجلترة . أى اتخاذ الإجراء الذى كان بحس هذه 
العقدة الدولية . 

« وبناء عليه فقد صار ضروريا ابتكار الطر يقة الى یتستی بها أن يكون 
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السودان مصريًا بالدرجة ی ترضی اعتبارات العدالة وضر ورات السياسة » وأن 
يكون مع ذلك بر یطانی] بالدرجة 2 قوق از ار ET‏ 
البلاد بسیب تلك الطقیلیات الدولية الى تعيش بالضرورة على جوانب الحياة 
السياسية ف مصر . 

« ووكان واضحا أن كل هذه المطالب التضاربة لا يمكن أن يحققها إلا 
ابتکار نوع من کم المولد ۸ يسبق أن عرف الفقه الدویی شيئا عنه . 

« لقد تناول البحث المسألة وأنا موجود بلندن فى بولیو ۱۸۹۸ . ولکن فى 
ذلك الوقت لم بعکن اقتراح حل للطريقة الى یتسیی بها تحقیق الأغراض النشودة . 
غير أن التعلیات صدرت إلى اللورد کتشنر بأن يرفع العلمين البر یطانی والصری 
جنبا إلى جنب عند الاستبلاء على الحرطوم » وذلك حى يأتى هذا كإشارة 
ظاهرة إلى أن الوضع السياسى للسودان » فى نظر الحكومة البريطانية » نما يختلف 
عن الوضع السياسى الذى لمصر . وهذه الأوامر نفذت . ولكن ۸ يلفت هذا 
الإجراء النظر كثيراً بسبب ارب والانشغال بأفراح النصر . فلم تتضح أهميته 
الا بعد مرور خسة شپور . فقد ألقيت خطابا ی أم درمان ى ٤‏ يناير ۱۸۹۹ 
وکنت حينئذ هناك » على المشايخ الجتمعين . وکا كنت آرید » وأتوقع » لفت 
هذا الحطاب الانظار کثیرا . وکان المقصود أن بسترعی انتباه الناس قى مصر 
وأوروبا بقدر ما كان مقصوداً أن یلفت نظر أولئك الذین استمعوا له . وقلت 
ی آثناء هذا انلطاب : آنم ترون العلمین البريطانى والصری محفقان على هذا 
الکان . إن فى هذا إشارة إلى أنكم ستحکون فى الستقبل علكة انجلترة وحدیو 
مصر ؛ وكان لا سبیل لعدم فهم المراد من هذه العبارة » ولم يكن هناك رغبة 
فى أن مخطئ إنسان فهم المراد مها . ومعناها أن السودان سوف حکه شريكان › 
وأن إنجلترة هی الشريك تضاحب التقوذ أو السلطان الراجح 

« وقبل إلقاء هقف اة كتت قدمت للورد سولسبری مشروع اتفاق 

ازم اليريطانية والمصرية لتعيين وضع السودان السياسى . 


0۹۰ 


وقام بإعداد هذا المشروع وبناء على التعلیات الى أصدرتها إليه » السير مالكو لم 
ما كليريث الستشار القضائی للحكومة المصرية . وبعد عودتى إلى القاهرة بقلیل ) 
صدر لى الأمر بالتوقيع » وبناء عليه فقد وقعه وزير الحارجية المصرى ووقعته 
أنا أيضا ف يوم ۱۹ يناير ۱۸۹۹ . 

« إن النقطة الأول » وهی آم النقط فى هذا الوفاق : كانت لیات أن 
للكة إنجلترة حقا فى ممارسة حقوق السيادة فى السودان بالاشتراك مع الحديو . 
ولا عکن أن يستند ذلك إلا على أساس واحد » هو حق الفتح . ومن مزايا الق 
المستند على هذا الأساس أنه متفق مع واقع الموقف . ثم هو كذاك » إن م يكن 
متفقا مع القانون الدولى » - ومن الواضح أن من المتعذر إطلاقا التزام قواعد 
معينة منه إلا ی بعض الحالات الخاصة فهو على كل حال متفق مع مأ يجرى 
العمل به بين الدول « دول ١‏ على نحو ما يقول به الثقات . وعلىذلك فقد جاء 
الثص ف مقدمة الوفاق على ( أنه من القتضی تصریح عطالب حكومة جلالة 
الملكة المترتية على ما ها من حق الفتح > وذلك بأن تشترك فى وضع النظام الاداری 
والقانوفى الانف ذكره » وق إجراء تنفيذ مفعوله وتوسيع نطاقه فى المستقبل » . 

( وعنك تقر د ر أو قبول هذا الممدأ عهد الطريق للعمل مرحلة أخرى . فقد 
أزيلت بجرة قلم ادعاءات السيادة الى للأتراك من الناحية العملية ون بقعت 
هذه من الناحية الاسية . واختفاء هذه الادعاءات اقترن به إلغاء کل تلك 
الامتیازان الى كانت للدول الاوروبية فى أملاك الدولة العهانية الأخرى من 
أجل منع السلطان من إساءة حقوق السيادة التى له . وكان كل الذى بى بعد 
ذلك » الوصول إلى تسوية المسائل الاخری بالصورة المناسبة والمؤدية فقط إلى 
رعاية مصالح طرق هذا الوفاق وحدهما » وما الحكومتان البر بطانية والمصرية » . 

م انتقل ( کرومر ) إلى بیان الأسباب التى جعلت فى رأيه احتجاجات 
السلطان على هذا الوفاق تذهب سدى . وفحواها أن موقف انجلترة من مسألة 
الحكم ف السودان كان صحيحا وعادلا » كا أنه كان ثابتا فلم يزحزح انجلترة 
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2 عا آرادته ‏ ولأن الدول كانت مقتنعة بأن وجود انجلترة فى السودان معناه 

أن رعايا الدول سوف يلقون معاملة عادلة ؛ وأنه بفضل ما جاء فى المادة السادسة 

من الوفاق سوف يلتى » فى نشاطهم التجارى » كل رعايا الدول من ألمان » 

وفرنسيين » و إيطاليين وغيرهم نفس العاملة التى يلقاها رعايا ملكة بريطانيا . 
وأختتم ر كرومر » ملاحظاته بقوله : 

« وهكذا ولد السودان احدید . الذى أعطى من القوة ما يكفيه لان يعيش 

ومع ذلك فقد كان لدرجة ما بالضرورة مولود الفرصة السانحة . فإذا قدر له أن 

عوت نی آخر الأمر » ليخلى مکانه لولود آحر , آقوی بنبة منه » وذلك لان 

الذى آوجده نظام سیاسی حقيق أكثر من الأول » فلا على الذين ابتکر وه أن 


ببكوا على دهابه » . 


ای - تكييف الوفاق : 
توبل فى مصر هذا الوفاق الثنائی بعاصفة استنکار شديدة. وحطت‌الصحف 


العربية على ما اعتبرته سلبا قوق مصر « الادارية ‏ فى السودان . وقالت إنه 
مقدمة لاستبلاء الانجلیز على السودان ذاته . وزاد السخط عندما قامت الحكومة 
المصرية »یوم ۹ تابر ۰۱۸۹۹٩‏ بتسدید مبلغ ر ۲۱۵,۰۰۰ ) جنبه إلى الحكومة 
الا نجلیز ية قيمة نفقات النود الانجلیز ی حلة السودان فى واقعتی العط ة 
وام درمان . وكتب أحمد شفيق باشا تعليقا على ذلك : : « وقد كان لمطالية الحكومة 
الإنجليزية بهذا المبلغ الذى زعمت آنا من أجل إنفاقه ومن أجل الحملة الى 
انفق علا » قد أصبحت شريكة مصر فى السودان » صدی دهشة . .ولكن 
هذه التصرفات كانت تتكرر تباعا بحيث لم يبق جال للدهشة بعد ) 

أما الصحف الفرنسية ى مصر فقد حملت حملة عنيفة على الوفاق - خصوصا 
«لوفارودلکستلری» Le Phare Alexandre)‏ ) › «لونیل» (1011 عم)) «لار یفورع» 
Réferme)‏ 1aا)‏ ›« لوکور بيه دور بان ¢ Courrier d'Orient)‏ مل)». « لوجورنال. 


۲ 
اجيبسيان) Egyptien)‏ تمه[ eا)‏ » وعنفت .جر يدة ( لوجورنال اجيبسيان ) 
حتى آنها عطلت بی ۲۵ بنایر ۱۸۹۹ بسبب اللهجة الشديدة الى تحدثت بها 
عن السودان . 

وکان حينئذ أن أخذ کیرون من رجال السياسة والقانون یبحئون ی 
مشروعية هذا الوفاق الثنانی نفسه . 

ويبدأ البحث نى مشروعية الوفاق الثنائى بمحاولة تحدید « الوضع السیاسی » 
ف السودان أيام الهدية عندما كان الدراویش يحكمون السودان فعلا » وهم کل 
السلطة عليه . فقد اعتبر فريقأن السودان ى عهد سبطرة الهدية بلادلاحکومة 
با ولا سید ها ۰ وارض مياحة لا ملکها أحد . ب ناعير فریق آنحر آنها جزء 
لا یتجزاً من مصر « أو من الحديوية »»وأنها لذلك جزء لا یتجزاً من الامبراطورية 
العمانية » وأن الذى حدث بسبب الهدية » أن صار محتل هذه الأراضی جیش 
ثاثر على صاحب السلطان الشرعی . فى الحالة الأول تکون القوات الصرية 
البر بطانية الزاحفة على السودان قد افتتحت هذه البلاد » بيا فى الحالة الثانية 
لابعدو هذا التعاون العسکری أن یکون بکل بساطة عملاالمقصود منه لخاد الثورة 
وإعادة الاحتلال أى استريجاع الأراضى الى اعتبرت دا امن أملاكالدولةالعمانية . 

وترتب على كل من هذين الاعتبارين نتائج قانونية معينة . فى الحالة الى 
تعتبر فيا حقوق السيادة العمانية قاحة خلال الثورة المهدية » فان إنشاء نظام 
سياسى جدیذ للسودان من غير التشاور مع السلطان العمانى صاحب السيادة 
الشرعية العليا على هذه البلاد أو نيل موافقته اعا هو إجراء لا يتفق مع ما جرى 
به العمل قانونا فى العادة . و بالعكس من ذلك إذا كانت الثورة المهدية أزالت 
كل حقوق السيادة الى يمارسها السلطان عن طريق مصر » وأن السلطة الى 
بقيت بالبلاد هى تلك الى تمارسها القبائل اختلفة تحت حكر الحليفة التعایشی » 
فهناك إذآ ما یبر ر تأسیس نظام جديد الحکم بسانت حورل 
على موافقة السلطان العمای . 


ومن العروف ‏ وكا رأيتا فى هذه الدراسة » أن بريطانيا فى سنوات المهدية 
الأول » وحتى خوال ضتة ۰۱۸۹۵ كانت تعتبر السودان « ملكا مباحا » » 
ولا صاحب له (ودنتدم مع ء أى أرضاً كانت من أملاك الدولة العمانية » ولكنها 
خرجت من حوتتها » ولم يبق أى أثر فيها للسيطرة العمانية . وكان على أساس 
هذا الاعتبار أن آبرمت انجلترة مع ألمانيا ی أول يوليو ۱۸۹۰ » ذلك الاتفاق 
الذى ذ کرناه عند الكلام ق موضوع « حاجز لادو » » وقلنا إن الغرض منه 
تحديد مناطق النفوذ بين ألمانيا وانجلترة نى أفريقية » وأدخلت بمقتضاه انجاترة 
ف دائرة نفوذها أجزاء من مديرية خط الاستواء المصرية القديمة . وكان على 
أساس هذا الاعتبار كذلك أن أبرمت انجلترة مع إيطاليا « بروتوكول » روما 
ی ه مايو ۱۸۹۱ لتعيين مناطق النفوذ فى أفريقية الشرقية ؛ و بموجبه أعطيت 
هرر إلى إيطاليا » بيما آحذت بريطانيا زيلع وبربرة « أى دخاتا فى منطقة نفوذها 
هائیا » وكلها من أملاك مصر فى السودان . ولعل أكبر مظهر لاعتبار بريطانيا 
السودان«علیا)ملکا مباحا ولا صاحب له » هو إبرام المعاهدة الإنجليزية الكونغولية 
ی ۱۲ مایو ۱۸۹۶ الى آوجدت « حاجز لادو » » والذی استأجره لیوبولد 
الثانى ملك بلجیکا من انجلترة » فى حين استاجرت ولاية الكونغو الحرة قسیا 
آخر من الأراضى الى كانت من أملاك مصر فى مديريتى عر الغزال ونحط 
. الاستواء . وزيادة على ذلك فقد اعترفت هذه المعاهدة بامتداد النفوذ الانجلیزی 
على المنطقة ذاتها الى اعترفت بها المعاهدة الإنجليزية الألمانية الى آشرنا لها 
ى أول يوليو ۱۸۹۰ ۰ ولواقعة تحت النفوذ الإنجليزى . 

على أن موقف إنجلرة لم يلبث أن تغير عندما اتضح ى سنة 1895 أن 
فرنسا مصممة على الوصول إلى حوض النيل الاعلی » بالصورة الى أفضت إلى 
بلوغ الكواونيل ( مارشان ) فاشودة ق الظروف الى مرت بنا . فقد قررت 
ا حكومة البريطانية متذ ۱۸۹۹ مساعدة مصر على استرجاع السودان . وق 
۲ستمبر ۱۸۹۸ اپزم اللراو يش واقعة آم درمان » وسقطت نها حكومة 


25 
الحليفة عبد الله . وق ۲۱ سبتمبر ۱۸۹۸ وصل كتشير إلى فاشودة . فكان حادث 
فاشودة + الذیتکلمنا عنه وأوضحنا أن انجلترة ى مطالیها الفرنسية بالانسحاب 
من. فاشودة استندت إلى حقوق مصر نى السيادة على السودان . وهکذا تنازلت 
انجلترة عن موقفها السابق من حيث اعتبار السودان « ملكا مباحا » ؛ وأعلنت 
أ إما تحتل السودان ليس فقط ارتکازا على حق الفتح - وقد عسکت بہذا 
الحق ‏ بل وكى يتسبى لمصر ممارسة الحقوق المشروعة الى لما ی السيادة على 
السودان ؛ وأن هذه الأراضى كانت نى الماضى من آملالك مصر » فاسترجعها 
آ لاف من جنود الحديو بالاشتراك مع ابحنود البر يطانيين؟ ولذلك فالحقوق القديمة 

اعا تسترد قونها وتنبعث فيها الحياة من جديد » م يزيد عليها حق الفتح كذلك . 
وعلى هذا الأساس رفضت انجلترة أن تسمح. لفرنسا باحتلال جزء من أقاليم 
النيل العليا » وطلبت انسحابها من فاشودة . 

ولقد كان من المتعذر على فرنسا دفع هذه الدعاوى الى تقدمت بها انجلترق 
حيث أن الحكومة الفرنسية كانت نفسها تنى بشدة نظرية « الملك المباح » أى 
أنها كانت تنى أن السودان بسبب الثورة المهدية وإخلاء المصريين له قد صار 
أرضا لا صاحب ها » ولا حكومة قائمة بها ؛ بل بقيت مصر صاحبة الحقوق 
الشرعية علا . وكان على هذا الأساس -- ا ذكرنا ی موضعه - أن عارضت 
فرنسا المعاهدة الإنجليزية الكونغولية وق ۱۲ مایو ۱۸۹6 » السالفة الذكر ». 
م إن وزير خارجيتها «هانوتو» (سعاهصهاظ) كان قد أعلن ق‌سنة ۱۸۹۵ أن 
السودان لا يزال تحت سيادة السلطان العلیا » وأن الحديو هو صاحب ایک 
الشرعی فیه . 

ولکن من السلم به ف نظر فریق من القانونیین » وق مقدمتهم « فرنون 
أرورك) e O’Rourke)‏ ؛ أنه من التعذر اعتبار السيادةالعمانية قا عةعلی‌السودان 
ى حين أن الدراويش ظلوا حكون السودان حوالى خسة عشرة عاما » أى مدة 
كانت كافية لازالة أية بقایا للسيادة العمانية هناك . لقد نجح السودانيون ف 


۵ ٩ ۵ 


ثورتهم علی‌مصر » وکان نجاحهم كبيراً لدرجة مهم حاولوا غز و مصر نفسها . ول 
يوقف هذا الغزو غير تدخل الانجلیز . ثم إن الهدیین لم يحكموا السودان فحسب 
بدون أى تدخل من اللحارج فى شتئونهم » بل إنبم أوقعوا بالاحباش هزعة 
بالغة ‏ ى واقعة القلابات ی ٩‏ مارس ۱۸۸۹ - عندما كان الاحباش یزحفون 
على ی ول وحده یکی لانهاء کل سيادة للعمانيين على السودان . 
إلى هذا أن شيئاً من الاوامر الى يصدرها ال.لطان العانى أو ر 
يتنفذ ى السودان > ول يكن نى وسع السلطان أو اللحديو تحصيل أية عراب 
فى هذه البلاد » أو فرض أبة أتاوات أو مطالب أخرى عليها » بل إن الزعماء 
احلیین واخليفة عبد الله » هم الذين كانوا يفرضون الضرائب و حصلوا » وهم 
الذين كانت آوامرهم أو القوانين الى يسنونها هى النافذة . و بدلا من أن يعمل 
الدراويش بالتءلهات الى تصدر من القاهرة » ساروا على سياسة كانت مناقضة 
تماما مصالح:مصر وتركيا . وكان من رأى « أرورك » أن الدراويش نجحوا لیس 
فقط فى اقتلاع السيادة العمانية « والمصرية » من جذورها بل وف إنشاء « سيادة 
سودانية » قانوذية حلت مكان السيادة العمانية المنتهية . ويقول « أرورك » ن-مصر 
نفسم! قد اعترفت بوجود الحكم الذى أنشأه الخلرفة عبد الله » ولو أنه اعتراف 
جزنى » وذلك عندما قرر مجلس النظار المصرى » أثناء عنفوان سيطرة الحايفة ) 
ی ۲١‏ أبريل ۱۸۸۸ جعل الحدود المصرية تقف عند نقطة فى شال الأراضى 
الى عتاها الدراويش . وزيادة على ذلك فقد أرسلت الحكومة المصرية ( فى مایو 
5 ) ال وادى حلقا يوسف باشا شهدى لامفاوضة مع الدراویش کی بحاول 

منع زحفهم لو مصر 

وناقش « أرورء » وفاق « أو اتفاقية » الحكم الثنای ی ضوء هذءه‌الاعتبارات 
الى ذ كرناها » لمعرقة نوع أو طبيعة الخال ۳ وصل إليه الذين عقدوا هذه 
الاتفاقية قتوية عشكلة السيادة . هل اعترفوا بالطالب العمانية ‏ آی عقوق 
ركا ق اة » قاتا لسودان وضعا ساسا عل هذا الاساس وحده +. 


۹۹ 
أو آم اعتبر وا السودان ملكا مباخا ولا ضاحب له > وبلدا لكل من يشاء و بقدر 
على ذلك أن يغزوه ويفتحه ؟ وف رأى « أرورك ) تعترف مقدمة الوفاق مپاتین 
النظریتین . فالحيثية الأول ف مقدمة الوفاق » تقول « إن بعض أقاليم السودان 
خرجت عن الطاعة اللحديوية » فهى لذلك تعتبر أن السودان بى جزءاً لا يتجزأ 
من مصر وبناء عليه بى جزءاً لا يتجزأ كذلك من الدولة العمانية . ومن ناحية 
أخرى فإن الحيثية الثالثة نى المقدمة تقول إن لحكومة جلالة ملكة بر يطانيا مطالب 
مترتبة على ما لها من حق الفتح . ولا جدال ی أنه يتعذر الملاءمة بين اعتبار 
السودان فى حالة ثورة وقتية ضد مصر » واعتباره ملكا مباحا تستطيع أية دولة 
أن تغزوه وتفتحه . ولذلك فلا مفر من الاختيار بين هذين الاعتبارين . وف رأى 
« آرورك » أن اتفاقية ۱۸۹۹ بالرغم من التصريحات المتناقضة ای جاءت فى 
مقدمتها » والى آعلنها الطرفان المتعاقدان » إتما تقوم فى القيقة على أساس 
اعتبار السودان ملكا مباحا وأرضا لا صاحب لا . ویبی « أرورك » هذا الرأى 
على أن السودان كان قبل الثورة المهدية تابعا لتركيا » وعلى أنه صار بعد الوفاق 
الثنانى من أملاك بريطانيا وتركيا ( ومصر تنوب عن السلطان العمانى فى هذه 
الحالة » . وذلك تغيير جوهرى ولا يمكن تفسيره إلا بقبوله نظرية « المللك المباح ٠»‏ 
ذلك بأن انجلترة ما كانت تستطيع أن تطلب المساهمة « المشاركة » فى امتلاك 
السودان - وعلى نحو ما فعلت فى اتفاقية 1484م لو أن الاضطرابات الى 
قامت به أخذت شكل ثورة وقتية فقط » وبقيت تركيا صاحبة السيادة القانونية 

على السودان . 

وانتقل 0 اورا ) من موضوع السيادة ‏ وهو عص النظام الدستوری 
والإدارى الحكم أو الوضع السياسى فى السودان - إلى موضوع آخر لا يقل عنه 
أهمية نی نظر القانون الدولى خصوصا » هو مشروعية الوفاق الثنایی نفسه من 
عدمه » أى معرفة ما إذا كان هذا الوفاق غير صحيح من الناحية القانونية ياعتبار 
أن مصر دخلت فى معاهدة أو كانت طرفا ثانياً ی وفاق سنة ۱۸۹۹ من غير 


۹۷ 
أن تنال موافقة صريحة من ترکیا صاحبة السيادة الشرعية علیها تجیز ها ابرام 
هذا الاتفاق ؛ ومن العروف أن ترکیا ليست فقط ‏ تعط هذه الوافقة » بل 
با احتجت على هذا الواق . أضف إلى هذا أن الفرمان الصاذر إلى محمد 
توفیق ی ۱۸۷۹ ۰۱ شعبان ١195‏ » نص على « أن الامتيازات الى أعطيت 
إلى مصر هى جزء من حقوق دولتنا العلية الطبيعية ای خصت بها الحديوية 
وأودغت" تیا لا ور لام سب أو .وسيلة ترك هذه الا ارات جميعها أو 
بعضها أو ترك قطعة آرض من الأراضی الصرية إلى الغير مطلقا » ؛ وأن الفرمان 
الصادر إلى عباس حلمی الثالى ى ۱۸۹۲ نص على نفس ما ذكره الفرمان 
السابق من « حيث إن الامتيازات التى أعطيت لمصر هی جزء من حقوق دولتنا 
العلية . . إلخ » » وعلى ذلك فإن مشاركة بريطانيا ى امتلاك السودان بطريق 
الاتفاق مع مصر وليس بطريق الاتفاق مع ترکیا « صاحبة السيادة الشرعية على 
مصر والسودان » يجعل وفاق ۱۸۹۹ اتفاقاً لاغياً وغير قانونى . وهذا بطبيعة الحال 
إذا اعتبرنا أن السودان بى خاضعا للسيادة العمانية خلال الست عشرة سنة الى 
حکم فيها الدراويش . أما إذا أخذنا بنظرية « الملك المباح »فالبر يطانيون يستمدون 
مشارکتهم فى السيادة » نی هذه الحالة من حق الفتح الستند على واقع الاشتراله 
فى عمليات استرجاع السودان . 
اضف إل هذاآن الفرمانات العمانية » منعت الخديوية الصرية » ف غر 
ما یتعلق بشئون التجارة » من عقد أية معاهدات أو اتفاقات سياسية . فإذا عقدت 
الحديوية معاهدات أو اتفاقات ها هذه الصفة السياسية » أو عارض السلطان 
فى ابرامها » فان للباب العالى الحق فى اعتبارها ملغاة وكأنها لم تكن . « فرمان 
۸ يونية ۱۸۲۷ ۰ وفرمان ۸ يونية ۱۸۷۳ . ومن الواضح أن الاتفاقية الثنائية 
بين انجلترة ومصر لا تدخل نی نطاق الاتفاقات أو العاهدات التى آجازت 
عقدها الفرمانات الى حددت الوضم السیامی فى مصر ؛ وهی إلى جانب هذا 
اتفاقية وقعها امحدیو وحده فقط دون أن سميه السلطان العماتى نائيا عنه ق عقد 


4ه 
الاتفاقية » ودون أن يأذن له بذلك . ومع ذلك فإن هذه الاتفاقية هی الأساس 
الذى قام عليه نظام الحم فى السودان » وهو نظام لم تلبث أن اعترفت به الدول 
عندما أخذت تنشى“ صلات مع حكومة السودان فى الميدان السياسى وغيره من 
الميادين . 

ا القانون اعتبر وا - لهذا السبب ولغيره من الأسباب_ 


لاعال الشك بتاتاً ی أن اتفاقية ۱۸۹۹ من الناحية القانونية » ملغاة ولا قيمة 
ها » وذلك لاعتبارات آوردها » و عکن بیانها فما يلى : 

ألا : أن مصر ليست ها الصفة الى تیخوطا عقد اتفاق دول کاتفاقية 
8 حیث اما مقاطعة من مقاطعات الدولة العمانية . وعل فرض أن ها 
كدولة تابعة شیثا من السيادة الذاتية » فقد أجمع فقهاء القانون على أن هذا النوع 
من « الدولة التابعة » عاجز إطلاقا عن عمد م الدولية التى على غرارها 
اتفاقية ۱٩‏ ینابر ۱۸۹۹ . ۱ 

وثانباً : أن الحديو ليس له الصفة التى تخوله التوقيع على الوفاق ‏ لان 
الحديو حاكم مقاطعة أو ولاية وايس سيدا « أو ملكا » فهو لا علات الاراخی 
الى عهد إليه با حکم فما فقط والحافظة علا - آی آودعت لديه » ليتولى 
شئونها بوصفه نائياً ومفوضا عن السلطان العمانی فى ذلك » ولهذا فساطاته محدودة 
ومقيدة بالشروط الى تضمتها الفرمانات الى أنابته ف حكم هذه الاراخی 
وهو لا يملك أن يعقد اتفاقا ير بط به السلطان صاحب السيادة عليه » ولايستطيع 
كذلك أن رح على اشتراطات الفرمانات اى هی العقد الذى استخدمه به 
السلطان فى مهمة إدارة شئون الولاية . أضف إلى هذا أن هذا العقد « أىالفرمان » 
اشترط عليه - والمقصود هنا فرمان ۱۸۹۲الذی صدر بتولية عباس‌حلمی الثالى ‏ 
عدم التنازل للغير إطلاقاً عن شى ء من الامتيازات العطاة له أو الأراضى الى 
عهد إليه با لحك فيا . 
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والثاً : أن انجلترة ذاتها وهی مرتبطة ععاهدات سابقة لا عکنها أن تتخلص 
من العهود الى قطعتها على نفسما . وذلك بأن انجلترة قد اعترفت ی كل 
العاهدات الدولية بمبدأ احافظة على كيان الإمبراطورية العمانية . فهى قد وقعت 
مع المسا واجر » وبروسيا » وروسيا » اتفاقية لندن فى ۱۵ يوليو ۱۸4۰ 
ومذكرة ۳۰ يناير ۱۸٤١‏ » والذ كرة المشتركة ی ۱۱ مارس ۱۸۱ ؛ ووقعت 
معاهدة باریس فى ۳۰ مارس ۱۸۵۲ ۰ ثم معاهدة برلين فى ۱۳ بولیو ۱۸۷۸ 
وبروت وکول النزاهة الصادر عن مؤتمر الاستانة ی ۱۸۸۲ . وهی فوق ذلك قد 
اعترفت بکل الفرمانات العيانية الصادرة إلى انحدیوین عا فى ذللك فرمان 
۲ آی الفرمانات الى عنم مصر من عقد العاهدات السياسية الدولية ؛ 
ومی قد أعلنت أن الأراضى السودانية أرض عمانية كا فعلت عند ابرام العاهدة 
الإنجليزية الكونغولية ق؟١‏ مایو ۱۸۹۶ «الخاصة بحاجزلادو وإقليم بحر الغزال» 
وهی قد استندت على نفس هذه الحجة لوقف الزحف الفرنسى على حوض النيل 
الأعلى فى خادث فاشودة 1898 » . وعلى ذلك فانجلترة مرتبطة عا تعهدت 
به ولا مكنا أن تدعى اجهل بالوضع السياسى والقانونى الذى كان لمصر . 
فلا جوز والحالة هذه أن تخرق تعهدات دولية هى عاجزة فى واقم الامر وبحكم 
هذه الارتباطات نفسها أن تفعل ذلك » سواء فما يتعلق! بالاعتداء على حقوق 
السلطان لحان هو على الارتباطات ۳ كانت الدول الأخرى طرفاً 
ثانياً فيها . ولذلك كان اتفاق ۱٩‏ ینابر ۱۸۹۹ اتفاقاً ملغى ولا وجود له . 

ورابعاً : أن ليس لانجلترة ولا مصر الق فى الاعتداء على حقوق معينة 
صارت للدول . والمقصود بهذه الحقوق » الامتيازات الاجنبية . فقد منعت بجرة 
قلم المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والحادية عشرة من الاتفاق امتداد 
سلطان اجا کم اختلطة على السودان » وألغت الامتيازات المتعلقة بالضرائب 
الحمركية » وتعيين القناصل وإقامتهم » والذين صار لا يجوز تعييهم ولا يصرح 
لم بالإقامة قبل المصادقة على ذلك من الحكومة البريطانية . 
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ولكن اعتبار أن الاتفاق الثناى بارغ من هذا كله اتفاق لاغ ولا وجود له 
آمر تصعب الموافقة عليه للأسباب النی قد يكون من أهمها أن هذا الاتفاق بى 
معمولا به كنظام آساسی للوضع السياسى ف السودان منذ إبرامه سنوات عديدة ‏ 
حتى أنبته اتفاقية ۱۲ فبرایر ۱۹۵۳ بين مصر وانجلترة ‏ فنال اعتراف الدول 
الى ذكرنا أا تعاملت مع السودان وأنشأت صلات معينة مع الحكومة الى 
آوجدها الوفاق الثنائى ؛ ولآن فريقاً من الفقهاء ف القانون بأخذون على کل حال 
بالنظرية القائلة بأن السودان عند الفتح الثانى ۱۸۹۸ » كان ملكا مباحا 
ولا صاحب له » أى الذين.يؤسسون الوفاق على نظرية أن الحقوق الى صارت 
لمصر ى السيادة مستمدة من حق الفتح -- ها هو الخال فما يتعلق بالحقوق 
a RO N NA‏ 
المصرية بحكم تبعيتها لتركيا عاجزة أصلا من الناحية القانونية عن إبرام أية اتفاقات 
سياسية . 

على أن الاتفاق الثنائى بفضل النظام الذی آوحده لحکم فى السودان لاشك 
ی أنه قد أنشأ اسودان كيانا دستوريا و داریا منفصلا عن الكيان الذى لمصر . 
حيث قد صار للسودان « عقتضی الواد الثالثة والرابعة واحامسة ) حاكم عام 
يتبع إجراء حاص فى تعيينه وتنحيته وأعطى السلطات الواسعة فى الناحيتين التنفيذية 
والتشريعية ؛ وحيث قد صار للسودان « عقتضی الادة السابعة » ترتيب مستقل 
ی نظام الضرائب ابحم ركية ؛ واتضح أن له كيانا منفصلا « بفضل ما جاء ی 
المواد السادسة والثامنة والعاشرة » بشأن القيود التى أبطلت فى السودان انتفاع 
رعايا الدول بالمزايا التى كانت لهم فى مصر بفضل الامتيازات الأجنبية » وبشأن 
منع امتداد سلطان الحا كر المختلطة على السودان . 

ولذلك وى ضوء ما تقدم جميعه يمكن تلخيص الوضع فى السودان على آثر 
اتفاقية ۱٩‏ يناير ۱۸۹۹ فما ياتى : 

أولا : أن السودان بتى تحت السيادة العمانية نتيجة على كل الأحوال لأن 


٦۰۱ 
مصر الى تخضع لسيادة الدولة العمانية الشرعية عليها » كانت طرفاً ی هذا‎ 
الاتفاق . ولا يعنينا عندئذ أن يكون « الوفاق » قد قام على اعتبار أن الأراضى‎ 
التى استرجعت كانت لا تزال ملكا لتركيا « ولصر » أو أن هذه الأراضى كانت‎ 
ملكا مباحا » استندت حقوق تركيا فى السيادة عليها « وحقوق مصر » على واقع‎ « 
. أن مصر افتتحت السودان‎ 
انيا : أن بقاء السودان تحت السيادة العمانية ينى أن لانجلترة حقا ی‎ 
المشاركة مع ترکیا « أو مع مصر » فى السيادة على السودان . وواضح أن هذا‎ 
القول بستند على الرأى القائل بأن الدراو یش لم ينجحوا فى إنشاء « دولة » معترف‎ 
بها فى السودان + وأن کل الذی أحدثه قيام الهدية كان تعطیل حقوق مصر‎ 
. «وترکیا » مؤقتا ی السيادة على السودان‎ 
ثالقاً : أن الاتفاق الثنائى » لا يعطى بر يطانيا مشاركة فى حقوق السيادة‎ 
على السودان  للاعتبارین السالی الذ کر » وللتعهدات الدولية الى جاءت من‎ 
جانب بريطانيا نفسها  : ون ادعاء بر یطانیا أن لها أى حق فى المشاركة فى‎ 
. ذلك مجعل من تلقاء ذاته هذا الاتفاق ملغی من الناحية القانونية ولا وجود له‎ 
رابعاً : أن لبریطانیا الحق - بواقم وثيقة الوفاق فى المشاركة مع مصر‎ 
ی إدارة شئون السودان » وليس لبر يطانيا أية حقوق أخرى . وم يرد فى الاتفاق‎ 
ما يدل على أن لبر يطانيا الحق نی الاستئثار بالحكم فى السودان » بل تدل نصوص‎ 
. الاتفاق‌عل أن يكون اشتراك الطرفالثانى١ وهومصر» فى الحكم اشترا كا فعليا‎ 
› خامساً : أن اتفاقية السودان » ی ضوء ما أوضحنا عن الحوافز لإبرامها‎ 
وما ذكره ( كرومر ) نفسه عن اغراضه منها » لم تكن إلا إجراء « انتهازيا » أى‎ 
مواجهة ظرف خاص » ووسيلة لإيجحاد تسوية أو حل وسط لقيام نوع معين من‎ 
ا لحك بى حاجات الطرفين المتعاقدين (نلصعم771 uلهM) . فهى لذلك تسوية مؤقتة‎ 
ينتّبى العمل بها بمجرد انتباء الظروف التى آوجدنها « أو أدت إلا » وعندئذ‎ 


۲ 
تنتهی بانتهائها حقوق المشاركة الى لبر يطانياء ولكن تبق قائمة الحقوق التى كانت 
- واستمرت أيام الثورة المهدية وبعدها ‏ » لمصر منذ ۱۸۲۰ فى السيادة على 
السودان » مالم يطرأ بعد ذلك على هذه الحقوق ذاتها ما يتسبب عنه تعطيلها 

أو الغاژها ۲ 


الحمل لله 


الغرض من ذكر المراجع هم يفا دق شرا ی 
الاستزادة من المعرفة فى الموضوعات الى یتناوفا الكتاب . وقد يلاحظ حضراتهم 
أن أكثر اعتّادنا نی هذه الدراسة كان على الوثائق الحكورمية الوجودة فى دور 
#فوظات الدول سواء فى القاهرة أو ی لندن وباريس وقينا وواشتطن . وأكثر 
هذه الوثائق تتناول الفترة لغاية سنة ۱۸۸۵ » وجزء مما يشمل الفترة التالية لغاية 
6 . وقد كنا أثبتنا قائمة مطولة بهذه الوثائق فى کتبنا السابقة سواء ما ظهر 
مہا بالعربية أم بالإنجليزية »> كا كنا أثبتنا « مجموعات للمراجع » خاصة 
بتاريخ مصر والسودان . ولذلك فسوف نكتى الآن بذ کر طائفة من المطبوعات 
الى هی فى متناول اليد » بالکتبات العامة كدار الكتب ومكتبة جامعة القاهرة › 
« ومكتبة ( الأمير ) إبراهيم حلمى » » ومكتبة قصر الحمهورية » ومكتبة الجمعية 
الحغرافية » وغير ذلك . 
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ز - المراجع العربية : 

. إبراهيم فوزى ( باشا)  كتاب السودان بين يدى غردون وکتشر‎ - ١ 
جزءان . ( ۱۳۱۹ ھ)‎ 

۲ - أحمد شفيق ( باشا) ‏ مذ کرای فى نصف قرن م أجزاء (۱۹۳4) 

۳ - آجد صادق موسى - تاريخ الدين الصری العام المالى والسياسى . . . 
(۱۹۶) . 

4 - أحمد عرایی - کشف الستار عن سر الأسرار . .. الحزء الأول ( ۱۹۳۲) 

ه - ساعیل سرهنك ( ياشا) ‏ حقائق الأخبار عن دول البحار - ۳ أجزاء 
( ۱۳۱۳ ه) 

> - إلياس الایوی - تاريخ مصر فى عهد الحديو إسماعيل باشا . . . جزءان 
( ۱۹۲۳( 

۷ أمين سای ( باشا ) - تقوم النيل وعصر عباس حلمى باشا وحمد سعيد 
جلد الأول من الحزء الثالث ! ثم عصر إسماعيل باشا ال لدان الثانى 
والثالث من الرء الثالث ( ١95‏ ) 

۸ - بنولا ( بك  )‏ کتاب مصر واللحغرافيا . . . تعر يب أحمد زکی (۱۸۹۲) 

) 1١955 ( توفيق أحمد البکری - مهدى الله‎ - ٩ 

) ۱۸۸۸ ( تاريخ الحرب السودانية‎  ) جبرائيل حداد ( الطرابلسی‎ ٠ 

۱ - حال الدين الأفغانى ر السيد ) والشيخ عمد عبده ‏ العروة الوق (۱۹۳۳) 

۲ - سعد الدين الز بير الزبیر باشا رجل السودان ( ۱۹۵۲) 

۳- جوليت آدم ( تعريب على فهمى كامل بك) - إنجلترا ی مصر . 
حزءان ( ۱۹۲۰١‏ ) 

)۱۸۸٤ ( آجزاء‎ ٩ . سلیم خلیل نقاش - مصر للمصريين‎ - ٤ 

عبد الرجن الرافعی - الثورة العرابية والاحتلال الانجلیزی (۱۹۳۷) 


"۱۷ 


5 عبد الرحمن الرافعی - مصر والسودان فى آوائل عهد الاحتلال . . . 
( ۱۹۶۲). 

۷ -- عبد الله حسین - السودان ‏ ۳ آجزاء ( ۱۹۳۵) 

۸- عمر طوسون ( الأمير  )‏ بطولة الاورطة السودانية الصرية ف حرب 
الکسيك ( ۱۹۳۳) 

64 عر طوسون ( الأمير ) - الحيش الضری نى الحرب الروسية العر وفة 
بحرب القرم ۱۸۵۳ - ۱۸۵۵ ۰ (۱۹۳۲۰) 

۰- مر طوسون ( الأمير  )‏ تاريخ مديرية خط الاستواء الصرية من فتحها 
إلى ضیاعها ( ۱۸7۹ - ۱۸۸۹) م ۳ آجزاء ( ۱۹۳۷) 

0١‏ فيليب جلاد (بك) - قاموس الإدارة والقضاء 
ستة أجزاء . 

۲- محمد أحمد الحابرى ‏ فى شأن الله أو تاريخ السودان کا يرويه أهله 
0۱94۷ ۱ 

۳- محمد رشید رضا - تاريخ الاستاذ الامام الشیخ محمد عبده - ۳ آجزاء 

٤‏ - محمد صبری ( الدكتور ) - مصر ف آفريقية الشرقية ‏ هرر » زیلم 
وبربره . (۱۹۳۹) 

6 محمد صبرى ( الد کتور ) - الإمبراطورية السودانية فى القرن التاسع عشر 
)١9:8(‏ 

5 محمد فؤاد شكرى- الإمبراطوربة الأفريقية ‏ صفحة من تاريخ مكافحة 
الرق والنخاسة فى السودان ( كتاب إسماعيل عناسبة مرور خمسین سنة 
على وقاته ) . ( ۱۹4۵) 

۷ - محمد فؤاد شكرى ‏ صفحة من تاريخ السودان الحديث . رحلة محمد 
على إلى فاز وغلى ۱۸۳۸ - ۱۸۳۹ ( ونشر جريدة الرحلة  )‏ فصلة 
من مجلة كلية الاداب العدد الثانى امحلد الثانی دسمير 1445 . 


51 

4 محمد فؤاد شكرى ‏ مصر والسيادة على السودان ‏ الوضع التاریخی 
للمسألة . ( ۱۹۷) 

۹ -- ميل فاد شکری مه کم الصری ف السودان ۱۸۲۰ - ۱۸۸۵ . 
( 6۱۹۷ . 

۰- مود انلفیف - أحمد عرانى الزعیم الفتری عليه « ۱۹4۷) 

۱- ( مود القباق  »)‏ السودان الصری والانکلیز . . . (۱۸۹۰) 

۲ - ممود طلعت - غرائب الزمان نی فتح السودان ‏ الکتاب الأول 
( ۱۳۱۶ ه) . 

۳- مود فهمی الهندس . البحر الزاحر فى تاريخ العالم وأخبار الأوائل 
والأواخر الحزء الأول ( ۱۳۱۲ ه) 

)۱۹٤۷( ۱۹۱۹ ۱۸۱۹ مکی شبيكة  السودان فى قرن‎ ٤ 

۵- ميخائيل شاروبيم (بك) - الكاق ف تاريخ مصر القديم والحديث 
اسلرء لرابع (۱۸۹۸) 

) نجیب محلوف - نوبار باشا وما ثم على يديه ( بدون تاريخ‎  ”5 

۷- نعوم شقیر ( بك ) - تاريخ السودان الحديث وجغرافیته فى ثلاثة أجزاء 
)١940(١‏ 


. )١845١0--١45١ ( منشأ الوحدة السياسية‎ - ١ 


۲ س تسوية المسألة المصرية ( :)١841١- 1١485٠‏ 
را) أصول التسوية 
(ب) تعد تسوية ۱۸۶۰ - ۱۸۶۱ ۱ 
(<) آثر التسوية فى توجیه السياسة الصرية فى شطری الوادی 


۳ ل مصر من ۱۸۹۸ إلى ۱۸۰۳ : 
عهید 
۰ أزمة التنظیات العمانية 
(ب) آثار آزمة التنظمات العمانية 
(ح) عاولات تقو ية سند الباشو بة 


( د) تغلغل النفود الاجنی ر القتصلى ) 


5 - السودان من ۱۸۸ إلى ۱۸۰۳ 


هید ۱ 
)ا( الحكم الصری 


(ح) تغلغل النفوذ الأجنى وتجارة الرقيق 
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۲۰ 


ه ‏ الحديوية : خديوية مصر والسودان ( ۱۸۲۳ - ۱۸۷۹) : 
عهید 

)۱۸۳۰۷-۱۸۲۳( الفرمانات وحقوق السيادة ف وادی‌النیل‎ ) ١١ 

(ب ) الازمة الصرية العمانية ی عام ۱۸5۹ 

. الضباط الامریکان ی الحيش الصری‎ )<١ 

( دع الفرمان الشامل ( ۱۸۷۳ ) 

(ه) آثارتسوية العلاقات بين مصر وترکیا ( ۱۸۷۳) 

(و) استكال وحدة وادی النيل السياسية ودعمها 

(ى) معاهدة الرقيق مع بريطانيا ر ٤‏ أغسطس ۱۸۷۷ ) 
عهید 

)١١‏ الازمة المالية 

إب) المنافسة الدولية 


(<) تقرير فارمان ( ۸ يوليو ۱۸۷۹ ) 
(د) عزل الحديو إسعاعيل 719١‏ بونبه‌سنة۱۸۷۹) 


م/ ‏ الحركة العرابية ( ىق مصر ) : 
(1) التعاون الفرنسی - الو نجليزى 


(ب)_الوصاية الدولية والحركة العرابية . 
( <) سياسة فرنسا وأصولالمذكرةالمشتركة( ۷ يناير ۱۸۸۲ ) 


۳۲۰۰ 
۳۰ 
۳۰۹ 


(د) نص الذ كرة الشترکة فى لايناير سنه۱۸۸۲ ۳۳۹ 
در آثار المذكرة المشتركة : : ۳۳۰ 
( ط) سياسة فرسينيه ومنشور ۱۲ فبرایر ۱۸۸۲ للدول ۳۳۷ 
(ع) نشوء الحالة الفعلية الوجبة للتدخل . . ۳۳۱ 
١‏ ل ) سياسة فرسینبه مرة ة آخری : الظاهرة البحرية . ۳۳۸ 
(ه) انفراد إنجلترة بالعمل 2 . ۲9۰ 


( و) « التدخل المادى »: ضرب الإسكندريةوبداية الاحتلال ۰ ۲۵۷ 


: ) الثورة الهدية ( فى السودان‎ - ٩ 


(۱) آسیات الثورة ۱ ۲۷۲ 
(س) القهيد للثورة : السودان بعد عزل إسماعيل ۲A0‏ 
(<) الثورة : قيام المهدية | . 4 


: الاحتللال البر يطابى, و احلاء السودان‎ ٠ 


۲۹۸  .  . بداية الاحتلال البريطالى والموقف فى السودان‎ )١١ 
۳۰۳ ) (ب) سياسة الاحتلال : الوجه الأول ( عدم التدخل‎ 
۳۹ رح) بعثة الکولونیل ستيوارت‎ 
۳۷ ۱ . (د) حملة هیکش‎ 
Y€ : ۱ ۱ (ه) انتشار ( وامتداد الثورة‎ 
۳۳۰ ) ى ) سياسة الاحتللال : الوجه الثانى ( إخلاء السودان‎ ( 


: مأمورية غردون فى اللخرطوم‎ ١ 
Yoo ۱ . . (ب) تعلمات حكومة المستر غلادستون إلى غردون‎ 


۳۲ 


رح) إضافة ف القاهرة إلى تعلات غردون 
(د) غردون محطی تقدیر ارت ی السودان 
رل) اجراءات غردون 
(م) حصار الخرطوم 
( ه) فوات الفرصة 
(و) حملة الانقاد 
ری ) سقوط ا لخرطوم 
۲ عهد سبطرة الهدية فى السودان : 
45 انيدان حملة الانتاذ ( أو الحملة النيلية ) 
(ب) اخلاء بقية السودان 
( <) حکومة عبد الله التعایشی 
رد) اقتسام أملاك مصر فى السودان . 
)١(‏ الأملاك الصرية فى الصومال : 
-١‏ الصومال الإنجليزى 
اول ا 
۳ - الصومال الإيطالى . 
(ب) الأملاك المصرية فى عر الغزال وعط الاستواء : 
۱- محمية أوغندة 
۲- حاجز لادو 
(<) الأملاك الصرية نی‌ساحل‌البحر الأحمر والسودان الشرق : 
TT‏ مب و و هه 


: مصر واسترجاع السودان‎ - ١ 


1 


3۸ 


(۱) سياسة الاحتلال البريطانى : الوجه الثالث ( استرجاع 
السودان ) 
(ب) تجريدة دنقلة 
(<) بعثة ( رنيل رود ) إلى الحبشة 
(د) حملة النيل : أم درمان 
(ه) حادث فاشودة 
(ى) احتلال بقية السودان 
٤‏ - اتفاق الحكم لثنای ( 1۸۹4 ) : 
(ا) أصول الاتفاق 
(ب) مشروع کرومر الحکم الثنانى 
(<) خطاب کرومر فى أم درمان ( 4 ینایر ۱۸۹۹ ) 
(د) اتفاق أو وفاق الحكم نان 
(ى) تكييف الوفاق 


الحرائط التوضيحية : 
)١ (‏ خريطةتبينانتشار المهديةق السودان‌الصری(۱۸۸۹-۱۸۸۱) 


(۲) خريطة توصح اقتسام أملاك مصر والسودان ف آفر يقية 


الوسطى والشرقية ‏ اتفاقات رمم الحدود لغاية سنة ۱۸۹۹ . 


(۳) خريطة تبين الصومال البر یطانی والصومال الإيطالى 
).٤ (‏ السودان المصرى ‏ الانجلیزی (بعدالاتفاق انال لسنة۱۸۹۹) 
مصادر الیحث 


أباتة ( الدكتور ) ۸۸ 

إبراهيم ( سلطان دارفور ) ۱۵ 

ابراهم افای باشا 4۰ » 4۱ ٠‏ ۲ . 

إبراهيم بن خمد على ۲4 © ۲۸ ۰ ۳۱۰۳۳۰ 
مه < ۸ ٩‏ 

إبراھے عبد الدافم ٦۹‏ 

ابراهم فوزی 51م 

أبو بكر شحيم 417 

ابو حرة ۰۳ ¢ CEE‏ ۰۳۰ ۳۱ 
۱۸۸ 

أبو روف ۹ 

أبوقرجة ( محمد عمّان ) 477 

أبونا متاؤس القبطى ه ۵۱ 

إدريس أبتر ۱۰۲ 

أدولف هازنکلیفر ۱۱۲ 

إدرين دی ليون 4۰ 6 ۳ 6 ۵۵ ۰ لاه ۰ 
AY ۹‏ 

آدیب إححق ۲۰ 

إجرتون ۳۸۲ 

إحمونت هيك ۳۸۹ ۰ .وم 

أحجد أسعد ۲۵۱۷ 

أحد الأزهرى ۰۲۹۲ oe‏ 

أحد العقاد و ۹ 

أحد المكاشق ۳۰ ۰ YY‏ 

أحد النور ۱۰ 

آحد با شا ج رکس ۰۱۲ ۰۷۰ ۰۷۱ ۷۲ 

آحمد دی ۰۱۲۰ ۳۱۲ 

أحمد عفت الث ركسى ۰۸ 


اجد رفعت ۸ ۲ 


الکخذاف 


"Yé 


أحد شفيق باشا ه ۵ ۰۳ ٥۰۵ ۰٥۰۱ ۳۸٩‏ 
۱ ۰ ۰ ¢ امه 

) ۲۰ 6 ۲۰۰ 6 ١44 6 4۷ آجد عرای‎ 
YTYVCTTE ¢ و‎ 
۲ ۰6۵ 4۰ ۲۵٩ 6 ۲۷ 6 ۲ ۵۵ — 01 
۹۹ © ۷° 

آحد على ( القاضى ) ۳۳ 

آجد ختار باشا ( الغازی) ۰۳۹٩‏ 1۸۱ 
CAE ¢ {AY‏ 

أحد ود على 4077 

0۲۸ ۰۰۱4٩ أرمانوف‎ 

آرثرسیلفا هوایت ۷ 4 


ارل ( جنرال ) ۳٩۳‏ 

آرندروب 1۱4۲ 

آر موندی ۲ ¢ CVT‏ 

استفان بك ۷۰ 

اساعیل الازهری ۲۹۲ 

CAR 2» YE C11 ) اساعیل ( الحديو‎ 
6 ۱4 - ۱ تس ع ها = اه‎ ٠٠١١ 
۱۳۲ - ۱۳۵ 2 ۱۲۳ 6 ۱۱٩ - ۱۴۳ 
۱۷ ۰ ۱۵ » ۱4۶4 2 ۱۱ ۰ ۱۳ 
= ٩٩ ›° 19 
¢ 1۲ © ١ 8 
- ۱۷ ۲ ۰ ۱۷۳ - ۱۷۱ ۰ ۱۲٩ — ۵ 
۱۸٩ - ۷ ۰ ۳ ۰ 
۲۰۰ 6 ۱۹۸ - ۱۹۲ ¢ ۱٩ - ۱ 
۰ ۲۲۸۹ 2 ۲۸۸ 6 ۲۲۰۷ اع‎ ۲۰۳ — 


6 OQ 6۵ ۰۵۰ 


۰.۵ ۲۳ ۰ 6 


o10 2» ۰٩ ۰ ۳۰۱ 6 YAA— ۵ 


إسماعیل الولى الكردوفانى ۲۹۲ ۶ ۳۰۰ 

إسماعيل أيوب باشا ۱۳۹ Yeo‏ 

إسماعيل حى باشا الكردى ۷۷ 

إسماعيل راغب ياشا ۲۵۹ » ۲۹۲ ۰ ۲۲۳ 

إسماعيل كامل بن محمد على ۹۰۸ ۰ ۲4 

إفان بارنج ( انظر أيضاً كرومر ) ١١١‏ > 
۲۳ ۲ ۲۰ -- ۳۳۹ 
۳-۲ ۰ ۳۹۲-۳۵۰ ۰ ۳۵۸ 
۰۹۹ ۷۰۰۳۹۳۰۳۹۳ ۳۷۳ 
— ۳۷۷ ۰ ۰۳۷۹ ۰۳۸۲۰۳۸۰ ۳۸۳ 
۱ ۳۹۷۰ ۰ ۳۹۸ 6 4۰۱ 6 ۱۳ 48 
۵ ۰۰ ۰۹-4۲ كاوه 

آلرتونی ۷۳ 

إلتون ۳۹۱ 

إلج ۱4 

الحردل وأ بوسن ٩۱۸‏ 

٩۳۷ ۰ 4# ۰ ۳۲ ۰ ٤۱۸ الا کی طمل‎ 
4V۲ 

الز پر رهت ۱۳۹ ۰ ۱۱ ۰ ۱۰۴۳ ۰ ۲۹۱ 
۴۹ ۳۷۳ - ۳۷۷ ۰ ۰۱ 

إمتيسا ٤‏ ه 4 

الک عقيد ۸ 

الك عر ۸ 

النور الکنزی +٠۹‏ 

النور عنقرة ۱۰۲ ۰ ١54‏ 

ألوله ( الرأس ) 4 4۳ ۰ 4۷۰ 

إلياس باشا أم بریر الأعلى ۱۵۲ ۰ 4۸۵ 


أليسون ( أرشيبالد ) ۳۰۰ 6 ۳۰۷ ۰ ۳۱۰ , 


. 51 


٩4 أمبيل‎ 

إميل أوليفييه ۰۱۱۰ ۱۱۷ 

إميليالى ۱۰۲ ۰ ۱6۵ ۰ ۲۸۷ 

أمين ( د كتور شنيتزر ) ۰۱6۲ ۰۲۸۷ 


۱۹ ۰ 4۰۷-1۰4 ۰۳۲۹۵ CFA 


٩۱۳ 6 ۵۷ - ۴ 

٩۰ أنجيلو‎ 

أنسطاسى + ه 

٩۷۲ ۰۷۰ ۰ ٤٦۸ أنطونالى‎ 

أنطونيول ه ٩‏ 

أوجينى ( الأمبراطورة ) ۱۱۳ 

۲۱۷ ۰ ۲۱۵ = ۲۱۱ أوكلاند كولفن‎ 
EAs CFV ۰ ۲ ۳ 

آوهر والدر ۰۳۹۵ ۳۹۷ 4۰4 ۳۲ 
٩۹۱‏ 


آو ین ۰ ۰ ۲۲ 6 


باراتییه ۲۸ 6 

4٩۵ ۰ ۷۳ ۰ ۷۲ پاراتبری‎ 
۱۱۳۰ ١١١ بارافللی‎ 

بارتلمى سانت هيلير 4 ۲۰ » ۲۰ 6 ۲۰۱۷ 
بارئلمی £ ٩‏ 

باستر یه 4 ه 

بالزلوسکی ۲۹۳ ۰ ۲۹۰ 
باولينويك لاه ۰ 5١‏ »© ۸۸ 
برا کی ۳٩‏ 

براج ء ۲ ۱ 

برافای لاه 

برا كتبرى ۳۹۳ ۰ ۳۹6 

بران رولیه ٩۳‏ 

براوت ۱۲ ۰ ۱۵۲ 

بروس 4۰ © ۲ ۶ 

بر :دیف ۲۳۳ 

بر ددو ۱۳ ۱ 


بساطی‌مدی ۱۰۲ 


¢ ۱۸۵ » ١85 ۰ ۱۷۷ - ۱۷۵ سمارك‎ 
۲ ٩ - ۷ ۲۷ ۲۷ ۰ ۲ 
۲1 ۹ 


۳۹ 


بطرس باشا غال ۵۶۱ 6 ۰۵۵۲ ۰۵0۱ 


۰ ۲ ¢ 5۵ 
بطلر ( جورج ( ۲ ۱ 
بلاق بك ١۲٤‏ 
بلان ۱۳ ۱ 
بلمرستوب ۱۲ ۰ ۱۵ ۰ ۳6 ۰ ۳۵ 
بلنت ۲۲۰ ۰ ۲۲۹۲ 
بلودن ۸۳ 


بلور ( هتری ) 1 ۰ ۰1۸ ۱۷ 


بن بطلر ؛ ۲ ۱ 
بندیی ۸۳ 
بنیتو جوارز ٠ه‏ 
بوبولا ف ۸۸ 


بوشامب سیمور ۲۵٩‏ 6۶ ۲۰۱۳ - ۲۲۵ 
بورتال ( جبرالد ) ۸ ۰ ٩‏ 6 ۲۰ ۰ 


5595 ¢ ۲ ¢ ۰۱ 


بوردی ؛ ۰۱۲ ۱۲۱ 

پورفر و دیاز ٠ه‏ 

بور ار ۱۳۰ 

بول کامبون ۳ ه 

بولوئیزی ه ٩‏ 

٩ ٤ بونسیه‎ 

بوشامب ۰۱۲ ۰ ۰0۱۹ 0۲۰ 
بوثفالو ۱۱ ۰ ۰۱۲ ۰ ۵۱ 
ببردسل ۱۳۹ 


تریل ۲۱۷ ۰ ۳ ه 

تشرمسيد ۳۲۸ ۰ ۰۸ ۰ 1۱۳ 
تریکو ۰۱۲۲ ۱٩۳‏ 

٩۳ ترمو‎ 

٩ ۳ نيبو‎ 


تیسو ۰۲۰ ۲۱ ۰ ۰۲۳ ۲۵۰ 


ورنتون ۱۲۳ ۰ :۱۲ 


تیوبولد ۳۳۲ 
تیودو ر کاسا ( الثانى) 4م » ۱۱۲ 


جا كسون ۰۳۷ 

جبارا لاه 

١١5 ۰ ۱۱۵ جرامون‎ 

۰۲۱۰ ۰ ۲۱۱ ۲۰۸ » ۲۰٤ جرانفيل‎ 
۲۱۲ ۶ ۲ ۶ ۶ ۰ ۸۵ 
FFA‘ ۲ ۲۲ ۶ ۷ 
۲۸ ۰ ۲۸۱-۲۳ ۰ ۲۸۱ ۰ ۰ 
۳۰۳ ۰ ۲۲۰ 6 ۲۵۳ - ٩ ۹ 
۳۳۳ ۰ ۳۱۸-۲ ۲۲ ۲ ۲ ۰۹ 
CPE - ۳۲ ۰ ۳۳۸ ¢ ۳۳۹ — 
۳۷۵ ۰ ۳۷۰ ل‎ ۳۵۲۱ 6 ۳۵) — ۰ 
۰۲ 6 1:55 CET ¢ 4۱۱ ¢ ۲۳ 

جرانت 4 ۱۲ 

جراهام ۳۲۷ ۰ ۳۲۸ ۰ ۳۹ 

جرای ۰۳۰ ۰ ۵۳۱ 

جرتشا كوف ۰ ۱۷ 

جرجس بولص ٩۳‏ 


جر كس رسم ۷۷ 

جرکس عل باشا ۸۱ 

جرمان مه 

جزائرل سلیم باشا ( انحر بوطل ) ۷۷ 
جلیخن ( کونت ) ٩۱۳‏ 

حال الدین الأفغاق ۱٩۷‏ 

حال باشا ۱۳۸ 


جوبير ۱۱ ۰ ۰۱۰۲ ۱۸۷ 
جودو ۱۸۳ 

جوشی ۱٦۲ › ١51١‏ › ۱۸۷ 
جورج ( مك الیونان) ۱۰۸ 


جون مور ۵ 4 ۲ 4 .مم 

نجونکر ( وطل) 4۰۰ 

جیسی ۱۱ 6 ۱۵۴۳ 4 ۱۵۶ < YAY‏ 
جیکلر ۰۱۰۲ ۳۳ 


جيمس بر وس ۲ ۱ 


حامد أغا 4*5 

حامد على 4۷۲ 

حسن صادق 4۰۸ 

حسن عمان ۱۰۸ 

حسن واصت ١١5‏ 

حسين الزهرة 478 

حسين خليفة 9ه > ۲۹۲ 2 ۰۳۱۱ ۰۳۹۴ 
۳۰۱۱-۳6 

حسین عبد الرحم ۲۹۲ ۰ ۳۷۰ 

حلم باشا ۲۳۹ 

مدان أبو عنجة ۸ to‏ — 1۳۸ 
{N‏ 

حمزة بن محمد إمام ۱۰۲ 

۲٩۵ » 4۲ ٤ حياتوبن سعيد‎ 


خليل شای ه ٩4‏ 


٩ ٥ ورش آغا‎ 


4٩۷۳ دابورمیدا‎ 

دار ی ۱۱۷ 

دارسى ۵ ۱ 4 

دجاج تساما ۹ ۰ 

درويش باشا ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۱۲ 

دزرائیل ( لورد بیکونزفیلد ) ۱۷۰ ۰ ۱۹۱ 

دفرین ۲۰۷ 6 ۳۰۹ 2 ۳۱۰ 6 ۰۳۱۹ 
۷ ۳۱۹ 6 ۳۲۰ 6 ۳۲۲ ۰ ۳۶۱ 


۳۷ 


68۰6 2 41 ۱۲ ۱ 

دلکاسی 41۰ ۰ ۹۵ ۰ ۰4۹۷ 14۸ › 
۹ ۰ ۰۳۲ 2 ۰۳۳ ۰ ۵۳۸ 6 ۶۱ 6 

دوجاريك ۵ 4۲ › ۳۳ 

٩ ۰ » 84 دیبوئو‎ 

ديلك 4 ۰ ۳ 

دی پلنییر ۱۹۷ ۰ ۱۰ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۰6 ۰ 
۵ ۳ ۰ 14۰ 

دی بوفال 4ه 

دی دودیی ه 4٩‏ 

دی لابورت ۲ 4 

دی مارتئس ٠١‏ 


دو الفمّار باشا 6۱ 


رابح الز بیر ‏ 2۲ ۰ ۶۲۰ 

راتب باشا ۲ ۱ 

راسام ۱۱۳ 

راشد بك ۲۹۲ 

ردفر ز بولر ۳۹۳ ۰ 94و" ۳۹۸ ۰ ۳۹۹ 

رسیل ( لورد ) ۱4۷ 

رشيد باشا ۳۲ 

رضوان باشا البحری ۶۱۱ » 4٩۱۲‏ 

رفاعه رافع الطهطاوی ه ۷ 

رثیل رود 4۵۱ ۰ ۱۱ = ۵۱۸ »)امه » 
۲ ۵ 6 

رهط ۶ ۱۲ 

روبرت آستفنسون ۳۰ ۰ ۰۳۷ ۰:۷ وه 

روتشیلد ه١١‏ ۰ ۰۱۷۰ ۱۸۹ 

روز بری ۵۸ ۰ ۰۵۳۰ 0۳۹ 

روستان ۲۲۳ ۰ ۲۲۰ 

روشى 4ه ¢ OV‏ 


رومين ۱۱۲ 


“A 


٠١4 ۰ ۱۹٩ ۰۱۹۸ ۰ 1٦۴ رياض باشا‎ 
4\۲ ¢ 4A0 ۰ 4 

ر مجولیه ۰۲ ۱ 

۰۱1۷ ۰ ١١٠ ۰ ۱٦۴ ریفرز ويلسون‎ 
14۰ CIA +1۷7 


زتلائد ۸ 6۱۷ 
زيزينيا ۰4 » لاه » ٩۱‏ 


٩۱ ۰۸۱ ۰ ۵1 » 4۲ ساباتيه‎ 

ساییتو ۱۸ 4 

ساغه 4 4۰ ¢ ۳۰ ۰ 1۸۸ 

سبلى ۱۲۰ ۰ ۱۲ 

fof لم4 ع‎ cC {oV — ستانل ممه‎ 
55 ¢ 1٩ 

۰ ۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۱ ستاذتون‎ 
۱ ٩4 ۰ ۱۶۲ 2 ۱۲۵ ۱۲۳ ۰ ۲ 

سبراتفو رد کاننج ۰۳ ۰۳ ۳۰ 

ستیفن كيف ۱۰۹ 

ستیوارت ( الکولونیل) ۱۵۰ ۰ ۳۱۰ - 
۵ ۳۱۷ ۶ ۳۱۸ 6 ۲۲۲ 2 ۳۲۶ 
۶ وه" 2 ١ك"‏ 2 ۳۷۱۵ ۳۹۲ 
۰ ۰ ۳۷ ۰ ۰۳۷۹ ۳۸۰ 6 ۱۳۸۷ 

ستون ( شارل بومروی ) ۱۲۰ © ۱۲۱ 2 ۲4 
۷ ۳۰۰ 

سدی لو ۰۲۳ موه 

مرور آفندی ۲ ۱ 

سعید باشا ۸۲ 4 

سکاکیی ۰۷ 

.» ۳۱۳ 6 ۲۸۷ ۰ ۱۵۶ ۲ سلاطین‎ 
۳ ۲ ۲ ۲ ۲ ۵ 
5١5 CYT 2 (۸۸ 

سلطان باشا ۲۳۸ ۰ ۲۰۲ 


سليم بمباشى ( قبودان) ۷٩‏ 

سلمان ابر ۱۵۱ 6 ۱۵۳ ۰ ۱۵۶ ۰ ۲۷۱ 
۹۰ ۰۸ ۰۳۷/۳ 4۲ 

سلمان سای داو ود ۲۰۵ 

سلمان نیازی باشا ۳۰۲ ۰ ۳۲۱ 

۲۳۵ - ۲۳۳ ۰۲۲۷ ۰ ۲۱۲ سنکویتش‎ 
۲ 6 6 6 ۲ ۵۳ - ۲۵۱ 6 ۲۱ ¢ TTY 
1o ¢ ° 

سورما ۱۸4 

سولسيرى ۱۷۵ › ۳۹۹ 6 ۰۰ 2 440 › 
۷٩ ۸‏ 2 ۸۲ 6 ۸6 ¢ 1۸۷ 
4٩ » ٩ 4‏ 6 ۵۰۰ 6 ۵۱۷ 6 ۵۲۰ 
۹ ع ۰۳۰ ۰ ۰۳۳ 6 ۳۸ 6 ۵۳۹ 
۲ ¢ ۵۳ ۰ ۰۶6 )© ۷ 6 6۶۸ 
۰ — ۵۵۲ ) موه 6 اذوه )© "لاه 
لالاه ¢ ۵ امه 

سوندرس ١ه‏ 

سيد برغش ۱4۲ © 4۵۲ 


شارل رو ( جول ) ۲۵۰ 

شارلس بيك ۱ 

شارلس مری ۲ ¢ ۳6 - ۳۲ ۰ ۷۲ 
شالتان ٤٦۷‏ 

شالیل لا كور ۲۰۹ 

شاییه لونج ۱۲۰ 2 ۱۲۳ ۰ ۱۲ ۰ ۱4۱ 
شراینر ۰۱ ۰ ۰۷ ٩۱‏ 

شرمان ۱۲۰ 6 ۱۲۳ 

٩ ۳ شنوده‎ 

شیفر 4۸ 4 


صالح الکباشی ۲۸ 
صالح فضل الله الکباثی 4۲۸ ۰ ۲۹ »© 
Ao‏ 


صباحی ۱۵۰۱ › ۱۵4 ۰ ۲۷۹ 


صمویل بیکر ۰۲۱۲ ۱۲۷۸ ۰۱۶۰ ۱۷ 
4 ۸ ۶ 4۸ 


طیب بك ۱۰۲ 


۰ ۰۳۹ - ۲۸ ۰ ۲ ۰ ۱۸ عباس الأول‎ 
"N" 6 هه‎ ۵ ۰ of 6 ۷6 6 ل‎ 
۱۰۲ ۸۰ CV ۸۷۳ ¢ (A — 

عباس حلمى الثانى 495 » ۵۰۱ ۰ ٠٠۹٦‏ - 
۸ ۱۶ 6 ۵۰ 6 ۵6۱ 5.۰ ۵ 
۰ 004 ۰ 0۰ 0 2 0۸۰ 
مه )موه 

عبد الحميد الثاتى ( السلطان ) ۰۲۰۰ ۲۰۱ 
{AG ۰ {Yo ¢ ۸‏ 

عبد الحميد ( تاجر ) ٩۰‏ 

عبد الرحمن ( أمير الأفغان ) ۳۹۷ 

عبد الرحمن النجوی ۳۷۹ ۰ ۲۹ ۳۰۰ ۰ 
۹ ۰44۰ 4۱ ۰ ۷1۱۰444 ۰ 
CAR‏ 

عبد الر زاق نظمى ۰ ۱۲ 

عبد الشكور (الأمير ) ١4٠‏ ۰ 4۱۲ 
اه 

عبد العال حلمى 4 ۲۳ » ۲۰۶ ۰ ۲۰۷ 

عبد العز یز ( السلطان ) 4٩‏ ۰ ۲۰۰ 

'عبد القادر حلمی ۲۹ ۰ 6۲۹۹ ۳۰۰ -- 
4 ۳ 6 ۳۱۱ »6 ۳۱۳۲ 2 ۳۵ ۰ ۳۲۵ 
۳۹۸ 

عبد القادر ( قاضی الکلا كله ) ۰۲۹۲ ۳۷۰ 
۳۷۹ 

عبد القادر ود الزین ٩۵‏ 

عبد اله التعايثى ( الخحليفة ) ۲۷۹ ۰ ۰۲۹۱ 
۳۲۰۵۰۵۲ ۰ ۰۰ 2 6۰۲ - 6۰6 


۳۹ 


۷ ۰۸ © ۶۱6 6 ۶۱۵ ۰ ۳۹؟ 
8٩ ۰ 4۵۲ 6 ۵۰ » 4  ب ۰ :+١‏ 6 
EVI ۰ ۷۲ < ۷‏ ¢ ۸4 6 
1٩۲ — ۸‏ ۰ 0۰۳ ۰ ۵۱۳ ۵۲۱۰ 
— ۵۲۳ 6 هلاه 6 ۵۳ ۵86.۰ »© 
o۹۲‏ 

عبد ألله اللجوی 441١‏ 

عبد الله بن حامد ۳۲ 

عبد الله بن فيصل بن مسعود ه ۲ 4 

عبد الله بن عبد الشكور ۱۲؛ ۰ :0۱ 

عبد الله فوزى ۱۲۲ 

عبد الله ود سعد 1٩۱‏ 

عبد اللطيف باشا البحری ( جركس لطيف 
باشا) ۷۳ ۰ 5لا ۰ ۷۷ 

عبد احید ( السلطان ) ۱ » 45 

عمان آدم 4۰۳ ۰ ۲۵ ۰ ۲۷ ۰ 4۲۹ 
۳۰ 

عمان الا كيم 4۲۸ 

۳۱۳ ۰۳۳۹۱ ۰۳۲۷ ۰۳۲۰٩ عمان دقنة‎ 
44۲ ۰ ۳4 ۰ ۰۸ ۰ ۳۹6 ۰ ۸ 
1۸۸ ۰۸۷ CC {EVN 0 وغعغ‎ — 
۰۳ 

عمان رفی ۲۳۳ 

عمان شيخ الدین 47١‏ ۰ ۰۲۲ 

عدلان محمد 94+ 

عرف دفم ألله ۰۸ ۰ 4510 

علاء آلدین ياشا ۳۰۲ » ۳۱۲ ۰ ۰۰۳۲۱ 
۳۳۳ 

على أبو ععوری ٩۰‏ 

على الرولى ۱۹۹۰ 

على دينار 44 ه 

على سری الارنژودی باشا ۸۱ 

على فهمی ۱۹۹ ا ۲۵6 ۰ ۲۵۷ 

على ودحلو 4۲٩‏ ۰ ۲۷ ۰ 0۳۲ 9۲۲ 


۳۰ 


على ود سعد ۳۲۷ 

عمر ابراه ( السنجق) ۳۸۸ ۰ ۲۸۹ 

عمر الکاشی ۳۲۲ 

ععر باشا لطق ۳۰ ۰ ۳۰۵ ۰ ۳۰۲ 
عمر صالح 4۰۷ 

عوض الكريم أبوسن ۲۹۲ ¢ ۳۹۹ 6 ۱۸ 


۰ ۱۸ ۶ ۱۳ 6 ۱8۰ ۰ ۱۲۷ غردون‎ 
۲۸۹۱ ¢ ۲۸۶ 6 ۲۸۳ 6 ۱۵6۵ - ۰ 
۰ ۳۱۱ 0 ۳۰۵ 0 AE CC ۲۹۰ — 
۳۹۵ - ۳۰ 6 ۳۶٩ 6 ۳۳۲ ۰ ۲۷ 
66 6 6 48۰ 6 ۲۹ 6 ۰۱ ۰ ۰ 
4۸٩ ۰ ۸6 ۰ ۷۸ ۳ 

غرثفیل ( السر فرنسیس ) 4۰ ۰ 484۲ ۰ 
۰ »ماه 

غطاس ه ٩‏ 

۰ ۲۸۹ ۰ ۲۵ 6 ۲ ¢ ۲۰۸ غلادستون‎ 
۳ ٩ ۰ ۳۳۲۰۰ ۰ ۳۲۲ 6 ۳۱۸ ۷ 
۳۸۲ 6 ۳۷ ۶ 6 ۳۷۲ 6 ۳۸ - ۱ 
6 ۰۸ ۰ ۳۳۹۹ 2 ۳۹۲ ¢ ۳۹9 ۰ 
۰ . 1۸۲ ۷۸ 

غمبتا ۲۰ - ۲۱۰ 6 ۲۱۵ ۰ ۲۱۸ 2 ۲۱۹ 
۷ ۰ ۲۲۸ 6 ۲۳۰ » ۲2 - ۷ ۲ 
۳۹۰ 


٩ 4 فاسییر‎ 

۰ ۱۷۸ 6 ۱۷ ۰ ۱۷۳ ۰ 5١١59 فارمان‎ 
۱۹ ۰ ۱٩۲ -- ۷ 

فافر ۵۱4 ۰ ۰۰۲۰ ۰۲۸ 

فالنتن بیکر ۰۲۹۸ ۳۰۸ ۰ ۰۳۲۷ ۳۳۰ 
۳۹۳ 

فان ک رکهوفن ٤٩٤‏ 

فاندلور 41۰ 


فراذز دندر ۵ ٩‏ 


فراك پاور 4 ۳۲ ۰ ۰۳۸۸ ۰۳۸۱ ۳۸۷ 

فردريك روسیه ۵۲ ۱ 

فردريك لاجارد ٩‏ ه 4 » ٤٥۷‏ 

فردنند دلسیس 4۵ 6 5١‏ »© ۰۸۵ ۸۷ سس 
۸۹ ۱۷ (۱۷ ۳۷ ۵۵ "۲ 

فرج باشا الزیی ۲۹۲ 

۰۲۳ ۰۲۳۲ ۰۲۲۹ — ۲۲۷ فرسیتیه‎ 
۲۹ ۰ ۲۷ ۰ ۲۷ ۰ ۲۳ - ۸ 
۲ 6۷ 6 ۲۲ 6 ۲۵۳۲ 6 ۲ ۵۲ ¢ ۰ 
۲۳" ۷ ۲ ۲ 6 66 6 6 ۳ CY 

فزق ار 

فضل الول 1٠5‏ 

فکتور عمانویل الثانى ١١4‏ 

فيكتوريا ( اللکة) ۰۱۰۸ ١44‏ © 44م 
Yo‏ ۰۸6 ۵۱ 

فواد باشا + ٤‏ ۲ 

٩ ۳ فودیه‎ 

۲٥ فودج‎ 

+ ۰٩ فیتاحسان‎ 

۱۸۳ ۰ 1١5562 ۱٦۲ فیفیان‎ 


٠7 کارتریت‎ 

4٥٦ ۰ ٤٥٤4 كارل بیرز‎ 

كارل ذوفل ٤۲۹‏ 

٤۷ كافور‎ 

۱۲۷ ۰ ۱۲ » ١6 كاميل‎ 

کامر ون ۱۱۳ 

کاننجهام 4۱۰ 

کبار جا ٠‏ 

ککتشنر كم“ 2 ۳۹۸ ۰ ۰1۰ 44۲ › 
۰ ) 0۰( 6 ۱۰ 6 ۵۲۰ "19م 
۸ - ۵۳۲ ۰ ۳ لالاه ۰ 685 
OA‏ ¢ ۰۷۳ ۰ ۸۷ ۰ 0۹ 


کرم الله الشيخ محمد الك ركاوى 0 ۳۲۸۲ 
۸۹ ۰ ۰ 1۸ . 

کروبر ( انظر أيضاً إفلن بارنج) ۰۲۰۸ 
۱ ۰ ۰ بر ل ۴۳/۹ ۳ 
۱ ۰ ۰۱ ۰ 1.۱ ۰ 46 6 8۰۱ 
۹ ¢ ۵۰۱ ¢ ۰۲ ۰ ۵۰6 6 0۰4 


۰.6 ۶ ۵ 46 ۶۱ Cot’ 2 6 o14 


OVA ) 6۷ 6 - ۵۲۲ ۰ 004 — ۷ 
٩۰۱۰ o41 ۰۰ ۰۵۸ ۵۸۲ — 


کرسی ۷۰ ۰ 4460 

کر مر ۱۰۰ 

کستلانی لاه 

کفاللی ۰۰۷؛ 

۰۱۲۳ ۰۱۱۹ ۰ ۱۱١ ۰ ۱۱۱ کلارندون‎ 
۱۲ 

كلشيت ۰۱۱ ۰ ۰۰۱4 0۱۹ 0۲۰ 

کلرفورد 0۰۳ ۱ 

كبر ل 0۳۹ 

۸٩ ۰۸۸ کنوبلخر‎ 

کوشك على هه 

كوشيرى ۵ ) لالثلاه ع موه 

0۳۹ ۰۰۳۸ ۰۲٩ كورسيل‎ 

کوزی ۳۷۹ 

كركشن :۲۰۶ 

١١١ کولسن‎ 

0۲۰ ۰۹۸ 45١ ۰ 41۰ کولفیل‎ 

کولون ۱۰۳ 

كوزراد ۲۰۳ » ۲۰6 ۰ ۲۰۵ 

کوهون 4 ۲ › 45 = £4 › 0۷ › .> 

كيرك ۱۲ ۰ ۰۵ 


لاسال ( سير فرانك ) ۱٩۳‏ 
لافارج ٩٤‏ 
لافالیت إلا ۰ ۰۷۲ ۱۱۰ ۰ ۱۱۱ 


۳۱ 


لاورین ۰۱۳ ۷۲ 

لبتون بك ۲۸۷ ۰ ۳۲۵ ۰ ۰۳۲ ۰۰6 
۰۲ 

لحارد ۰۱۱ ۰ ۰۱۲ ۵۱۹ 

لورئج ۱۲۰ ۶ ۱۲4 ۰ ۱۲۷ 

لير ون دير ول ۲۲۳ 

ليندوك مونکر ييف ۳۲۷ 

ليوبولد الثانى ۵ ۳۷ » 1 > 4۷ »هه 
۹ ۳ ۰ ۰:۷ ۰14۳ 41 
۷ مس و oq co‏ 

لیوتار 2۱٩‏ 4 £4۸ = ۵۰۰ ۰ ۰۱۲ 
۰ »© هلاه - ۵۲۷ ۰ 8۳۱ 

لیوژتیف ۰۱۲ ۰ ۵۱ 

۰ ۲۱۰ - ۲۰۸ ۰ ١١5 © ۱۱۰ ليونس‎ 
۲ ۰ 4 ۲۳۹ » ۲۳۷ » ۲۲٩ ¢ ۵ 
۲۰۱6۶ 2 ۲۰۳ 6 ۲۵۲ 6 ۲۳ 6 ۲ ۲ 
۰۶-۰۱ 


مادبوه ۳۲ ۰ ۳۲۸ 

۰۰۵۱۲ 6 ۵۰۰ ۰ ۷۷ ۰ ۷۱۱ مارشان‎ 
or“ ۰ ۰۲۳ 2 ۵۲۱ 6 ۲۰ 6 ۷ 4 
6 موه‎ — ۵۳۲ ©) of“ COYA — 
۰:۹۳ 

مارییت بك 4٩‏ 

ما کدونالد 1۰ 4 11۱ 

ماكول ۳۹ ۰ 4ه 

ما کوئن ۷۱ » ۱8 › ۵۱ - ۵۱۸ 

ما كيلريث ۵4۵ ۰ ۰۵۷۰ ۵٩۹۰‏ 

ما کیلوب باشا ۰۱۱ ۱۲ 

۰ ۲۱۷ - ۲۱6 6 ۲۱۱ 6 ۲۱۰ مالت‎ 
۲۳۳ ۰ ۲۳۲ 6 ۲۲۷ ۰ ۲۲۲۰ - ۱ 
Yol + ۲66 6 ۲۳۹ 4 ۲۳۷ - ۲۳ 
۰ VIA 6 ۲۸۰ ¢ Yoo ¢ ۲۵۴ — 
۳۱۰ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۰۳ ۰ ۲۸۸ -- 


۳۲ 


۳۲۲۰-۳۲۰ ۰۳۱۷ ۳ ۸۹۳۱ 
۳۳ ۷ ۵ 

ماثر و ۲۸۷ 

مازون ۱۲۰۱ ۰ ۰4 ۶ 

مانسیی 4۱۳ 

١١١ متشل‎ 

محبوب البصیل ٩۰‏ 

محمد أبو السعود المقاد ۲۹4 ۰ ۲۹6 

محمد أحد الهدی ٩‏ › ۱44 ۰۱۵۰ ۱۵۳ 
TA‘ 6 6 CY ۲۹۱‏ — 
YAN‏ ۰ ۳۰ — ۳۰۲ 6 0۵ ۳۳۰ 6 ۳۰۷ ۰ 
۸۹ و ف ور ا ۰.۳۱۸۹۵ 
FYE YY‏ ۰ ۳۲۸ ۰ ۳۳ ۰ ۲۳۳۹ ۰ 
CFV ۰۳۱۹-۴۲‏ ۲۳۷۵۰۳۷ ۰ 
ملا ع ولام )لام"”م ۰ ۰۳۸۸ موم 
15٠٠ + ۳۹۹ ۹‏ 6 ۱6 - ۱۲ 5 
4٩۲۱ 2 ۲ » ۲۲ ۰ ۲۰ ۰ ۸‏ 
CVA 2 ۶۱ 2 ۳۲ ۰۶۳۱ ۲۹-‏ 
4۲ 

محمد الحسين ۸٤‏ 

محمد الجر ۰۰ ۰ 1۲۸ 

محمد الزین ۲۰ه 

عمد الفضل 6 ۵ ۱ 

محمد المهدى السنوسی ۰۳ 4 ۰ ۰ 835 
4 ۲ - ۲۱ ۰ 4۸۸ 

محمد إمام.الحبيرى ۱۰۲ 

محمد بن على السنوسى ٤٠۳‏ 

محمد بك الك ۲٩۲‏ 

محمد پای جلال الدين ۱۰۲ 

محمد توفيق ( اللحديو ) ۱۳ ۰ ۱۸ ۰ ١59‏ 
۳ 4 ¢ ۲6 ۰ ۱ 
۱۸ ۳ ۰ ۰ ۲۱۱-۲ ۰ ۲۱۵ 
— ۲۱۵ ¢ ۲۲۲ 6 ۲۳۳ — ۲۳۷ ۰ 
۹ ¢ ۲۱ » ۲۵ 6 ۵ ۲۵ 6 6۷ ۲ 


— ۲۵۹ ¢ ۲۹۲ — ۲۷۰ ۰ ۲۲۸۹ ۰ 
۸ )ع ۳۰۱ 6 ۳۱۲۱ 6 ۳۱۳ 6 ۳۲۰ 
۸۹ ۵۷ ۲۲ ۰ ۳ 
هك" ۰ ۰۱ 6 ۰٩‏ ۰ ۷۸6۲۵ 6 

۱ 1۸ 


محمد توفیق المصرى ۳۳۲۲۱ ۰ ۳۲۷ 


. محمد حمزة ۲۹ 


محمد خالد زقل ۳۲۵ > ۰۲ > 1۱1۸ ۰ 
۲٩ © ۲۸ ۶ ۷‏ 4 » ۶۳۲ 

خمد خر ه ٩ ۰۲ ۰ ٩‏ 

۲۸۳ › 10 ۰۱8۰ ۰ ۱۲۱ محمد روف‎ 
۲ ٩۲ - ۲٩۳ 6 TAA ۷ 

محمد سعید ( الوال ) 4 ۲ ۰ ۲۹ ۰ ۳۰ ۰ ۳۱ 
۶ ۰ ۰ 6 ۳ — ۰۱۱ ۸ مو 
CAR ۰ ۷ ۲‏ ۱۰۷۱ ۰ ۱۰۲ ۰ 
TAI ۸ 14‏ 

محمد سعید ( مدير کردفان) ۲۹۹ 6 ۳۰۰ 

محمد شر يف (الخحليفة) ۱ ۰ ۲۱ ۰ 
۷ ۰:۳۲ ۰۰۲۲ ۵44 

محمد شريف باشا مه » ١59‏ 2 ۱۷۰ ۰ 
۱٩۹۸ ۰‏ 6 ۲۰۵ 6 ۱۳ ۲ ۰ ۱۲۷ ۲ 
۲۱ - ۲۲۳ 6 ۲۲۰ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۳۱ 
Yor ۰6 ۰ ۳‏ ¢ ,۳ ۳ 
۰ ۰ ۳۳۵۹ ۰ ۳۳۹-۳۳۷ ۰ ۳۲ 
— ۳۲ ¢ 6۲ 6 

محمد صادق ٩‏ ۱۲ 

محمد عبد الحلىم باشا ١م ٠‏ ۰۸۲ ۱۹۳ 

محمد عبد الكريم 4۰۸ 

محمد عبده ۱۹۸ 6 ۲۰۰ 2 ۲۲۱ ۲۱6 ۲ 


محمد عمّان أبو قرجه ۳۲ 

محمد عمان-ودحاجح خالد العمرای ۵۱۵ 

محمد عرزت + ۲ ۱ 

محمد على ۱۹-۷ ۰ ۲۰ ۰ ۲۵-۲۳ ۰ 


۸ - ۳۱ 6 ۳۱ ۰ ۲۸ »> 27# 4 6 4 
۹ ۳ ۲ ۲ ۲۲۷ ۰ ۶ ۰ 
ألا "لاا ۰ ۰۷۰ ۰۸۸ ۹۸ ۱۰۲ 
-— ۱ ۰ ۰۱۳۹ ۲۹۸ ۰ ۳۶۰ 

محمد على بك ۳۸۳ 

محمد كرقساوى 4۲۸ 

محمد ماهر ١١١‏ 

محمد تار ۱۲ 

محمد ود أرياب 4۱۰ ۰ ٩۳4‏ 

محمد يوسف ٤۲٤‏ ۰ ۵ 4۲ 

محمود أحمد ۲۰ ۰ ۳۱ 

محمود الثانى ( السلطان ) م ¢ ۱ 1۱۵ 


۱۹ 
محمود القباف ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ 
محمود [مام ۲ ۰ ۱ 
محمود باشا طاهر ۳۲۶ 1 
محمود بك 4١‏ 


25.١62 ۲۲۹ ۰ ٠٠٠١ محمود سای البارودی‎ 
Yor - ۲6۱ 2 ۳۲۹ - ۳ ۳ 
۲۹۹ - ۷ 

مود صبر ی ۱۲۲ 

محمود عبد القادر ۲۷ ؛ 

مساعد قیدوم ۳۲ ۰ ۷۲ 6 4۷۳ 

مصطی فاضل وه © ۱۱۰ 

مصطق فهمی ( باشا) ۰ ۰ه 6 ۵۰۷ © 0 ۵ 
5ه 

لان ( أرفيدوق ) 4ه 

مليره ( دوق ) ۷ ه 

ملزاك ٩٤‏ › هه 

٩4۳ مللر‎ 

ملتر ۱۲ ۰ ۰۳۳۱ ۳۳۲ 

معاز باشا ۱۳۸ 

مارو ١ه‏ 


منزنجر ۱۳۹ ۰ ۱۲ 


۳۳ 


منغاشيا ۷۰ ۰ 4۷۳ 

متليك الثانى 4۱۲ > 8۷ ۰ ۰5۰ 4۱۸ 
» ۷ - ۷۲ ۰ 4۳ ۸۱۱ ۱۳ 6 
o44 ۰۰۲۱ 6 01۹4 ۷۶‏ 

موائجا ع ه ۽ 6 fo“‏ © لاه: ¢ 404٩‏ © 
۸ ¢ 21۲ . 


موجیل بك ۸۸ 


۰ موسی العقاد ۲ + qo‏ 


موط ۱۲۰ © ۶ ۱۲ 


موذی ۵ ۰ 55 ¢ ۹6 ۰ ۶۹۷ 


موذتیی حفسون ۰ ۰ 4۰۷ 

مونسوث ( [دموند ) ۵۳۰ 4 ۰۰۳۲ ۰۳۳ ۰ 
۰۳ ۰ ۰۰۳۴۳۸ ۰ 04۱ 

میخائیل شارو يم ۱۵۲ 6 ۱۰۳ . 

میخائیل هیکس بیتش ۵۰۰ ¢ ۵۱ ه 

ميرشر ۱۱۷ 

مير زا آمان خان ٩۳‏ 

میسیدالیا ۱۵۲ » ۱۵4 ۲ ۳۱۸-۳۱۱ 


میشیل ( البار ون دی ) ۱٩۲‏ 


نابلیون الأول ۱۸۱ 

ذابلیون الغالث با" > :۶ ) لاغ ¢ co‏ 
۱۵٩ ۰ ۱۱۷. ۱۱ ¢+ ۴۳‏ ۰ ۱۸۱ 

٩۳ ناترزر‎ 

نازلى هام ۳۰ 4 ۳۱ ٠‏ 1۲۱ 

نجیب بطرا کی ۲٩۲‏ 

نظای باشا + ٤‏ ۲ 

نموم شفیر ۲۲۹ ۰ ¢ 2 ۵ 4۲ 

نوال ( الار کر دی ) ۲۰۷ 

نوبار باشا ۰۱۰۸ ۰۱۱۷-۱۱۰ 2۱۹۵ 
۱۷ ¢ ۱۷۲ 6 ۱۸۳ 6 ۲۰۰ 6 ۰۷ ۲ 
۷ ۵ ۲۰۰ ۲ ۳۰۹ 
۵ ۲ ¢ ۳۸۳ ¢ 4۰۸ 

نورتبر وك ٤‏ ۳0۰ 


۳ 


لور عدفرة fo‏ 
نيجرا ( الكونت ) ۱۳ ۰ 454 
نيراتزيى 1۷۳ 


هارتنجتون 4 ۳۰ ۰ ۸۲۵۷ ۰ ۳۵۸ › ۰۳۹۲ 
— ۰۳۹۳ ۳۹۹-۳۹۷ 

هارون ۱۵۱ › ۰۱۵6 ۲۷ ۰ ۲۹۰ 

۰:۲۵ ۰۸۷ › 44٩ ۰ 46 هائوئتو‎ 
044 < of 

هر برت ستيؤارت 6 ¢ ۳۸۹ » TAY‏ 

هربين ۳۸۷ 

هنر 4۱۱ 6 4۱۲ 

هری إليوت ٩‏ 4 ۱ 

هترى ودرموند وولف ۰4۳۹ 4۷۹4 6 4۸۰ س 
AY‏ 

هئرى دو رلیان 455 › ٥٣٣۲‏ 

هبری غردون ۳۲۹۰ 

هنری ( قویندان ) 4۱۷ 

هترى لميرت 4۸ 4 

۲٩۳ ۰ ۲۹۲ هنزل‎ 

٩۰ ۶۸۸ ۰ ۸۵ ¢ ۸۵ 1۸ هوبر‎ 

٩۳ ۰۸۹ ¢ A^ ۰۸۵ ۰۷۸ ۰۷۷ هوجلن‎ 

هولد “ميث ۲ 4 6 46 6 466 ¢ 48۸ 

6۱۵ 6 ۰٩ هویت‎ 

۰ ۳۱۷ 6 ۲۰۳ ۶ ۲۰۲ 6 ١95 هیکس‎ 
۳۳ ۵-۳۲۷ 6 ۳۲۵ - ۳۲۰ 
PIA ۰ ۲ ۳۷ ۳۳۸ 
۶ 6۰ 4 FAA 


واد [براهيم ٩5 ۰ ٩۵‏ 
وأدنجتون ۵ ۱۷ 


والد وهانوت ۵۱۳ 

والش 4۱۱ 

وأطسون ۳۷۳ 

ولسون ( سير شارلس ) ء ۳۰ - ۳۰۷ ۰ ۳۱۰ 
۲ ۳۱۶ ۳۲۲ ع ۳۰۰ ۰ TAN‏ 
4 ¢ ۳۹۹۵ 

ود بر جوب ۳۲۲ 

۰ ۲۳۳۵۰۷ ۰ fot ¢ ۳۵۲ <¢ ۳۵۱ ولسل‎ 
۳۹۰ 6 ۳۹۳ ۰ ۳۹۲ ¢ ۳۸۹ ¢ ۵ 
4۰ 6 ۳۹۹ - 

ولیام ثایر ١ه‏ 

ولے الثانى ( امبراطور ) ۵ ۵ ؛ 

ولم لانجر 4۰۰ ٠‏ ۵۱ 

ول ما کینون 4۵۳ » 4۵۵ 4056 2 415 

ونجت ( سر رعنالد) ۳۹۵ ۰ ۰۳ ۰ 44۰0 
۸ ۰۲۲ 


وود ( سر إيفلن ) ۲۹۸ ۳۳۵ 

يعقوب ( أخو الحليفة) ۲۷ ۰ ۰۲۲ 

یعقوب سای ۲۰۰ 

یوحنا س ( یوحنا الرايع ) ۱8۲ ۰ ١4#‏ ۰ 
۱٩ 6 ۳۷ - ۳6 6 4۲ 6) ۰‏ 4 
۰ © ۶۷ 6 68۱۱ 

يوسف ابن السلطان ابراهم .ع Cte cC‏ 
fA‏ — ۳ 

يوسف باشا ثهدى ۳٩‏ › 4۸4 › هوه 

يوسف حسن الشلالى ١٠0!‏ ©» ۲۹۱ 

يوسف حلمى ۱ ۱۲ 

يونس الد کے 4۱۸ ©2 474 ۰ 4۳۵ 4756 
o۲‏ 


ما u‏ 
م مت صف 
و و وى فس سم n‏ 


00 سر 


و قد كان يحز فى نفوس أهل اجنوب. حتى بعد انفصاهم السياسى عن 
الشمال ۰ خضوع أشقائهم فى الشمال للحكم الأجنبى. و آبلغ دليل على 
ذلكت. وعلى قوة الرابطة بين الفريقين فى الإخاء و الحضارة و امشاعر. أنه 
عندما انتفض املصریون ثائرين على عسف البطاطة وارهاقهم. و اشتعلت 
نيران الثورة فى البلاد من أقصاها إلى أقصاها على عهد بطليموس الرابع 
والخامسء مد هم أهل الجنوب يد المساعدة إلى حد أنه قد تزعم ثورة امصريين 
فى منطقة طيبة أميران نوبیان» كانا على التعاقب آرماخیش (:۸۲۳۱۵۱) 
وأتخماخيس (8062113315).: و أفلحت هذه اطنطقة فى الانفصال عن 
ملك البطاطة فنرة دامت عشرين عاما. 


۵ )) ۷۷۷۷۷۷ 
الثمن : ستن جنیهات 


تصمیم الغلاف : فكرى يونس ۱ 
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